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القسم الثاني 


تأملات في حال الإسلام اليوم 0 0 
العدل في حدود دِيونْطولوجيا عربية ب 00 
في العدالة والشورى والديمقراطية 1 
نحن والديمقراطية 0000 ا 
هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ ا 000 ا 
الحرية في المدينة ااا اا اا 
الحرية في الثقافة العربية الحديثة 0000000011 
المقدس والحرية اا ود الادا 
السلفية ‏ حدودها وتحولاتها ا ااا 
في الحداثة والحداثة العربية ا اا 
في الطاعة والاختلاف ا ا ا 1 ا 
نظريات الدولة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر ا 0 
ضميمة أفكار مُوَجهة : من أجل استراتيجية ثقافية لهذا العصر 00000 
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تشي كل القرائن بأنّه يستبد بناء بد بتساتم جد اعرد على وي 
الخضن» وعع تلاط بيقلزنا فى أجؤال سن الريجه والامل + والتوجس 
والخوفء والمرارة والغضب. والخشية والرهبة. والعجر والعزم. وحين 
نبت ما أطلق عليه الإعلام الغربي «الربيع العربي» اعتقدت الجمهرة من 
القوم أن آلة القدر بدأت تعمل وأنْ السماء قد فتحت أبوابها لتمطر 
السطلوبات: الفرية :.والكرافة :»-والهعذل والرفافية». والامَوء 
والديمقراطية. والاستقلال الحقيقى والتحرّر من التبعيّة والفساد» واسترداد 
التحترق الججمية والرطلع الساينه» واننان كفي > اشر 


ليس القصد من هذا المدخل أن أزعم أنه حتى اليوم لم يتحقق شيء 
من هذه المطلوبات» ولا أن أشكك في إمكانية تحمّقها في الزمن المنظور 
أو الأبعد. أو أن أرتاب فى أيّ من المقاصد والأهداف التى نهض أولئك 
الشبان الثيلاء من أجا: إدراكهاء لكين القضه عو أن انكه على أهوو 
ومتعلقّات خارقة لحقت بالوعى وبالحدث : 

الأول: إِنْ «الثورات» أو «الانتفاضات» التى نجمت تجري فى مسارات 
تتوعد بأزمنة صعبة» وتتوخى تحقيق أهداف ليست هي تلك التي نهضت 
من أجلهاء وإن اختلالات جديدة تطل برؤوسها وتطلب أن تتوطن؛ 

الثاني : أنْ الخارطة العربية تتشكل اليوم وفق تخطيطات مُخترعة 
يجري فيها إحلال نظم جديدة بدلا من النظم التي «فقدت صلاحيتها». 
وتحكم أعطافها وجنباتها آليات التجزئة والتفكيك والتدمير الذاتي 
والأشغاذلات النيوية» وتقصى نيا «الستثر كاف التازيخيةةوالغانيات 
«التوحيدية»» وتعصف بها الآفات المذهبية والطائفية والإثنية والدينية 


/ 


القاتلة. .. لكنّهاء مع ذلك كله تتحرّق لِتَدارَك (القيمة» و(المعنى» ولتوفير 
حقوق «المطلوبات الحيوية العظمى». 


الفالث: إن إدراك «المطلوبات العظمى» ‏ الحرية: العدل» الكرامة 
الإنسانية» الرفاهية» الخير العام» الديمقراطية (الحقيقية): الدولة الرحيمة 
العادلة والنظام السياسي السديد... ‏ يتطلب عَوْداً على بدء» واستتئنافاً بانياً 
يعيد إلى هذه المطلوبات راهنيّتها وضرورتها وأسبقيّتهاء لا في عيون وأذهان 
وأفعال (خاصة) القوم من المثقفين والمفكرين وحدهمء وإنما في فضاءات 
(عامة) القوم. أي الشعب». حيث لا يمكن إنفاذ الديمقراطية على وجهها 
السديد إلا إذا كانت هذه (العامة) مزوّدة بقدر ضروري من المعرفة والعلم 
والتمييز؛ لأن الديمقراطية «غير العالمة» لن تقيم إلا «مدينة جاهلة». 


نعبر اليوم زمناً غير عادي» عاصفاًء هو أتون تحترق فيه النفوس 
والأندان والمجعيحات والأوطاة: غشترات الالاف مه الفمحايا والبؤساء 
والمعاللية سالت دماؤها وتناثرت أشلاؤها ودرست منازلها وتبعثرت فى 
الآفاق بقايا من بقاياها. القيم الكبرى تُستدعى لكن الزيف والوعود الْمُبدَلة 
والتّفاق تتلبّسها. الأيديولوجيا الصلبة والدغماطية الواثقة تعودان بقوة 
والنظم الفكرية تستأنف السجال والتقابل العنيف والترافع الذي لا يرحم. 
المبادئ الأخلاقية والقوانين تُحتقر وتُّزدرىء» والتوافق والتصالح بين «القيم 
الإنسانية»». العقلية» وبين (القيم النينة» الأصيلة يقل معناه وييحاته 
بالإنكار. ٠منظور‏ سياسي مسرف» للدين يتجذر ويستعلي». ومن دون أن 
يرمش له جفن يُوحَد بين نفسه وبين الدين نفسهء حتى ليبدوء في بعض 
الحالاته» أن أكفر «الشعوت الاسلاميةة تعلقا بالديح وأهدانه يحد نقسه 
خارج الدين»ء ملعا إلى ددن الإسلام من عنديك أ لذن «المسلمي: عندة 
ليسواء أو لم يعودواء ين»! وفي مفارقة مبتدعة لا يجد دعاة هذا 
المنظورء في مواطن عدّةء حرجا في العودة إلى روح القبيلة «الجاهلية» 
وفي بناء مشروعهم الديني على «العصبية القبليّة» التي نهض دين الإسلام 
نفسه في قبالتهاء ونقيضاً لها! أما فتاوى التكفير وتحليل بعضهم للقتل» بل 
ممازسكة: ققد باتنة تظلق ياختقان كاقل لكل الميادق"القى بتطوىععليها 
عل #أضنوك الدمن) أو :«التوخيةةوتطالر المسلم والمسيعن واللييرالي 
والعلماني. .. وكل «ممخالف». 


شمثان» اليوم» في : في رمن التحولاات الوم الداهمة. يملآن نفسي 
عه و وحختشية .» ويا وهيبة ورهبة». وأنا أرقب وأحيا المشهد الذي 


يعر ضه هذا الرمن : 


الأول: هذه المكانة الخارقة التي بات الإسلام يحتلّها في الفضاءات 
العربية والإسلامية والكونية. ولكن أيضاء وبشكل أخص » هذا التَمثل 
الذي يشخص فيه الإسلام في حياة «النابتة») من أهلهء ل مثير أ للخوف 
والكراهية والنفورء محمّلاً بأشكال غريبة من التصورات الميثية والفتاوى 
المفزعة والمواقف والتصريحات المسيئة الكارهة» فى حقّ المختلف أو 
المباين فى الدين أو فى العقيدة أو فى المذهب أو فى حَالقن الراق:» غير 
ذلك فين الخو افر المحدمة الطاردة التي تتوعد دين الإسلام بغربة مقيتة لا 
فى الفضءاف الكرية الفبييحة تقطى :اذى القاءاته الخاضة: ايها آلا 
كاين هذه الحال النهوض من أجل «تحرير الإسلام»؟ 


الثاني : المكاقة اليشاوقة نضا لسُلْم «قيم التقدم» التي ينبغي» في 
(«زمن التحولات» الراهنة» وفي كل زمنء أن نظل حريصين على الحفاظ 
عليها وعلى التوجه إليها بما هي غايات عليا ومقاصد عظمى ومطالب 
عيوية وآنا اع هرا على :عه "الكديق فده المطلوياك الى تلقن فندق 
(القيم الإنسانية» و«القيم الدينية» على وجه التضافر والتوافق والاجتماع : 
العدل. المساواة» الحريةء الخير العام. احترام الكرامة الإنسانية» حق 
الاختلاف؛ التواصل والاعتراف المتبادل» النزاهة» الرحمة» التقوى؛ 
الخير. السعادة. 


فكان من ذلك عندي ما انطوى عليه هذا الكتاب بقسميه: 

الأول - وهو اكوك ضغطأً الذي جعلت له عنواناٌ هو «تحرير 
الإسلام»ء رؤروسه سي - آمر التعكوير: عقب إخيل. شيء من النهج. 
سكيزوفرينيا. الإسلام العربي. الإغراء السحري القبيلة والجيل المؤسس. 
التراث. حواء. «عقدة الأفاعي» أو ااجحيم الآخرين». وقد تفاوت عندي 
مدي 0 ا في هذه الرؤوس قفا لآأهمية 3-6 وخطورتهء أو 
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التفصيل وفي بعضها الآخر وجيزاً لوضوحه أو بداهته أو لِما تم التوجيه فيه 
إلى بعض المباحث التي انطوى عليها القسم الثاني من الكتاب. 


القسم الثانى اسعستكة: اارسائل رمن التحولاات»)» جعلت فيه ثلة من 
الأيحاث والمقالاات التاشيية التي لم تنشر من قبل ء وصممت إليها عند ا 
من النصوص الموافقة التي أرسلتها منذ عهد غير بعيد» وهي منشورة وتقع 
في قلب الهاجس الثاني الذي توهكديةه أن انها تلعحى ممتعلقات هذا 
الزمن الذي يجري أو ذاك الذي يأتى: العدل. الحرية» الديمقراطيةء 
العلمائجة الاناكاية:» التحواقة» السلقيةم الدولةي رفي ابشحدابى 
للكلمة: «رسائل»؛ قصدت المعنى القديم» أي «القول» أو البحث الذي 
ينحصر فى قضية أو مال محددة» بعيلها. 

ثم قدّرت أخيراً أن المحاضرة الافتتاحية التي قدّمت بها لمؤتمر 
(الفلسفة واستراتيجيات الحداثة) 55 إطار اليوم العالمى للفلسفة الذي 
نظمته اليونسكو في تونس بتاريخ 717 و 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١١‏ - 
وعنوانها: «أفكار موجهة من أجل استراتيجية ثقافية لهذا العصرا ‏ تستحق 
أن تلحق انبسيب' لهذا الكتات:: 

أنْظم هذه «الأقوال» والأبحاث والمقالات التأسيسية وأضعها في 
مجموع متكامل فتتمثل لي كتابا متصل الأجزاء متراسل المسائل يضع 
القارئ في قبالة ما يبدو لي أكثر القضايا جوهرية وخطورة في زمن 
التحوّلات الذي يعصف بنا من غير رحمة» قصدأاً إلى «ردٌ الأمور إلى 
نصابها» وإعادة «تحديد المجاز» وتوجيه المركب. و«تحصيل المصلحة». 

فى حدود الفكر العر بي المعاصر. نتسب غلا الكثابثب: بروححه ويجملة 
وجوهه وقضاياه ومقارباته ومطلوباته. إلى زمن من أكثر الأزمنة العربية 
حيويه وفاعلية 1222 بهواجس التحليل والنقد والبناء والتقدم. 
فيه» خلال العقود الأخيرة من القرن الماضيء وإلى أيامنا هذه. تقابلت 
وتضافرت وترافعت وتدافعت شتّى النظم المعرفية والأيديولوجية. وفيه أيضاأ 
مفكرون بارزون أكفياء ينتمون إلى شتى الافاق» بذلوا وسعهم من أجل 
تحر يك السواكد والارتقاء بالوعي وتجاوز عرافيل الماضي وفيوذه وعمّبات 
الحاضر وعقاسله» وتحرير العقل والفهم والفعل والنظم والمؤسسات» وفتح 
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طرق جديدة جديرة بالمستقبل» متوسّلين بمختلف أدوات المعرفة والتحليل 
والنقد والاقتراح والبناء. ومع تباينها وتنوّعها واتفاقها وتضادّهاء تضافرت 
في جملتها من أجل الغايات والمطلوبات نفسها. 

وإذا كانت التطوّرات والوقائع الجديدة التي تعصف بأركان العالم 
العربي منذ بدايات هذا القرن على وجه أخصّ تجري في مسارات ومسالك 
لا تشتهيها نفوسهم وأفئدتهم وعقولهم ‏ وما كان لها أن تسر الراحلين 
منهم - فإِنّ الأمل معقود على قوّة الأفكار والمبادئ والقيم التي دافعوا عنها 
وبذروها في كل مكان من الأرض التي درجوا عليها ونبتت أعمالهم فيها 
وانتشرت آثارهم عليهاء معمّقة الوعي. معرّزةٌ إرادة التغيير والفاعلية 
المستمرة وأنوار التقدم. 


هذا الكتاب يأتى لشدّ أزر هذا الأمل. وبالله يستعين. 


فهمى جدعان 
تموز/ يوليو 7١17‏ 


(#) تم إنجاز القسم الأول من هذا الكتاب ‏ أعني القسم الموسوم ب «تحرير 
الإسلام» ‏ خلال الأشهر التي سبقت أحداث الثلاثين من حزيران/ يونيو من عام 
في مصر. أما مباحث القسم الثاني فقد امتدت لسنوات قريبة سابقة» وأنجز 
بعضها خلال عام .7١١7‏ قبل نجوم الأحداث المشار إليها. 


- 


(لقسم رن 


تحرير الإسلام 


)0( 
آأمر التحرير 


تَعْلْقَ بدين الإسلام منذ العقود المتأخرة من القرن الماضي على وجه 
اللغضوسن ثلة عن الصور:#الظارة© الى تتمكله فى .حملة من الموراق 
والأفكان والشمووات الى قاب بية الانكان والغرى والكرافية اتوي 
والاماءة. اتيت من ساعة :الا سار هيورة ذلك الدين الى ابسن محضيار: 
إنسانية فذة» وجاء ليكون هديا للإنسان ومثوى للأمم المقهورة» وقاعدة 
للسلم العادل في العالم. وموئلاً للقيم الأخلاقية الرفيعة وللتواصل 
الإساني الرحيم» ومعقد أمل ورجاء لطالبي العدل والحرية والكرامة. 
نجحت أذرع العولمة وقوى الهيمنة الكونية في إعادة تشكيل المخيال 
ل في الأغلبي من أرجاء المعمورة. وبخاصة في مواطن وفضاءات 
«الحضارة الظافرة»» وفي 5201 فيه هعور | سكيتةة نناتنية : لندنه المتعصيب! 1 
ولأتباع لهذا الدين مضادين للسلم وللخير وللحضارة. ولعقائد له مغرقة في 
الأوهأم والأهواء والانفعالات المجافية للعلم والعقل والحياة» ولسلطات 
ذثبة وسياسية واجتماعية مغرقة فى وأد الحريات الأساسية وفى إلحاق 
الإساءة والجور بالمرأة» ولرؤية انفصالية تسكنها الكراهية لكل مخالف أو 
مختلف. ولغائية لم يعد مسوّغ أهلها يذهب إلى أبعد من تدمير الحضارة 
الغربية وإشهار «الجهاد» في وجه هوية أهلهاء وحشد الوسائل والاليات من 
أجل إحياء «دولة دينية» تطلب «قيادة العالم» و«تخليص البشرية من أمراضها 
وضلالاتها»! 


وفى أعطاف المجتمعات الإسلامية ‏ العربية منها على وجه الخصوص - 
تنمو وتتعاظم تشكلات تتلبّس «الغائيات الاسلامية»» وتوجه هذه الغائيات 


١ ه‎ 


فى مسارات جديدة مبتدعة» مسارات ليست هى تلك التى جسدتها «التجربة 
العافيظة الالبتلا عنة :بولا نتلت القن قريدها صر النيقية العررى بل لاسا 
القرن التاسع عشر» إذ كان مسار تلك التجربة هو مسار «التحضر» و«التقدم' 
العقلي والأخلاقي والعلمي والإنساني. ولقد طالت المسارات الجديدة جميع 
الغائيات التي شدّد عليها دين الإسلام؛ ونبتت في أعطاف الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية ‏ وبخاصة العربية منها ‏ تغيّرات وتحؤلات عميقة 
تضعنا اليوم في قبالة «صيغة»., أو «صيغ» لدين الإسلام تستغرقنا في أحوال 
شقيّة من الحيرة والدهشة والتوجس والإنكار والإلإاحساس بقرائن ناطقة 
لمخاوف قابلة ولمخاطر مائلة في الآفاق ولمصائر تنذر بالشر. 


يكبم الوضه المشكل فى هذا قلي اعت فى الضون العائلة فى 
المسكيال الجمعين الكرتى» وفن الأوفياع الى تيسي فلن المسعييات 
الإسلامية ‏ والعربية منها بخاصة ‏ في مصدرين: الأول استراتيجيات 
الهيمنة والتشويه والإضعاف الكونية؛ والثاني فِعال وحركات وسياسات 
«القوى الإسلامية الجديدة» التي تدير دين الإسلاء حول غائيّة «الدولة 
السياسية الدينية» وثلّة من التصوّرات والفهوم الفقهيّة التي تحكم مناحي 
الاعتقاد والفهم والفعل. وترتبط بنيويّاً بشكل «وجود الإسلام في العالم». 


ما الذي أقصد إليه؛ إذ أجعل لهذا القول رسماً هو «تحرير الإسلام»؟ 
هل المقصود هو أن أحرّر 9 الإسلام من مقدماته الكيرى ومن عقائذله 
الأنناسية؟ لاه بكل تاكيك هل المقصود تقديم (إسلام جديداء أي أن 
نستبدل بدين الإسلام ديناً جديداً؟ لا بكل تأكيد. هل المقصود شجب 
(التجربة التاريخية الإسلامية» والتنكر لها بإطلاق؟ لاء بكل تأكيد. هل 
المقصود التَجَمّل ب (إسلام ليبرالي» أو «إسلام علماني» أو «إسلام تنويري»؟ 
أيضاًء لا على وجه التحديد. الذي أقصده هو الدفاع عن صورة للاسلام» 
ماهيتها صادرة عن منطوق كتابه المنزل العظيمء وعن الغائيات والمقاصد 
العظمى التي أتبينها فيه؛ صورة نقيةء أصليةء جاذبة» متحرّرة من 
الاختاخطات والاعدولات والتيدازذاك والتكنوات الزسفة» الساريقية: 
البشرية؛ سبيلي إلى ذلك لا الذهاب إلى استخلاص أو استنتاج اف تعن 
عقائد وتصوّرات ومواقف «مبتدعة» فى هذا الدين» وإنّما الذهاب إلى 
تحريره من جملة العقائد والتصوّرات والفهوم والمواقف التي أعتقدء 
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وأرى» وأجزم أنها سالبة؛ وتجريد الصورة الجاذبة لهذا الدين» بردٌ الأمور 
إلى نصابها وبذل الوسع من أجل صون الإسلام» اليوم وغداء من التعدّيات 
والفهوم المغلوطة التي تولد إساءات حقيقية له ولأهله. وليس يغيب عن 
بالى أننى فى ما أقصد إلية أعثّر عن (اجتهاد إنساتئ» باذ فى الحسبان 
أفروا كمي انناشياة الى الاق 1 | 


الأول : تمثلي الشخصي العقلى والوجداني» لإيماني. ولتصواسن 
(الوحي) وروحها وغائياتها؛ 
وحياة هذا الدين وأهله في العالم؛ 

الثالث: اعتقادي أن (دين الإسلام» في ذاتهء وفي حدود الفهم الذي 
لإنسان يريد أن يحيا حيأة أخلاقية. لمش مطمئنئنة» سعيذدة» عادلةء 


رحيمة؛ كريمة؟؛ 


ا اعتقادي أن من الضروري بدذل ا 5 أجل حماية هذا 
الدينٍ من أهله أولاً ومن مبغضيه وأعداكة كاتا وان ذذلت يتطلب تحريره 
من 1 التصورات والتمثلايت والمواقف التى تفسد صورته وتجور عليها 
امس إضناعه :و الاثناء© إلهه .وريم أبضنا إقمياءه من لوج الرجوة الحن. 

الخامس: أنني» في جملة مقاربتي للمسألة الى أنيضن لهاء. لت 
(داعية) ولا «واعظاً» ذونا ولة 1 اسلذيا سعاسياا أو غير سياسي ء وإنما أنا 
مفكر بحث وألَرَم متهييفا عقلانياً تكاملياء 0 در | ديا وأقَارِبُ 
المسألة الإسلامية» بما هي مسألة مركزية تقترن بجملة المسائل المشكلة 


للمُر كب العربي الشاملء وأن هذا المركب وما يطال المستقبل العربي منه 
تعلق عثيونا وتتضيرا بالسالة: الاناكعية. .مثلم تعلق بالويالة والعرية» 


وبمسائتل كثيرة أخرئ. 

الجن ريتك أن بها كانت أقوال واعسقادات ساعات المسلمية 
في أنَ الإسلام وكتابه المرسوم في «اللوح المحفوظ» لن يطالهما الأذى 
والخطرء في أن دين الإسلام يجتاز زمناً يترصد به الدوائر وأنه هدف 
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حقيقي لفعال كونية مضادة يمكن أن تذهب إلى حدود إزالته من لوح 
الوجود البشريء أو إفقار دمه بتفتيته وإضعافه وردّه إلى حدود الوجود 
الدنيا. وأنا هنا لا أتكلم على «مؤامرة»». وإنما أنوّه على وجه التحديد 
باستراتيجيات وتخطيطات قوى الهيمنة والمصالح في العالم. ثم إِنْني لا 
اشهك اق أن المسلمين اقبي سيعوة في الأعداف لهذ" المضير البائسء 
وذلك على وجه التحديد بما أحدثوه في أعطاف الدين من فهوم ورؤى 
ومسالك وأحوال وخيارات ومظاهر ذهنية وميثية وعملية أعادت تشكيل 
تعر راف المسلسية أنفسهم لدينهم ولمستقبلهم ولمستقبل الدين في هذا 
العالم. 

حين أرسل النظر إلى «الظاهرة الإسلامية» الأصلية وإلى مبدعات هذه 
الظاهرة يتملكتن وعى .ذهنى وإحساس وجداتنى بأننا فى قبالة ظاهرة فذة 
جليلة وتم مقواوة لرجوه الأننان كن العالم + تركيات السماغنة اديع 
على الحياة وعلى المستقبل وعلى إعمار العالم والتقدّم بخير الإنسان 
المادي: جملة من القيم الروحية والأخلاقية الإنسانيّة البانية لنسيج مَخيط 
من العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية والخير العام» فرح 
بالوجود بالمستقبل» إعمار للعالم لخير الإنسان المادي الجالب لخيره 
الروحي. رؤية جمالية اخارقة لحجب الكون ومجاوزة لظواهر الوجود. 
مصالحة مع الطبيعة وحرص على تنميتها وتطويرها وإغنائهاء احترام 
للشخص الإنساني بما هو شخص جدير بالتقدير في ذاته واعتراف له بكامل 
الحريات الأساسيةء ودعوة إلى التقوى والفضيلة والخير ومعاملة كل بني 
اشر فى دود العدل الا سانى و السفول ساني الفمرر وي الحناة: كروي 
نيان دافلة عن 1 


بكل تأكيد»: سيقول مفضاذون كثيرون إن هذه الضورة #المثالية4 الثى 
تجعلها رداء وروحاً للإسلام لا تعبّر عن حقيقته وماهيته الأصلية. لأن واقع 
(النص) الديني والواقع التاريخي يشهدان بأحوال وممارسات مضادة أو 
مباينة. فكل القرائن: النصوص والأخبار والروايات والممارسات تشهد بأن 
الأمور ليست - أو لم تكن على هذا النحو. فهذا الدين لم يستند إلى 
خالص «الدعوة» والانتشار «السلمى»4» وإنما إلى ما يسميه المسلمون 
ب «الفتوحات»: وهي تَعَدٌ على أتباع الديات والاعتقادات والملل الأخرى 
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وعلى أهلها الذين فُرِضٍ عليهم الدين فرضاًء ومن لم يدخل فيه برضاه 
أدخل منه بالقتل أو السبي أو فرضت عليه «الجزية»! وهذا الدين؛ على 
الرغم من أن كتابه المقدس يقول إنه الآ إِكْرَاَ فِي الدّين* [البقرة: 07؟] 
أذ لَك دِيُكُمْ وَلِيَ دين [الكافرون : 1]. لل ايعامل مخالفيه وفق هذا 
التوجيه؛ والمسلمون لم يألفوا ولم يعترفوا بمبدأ «الاعتراف» بالمخالفين» 
لا بل إنهم لم يقبلوا فعكأ الاعتراف في ما بينهم؛ إذ إنهم تفرقوا فرقاً كثيرة 
جعليه يؤركر الفرق الخادية الحين رسيعين فرقة أو ثلاثاً وسبعين زعموا 
أن واحدة منها فقط هي الناجية! ثم إِنْ العدالة والمساواة المزعومتين اللتين 
يتكلّم عليهما المسلمون ليستا في التجربة التاريخية الواقعية إلا وهما كبيراً. 
أما الأخلاق التي جعلها نبيّ هذا الدّين المسوّغ المركري لبعثته حين قال : 
(إِنْما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»», فإنّها كانت موضع احتقار عظيم من 
جانب المسلمين» وأخلاقهم في العصرين الأموي والعباسي وغيره وفي 
الزمن الراهن تشهد بذلك. وأما المساواة التي يفخر المسلمون بها 
ويحتجون بأنّها تتجسّد بإطلاق في (الحجّ) فإِنَ الواقع الاجتماعي يكذّبها 
تكذيباً صارخاً. وليس يخفى أيضاً أن النظم السياسية التي تنعت بأنها 
إسلامية لم تكن إلا «مُلكاً عضوضاً». شهدت بذلك الأحاديث النبوية 
نفسها. والمرأة؟ ماذا يقال فيها؟ أليست مطية وقنية من قنيات الرجلء لا 
أكثر ولا أقل؟ هل يستطيع أحد أن يزعم أنها في «ظاهر الدين» مساوية 
للرجل أو مكافئة له في علاقاته بهاء وفي شهادتهاء وفي حقوقها الخاصة 
والعامة؟ ألا يتمثّل علماء الدين والفقهاء إلى يومنا هذا مبدأ «القوامة» بما 
هو تجسيد لأفضلية الرجل المطلقة على المرأة؟ وكيف يمكن قوم كجماعة 
«طالبان» أ و االسلفيين الجدد» أن يحولوا بينها وبين العلم والتعليم والعمل 
وولاية الأاهود العافة قفن" عن المشاركة فيها؟ وما الذي يسوع فعلاً هذه 
القسمة الكبرى في جسم الإسلام بين إسلام زهنو ا أله ااسنّي2. وآخر 
زعموا أنه «شيعى»؟ هل جاء هذا فى القرآن؟ وأخطر من هذا كله وأعظمه 
وأبعذه غتورا 57 الظاهرة «السعدءة التي يطلق عليها اسم (الإسلام 
السياسي»! هل هي ذا ما تبقى من الإسلامء أو ما يمثل جوهره وماهيته 
وغائيته النهائية؟ ألا تمثّل هذه الظاهرة الجسيمة تراحيداً بين «دين الإسلام) 
وبين «الحركات الدينية والسياسية» التي كله باسم الاسلام ! وان »ها يال 
هذه الحركات سيطالء في نهاية الأمرء الإسلام نفسه؟ اعتراضات و”شبة» 
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ووقائع تطلب» بكل تأكيدء التفكر والنظر والمراجعة والتدقيق» والتمبيز 
بين ما هو حقّ منها وما هو باطل. لكن ذلك يحتاج إلى قول آخر. أما 
المقصود هنا فهو تلك التمثلات والظواهر البنيوية النابتة التى تتلسن دين 
الإسلام اليوم وتحده شكلة وصضورانة ل تفرهن "نا أستميةة اتحريراً) لإاسلام» 
تحريراً سيلزم منه بالضرورة إعادة لتشكيل وإنتاج القطاعات الجوهرية البانية 
للهوية الحقيقية» الجاذبةء النقية» الآمنة... لدين الإسلام» في المجال 
المحلى وفي الفضاءات الكونية. 

ساتتاول:قن. الآتى من 'القول: ها اغتقد أنه.يمتل الحقول الأساسة الت 
تتطلب نظرأ امار ايه أو يرمى إلى تشكيل فل أفدن انه سيك عرد 
جاذبة لدين الإسلام فى عالم اليوم» وما يحرّر هذا الدين من أكثر الرؤى 
والفهوم والمواقف جلباً للاساءة البالغة» أو تشويهاً لحقيقته وماهيته 
وغائيته» أو إضراراً بمصالح أهله وبوجودهم في العالم. وما يعيد إلى أهله 
الثقة بمضاهاة ومجاراة وموافقة دينهم لخطو الزمن واتقلاتة وتحولاته 
الميتحدئة أو القاهرة وسأقازت هذه الحقول بها من أكدرها حفظا 
وأشدّها إثارة للتقابل والجدل والصراع والخصومة. وأنا أعني هذه المسألة 
التي أطلق عليها «المستعربون الغربيون» والإعلام الغربي المصطلح: 
«الإسلام السياسي». مم باتت متداولة على كل شفة ولسان وخطاب» ثم 
أتحوّل إلى القضايا الأقل حدّة» لا الأقل أهمية وخطورة. 


0( 
عَقِب إخيل 


معلوم أن الوضع المتداول للمسألة السياسية ‏ الدينية يختزل في 
الخصومة والصراع بين من يُسمُون «الإسلاميين» وبين من يُسَمُوْن 
الاللببرالييخ والعلماي: 6 أو ينين «الديثين» وبين #المدنيين::ب القريق. الأول 
يقطع بإطلاق بأن الإسلام دين ودولة» عقيدة وسياسة» وأن «الشريعة 
الإسلامية») ‏ وما جعله بعضهم «الحاكمية الإلهية»؛ ‏ ينبغي أن تكون بإطلاق 
هي أصل الدساتير والقوانين والأحكام والنظم العقدية والعمليّة التي تحكم 
المجتمع الإسلامي ودولته «الإسلامية». وبالطبع يذهب هؤلاء إلى أن 
التفيل حين الدين ريمن الدولة لمن الأاولصة غرينة تمكرق على اعللافة 
الكنيسة أو الكنائس بالدولة ولا يمكن أن تجري على علاقة الإسلام 
بالدولةة: آنا القريقالكاتى». اطي #الودشروقى فإن امعان يز كدون. أن 
«الديتي» في طبيعته وماهيته يختلف اختلافاً بنيوياً وماهوياً عن «السياسي؛» 
وأن الديق تفلن بزحاظ نيخهى :ذاتى روشق نيرة الاتساة وين الل :وان 
لعاف لهوالدولة والساسة والعمران الديرى الاستمافى الذي عو منوطط 
بالتنظيم «السياسي» الخالص الذي ينبغي أن يستند إلى «استقلال العقل 
الإنساني» وتنظيم الدولة والمجتمع في حدود هذا العقل ومقتضياته. 
ويترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصار إلى عملية «فصل» كامل وترافع 
صريح.ء بين الحقلين» حقل الدينيٌ وحقل السياسيء أو أن يصار إلى 
موقف «الحياد» من جانب الدولة بإزاء الدين». بمعنى أن يُعتَرف للدين 
ب #حق الحياة» العقدية والممارسة فى المجال الاجتماعى والأخلاقى 
والففمينى فى الندولة: الفيهاون الكعابا التحاة والسافضن الجدرى مين 
الرؤيتين ابتدع إسلاميو حزب «العدالة والتنمية» التركي صيغة توافقية أطلق 
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عليها أسم (العلمانية الاسلامية). وفل دار جدل وأسع حول هذه الصبغة 
وكان لي فيها «قول)'') سبق الوقائع «الثورية» أو «الاحتجاجية» التي نجمت 
منذ عام 5١1١١‏ في تونس ومصر وليبيا يا على وجه الخصوص. 


حملت هذه الوقائع إلى أعلى سلم السلطة في بعض هذه البلدان ‏ إن 
لم انقل اقبها كلها تخركات ذيقبة ب سناسية تود بين نفسها وبين الاستلاء 
تلفبيت :وج كنل تقيار ا صويها قاطعاء يريد أن يجعل من الدولة «دولة 
إسلامية». ومن «الشريعة الإسلامية) أضيلة نطلقا لقوانين الدولة ونظمها. 
وبينما يدور خلاف في شأن هذه «الطبيعة» للدولة وهل ينبغي أن يعني تطبيق 
الشريعة تطبيقاً ل «مبادئ» الشريعة» أم تطبيقاً ل «أحكام» الشريعة ‏ والفرق 
واضح”"'» ينتصب خصوم هذه الرؤية بقوة في وجه هذه «الدولة الدينية». 
ويؤكدون رفة نصيم النا يار جرحم الصريح إلى الأخذ بدولة «مدنية» 
وإلى مجتمع حديث يعتمد مبدأ «المواطنة» و«حقوق الإنسان» الحديثة التي 
ترتفع فيها الفروق والتمايزات بين المواطنين من حيث الدين أو المذهب أو 
الطائفة أو العرق أو غير ذلك. وهم يؤكدون أن الذين يدعون إلى دولة 
مدنية ذات «مرجعية إسلامية» إنما يدعون في حقيقة الأمر إلى «الدولة 
الدينية»» لا إلى شيء آخر. ْ 


يتكلم الاسلاميون الداعون إلى دولة إسلامية ‏ أي دولة دينية - باسم 
الاسلام» ومعنى ذلك أن دين الإسلام نفسه سيحمل عواقب نظرهم وفعلهم. 
أما «المدنيّون» الذين ينعتهم خصومهم بأنّهم «علمانيون» فيتكلمون باسم 
المواطنة واستقلال العقل الإنساني. والتقابل بين الفريقين صريح بيّن. 


لنكن» ابتداء»ء واضحين في شأن مصطلح «الدولة الإسلامية»» وهل 


(١)انظطرء‏ في هذا الكتاب» دراسة «هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟؛4ء ص 5١7”‏ من هذا الكتاب . 

)١(‏ مع ذلك فقد ذهب واضعو «الدستور المصري» الذي «أقرّه الاسلاميون» في نهاية عام 
إلى أنْ مبادئ الشريعة الإسلاميةء وفق المادة (169١5؟)‏ من هذا الدستورء «تشمل أدلتها الكلية 
وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السّنّة والجماعة». وهوء من دون 
فقي الحدوب هي [العدلتحقال للدصوى عقي عن هده العدذافين الفاريقية الررمقة النبينة سفة 
«الإطلاق»ء ويمكن أن ينَعْسّف فى طنش اسك بالتفاوت والتباين ‏ والتضاد أحياناً - فى «الأصول» 
المحيدة فل عد لهب أن ةلمر الول اهنت الأريضنة قدا زد راسة يمقيها با ميو لكر ها يحمها 
الآخرء مثلما هي الحال في القياس والاستحسان وجدليات الإجماع وغير ذلك. 
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هي «دولة دينية» أو «ثيوقراطية» أم لا. بالطبع. يو كك #الاسلاسون4 أن 
النولة الاشلاهة لست وولة وية ل يجد بعضهم «مفارقة») في الول 
إنها دولة مدنيّة لكن بمرجعية إسلامية. وحين يقال إنها ليست دينية فإن 
المقصود أنْها ليست ثيوقراطية» بمعنى أن ما يجري فيها ليس ذا منطوق 
إلهي» وأن السلطة وأحكامها ومتعلقاتها تجري فيها باسم «الأمة» لا باسم 
(اللها. والاحسالة إلى اسنادة الآمةا فى أهز مستحدك فى الفكر السيامين 
الاسلامي» الأن العسسويةا الاوصفنة الى تسد إلى مطلظة الأمة على الرخع هن 
أن الخلافة كانت تلجأ أحياناً» أو من حيث المبدأء إلى مشورة أهل العقد 
والحل. لكنّ هذه المشورة حين كانت تجري كانت معلِمة مُعْلِمة ولم تكن مُلْزِمة 
وهي في من الأحوال ا ترق الى هونية اسييادة الأمة». وين يشندد 
الإسلاميون اليوم على مبدأ تطبيق أحكام الشريعة في جميع مرافق حياة 
المجتمع والذولة فإن حنديم المركزية الحاسمة هي أن هذه الأحكام؛ 
تنطق بإرادة الله وأمرهء وأن من اليشكك») فيهاء أو «يعترض» عليهاء أو لا 
يأخذ بهاء أو يعلقهاء ينهض في وجه إرادة الله وأوامره وأحكامهء ويكون 
بذلك ظالماً» كافراً. يختلف الأمر حين يتعلّق ب «مبادئ» الشريعة 
الإسلامية» حيث تتدخل الاجتهادات «الإنسانية»» والقواعد التى يبتدعها 
الفقهاء والأصوليّون. و«التفسير» أو «التأويل» للنصوص اللضة : وبخاصة 
تلك التى تتعلق بالحدود والمواريث والأحوال الشخصيّة. ههنا.ء في حدود 
هذا الفهم. وخارج التحديد الذي ابتدعه إسلاميو دستور 7٠١١7‏ المصري 
(الذي عرض وأقرٌ في ليلة واحدة») نستطيع أن نقول إن الدولة التي تأخذ 
بهذا الفهم هي فغاذ ؤولة ااكسة ديدي لذأ ادولة ؤينية)اد اما المحرف الآخر 
فلا يخرج عن مجرى «الدولة الدينية» أو الثيوقراطية. هذه إبانة يتعيّن أخذها 
في الحسبان ونحن ننظر في الإسلام والمسألة السياسية. 

السؤال الجوهري هنا هو: هل دين الإسلام سياسي في ماهيّته وغائيته 
ومقاصده النهائية؟ أم أنه دين «اجتماعي» أخلاقي في هذه الماهية وتلك 
الغائية؟ أم أنه الوجهان كلاهما؟ 

لا يخفى على أحد أن علي عبد الرازق في كتابه الذائع الضنت الإضادم 


وأصول الحكم. قل دفع أن يكون الإسلام ذ!| مقاصد نيا سنية ع وفبر 0 بأن 
النبي له لم معد املكاووات رسالته كانت رسالة «هدي» و«إيمان» 


و 


وتقوف وال النصوص الدينية الإسلامية لم تحدّد نظاماً كر أما خعيرم 
هذه النظرة فيدفعونها بالقول» نمق :إن النبي كان كنا فنتى اممفقينا 
بباسنا تجعدى أن «الفعل» في رسالته لم يقتصر على كه الرسالة 
«(الروحية» وإنما اقتضى أيضا ممارسة وتنظيم جملة من الوجوه العمليّة 
المشخصة التي تدخل في الأبواب «السياسية»» في السلم وفي الحرب. 
مما دخل» من بعدء وإِثْرَ تطوّرات وتطويرات واسعة وعميقة» فى ما أسماه 
أبو الحسن الماوردي الأحكام السلطانية والولايات الدينية4ف. 8 سمي بعد 
ذلك عند ابن تيمية وابن خلدون وغيرهماء «السياسة الشرعية». وذلك هو ما 
جرت عليه نظم «الملك» و«الملك العضوض». أعنى نظم «الخلافة 
الأموية» و«العباسية» و«العثمانية». وحين ترسم بعض الأحاديث النبويّة 
مخطط "تاريخ الإسلام»» ترسمه ذا مراحل ثلاث: النبوة» والخلافة. 
والمّلك العضوض. وهذا التخطيط واقعي. وهو يدل بوضوح على أن 
«الدخول فى الملك» يعنى كجاوز !» أو #جنوحاًا»: أو «خروجا» من «غائيّة 
الوه ومن الانقاءة الرسيانة» ومن التهيدثة التمافتة لدنج الابتلام. وغادة 
قضيّة مركزية جوهرية. 


وبالطبع السؤال الأساس هنا: ما هي هذه القصدية أو الغائية العليا 
لدين الإسلام؟ الجواب: العدل» المقوّم للخير والمفضي إلى السعادة 
البشرية فى الدارين» الدنيا والآخرة. والعدل قيمة أخلاقيّة علياء بل هو 
اعلىن اقبي وحين يقول نبي الاسلام : (إنها عقف لأتمم مكارم االأخلاق» - 
وهو حديث صحيح بكل المقايبس - فإنّما يكون ذلك بالاقتران بالعدل. 
والمجموع الديني الأخلاقي الذي تنطق به النصوص الدينية صريح في هذه 
المسألةع وفي أن ما يميّز «المسلم» في وجوده في العالم يتعيّن بجملة القيم 
والمثل الأخلاقيّة قيّة التي يتمتلها في حياته المشحضة والتي تجعل ته ليا 5 ؟ 
يقتدى به ويحتدى . فى مجتمع يتمثل القيم والمثل الأخلاقية نفسها ويطلب 
بذلك تحقيق الخير والسعادة لأفراده وللانسانية جمعاء. هذه «المشثل) 
و«القيم» هي هي التي تجسد قصلية الإسلام وغائيته. والمجتمع الذي يتمثل هذه 
المثل والقيم هو المجتمع الإسلامي الحقيقي» والدولة التي ترعى هذه 
القيم والمثل وتحميها هي الدولة التي تحمّق الشروط الجوهرية للدولة 
السياسية «العقلية»» وتوافق مقاصد الدين الشرعية 
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لكنْ الذين يدافعون اليوم عن «الدولة الإسلامية»» (الدينية»» يقولون 
إنهم يأتمون بالتجربة النبويّة نفسها التى هي رسالة دينية ‏ سياسية - 
اجتماعية» وإِنّهم يأَبَوْنَ أيّ فصل بين هذه الوجوه للدولة الإسلامية التي 
تسدونفاء انها هي دولة النبي». دولة الإسلام. ثمّ إن الموروث العملي 
الإسلامي يقتضي دولة تحمّقه واقعيا. 


ليث أشك أبدا+ خلافا لناذهت اله على عبد الزازق و اكرون > "فن 
أن «فعل» النبي (كَكةِ) كان فعلاً «سياسياً» بكل المعاني» على الرغم من أن 
أمر نظام للحكم لم يكن موضوع نظر وتحديد. وأنا أعتقد أنَ القصد من 
هذا «الفُعل) كانتا سين الع الإسلامي! أو ما يمكن أن 6 
«المجال الحيوي البشري» لدين أمة مدعوّة إلى أن تكون لخَيْرَ 
أْخْرِجَتْ ناس * آل عمران: ]١١٠١‏ وإلى أن تكون مثالا تحتذى في 00 
والعدل والرحمة والتقوى والاحسان والمساواة والحرية والمحبة والكرامة 
الأتسانية: وشسائكن.المتعلتاتك الأخلانية التى تتردد فى تصوهن القران :وف 
الاحخاديث الخبورية. لكت لا أعتقد أن «الغائية الرنيا اه للفشوة تكو ع 
قا« اسان المجكمس فى التضناء التجدر اف الآنة الام فى اتمطل ديز 
الإسلام بما هو «ملك». أي دولة سياسيّة دنيائيّة تقيمها وتدعمها وتغذيها 
«ألحزاب» أو قوى أو جماعات سياسية توحد بين نفسها وبين الدولةء 
وتدّعي أن رسالة الإسلام وحقيقته ومستقبله منوطة بالفعل السياسي لهذه 
الأحزاب أو الجماعات. والسبب عندي بدهي: هو أن دين الإسلام ينبغي 
الاايكون موضوعا لأحابيل :السناسة واخعلاطاتها وشدعها وفمراوهاتها 
ونسبيعهاء :وأن الغائيات الديتية يتبغى ألا تكون: خاضعة لاستراتيجيات 
واتكتيكات» المغامرة والمؤامرة والمكيافيللية والذرائعية السياسية 
اللاأخلاقية. أقول: اللاأخلاقية» لأنه لا أحد يجهل أن حقل السياسي هو 
الحقل الذي تكشف فيه مضادات الأخلاق عن وجهها الحقيقي» القبيح. 
ومهما بلغت النزاهة عند المختلطين في العان السياسي فإن عقابيل الواقع 
المشخص وتعقيداته وأسباب الخداع والمراوغة والكذب التي 5 
براغماتية النجاح والفوز والمنفعة ستتليس الفعل السياسي وستفرض على 
السياسي «النزيه» اتخاذ مسالك غير نزيهة. فينبغي, إذأّء ألا تختلط النزاهة 
والنقاء الديني بهذه الأعراض. لفن كان دلهت ايه خلدون أنه ينبغي ألا 
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تفصل الأخلاق عن السياسة» لكنْه كان في ما ذهب إليه «أخلاقياً) ولم 1 
اسناسيأ»ء: لآن: كل القوافة + قديما وحدينا وفي كل الأحوال» تشهد بأن 
(السياسي» لا يمكن أن 0-5 للقيم الأخلاقية. وقد تمئّلت الفلسفة السياسية 
الحديثة منذ مكيافيللي الى اناسنا هذه وعلى وجه التحديد في النظام 
«الديمقراطي الليبرالي» الذي ينشر «أنواره» الصارخة في فضاءات العالم 
المختلفة ‏ تمثّلا صريحا عملية الفصل الحاسم بين السياسي وبين 
الأخلاقي» مثلما تمئّلت عملية الفصل بين السياسي وبين الديتي. لهذه 
الأسباب أقول إِنْ دين الإسلام ينبغي أن ايشخص ويتجسّد في إهاب نظاء 
فردي واجتماعي ذي ماهية «حضارية») أ وأخيراً. وهذا يعني نغلاعا عقدياء 
ا ا ا ل اي م رار 
إنسانية إبداعية تسهم في إرساء قيم الإخاء والعدل والمساواة والحرية 
والجمال والكرامة الإنسانية والسعادة البشرية. أما الفعل السياسى الخالص 
فينبغي أن يتوجه إلى الإصلاح الدنيا) و«التقدم المادى) والعلمي والاقتصادي 
والتقني. وهذا كله ادنيائي). 


لكر .سؤالين حجتوهرين: يشخضصان هنا : 

ارو 7 0 ذلل ميعاب المنهج النبوي الذي ربط بين 

الثاني : ألا يعني ذلك إقصاء د من حقل السياسيّ - الاجتماعي؟ 
وبالتالي «غربته» في العالم الدنيائي؟ وأيضا ما هو مصير «الشريعة 
وأحكامها». أو «مبادتها» ومن الذي سيحفظها ويرعاها ويصونها؟ 


جوابي عن السؤال الأول هو: لا؛ ذلك ليس خروجاً على النهج 
النبوي. لأنَنى أكرّر الاعتقاد بأن قصدية الرسالة النبوية الجوهريّة تمثلت فى 
إيجاد 0-6 المادي الحيوي للدين الجديدء عت خلق «الأرضة 
الجغراتية > السياسية» الع يستطيع هذا الدين أن يحقّق رسالته العقدية 
والأخلاقة عليها زيده! هتها. وهذا يعنى الدخول» ضرورة وحتماء في فعل 
سياسيٌ صراعي » أو بتعبير ديني أدق : الجهادي». هذا ما حدث بالفعل. 5 
إن نبئّ الإسلام أراد للدعوة أجل لامحالا وحسية أ اجتماعياً تجري 
مقاصد الشريعة وأهدافها ومبادثها فى حدوده. وحين خاطب القران جماعة 
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المسلمين قائلاً: طاليَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ د ديتكمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعُمَتي وَرَضِيتُ 
لَكُمُ الاسْلام ديناً» [المائدة: ”]ء فإِنّما كان يعني «تحقّق الوعالفة في : 
مجال اجتماعي إنساني لأمة مدعوة إلى أن تكون ##خَيْرَ أ نة أخرجةٌ 
لاس 4. . وحين يستخدم النصّ كلمة «خير» فَإنّما يحيل صراحة إلى مثال 
أخلاقي هو الغاية النهائية لرسالة الإسلام التي يوجّه الوحي إلى أن تتم 
الدعوة إليها «بالحسنى والموعظة الحسنة» لا بإشهار «الحرب غير ا 
على غبر المسلمين.. أما ما يقع تحت باب «الجهاد» فالمقصود «جهاد الدفع» 
العادل لا العدوان الظالم. ثم إن علينا أن نلاحظ أن هذه الغائيّة التي هي 
اغائيّة العدل والخير 0 الأخلاق» - لم ا بنظام محدد 2 الحكم 
والماار ترك ]ا مثماالى 7اللسورى الح حي عيدا ملحب اعلى كل 
«الكجكيا دار الانسانية». أي العقليّة. وأمًا الذهاتة إلينى .يتان «الدولة» وما 
شعرن بها وبالناعلين الامسباعين من «افعل سناع انه درلمااهى تتدلن من 
متعلّقات «المَلك». والأحزاب القديمةء أي الفرق «الاثنتان والسبعون»» أو 
«الثلاث والسبعون»» والأحزاب الجديدة والمستحدّثة في عصرناء جرياً مع 
ما استحدث فى الحياة السياسية الغربية الحديثة والمعاصرةء فليست إلا 
لتمكتصات ساني ل حالمة سق ميا كن ها لحن القع السيانسى الذاف 
وسمة:مكيافيللي والذيمقزاطيات: الليبرالية التخديغة» .وليس يتبغي أن يريط 
«دين الإسلام) 7 لأنها نسبيةء خادعةء» محايدة أخلاقياً» أو لا أخلاقبة. 


وعطفاً على السؤال الثاني أقول أيضاً: لا. أعني أن ما أجريثٌ القول 
فيه لاا يعني إقصاء «الديتي» ولا يدخل الشريعة في غياهب «الغربة 
والدناتيةة!: لماذا؟ لأن العصك. عن أن «الدولة السياسية»» العقلية» هي أولاً 
وآخرا دولة «العدل». الذي هو الغائية بَةَ القصوى والعليا للشريعة. وأنا لا 
أكف عن تكرار قولة ابن قيم الجوزية الفذّة. إن المقصود الشرعى هو 
إقامة المصلحة ودرء المفسدةء وإن «الله أرسل عله وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط». وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» فإذا ظهرت 
أمارات الحقّ وقامت أدلة العقل (العدل!) وأسفر ضيه بأي طويق. كان 
فم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل 
وأظهرء بل بيّن» بما شرعه من الطرقء, أنْ مقصوهه إقامة الحق والعدل 
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الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما 
المراد غاياتها التى هى المقاصد)”". 


فهذا القول يعني أن الدولة السياسية التي تتوخّى العدل ‏ وتلك هي 
حال الدولة المنشودة منذ أفلاطون إلى جون رولزء مثلما أنّها تشخص وفي 
صلب «النص» الديني الإسلامي أيعنا + هي دولة مقودة بجملة من «القيم 
والمبادئ الإنسانية» التي توافق في الأغلب القاطع منها «القيم الدينية»» أي 
إنني أزعم أن المبادئ والقيم العلياء وبعيارة فقهية: «مقاصد الشريعة» 
وغائياتها النهائية تذهب في الاتجاه نفسه الذي تذهب فيه الحم الانسانية»)» 
امد القيم التي يجنح إليها «العقل الإنساني». و ذلك أن «الدولة 
السياسية العادلة») هي دوك تجد فيها (الغائيات الدينية» العليا ما يحفظها 
ومصوانيها بوورعاهاء وكرت علن ذلك إن دين الاسلام ليس في حاجة إلى 
اكز امو.لئكية سيافنة بة تتكلّم باسمه وتنخرط في الحياة السياسية الذرائعية 
وتدعي أَنْها هي وهو شيء لاحن اها الشريعة نفسها فإن «الدولة العادلة» لا 
يمكن إلا أن تحقق مبادئها وغائياتها ومقاصدها. ذلك أن الدولة العادلة في 
مجتمع يحتل فيه الدينيّ 1 «جليلة مدعوة)» إلى أن تلبي الحاجات 
الشخصية والاجتماعية لمواطنيهاء ولذا سيكون من باب العدل أن يكون 
«الاجتهاد الفقهي»» المشتقٌ مِنَ الشريعة والموافق لتطور وتغيّر الأزمان 
وللعقل. أصلا ضرييدا من أصول القانون والتشريع. 


هذا الوجه من النظر هو الذي يسوغ لكثير من المفكرين (الإسلاميين» 
أنفسهم النأي بالدين عن معترك السياسة ورهاناتها وعقابيلهاء وإناطة القضية 
الدينية بالحياة الأخلاقية والروحيّة والاجتماعية» وعدم استنزاف دين 
الإسلام في المشكل السياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة «عَقِبِ إخيل» فى 
حياة هذا النسويب اما تعاق هد لك المفكرين أو المعلقين الما فصن 0 
بالعمل على «استعادة نموذج الدولة الإسلامية الذي يعرّز قوة المجتمع 
«المدني» على حساب قوة الدولة»» فإنّه يشي بأمرين: 


(") أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج 4. 
ص ياد 
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الأول, الغفلة عن خطورة إضعاف الدولة ورذها إلى حدود «دولة الحد 
الأدنى) لحساب الفئات والقوى والجماعات والأحزاب المستغرقة في فهم 
مضل وكارثي لمبدأ «الأمر بالبعروت: والدهي عن المنكر» المنوط. 
افتراضاً. بجماعات وأفراد المجتمع . ٠‏ فضلاً عن ربط هذا الأمر ب (نمودج 
الدولة الاسلامية) التاريخي - نموذج «الملك» و«الملك العضوض») - 
تجسّده في النظم الأموية والعباسية والعثمانية نموذجا مثاليا؛ 

الثاني الغفلة عن حقيقة تاريخية مشخصة هي أن العامل السياسي قد 
كان نوها ساسا لواقع الاختلاف والافتراق في الإسلام» وأن تشظّي 
(الظاهرة الاسلامية الأصلية» وتمزقها نفك بحلووة الأساية في هذا العامل 
الذي نبتت منه الفرق الثلاث والسبعون والانشقاق الكبير الذي شطر 
الإسلام وأنتج «إسلامَيّن؛ على الأقل؛ أحدهما ما يطلق عليه «الإسلام 
السني», والآخر ما يطلق عليه «الإسلام الشيعي». وهذا الانشقاق سيظلٌ 
قائماً ما ذامت متابعه وأحكامة ممثدة الجذور ذ فى «العلّة الشبياسية» التى 
أخدكة لوا :وجب القول إن كيمو هذه العلة 1 قويناً العام المناهظن 
لتشخص دين الإسلام في نموذج إنساني أخلاقي جدير بحياة طيبة وبمثال 
وجوديّ آمن. خيّرء جاذب». مصون مِنَّ السهام التي يمكن أن تطال أساسه 
القويّ وبنيانه الراسخ» وأن تحدث في ماهيته «التوحيدية» تناقضاً بنيوياً يأتي 
على القواعد المؤسّسة لأمة واحدة» أي لدين واحد. 
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2( 
ء من المنهج 


من بين جميع القضايا التي تثيرها قراءة «النص» الديني وفهمه وتفسيره. 
مما يلمي بظلاله على «صورة» الإسلام الحالي ويطالها بإساءة بالغة» قضية 
١الظاهر»‏ و«المُؤَوّل»: أو المحكم والمتشابّه. وفي التطبيق المشخّص لهذا 
الوجه من «المنهج)ء رفي الفهم المتداول للنصوص الدينية في اومتاط 
العلماء والمجتهدين والمفتين والحركات الديئية والدينية ‏ السياسية» تسود 
بشبه إطلاق قراءة «حرفية»؛ «ظاهرية»؛ «مادية». للنصوص الدينية» تمتد بين 
حدود «التوحيد» و«العدل» و«الأحكام» الفقهية. ومعلومء, أن الآية (/!ا) من 
سوزة اله عيدران""* تواكن أن «الكتعان ا ابتطوف فلى ‏ اباه: مجكية واخريى 
متشابفة؛ وان قراءة هذه الآنة قن ذهيت عند بعضهم إلى العطف وأن #الله 
وَالرٌ اسِخونَ في العلم4 [آل عمران: 7] يعلمون تأويل المتشابه منهاء بيئما 
ذعية نه الخردند إلى الاستئناف وأنّه لا يعلم التأويل إلا الله. وهكذا نجد 
أن (العقليين». كالمعتزلة والكندي واد بوشن سرون فى الطويق الأو لى؛ 
بينما يذهب «الاتباعيون». كأهل السئّة (أصحاب التحديث) والسنتسمين إلى 
«السلف اديه ونا كن الطرويق القاتية قر تين على المسيحين أن 
الفريق الأول يحرج بالندن .عن دلالنه الماديّة الظاهرية إلى 'دلاليه المجارية 
بالتأويل» بينما يتعلق الفريق الثاني بظاهر النص ويقع في التشبيه أو التجسيم 
حين يتعلّق الأمر بالتوحيد. أو بأمور يمكن أن توصف بأنّها «منكرة» حين 
يتعلّق الأمر بمسائل أخرى. والناظر في مسائل «علم الكلام» التقليدي يلاحظ 
أن هذا العلم ينطوي على قدر عظيم من «جليل الكلام» و«دقيقه» الذي 

)١(‏ زهو الذي أَنْيَلَ عَلَيْكَ الكِبَاب منهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أم الكتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمًا 
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الذينَ في قُلُوبهم رَيْعٌ قيَتِعُونَ مَا نََابَهِ مِنْهُ إبتغاء الفح وَانعَاء أله ومَا يَمْلَمْتأوِيله إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ في الهم دان آمَنَا بهو كل مِنْ عِنْدِ رَيُنَا وَمَا يَذْكرُ إلا دلق الألبَاب» . 
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تعرض فيه مشكلة الفهم العويصة لهذا النصن أو ذاك في حدود التأويل أو 
عدم التأويل. ولا يقف الأمر عند المسائل النظرية الخالصة وإنما هو يتعدّاها 
إلى المسائل العملية التي خاض فيها الفقهاء والتي ألزمتهم باللجوء إلى 
التخريجات والحيل الفقهية والالتفاف على «النصوص»., أو على متعلقاتها 
المربكة» أو «الانزياح» عن هذه النصوص لمواقف وتقديرات مباينة. 


بكل تأكيدء لا أحد. اليومء خلا المشتغلين في «العلوم الدينية». 
يخوضء. في المجال العام. في هذه المسائل «الكلامية». لكن الواقع 
الاجتماعي ومتعلقاته يثير كثيراً من وجوه القضية. ومعلوم أن الواقع 
الاجتماعي اليوم ليس هو واقع الأمس أو واقع الإسلام المبكر أو التاريخي؛ 
إذ هو مستغرق في قضايا مستحدثة وأوضاع ملتّبسة وظروف مستجدة تطال 
أحوال الأفراد والمجتمعات والدول. ويكفي أن نوجّه النظر اليوم إلى قضيتين 
أو ثلاث قضايا جوهرية تتطلب الاحتكام إلى منهج في الفهم والقراءة ‏ 
منهج ظاهري أو منهج تأويلي ‏ علينا أن نأخذ به في مقاربة أو معالجة 
المشكل أو المشاكل التى تنطوي عليها هذه القضايا. ولعل قضية المرأة فى 
السحيحاف الغرينة والاسلذضة التعدرة هن ايز هده القضانا التن التسدعن 
شك «القر لول ذلك ان التسوصن الذي .. ل قرعا لا اورجه الى معد 
(الهساو]ة» بين الكسي. والأحكام الذاهبة في ظاهرها هذا المذهب عديدة: 
تعدّد الزوجات» الإارث» الحجابء. الشهادة. القوامة... إلخ. لكن الأزمنة 
الحديئة والخروج من المجتمع البطريقي» ومشاركة المرأة في الحياة 
العامة وانخراطها فى سوق العمل وفي المشاريع الاقتصادية واستقلالها 
الاقتصادي فى كثير من الأحوال» ومعطيات جديدة كثيرة أخرى. كل ذلك 
دقع تقزر امن االجساتسين والسدلساف إلى مراجعة العياله يحقة اراق 
الاجماعن .من تاحيةاء وبإغادة قراءة النضصوصضن الدينية المتعلقة: بالمسألة هخ 
ناحية ثانية» والكشف» في النصوص الدينية نفسهاء عما يسنح بتأويل 
النصوص «اللامساواتية» وتوجيهها بمقتضى «العدل» والمساواة الأنطولوجية 
بين الجنسين واعتماداً على منهج «التأويل العقلي» الذي يسمح بإخراجها من 
نعانبها #الظاهرية» إلى معان جديدة معرّرة للعدل والفساواة*".«وليسن شق 


© انظر : فهمى جدعان» خارج السرب: ببحث فى النسوية الاسلامية الرافضة وإغراءات 
الحرية؛. ط ؟ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ,.)5١١7‏ 
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أن هذا المنهج التأويلي يعيد للمجتمع حيويّته وفاعليته ويزوّده بطاقات 
إنسانية هائلة كان «التقليد» يقصيها من الوجود المجتمعي ويغرقها في حياة 
انوس باينا .والاعدرا ولف المنظور «السلقى الجديدا قن دعرة 
الراديكالية إلى تطبيق «أحكام الشريعة» الإسلامية لا «مبادئ الشريعة؛ أن 
كوف أئرزالأملة الشاهدة علن: التعلق بظاهر النصوص الرافض لأيّ جهد 
اجتهادي ذي طابع تأويلي. وفي تقديري أن التعلّق بهذه الرؤية يخفي «موقفاً 
فقهياً ذكورياً» يريد أن يستخدم القراءة الظاهرية للنص الديني من أجل تعزيز 
«السلطة الذكورية» وبخاصة سلطة الرجل على المرأة ورفض «الاجتهاد 
التاؤيلى؟ الايل إلى تقرير فيدا المساواة بين الحسين: 


ومن القضايا الحيوية الكبرى التي تعرض للاسلام اليوم وتستدعي 
المراجعة والتّظر التأويلى؛ قضية الإسلام في علاقاته الكونية وفي وجوده 

في العالم. فإِنْ القراءة الظاهرية للنصوص الدينية قد وجهت في العقود 
الأخيرة «فرقاً) من «الإسلاميين» إلى السير في طريق «مقاتلة المخالفين») 
عرنا ومسلمين و مسحي ور سا إذ فهمت نصوص (الجهاد» بما هي 
نصوص نوجه لعن قتال «(المخالفين»ء وفهمت انانت (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» بما هي تعبير يأذن لأي فرد أو جماعة أو حزب ديني أو 
ديني - سياسي بأن ينهض في وجه «المنكر» بالتدخل العنيف. كما أن بعض 
مواقف وأقوال أحمد بن حنبل وابن تيمية استخدمت لتعزيز مبدأ «المقاتلة» 
و«الانفصال» الاجتماعي ‏ السياسي المحلي والكوني. أما الجهاد فإِنّهء على 
5 من 0 اا 00 حدث. إذ 3 منه ا دكا الذي 
عع من كلك ولا يزال ينتج ا الب ا 
عظيمان في عدة مواطن من أرض الإإسلام. 


ْ لا يحتاج الامن لين سوق المزيد من الحالات والامثلة. ففي اعتقادي 
أن تعلق التيار الإسلامي الاغلبى بمنظور «ظاهري» «حرفي» في مقاربة وفهم 
النصوص الدينية «المتشابهة» وفى تمثّل القضايا الاجتماعية والكونية 
الخطيرة لا يمكن أن يحمل إلى دين الإسلام وأهله إلا أسباب الضعف 
والعجز والإساءة والتخلف. وأن منهج التأويل ‏ الذاهب إلى توجيه 
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«(النصوص» عن ظاهرها المادي الحرفي إلى معانيها المجازية أو العقلية 
ان تسوغها أساليب اللغة العربية في الفهم والتجوّزء. أو منطق الأوضاع 
التاريخية. أو تقديم المنظور الهولستي في قراءة النصوص على المنظور 
الفردي؛ أو الضرورة والمصلحة واعتبار مقاصد الشريعة ‏ هو المنهج 
السديد. وبكلمة: لن يتقدم الإسلام في الأزمنة الحديثة إلا بالتحرّر من 
الرؤية الاتباعية الحرفية للنصوص المتشابهة. وباختيار قراءة لها معرّزة 
بالتأويل والفهم العقلي الموافق لأحكام الزمن وطبائعه ومتطلباته المصلحية. 
ويتعلّق بخطاب المنهج أيضاً تحديد المصادر والأصول التي يرجع إليها 
الاسلام والمسلمون في ما يديرون عليه وجودهم وحياتهم الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية. وليس يخفى أن هذه المصادر ترتد إلى ثلاثة رئيسة هي : 


الأول: القرآن الكريم؛ 
الثانى : الأحاديث والسّنّة النبوية ؛ 
الثالك: الفقه وأصول الفقه”". 


وأن أسعلة كثيرة كاز حول لا (الحجية) فى بعض هذه المصادرء أو 
حول إطلاقها ونسبيتهاء فضلاً عن قبولها أو ردها. 


بالطبع لا أحد من المسلمين يتطرّق إليه الشك في حجيّة القرآن 
الكريم من حيث إنه وحي إلهي لا ينطق عن الهوىء» وإنه يتمتع بمكانة 
محورية قاطعة فى حقول العقيدة والأخلاق والمعاملات والسلوك. لكنّ 
الممكل الدع لأ يبك تبمافلة أن اكارة :فى :هذا الكدان عن مقكا. اردق 
بين «النص» القراني وبين «قارئ» النصء قر مشكل « التفسي ا أن واقع 
الأمر هو أن «التفسير؛ لم يكن «حيادياً» في كثير من الأحوال؛ إذ هوء 
مثلما يقول عبد المجيد الشرفي» قد تأثر «كما هو متوّقع. بشخصيّة 
المفسرين وباتجاههم الفكريٌ وافاقهم الذهنية وبظروفهم التاريخية عموماء. 
فيحنت اضدافا عن اللقير” بالزاي». وبالماتوو» الى والنتى ‏ رالمعتران 


(9) عت عند المحيد الشرفي خير من عرض بالدرس والنظر لهذه الوجوه من (المنهج). 
4" والاسلام والحداثة. طلا ه رنووت: دار المدار الإسلامىء 48 5) 
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والصوفي والفقهي..»)» بحيث يمكن القول «فى إيجاز شديدء إِنَ المفسّرين 
كانوا يُسقِطون آراءهم واختياراتهم المذهبية على القرآن» وكان القرآن في 
الآن نفسه يغذّي في نفوسهم وعقولهم نظرة معينة إلى الكون وإلى منزلة 
الانسان فيهء بحيث كانت العلاقة جدلية بين النص التأسيسي ومفسريه» بل 
وكواته عافة » أ رساك الج عمد : كن مهيب سميكتر ان دوف الخد ده 
لفهم القرآن وبحسب ما ينتظره منه. هذا الوضع الذي ميّز التفسير عبر 
العضور قد أمتن كذللك إلى العصر الحذيف» لكن تخيّر المعطيات التاريجة 
بصفة جذرية كان له بعيد الأثر في تكييفه والسير به في اتجاهات 
مناكة)"" .منطيق هذا فل تفسين السان احس خيده وتدلقات ني رقي 
رضا عليه» مثلما ينطبق على تفسير الجواهر «العلمي» لطنطاوي جوهري. 
وعلى تفسير سيد قطب «النضالى» الدغماطى فى ظلال القرآن. وغيرها. 
ومعلوة: أن التفاسير القديمة والحديثة قد استخدمت .فى تعؤير .نذا الاتيحاة 
أو ذاك أو تسويغ الاختيارات العقائدية والمذهبية والاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية والسياسية؛ وذلك بالاقتصار «فى الغالب على آية من آيات 
كتير ها تكون مره من سانيا لاخر مقصودة داكي شك فى أن هده 
التفاسير كلها تمئّل غنى وثراء في مقاربة النص القرآني وفهمه. ولا شك 
فى أن بعض الحديث منها قد أراد أن يستجيت لتحديات الحداثة ومتطليات 
الإصلاح الاجتماعي والروحي والعلمي» إلا أن هذه الاستجابات كانت 
محدودة جزئيّة» وفي كثير من الأحيانء ذاتية» تفتقر إلى المنهج العلمي 
النقدي التاريخى الذي يشدّد على «المقاصد» القرآنية ولا تستبد به القراءة 
الظاهرية الحرفيّة للنصوص". 


ويقع «الحديث» و«السئة النبوية" في المرتبة الثانية من مراتب أصول 
عقيدة الإسلام وشرعه. وهوء وفقا للنظرة الاتباعية يعدل في رتبة الحجية 
الأصل الأول. القرآن. لكنه. منذ زمن بعيد في تاريخ الإسلام؛ عرضت له 
عوارض ونقودء وذلك بما لحقه من الخلل الناجم عن «الوضع» أو 
«الانتحال» أو «الكذس) أو اش يت أو (البعدذ الزمني». وهي شود سرغت 


2 الشرفيء الإسلام والحداثة. ص ا 
(0) المصدر نفسه.ء» ص 86 -44. 


إبداع علم نقدي خاص بالحديث يدور حول الجرح والتعديل والمصطلح, 
والغريب والمختلف. والرواية؛ والدراية وغير ذلك. غلب على المشتغلين 
في هذا العلم «النقد الخارجي" الخاص بالتجريح والتعديل ولم يقفوا إلا 
لماماً على «النقد الداخلي». ولأنْ تدوين الحديث جاء متأخراًء إذ هو لم 
يدوّنء جزئياء إلا في القرن الثاني» ولم يستكمل إلا فى منتصف الثالث 
وأوائل الرابع الهجريء فإِنْ خللاً عظيماً لحق به واختلاطاً واسعاً عبث 
بصحيحهء حتى بات من غير اليسير الثقة في صحة الأحاديث أو التمييز 
العلمي بين صحيحها وضعيفها أو فاسدها. ومع أنْ مفسّراً عظيماً ومتكلماً 
بارعا كفخر الدين الرازي ينوّه صراحة بأنّه يمتنع القطع بأنْ الأخبار والأقوال 
الى :روث عه الرسول:(282) يمكن أن تكون الفاظه تفسها لبعد المدة 
ولمظنة النسيان عن الرواة وعسر حفظ الألفاظ ‏ مما يوجب القدح في هذه 
الأخبار» ويشي بهشاشة الثقة فيها ‏ إلا أنه دفعاً للحرج في الغالب الأعء 
لا يلبث أن يقبلها على ظاهرها «لما ثبت من ظاهر عدالة الراوي)'''. 


على أن المسألة في العصر الحديثء» وفي زمننا الراهن على وجه 
الخصوضء قد اتخذت طابعاً مشكلاً حقيقياً؛ إذ إن الأوصاف التى تُعتث بها 
نذميا الجا فون عد صر الحديف رتمسكمن سيران تأفيياتب 
الحديث)» ثم لحقت بهم التسمية ب «أهل السنّة)اع تشبثاً بالحديث والسنة 
اللذين عرض لهما ما عرض من خلل. هذه الأوصاف بعشت من جديد 
وَاتخذت لكا ةا يحل فيه «الحديث» مكانة متقدمة» حتى إن بعض 
الذين ينسبون أنفسهم اليوم إلى «السلفية» ينعتون كل من يضع هذا الحديث 
أو ذاك في موضع التساؤل أو المراجعة أو النقد بأنّه «قرآنيٌ»! ومعنى ذلك 
أنه «ينكر؛ «الحديث» ولا يأخذ إلا بالقرآن! وفي ذلك غلوٌ بكل تأكيد. 


والحقيقة أنْ الإسلام اليوم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه غائلة النتائج 


المترثة على قبول عفثتدك كدر امن الأحاايف التين: .بطاليها :هذا النقد أو ذاك) 
أو أن يقبل «الأحاديث الضعيفة»» مثلما يوجّه إلى ذلك كثير من علمائه 


10 أورفة: الشرفي : تمحد بسثب الفكر الاسلاميء ص ”7 نقلاً عن : فخّر الدين محمذ بن عمر 
الرازي؛. المحصول في علم أصول الفقه 7 مج (بيروت: دار الكثبة العلمية. 8 اه/1544م). 
مج[ 5 ضفن 1 321 اع 


دن 


وأهله. أو أن يسلم مفكروه ومثقفوه بأن منهج التعديل والتجريح» أعن النقذ 
الخارجي. يمكن أن يحسم المسألة» لأنه تتعذر معرفة كل شيء عن الرواة 
أنفسهم» فضلاً عن أن مادة الحديث المرويّة تنطوي على قدر كبير من 
الأحاديث التى يتعذر على العقل قبولها. 

وبكل تأكيدء ليس معنى ذلك إنكار الحديث» لأن ذلك مجافٍ للواقع 
التاريخى » حيث إن الرسول (5ظةِ) قد (وجد) فعلاً واتكلم) فعلاً و(احدّث) 
فعلاً وأن أصحابه قد سمعوه ورووا عنه. لكن المعنى هو أنه على الرغم 
من أن ما يروى قد لا يكون كله بكامل ألفاظه ومعانيه. أو أنه يفتقر إلى 
«(الصحة» التامّة. إلا أنه ينبغي كي يحتج بهء أن يتوافر فيهء على الأقل. 
أحد الشرطيّن التالييُن أو كليهما 

١‏ أن يوافق المنطوق القرآني الذري والهولستي أو المقاصدي؛ 

؟ - أن يوافق أحكام العقل ومتعلقاته الواقعيّة» من حيث إِنْ العقل هو 
أيقيا ذو :قر ضتعة عتايننة وفنق المنطو فق الك الى الف 

وسيةز نس غلى ذلك تضفية و] سماو نهدي حير وتيدية صبريحة لي 
(اصحة) بعض الحدنث والثقة به ل فى عدا سلطة اليخدنت وحجيته 
بإطلاق. إذ يظل «الحديث؟ أصلاً ثانياً قاطعاً. 


ولا يحتلٌ الفقه المرتبة نفسها التي يحتلّها الأصلان الرئيسان: القرآن 
والحديثء على الرغم من أنّه مشتق في كثير من أحكامه قن هلين 
المصدرين. لكن الفقه يظلٌ بناء بشرياً تاريخياء وهوء كالقانون» مبدأ 
للتوحيد الاجتماعي وللدمج والاندماج الاجتماعيين » أي أن وظخة الاسناسية 
تكمن في تنظيم الحياة الاجتماعية. وليس ثمّة شك في أن المنظومات الفقهية 
التى يستنيطها أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة تمد جذورهاء لا فى 
المميدريه الأصليين فقطء وإنما أيضاً فى أحوال العصر وأمزجة 050 
بل أغواء.# الفقهكء وظروقهم الذاتيةوالمرضوعية: وم ذلك أن الاصبارانت 
الزمنية تطال هذه المنظومات وترفع عنها سمة الإطلاق والقطع والقداسة. 
وتفتح الباب» في الأزمنة المختلفة. لتباين الاجتهادات في الأحكام 
والسادئء يعن اذه المشكل الكبير الذى:'تنيوة:داللتكاكلية” القكهية الت الت 
حولت الإسلام إلى طقوس وممارسات صورية وأنماط سلوكية ظاهرية 


اذنا 


ونفعية'"' - هو مشكل «تطبيق الشريعة». إذ إن جملة حركات «الإسلاميين' 
المعاصرين قد جعلت من هذا المبدأ غايتها القصوى. لكنّها حصرت هذا 
التطبيق بتطبيق «الأحكام»»؛ ومثلما مرّء هي ترفض أن تكون «المبادئ» أو 
«المقاصد» هي المقصودء وتلحٌ على ضرورة إنفاذ «الأحكام» برمّتها. كما أنّها 
تقرأ هذه الأحكام قراءة حرفية وتنكر أي جهد اجتهادي أو تأويلي لما قد 
يستدعي التفسير أو التأويل. والحقيقة هي أن جميع القرائن تشير إلى أن الفقه 
التقليدي الذي خرج في كثير من الأحيان على مقاصد القرآن الكريم نفسه 
وتبع أهواء الفقهاء ومبتدعات الحركات الدينية السياسية ‏ ومن أخطر ذلك 
استخدام «سد الذرائع» لحر مان المرأة من اتعليم والعمل ‏ يحتاج اليوم لا 
لين النقد والمراجعة والتطوير فحسب» وإنما أيضاً الى أن يتم (دمجها بعك 
إخضاع المسائل «المتشابهة» فيه إلى الاجتهاد التاويلئ الموافق لمتطلبات 
التطوّر والأزمنة الحديثة - في القوانين «العقلية». وفي دولة تحقّق المصلحة 
والخير العام والعدل لن يعاد التوفيق ببق الفقه وبين ن القانون. والأمثلة التي 
قدّمت اجتهادات جديدة فى أكثر الأحكام» دفة وشدة - أعني م الحدود 
(السركة» الردة.الزناء لحي ..)- كثيرة متداولة. وهي تحقق «مصالحة) 
صريحة مع أحكام «العقل»). وليس يتعذر الجمع بينها وبين القانون. أما جل 
المسائل الأخرى فإنّهاء مثلما يؤكد الشرفي» ترجع إلى الضمير الفردي 
والنيّة الذاتية» وليست تحتاج إلى تدخل الدولة أو الأمة أو الجماعة أو 
غيرها. وبكلمة: في ضوء النسبية والزمنية التى تحكم طبيعة الفقه ومسائله. 
يتعيّن أن تكون مبادئ الشريعة المتصالحة مع مبادئ الحياة العقلية الإنسانية 
هي الموجّه الأول والأخير في مسألة دور الشريعة في المجتمع. 


(0) يستحضر عبد المجيد الشرفى نصين دالين فى الموقف من الفقهاء؛ أحدهما قول المتصوّف 
البارز أبي طالب المكي في قوت القلوب (القاهرة: [د. ن.]» 20١1977‏ ج ”ء ص 7: (إن الفقهاء علماء 
السوء كالصخرة الواقعة على فم النهر؛ لا هي تشرب الماء» ولا نترك الماء يخلص إلى الزرع» . ثانيهما 
ما يتعرض به الفيلسوف أبو الحسن العامري إلى الفقهاء ع في : : الاعلام يمثنائب الأسلام (القاهرة ا 
الكاتب العربى ي للطباعة والنشرء »)١477‏ ص 1954» ويعتبر أنهم الما جعلوا غرضهم من صناعتهم 
الشريعة العائدة بمصالح الدارين الترؤس على العامة والحظوة عند السلاطنة والتسلط على أملاك 
الضعفاء واستعمال الر خص في إيطال الحقوق» انقلبت الصناعة عن استحقاق الحمد إلى استجلاب 
المذمة». انظر: الشرفي» تحديث الفكر الاسلاميء ص 17 7/8. وفي النصين غلو صارخ. 
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)5( 
سكير وفرينيا 


في الاصطلاح النفسي العلاجي» تقابل هذه الكلمة «الجنون» الذي 
يعني فقدان «الوحدة» في الشخصية. وتوزع هذه الشخصية وتفتت بنيانها 
إلى شظايا. وأخطر ما يترتب على ذلك فقدان التواصل الاجتماعي ورحيل 
(المعنى) و«المنطق» واستقرار حالة من التناقض والترافع... التشبيه» في 
حدود سياقنا في هذا القول. غريب» وقد يكون مستهجنا. فكيف يمكن 
الوعم يآن هذه اللعوال لين الاباه اليوم لانيل كينت يمك تاكبد 
القول إنها قد تلبّسته منذ بداياته؛ إذ تجسد في أوضاع زمنية تتقلب بين 
العقديٌ والاجتماعي والسياسىّ» أوضاع فتت في عضد الدين نفسه وألقت 
بأهئله فى آتون الميزاع: الآيل إلى «الفطبل ا اق إلى التوزع والعشتك 
والافتراق العظيم. 

لأاعلة فى أن القاوففنة: «عنيقة المسالة الى أكبين النناة: فلي فقن 
ولى :انهل أذ حماغة الستلهين و غلة وحيل :سول الاسلام 08287 قد 
وقععت في اختلاف عظيم في شأن خلافته وفي شأن من يقوم بأمور 
المسلمينء خليفة أو إماماً أو رئيساً لجماعتهم. وإذا كانت السنوات 
المبكرة؛ التالية لهذا الرحيل» قد أمكن تدبّرها و«سياستها» على نحو امن 
أو #شبه آمن»» فإن غياب تحديد «نظام» واضح للرياسة والحكم أ 
للخلافة» وتداخل العصبيات القبلية والشخصية والنفعية ما ليث أن عصف 
تعن لاله ااكتدد: | لآب يورو لد ما سمى ب «المحنة الكبرى" التي سال فيها 
دم الخليمة الثالث» 3 تفجرت عرد را دراغيا مرعباً حون شرا 
«الأمويون» على شرعيّة الخليفة الرابع» وراحت تتشكل الاثنتان والسبعون 


8 


أو الثلاث والسبعون فرقة؛ أي حين صدقت نبوءة حديث «الافتراق» ولم 
تعد جماعة المسلمين باذ تخولتث إلى ملك عفنوض مالكة لفضيلتي 
(الوحدة» و«الخير) ل أشارت إليها الآية الكريمة التي أرادت من هذه 
الجماعة أن تكون «إخيرَ أُمَةّ أْخْرِجَتْ لئاس 4 ! 


فَعَل التاريخ : الواقعي فعله. فكانت فرق ومذاهب». وكان افتراق. 
وبالطيع له ا حديث «الفرقة الناجية» أن يحل المشكلةء طالما أن 
كل فريق من فرق الصراع يزعم أنه على شق :وآأنة الفرقة التي كناد 
إليها الحديث. وسواء. أكان هذا الحديت امتحوياا أم غير صحيحء فإن 
الواقع التاريخي يؤكد منطوقه ومحتواه على وجه العموم؛ إذ كانت 
أحداث التاريخ قد قامت بعملية تجريد وتصفية لم تبت من هذه الفرق إلا 
عدداً ضئيلاً جدأء أو فرقاً رئيسة حصرها مؤرخو الفرق في خمس هي: 
الخرازم». .والشيعة» والمرحلةة. والمعتزلة». :والأشاغرة (اللذين. مكلوا قاعدة 
من يسمون في المصطلح الذي تبلور في أواخر القرن الرابع: أهل السْئة 
والجساعة) > 'فإن التصشية. العازييكتة المستكية :"قل أنضق.: فى الأز ممه 
المتأخرة. وبخاصة فى زمننا هذا إلى تأقطب ثنائيٌ يتقابل فمهائلا حنيا 
داريا مامد علن القواةة عن سمو ؟أفن اليلتة« ومن بيسيرد 
فالفيعقاء آم المذاهي الفقدية الاأخرفى المعقنةان بوقيما دهان رئسان.. 
فيلحق أحدهماء مع قدر من التحفظء بأهل السْنّة» وهم الإاباضية» بينما 
يلحق ثانيهما بقدر من الاختلاف بالشيعة الإمامية» وهم الشيعة 
الاسماعيليئّة» وكذلك حال الزيدية. 


وعقلها كانك الحال: قن السابق» «ودوها» .يؤذق؛ العايل الساسن 
الدور الأعظم في تبلور هذا التأقطب وفي توحيهه وتفعيله. وتؤذي نظم 
«المُلك العضوض» الدور الحاسم في توجيه التقابل والترافع والصراع في 
العلائق الزمنية والدينيّة بين المذهبين الرئيسين» أعني أهل السْنّة والشيعة. 
وليس ثمة أي شك في أن هذه العلائق تتخذ منذ مطالع القرن الحالي 
طاينيا تيكرزوقوينا) ولاعهيانا) 002 تشهد به جملة التصريحات 
المتاوثة والفتاوض: المقيللة.والمواقفه: الاستقزازية: أى التكفيرية القن تصدر 
ف أقراة اق عتلماء أن .حتر كات ؤينية. اسيلا تتفب: تسيا الى هيذا 


و 


الفريق أو ذاك. ومُحَصّل الحال أننا بتنا قبالة «إسلاميّن» لا إسلام واحدء 
وعقيدتين لا عقيدة واحدة. واهتيد لا أمة واحدة: الإسلام السستن 


إنني أعلم حق العلم أنني لا أستطيع أن أثني شيوخ «أهل السْنّة 
والجماعة» وعلماءهم عن المواقف والتصروجات والفتاوى التي افترنت بهم 
فى هذه الآرقات: المعاخرة:. ون افر التشتع والشيعة. كما إنني لن أستطيع 
أن ندل من اعتقاد أئمة الشيعة وسادتهم ودعاتهم فى ولاية الفقيه أو فى 
صدق المذهب الجعفري, ولا أن أقنع «الدعاة» منهم بأنّه ليس من الحكمة 
أن يدعوا إلى مذهبهم في المواطن «السّنيّة». وكذلك فإنني لن أستطيع أن 
أغلق الأقنية الفضائية التى تشهّر بهذا الفريق وبذاك الفريق» ولا أن أحول 
«السلطان الوازع» الذي يقطع دابر الذين «سحلوا» بعض رموز الشيعة في 
مصل فى عام 5# أو الدين يستحضرود « حدايثث الافك» ويقولون قولاً 
مرذولاً فى حق السيدة عائشة ئشة التى طهرها القرآن نفسه. ومثلما أنني من 
حيث أنا مسلم - لست ملزماً بأن أسلم بكل ما يذهب إليه الأشاعرة وأهل 
السَئّة «النقليون» في مسائل التوحيد والعدل وغير ذلك» فإنني أشنا دن 
2-207 لا اكد ضرورة 0 أعتقد بأن ام (ااستمرار 0 
أن يكون الإسلام إسلاميّن» أحدهما سنىّء 0 شبعن. لسيين غلى 
الأقل: أولهما أن ذلك لم يرد في القرآن الكريم» ومثلما يقول الشافعي في 
الأم”'2: ما لم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه فرض»؛ ثانيهما أن 
الافتراق الحاصل بين هذين «الإسلاميّن» هو افتراق «تاريخي» ذو أصول 
اسياسية» محضة. وأنا لا أقبل أن تفرض على العوارض والعقابيل التاريخية 
السيياسية تحديد طبيعة اعقياتي الدينية».» بحيث توجّهني إلى أن أنتسب إلى 
إسلام ؛ سني أو آخر شيعيء؛ أو غير ذلك. لكن هن عدن فى منت أن 


)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي»؛ الأمء ط ” (بيروت: مطبعة دار المعرفة» 1797اه/ 191/7م), 
0 ص 785 1. 
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أقول وأن أكرر القول إن هذه القسمة». تاريخية» سياسية» لا أصل لها فى 
النضي القراد وه معدل إنناةة والقة لود دين |[انيلوع لسع والذي 
يجبء فرضاًء هو تحرير دين الإسلام وأهله منهاء وأن يتداعى «عقلاء» 
الجمعين ويتضافروا من أجل نبذ هذه القسمة وإقصائها والعودة إلى 
توجيهات الإسلام القرآنية ووضع حد نهائي لهذا الفصام النكد. وأنا أعتقد 
بجزم بالغ أنه لا أحد من المسلمين يستطيع أن يقف أمام الله متشحا بثوب 
يتقدّم به إليه بما هو سني أو بما هو شيعيٌ. والله لن يقبل من المسلمين إلا 
إسلاما واحدا. 


بده 


)0( 
الإسلام العربي 


لا يعتقد «العرب» أنّهم سدنة الكعبة وخدمة الحرمين الشريفين ورعاة 
الأماكن المقدسة فقطء وإنّما يفخرون أيضاً ويزعمون أنهم أقدر الناس 
وأكفؤهم على فهم دين الإسلام وقرآنه العربي» فضلاً عما لهم من ميزة في 
اختيارهم لتلقّي رسالته ونشرها في الافاق. ويعلق بهذه الرؤية وهذا التصوّر 
عندهم أنْ الذين لا يعرفون لغة القرآن ولا يفقهون معانيه بفضل هذه اللغة 
هم أبعد الناس عن أن يكونوا في علمهم وفهمهم جديرين بالإاحاطة بدين 
الإسلام:ومعانية وعلومه: وبالطيع تصدر هذه الرؤية اليوم» تدهم :من 
واقعة نزول الوحي بلغتهم وأنْ الرسول الذي أدّاها إلى الناس كان عربيا. 
ولقد تنبه غير العرب لهذه الظاهرة واستقر في أذهانهم أن العرب ينظرون 
إليهم نظرة «لامساواتية»"» وأنهم. عندهمء غير جديرين بالثقة التي يتمتّع بها 
علماء الإسلام من العرب. ونحن لا نجد هذا التصوّر فقط عند الكتاب 
والكاتيات المسلمات من غير العرب ‏ الذين لا يتحرّج بعضهم من الكلام 
على (إمبريالية ثقافية عربية» ‏ وإنْما نجدها أيضاً عند رجال مسلمين عظماء 
من غير العرب» كرثئيس الوزراء الماليزي الشهير مهاتير محمد الذي صرّح 
ذات مرة بأن العرب لم يعودوا قادرين على حمل رسالة الإسلام في العالم 
الحديث لأنّهم لم يألفوا «التعددية» في فضاءاتهم! واعتقاد مهاتير محمد لا 
يخلو من الصحة, لأنّنا نرى بوضوح أن «المسلمين العرب» الذين يصدرون 
عن مذاهب ومنظومات وتصوّرات دينية أو دينية ‏ سياسية إسلامية لا يطيقون 
«الاختلاف» ويسارعون إلى التضليل والتكفير عند أي واقعة خلافية» وذلك 
خلافاً للمسلمين الذين يعيشون في فضاءات العالم الحديثةء مثلما هي الحال 
في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كنداء أو في البلدان 
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الآسيوية المتعدّدة الأعراق. حيث يسود قدر عظيم من الانفتاح والتسامح. 


في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 245١١5‏ وفي برنامج 
(العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإابراشى في قناة (دريم ؟) 
وجدنا أنفسنا أمام سيدة أمريكية مسلمة تتحدّث عن الإسلام بوعي عميق 
وبدذكاء حاد وبفهم نبيل ؛ وتتحاول أ تدافع عن مشروعية «إمامة الشرأة 
للصلاة»» مسوغة ما تذهب إليه هى وقريناتها فى جماعة «المسلمات 
التقدّميات» باجتهاد بعض العلماء المسلمين المقيمين فى الولايات المتحدة. 
وهذه العسالة لنت جديدة ؟ أن اخينة ودود» الأستاذة الأفرو ‏ أمريكية 5 
جامعةه فرجينيا كو ته أقديت. غلى ذلك أكثر من مرة منذ عام 1ه » إن 
ولتتديم نعلم أن واقعة ممائثلة حدثت في الإسلام المبكرء إذ أجازت 
«الشبيبية»؛ أتباع شبيب بن يزيد بن أبي نعيمء إمامة المرأة وخلافتها". 


وهذه الوقائع كلها تريد أن تجسد النظرة الإسلامية «المساواتية» إلى 
الإنسان». بغضَ النظر عن جنسهء رجلاً كان أم امرأة» لكنّ عالم الدين 
الذي استضافه وائل الإبراشي في الحلقة المشار إليها لم يطق الاستماع إلى 
السيدة المسلمة الأمريكية؛. وبلهجة استعلائية وازدراء نعتها بالجاهلة الضالة 
وطلب إليها أن تعلن «التوبة»» أي إنه إن لم ينطق بكلمة حادم فقد 
حشرها فيه إن هي لم تتب. وحين عرض صاحب البرنامج مشهداً وثائقيا 
لسيدة مسلمة غير عربية ترفع صوتها بالأذان للصلاة الى بيد 4 76 
للعدلة ‏ ملي السالن وجهرا + (أشيك أنو لا اله إلا للدم م ولا ود لا قد 
«أنْ). لم تشفالك العالم الشيخ نفسه من إعلان لكيه والسخرية 
والاحتجاج واتهام المرأة بشتى ضروب الجهل» وفي مقدّمة ذلك جهلها 
بنحو العربية ونطقهاء وفي ختام تعليقه على الموضوع أعلن بصوت جهوري 
عصابى أن ما تذهب إليه هؤلاء المسلمات اللواتى يأخذن بإمامة المرأة فى 
العيادة عتووكة يعلبيعة النعال ا لأذ ان التسوى نضا لسن نمق الا منلام إلى 
شيء» وأن عليهنّ أن يرجعن عن هذا الضلال المبين» وأن يعلنّ «التوبة). 


)١(‏ انظر: جدعان؛ خارج السرب: بحث في النسوية الاسلامية الرافضة وإغراءات الحرية 
(نيزوت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» 51 ص 2٠‏ وما بعدها. وقد صدرت الطبعة الثانية 
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أعترف بأننتي شعرت بسعادة غير عادية وأنا أستمع, على وجه الخصوصء 
إلى الأذان ١‏ الذي صدر عن هذه الشابة المسلمة السمراءء ولم يثر عندي 
تلفظها ب أن 0 من (أنْكا إلا امتسامة رحيمة. لكنني في قبالة اق 
باللاستمزاز والنفور وبصوت .0 الطارد» الذي يخفي الاستعلاء 
والاستخفاف بإزاء المسلمين من غير العرب الذين يعضون على دينهم 
بالنواجذ في فضاءات «الحداثة» الهُجومء ويتعرّضون لسخرية علماء الإسلام 
العرب لأنّهم لا يعلمون أسرار لغة «البادية». 


في حدود هذا «الوضع» لا يستطيع العربي الذي لا يعرف كل « بنَيّات 
الطريق» اللغوية أن يقترب من كتابه المقدس من دون لوجم إن عالم 
لغوي أن إلى تفسير لخوق للقرآن. لا بل أنه لا يستطيع أيضاً (قراءة» النص 
القراتئ من دون الإاحاطة الدقيقة ب «علوم» الترتيل والتجويد. وبالطبع عليه 
أن يعود دوماء للفهمء إلى «علماء الدين» المحترفين. أما غير المسلم 
فالعراقيل والصعوبات أمامه أعوص وأعظم. أولها أنّه غير كفء لفهم 
القراث فضيلة عه قر اءقه+ ومى يعدقق. له ذلك علب هر أيفيا أنه بعوة إلى 
أساطين العربية» أو ل فقهاء الأمة «العربية». صحيح أن بعض هؤلاء الفقهاء 
أو المفسرين لم يكونوا من العرب؛ لكنهم حين 0 منظوماتهم الفقهية 
بنوها في حدود «العربية»» نحوها وصرفها وأساليبها وعلومها ومسالك 
وأحوال أهلهاء وكانت العربية هى «الأداة» المركزية للدخول إلى فقه 
الأسلام وإدراك مضامينه وغائياته. ويكفي أن نستمع إلى الدروس الدينية الى 
يلقيها أو كان يلقيها كبار علماء الإسلام» كالشيخ محمد متولي الشعراوي. 
حتى ندرك أن أي إنسان غير عربى أو لا يعرف العربية سيكون غير قادر على 
إذراك :الحقاتى والمضنا مين والآليات اللعؤية التقنية الى يستخدمهنا الشتيخ 
الشعراوي في ااتفكيلق] الآبة القانة تفكيكا لعو يا اليشول إلى متخدواه 
وإدراك موطن إعجازهاء والابانة عن «السبب» الذي من أجله قال الله تعالى 
(كذا» ولم يقل «كذا»! ومعنى ذلك كله أنْ «حالة غير العربي» في علاقته 
اللغوية مع النصّ القرآني هي «حالة ميؤوس منها». وأنه سيترتب على 
العربي أن يكون هو «المستعمر لعقل المسلم غير العربي»» وذلك من باب 
استبداد هذا العربي بالمعاني القرآنية المنحدرة من السلطة اللغوية. لذا ليس 


م 


علينا أن افيسترت مااذهي إلنه جعضن المسلميق والمسلناة عن غير العرنت» 
55 الكلام على (إمبريالية ثقافية عربية». فهذا التعبير العنيف ‏ لكن المعبر 
عن «الوعي الإسلامي الشقي» في قبالة «الوضع الذي يخصن المسلمون 
العرب أنفسهم به ليس إلا ردّة فعل راديكالية لدعوى الاستحواذ العربي 
على دين الإسلام» ولالحاق المسلمين من غير العرب بمركب العرب الذي 
جعله بعضهم جديرا بما سمي (إسلام الصحراء»! 


ما الذي ينطوي عليه واقع هذه الحال من أمور تتعلّق بمستقبل الإسلام 
ومصيره في عالم اليوم الذي يحتل فيه المسلمون غير العرب منزلة أعظم 


من المؤكد أثنا لا نستطيع أن نفرض على الشعوب الإسلامية غير 
العربية أن تتعلم العربية وتتقنها على نحو يجعلها كفؤاً لفهم دين الإسلام 
بالذهاب إلى «القرآن العربي» نفسه لا إلى «الترجمات» المصنوعة له في 
لغاك الشعوب الاسلامية أو فى اللغات المهيملة في العالم» وبخاصة اللغة 
الانجليزية. وكذلك أيضاًء نحن لا نستطيع أن نستمر في «الدخول إلى فضاء 
القرآن» من باب اللغة وحدها على الرغم من أهمية ذلك في الفهم. وليس 
يخفى أنْ نظرية «الإعجاز القرآنى» لا تقف عند «الإعجاز اللغوي» أو 
(التمواعةاع لكل بذلق لبي هنا اغبي كر الكلهاء و الوتكرين بر لسكلمين 
وعلماء اللغة الذين عرضوا لهذه المسألة. فبعضهم ذهب إلى أنْ الإعجاز هو 
في الإخبار عن الأمم الخالية وعن الغيبء أو أن الإعجاز هو في 
«الصرفة»». أو أنّه في «الكمال المذهبي». ومعنى ذلك أنه ليس ثمة إجماع 
على أن «العربية» هي المرجع في المسألة؛ إذ يمكن الجنوح إلى نظرية 
مباينة. والحقيقة أن «المرجعية العربية» الحصرية للقرآن الكريم يمكن أن 
تترتب عليها نتيجة خطيرة جداء هي ربط الإسلام بالعرب وتحويل دين 
الإسلام إلى أن يكونء كاليهودية» ديانة قوميّة. ومعلوم أنْ القرآن نفسه 
صريح في إنكار هذه النسبة» على الرغم من أنه جاء بلسان عربي مبين. 
لكنّ هذا الواقع لا يعني أنه جاء للعرب وحدهمء وإنما هو جاء بلغتهم كي 
يفهموه ويدركوا معانيه ومضامينهء ويحملوه في الأفاق. أمّا أن يعني ذلك 
أن الأمم التي تنضوي تحت رسالته ستكون ملحقة بالفهم العربي وبالقيادة 
العربية وبالإسلام العربي» فلا. 
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لكن حَذَارٍ أن يُفهم من هذا كله أننا من أجل أن ندخل إلى «عالم 
الإسلام» وأن نفهم الإسلام حقّ الفهم. علينا أن نخرج «الدور العربي» من 
رسالة الإسلام الحضارية» وأن يذهب الظنّ إلى أن المقصود هو إقصاء 
«المدخل اللغوي» في هذه العملية إقصاء ناما كها أن ضغليعا أن هدر 
الوقوع في وهم الخلاص على أيدي الشعوب والقوى «الإسلامية غير 
العربية». لأنْ الآفات التي تلحق بهذه الشعوب والقوى» فضلاً عن عناصر 
التضاد والتباين التي تولدها العوامل «الإثنية» والثقافية والجغرافية 
والاقصافية والجوميع] ةللا مم يمد هذا العرسم ف إن خليا آلا 
نغفل عن أن «الظواهر الخارقة» التى تشهدها بعض البلدان الإسلامية غير 
العيزية كافغاليهتان القن تغلب غليها «طالبان» التى تفجر مدارس البنات 
ةا أفظع شكال العو والتمي» :و التخلف: وباكينان التي تفجر فيها 
الجماعات الدينية احتفالات الشيعة الدينية» وأعراسهم ‏ لا يمكن أن تمثل 
قرائن إيجابية في أي «تحوّل إسلامي» عن العرب إلى غيرهم من الأمم أو 
الشعوبه (الإسلامية): لا شك فى أن #الجالة التركية» تشل عن عذة 
الظاهرة» لكنْ الحالة التركية لا تخرج عن نزعات ممائلة لها في الفضاءات 
العربية نفسها. لذا فإِنْ الذي أريد أن أنبّه عليه لا يتعلّق بأولوية هذه الأمة 
أو تلك في مسار الإسلام الحديث» فلكل أمة طريقها وقدرها وخلاصهاء 
وإنما يتعلّق بمسألة منهجية مُحَصّلها أن المقاربة السديدة لدين الإسلام» في 
الزمن الراهن وفى الأزمنة القابلة لا يمكن أن تكون هى المقاربة «اللغوية» 
الى منااف عليه العرتب الطاو سن أن اسان القر ان شوق .وتنا نعف أ 
تكون. خقارية (ماليسرعنةة ملق تمعاتى. الثر ان ومقنا نبو يخانيات دون 
الإإسلام ومقاصده؛ وليس ينبغي اند أنه كوه أمم الإسلام رهينة (الاستبداد 
اللغوي العربي» الذي بسبب المرجعية اللغوية المطلقة في الفهم ويسبب 
الاختلافات اللامتناهية التي نجمت في هذا الفهم باستخدام تخريجات اللغة 
وحيلها وتداخل الحقيقة والمجاز وغير ذلك مما أدّى إلى «تفاسير» عديدة 
للنص الدينيى ‏ بات علة رئيسة من علل إساءة المسلمين لفهم دينهمء 
ولنجوم ظواهر الافتراق والاختلاف والنفور والتنافس السلبي بين أممهم. 
والذهاب إلى موقف شوفيني مرذول والكلام على "إمبريالية ثقافية عربية»! 


كيف يمكن أن نجعل علماء الإسلام وأهله ‏ بمذاهبهم الرئيسة. أو 


ا 


بمذهبيهما الرئيسين: السْنّي والشيعي - قادرين على تمثل ١نِسوية‏ إسلاميّة», 
أو «إسلام تنويري» أو اتقدمئّ) أو #حداثي». يقرأ القرآن بمعانيه ومضامينه 
وغائياته ومثله العليا ومقاصده ‏ فى زمن العولمة ‏ من دون أن نضلل 
المسلمة التي تؤم الصلاة» أو ترفع الأذان» أو لا تلتزم» إبان قراءة القرآن: 
بدقائق الترتيل والتجويد التي تثقل على غير أهلهاء أو بهذه الضمة أو 
الفتحة أو الكسرة أو السكون هنا وهناك! وأخطر من ذلك. كيف لنا أن 
نعيد فهم الإاسلام وتمثله اليوم في الزمن المفتوح. وفي المكان 
والجغرافياء من دون أن يحتل العرب المكانة التى كانت تحتلها الأرض في 
النظام الكوز مولوجي البطليموسي؟ 

في اعتقادي أن ذلك كله أمر ضروري لخروج عدم فخ الفقصن 
الفولاذي الذي ظل نايف فيه في الصارت” ولدخوله في الأرَمكَة الحويعة 
دخولاً تفاعناء تواسدا: داء اليا ذاء فقا لا أذهب هذا المذهب 
توا عن شان الخرمه ب انا وان منهم - أو زعماً 0 دورهم في التاريخ 
قد انقضىء وإنما لأنني أعتقد أن في ذلك ردأ للأمور إلى نصابها الحقبقي. 
وأنه مثلما أن الإإسلام ليس هو مذهب أهل الك داف الشيعة أو رم فإنّه 
لبيين كدذلكة: مدقتي العات ودينهم وحدهمء وأنَّه 0-6 أن نجرّد اه 
بالإمبرالية الثقافية العربية؛ أو الإسلام العربي» من دلالاتها الرمزية السالبة 
بالدخول إلى دين الإسلام من باب تقديم المعنى والمفهوم على باب اللغة 
ومشكلاتها العويصة التقنيّة» من حيث إن اللغة «آلة» ضرورية للفهم لكنها 
لا «تستيد» بهذا الفهم. 
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)3( 
الإغراء السحري 


السحر إغراء قديم» ورثه الإسلام في ما ورث» من بابل وغيرهاء أقرٌ 
القرآن بوجوده؛ لكنّه أنكره وشجبه. وضع فيه بعض أهل الإاسلام مصنفات 
كثيرة تم تداولها في عصر التدوين في المشرق وفي المغرب. وشهر من 
بيئها 8 الحكيم ورتبة الحكيم للمجريطي. وفصّل ابن خلدون في المقدمة 
في بعض أشكاله المتداولة في الإسلام: النارنجيات والطلسميات وغيرهاء 
ونوه ب «البعاجين» من السحرة في عصره. وانتشرت علوم السحر والرمل 
في القرون المتأخرة.» وضرب أصحابها بتوجيهات الدين والعقل بعرض 
الحائط. وتكلم بعض كبار المؤرخين على عصور الإسلام المتأخرة من 
حيث إنها داخلة فى مرحلة حضارية نعتوها ب «السحرية». والثقافة العربية 
والاسلافية المحاصر: حافلة بأشكال مختلفة من السحر الذي يلحق بعلوم 
التنجيم القديمة وبمبتدعاتٍ جديدة منه. وهو ليس خصيصة عربية» أو 
إسلامية» لأنه لا يزال متداولاً ومنتشراًء بأشكال مختلفة؛ في كل ثقافات 
العالم» وبالطبع. سواء أكان. في سياقه العربي والاسلامي» خالصاً لفعاليته 
الذاتية أم متعلقاً بالتصوّف. فإنّهى يوحبجم حورج على ترانين ن العقل 
وتجاوز لحدود العلم. لكنّه فى جميع الأحوال تعبير عن استمرار هذا 
«(القصور المعرفي الأركيولوجي الغامض» القارٌ في أعماق النفس البشرية 
الفاجرة عن اقيم كل ما يجري فى العالوه وعن توقع كل ما يحيط بالمصير 
الإنساني» وهو في جميع الأحوال أيضا تعبير عن الانزياح من «العقلي» إلى 
«اللاعقلي), وم' من «الواقعي) لون «الميثيٌ). 


لحر را أن الوحى الإإسلامى قد شخص لأهله. في دودو حينة2: نينا 
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هو تعبير عن ادين عقلي», يطلب من أهله أن يتمثلوا الوجود بالتفكر والنظر 
عالم الشاهدء أو الواقع القابل للتعمّلء وبين «عالم العلوً؛ أو «الآخراء 
الذى كو الي اليب الذى ١!‏ ودوك بالحواس ولا العل راتما والشير 


لكن زمننا العربي والإسلامي الراهن لا يحتفظ بمخلفات هذا الحقل 
(المعرفي) فقط. وإنما هو يبعث هذا النحقل بعنا قوياً يتحية. يتوكة افيه تف 

من الناس إلى الاشتغال بموضوعاته والاستغراق فى غيبياته المجافية للعقل 
وللمدركات الواقعية التي كير آنابا #ندرين: 1 

ولقد طالت دينَ الإسلام من أعراض هذه «المعرفة» الميثية أو 
اللاعقلية ظواهجٌ كثيرة» لم تقف عند اعتقادات عامة المؤمنينء وإنما 
أدر كت جمهرة العلماء ورجال الإفتاء وخطباء المساجد والدعاة والوعاظ. 
وأغلظ ما ظهر منها ما يلتحق بحقل «الإفتاء» أو ما يتعلق بالروايات 
التاريخية «الإنسانية» التى يردّدها على المصلين خطباء المساجدء أو ما 
دبع يدض القكو انه النضاقة | تكس فى ياك : 'التكربرالتهودة 
والرقة والطنيةة النتري: أن التذاوى بالقر اف أر.حي ةلكر ولا احم ودين أن 
(القضة الديى؟ الأسلاى قل اهدر اعتزازا شدينا واقطرب اقيطرابا عظيما 
لما تلقاه من الفتاوى الدينية التى أطلقها بعض المشتغلين ب «العلم الديني؛ 

من أسفل الهرم إلى قمته. وبعض هده التتاريى كن يلخ من الذيوع والانتشار 
ما جعل من دين الإسلام موضعاً للهزء والسخرية. ولأنّها متداوّلة مكرورة 
على كل شفة ولسان فإنني لن أقدم ثبتا بها أو بأشهرها. لكن ما أحرص 
على ان اتقو عد هة المسالة امورو :الأول انال عن هدة:«المؤسسة 
الدينية» ‏ «مؤسسة الافتاء» ‏ التي ل أمرها إلى «أفراد» يزعمون أنهم 
«مجتهدون» لكتهم لا يلبثون أن ينطقوا بحماقات سفيهة تثلم صورة الدة 
نفسه وتشوهه. ويتعلل هؤلاء وغيرهم بأنه لا كهنوت في اعادات أي إنه 
لا وجود لسلطة دينية عقدية فيه. وهم يَذلِك يسبغون على أنفسهم «الفردية» 
الذاتية النسبيةء السلطة والمشروعية» ويسوّغ الواحد منهم حجيته بأنه «مفتي 
البلاد»؛ أو أنه «أستاذ الشريعة» أو «التفسير» أو «رئيس قسم الحديث» في 
هذه الجامعة أو تلك. أو.. أو..» وليس هو في حقيقة الأمر إلا جاهل 
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ابفائص بالدذيى» لأ ال لعولا ذمةع.رئفى #الأتكار نس الاسيادة بو الك قنك 
عن (اجواهر الدين المكنونة»! والحقيقة أن من يسمون في الاصطلاح اليوم , 
اهل انهه اأكثر وهفوعا في المحظور من عيرهم من المسلمين. والسيتب 
واضح. وهو أنه ليبس لديهم (مرجعية عقدية) كابحة. فكلها هى الحال مثلة 
عند الشيعة من المسلمين أو في المسيحية الكاثوليكية؛ حيث ترجع مثل هذه 
الأمور إلى سلطة قاطعة لا تتيح للأفراد «المتحذلقين» أن يعبثوا بمعتقدات 
المؤمنين ويوجهوا حياتهم. 


والمسموع على تداوله» وإلى حشد من الأقنية الفضائية التي تحتقر العلم 
والعقل وتبحر في ما تسميه «الطب البديل» و«العلاج القراني» الشافي من 
السكر ١)‏ الجا كول 1ءواةاللمسووب! بولا ندري لاتق معاد ونهد ا هه ننه 
إاحدذى هذه القنوابة حول (السحر) وأعراضه وأثارمة وبفعا" آخر مما جاء فى 
بعض الصحف حول «الجن والإنس». فأعراض السحرء وفق أصحاب تلك 
المناة: الصداع المستييرة والام 6 الضبدز ؛ وضيق فى الصدرء وألم في 
أسفل الظهر. وإمساك وإسهال متكرران» وقولون عصبيء» وإرهاق عامء 
وأحلام مزعجة» وألم لي أسفل البطة عنك النساءء» واضطراب فى الدورة 
الدموية عند" :تمان فى الوزن :والغيانات مشكرزة فى" المسالك 
البولية». وآلام في الأكتاف والرقبة من الخلف. وهو سبب للاجهاض 
المتكرّرء وللعقمء وللفرقة بين الأزواج ولعتعف العاتلةوية ‏ أعراضه 
الخوف والرهاب والوسواس والرهاب الاجتماعي. ومن تكرر في مئامه حلم 
الامتحان الذي لا يستطيع صاحبه الإجابة عن الأسئلة فيه» هو إنسان يتلبسه 
السحر. والسحر أيضاً سبب للخجل والاكتئاب والعزلة. وبالطبع لا علاج 
لل «مسحور» من هذه الأعراض كلها لدى الأطباء «العلميين» وإنما على 
المسحور أن يتوجّه إلى «الطب البديل» الذي يزعم صاحب هذه القناة. 
«(الطبيب» القائم عليهاء أنه يستطيع أن يضمن له الشفاء الحاسم باللجوء إلى 
طبه المزعوم! أما أبرز ما يقب النظ: عئذه في أمر الجن 9لا لسع في حوار 
مع أحد «العارفين» أوردته إحدى كبريات الصحف الكويتية» فيدور حول 
زواج الجن والإانس. والموضوع قديم قدم الجاهلية لكنه الآن جديد 
(واقعى»! ووفق «العارف» بحدود هذه المسألة لا شك فى أن الاتضال 
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السنيين والمعائترة سيكو ان شرك مودشنة المكتسيداء أن جد 
(متجسدة»)2 وبين إنسيّ أو إنسيّة. وهو يروي عن أبن عباس وعن جعفر بن 
محمد ما يؤكد ذلك. كما يستند إلى كتب الفقه الإسلامي ليحدد حكم 
و م م 1 سوالكن وبؤكد 
نتج من ذلك 0 بينهما! 00 0 خصائصٍ لحن طب 00 
لا ترَوْنَهم# [الأعراف: /"]. لكن هذا 0 يقول 9 هذه العلاقة 
ميان (زواحاه أن «الزواج سين اوجن 1 تسن غير مسموح به 562 
الإسلام». وإنّما هى فقط «(علاقة جنسية ) ! وفى جميع الأحوال» وبالتأكيد» 
يستطيع الجن ذكوراً وإناثاء التشكل في هيئة بشريّة والعيش بين الناسس! 
تلك القناة وغيرها من الأقنية الفضائية «السحرية) القن التقين الا مباطير 
والخرافات والترّهات وتسهم إسهاماً حقيقيّاً في تشويه صورة الإسادم ورذه 
ل الحدود المجافية للعلم وللعقل وَللددن نشسه ع وتجعله كنا خرافياً: من 
الذي يثوي خلفها ويهيّئ لها هذه الوسائل التقنيّة والتمويل ويمتّعها بحرية لا 
أجنبية؟ أم قوى خفية اسحرية»؟ وتلك الصحيفة ‏ وغيرها كثير - ألا تلداك 
أنهاء باحتقارها لبداهات العلم والواقع, تحتقر القانون والمعايير الاخلاقية 
والعسؤونية الاجتماعية» وتذهب بالمجتمع وأفراده ل السفه والحمق 
فإِنّني لا أقصد من القول هناء أن أتحول إلى «مناضل عضويّ». وقصارى 
مأ تكله هوه كحالي في المسائل الأخرى. أن أنَيه على وجوه االإشكال 
والخطر التي يحملها التمثل «الخرافي» المضادٌ للعقل ولماهية الدين 
وغائيته» لمستقبل هذا الددن وأهله. وأن أوجه من جديد» ل أن دعوى 
«الدخول إلى قطاع الغيب» و«فهم القران» ومتشابهه ‏ والجن منه ‏ على 
ظاهر ما جاء فيه» لن يقودا إلا إلى هذه الضروب الشاذة من التمثل 
الأسطوري لدين جعل العلم والعقل مبادئ مؤسسة له. 
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القبيلة والجيل المؤسس 


لا تخلو حياأة المسسلمين اليوم . فى تصوراتهم وحراكاتهم ومسالكهم 
وتخطيطاتهم الدنيائية» من أن تتمثّل الجذور التاريخية التى اقترن بها ظهور 
دين الإإسلام ومساره المشخص وما يراد له أن يعتدٌ به ويستند إليه ويعوّل 
عله. 


لا شك في أن القبيلة أدّت دوراً بارزاً في توجيه حياة الإسلام منذ 
ظهوره المبكر وفي تحؤوّلاته التاريخية. ومعلوم أن هذه «المؤسسة» 
الاجتماعية قد كانت في قلب الصراع المبكر حول مسألة الخلافة أو 
الإمامة» وأن الحلول التي تمّ فرزها كانت حلولا تمثّل أشكال التوازن أو 
الفغالب بين القباكل. وكذلك تخن نعله أن تدافع القبائل وتضادها 
وتنافساتها وتناقضاتها قد استمرت مع الفتوحات الإسلامية والهجرات التي 
اقترنت بتوسع الإسلام في الآفاق. وليس سرأ أن حرص العربي على نقاء 
«النسب» وعلى التعلّق بعلم الأنساب الذي نفذ إلى حقل الدين نفسهء. قد 
ظلّ مبدأ موجهاً لحياتهم «القبلية» في المدن نفسها التي ارتحلوا إليها 
واستقروا فيها. ومعلوم أيضاً أن مفكراً عظيماً كابن خلدون الذي تحتل 
(العصبية» في نظامه العمراني مكانة مركزية قد تنبّه إلى أهمية التركيب بين 
العضنهية التدلئة :ونين العصيية الديية فى ممرية فراع الدولة واتخوار 
وجودها وقوّتهاء أو في انهيارها وأفولها. 

باد دين الإاسلام نفسه. أعني نصوصه المنزّلة. على الرغم من 
اعتداد الإسلام بالعرب وبدورهم في نجاح الرسالة الإسلامية؛» وعلى الرغم 
من نزول القرآن بلغتهم» لم يخصن «القبيلة» بأية مكانة» ولم يجعلها قاعدة 
من قواعده أو أساساً من الأسس التي ينهض بها. لا بل إنه كان في ماهيته 
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وفي طبيعة غائيّاته مناهضاً للدزعة القبلية وصريحاً في بناء العلاقات 
المحكسية الاننلاصة على ا« التقوى» الذيفية + +والتجافيطة العقدية والمتافبية 
الأخلاقية؟ أمَا القبائل والشعوب والأمم فقد وجهها وجهة الكلية والشمول 
والحالفية الاسائية. 


لكن نظم «الملك العضوض»» كي تضمن وجودها واستمرارها وقوتها 
وغلبتها وجبروتهاء قدّرت أن ذلك كله لن يخلص لها ولن يتم لها إلا بما 
تكلم عليه ابن خلدون وفقهاء السياسة الشرعية» أي بالشوكة التي لم تكن 
عندهم إلا «العصبية القبلية». فكان لها ذلك. واستمر الأمر على هذه الحال 
حتى العصور الحديثة» وحتى زمننا الراهن؛ حيث نجد في كثير من بقاع 
الإسلام هذه العلاقة العضوية بين النظام الاجتماعي والسياسي وبين القبيلة» 
وهو نظام اتخذ في بعض الأقطار العربية والإاسلامية طابع (التحالف» بين 
العصبية القبلية وبين العصبية الدينية الماثلة فى الأحزاب السياسية ‏ الدينية 
الجديدة؛ مثلما نجد مثلاً في الأردن وفي الكويت وفي ليبيا وباكستان 
وافتانسان ويعفى الذرن الافرنة: 1 1 


هذا التركيب. القديم الجديدء يعزز من جديد النظام الاجتماعي 
البطريقي الأبوي الذي ناضل الإسلام في وجهه واشتد في نقده وفي الدعوة 
إلى نظام جديد مستند إلى «أخوة الإيمان» وإلى «التقوى» وإلى مفهوم 
«الآمة الواحدة» الداعية إلى الخير والرحمة والعدل والحرية والمساواة 
والكرافة الاتسانية. فمن الطبيغى إذا ب«طالها أن بهذا الاتحراف أو الحيد 
ماني الابيلاه العوسينة العلا فد يجكه :وهنا زال سكم تارمث مراظة 
عديدة من مواطن الإاسلام ‏ أن يكون هذا الوجه من حياة الإسلام 
وصيرورته اليوم أحد الوجوه المركزية التي يتعين العمل على نقدها وتعريتها 
من مشروعيتها الدينية وتجاوزها إلى فضاءات الإسلام الرحبة» الإنسانية» 
غير العالقة في قيود القبيلة والمجتمع البطريقي. 

ويقرب من هذا الواقع واقع آخر يعلق به معنى «المقدس»» هو واقع 
«الجيل المؤسس»؛ أو ما يسمّى في الاستخدام الديني «جيل السلف»» أو 
«جيل الصحابة». لا شك في أنْ صحابة رسول الله الذين أدّوا دوراً حاسما 
جليلاً في نصرة الرسول 9ِ) وفي إعلاء شأن الإسلام وتأكيد وجوده في 


0 


الأرض» يستحقون أعظم قدر من التبجيل والاحترام والشكر. ومن المؤكد 
أن الخير الحقيقي الذي ينتظرهم هو ذاك الذي وعدهم الله تعالى به. لكن 
«المخيال الاجتماعي» و«الديني» الإسلامي المتأخر لم يقف عند هذه المرتبة 

من الاعتبارء ول العيه ورياك مويك خينا: افو سين آخر من قبل 
المسدتين و«اصحات الحديك١:‏ إلى متراتب أبعت هة ذلك يككير؟ :إد 
أحاطوا هذا الجيل بنظر «فوق طبيعي" وأسبغوا عليه سمة «القداسة» بكل 
المقاييس. فلا يجوز لأحد أن يذكرهم بغير الرضوان عليهمء والإشارة إلى 
مثالب بعضهم أو عيوبهم يمكن أن تحشر صاحبها في باب «الضلال». 
والنقد يدخل فى باب «الكفر)» أو ما يقرب من ذلكء» ودعاوى الحسبة 
يمكن أن تطال أصغر «الإشارات» إلى الواحد منهم وهكذا. وإثارة السؤال 
أو التساؤل حول «الثقة» فى هذه الرواية أو تلك مما ينسب إلى هذا أو ذاك 
منهم تعرّض صاحبها 7 الظن والعاقبة. أما تصوير «الصحابة» في 
الأعمال الفنية فما زال في الغالب الأعم محظوراً منكراً محفوفاً أصحابه 
بالمخاطر الحقيقية. هذا كله ليس من «المنظور الواقعي الإسلامي») في 
شيءء وهوء بكل تأكيد. جو عن طريق الإسلام القويم؛ لأن النصوص 
الدينية لم تقدّس أحداً ولم تنه أععل |: 

إن غالمنا المعاصر لا بطيق نسبة '9القداسة» إلى اق محلوق بشروى: 
وإن مك المسلميى أن بسدرزواهنة عقدة التقدسن للقدماءة آنا كان نعو لاه 
القدماء. ويترتب على ذلك «المراجعة» و«التصفية» لأقوالهم والمساءلة 
لأفعالهم في حدود النقد العلمي الرصين» والتقدير والاعتبار والتوقير لا في 
حدود القدح والذم والتحقير. فهم مثلناء بشر يصيبون ويُخطئون ويجتهدون. 
مثلما يمكن أن نجتهد. فنخطئ ونصيب. ويكفي لتقديم الدليل القاطع على 
ذلك أن نستحضر الاقتتال الدرامى العنيف الذي وفع فيه الصححابة أنفسهم 
وكان نا فى نجوم المشكل الكلامي الكبير حول الأحكام والصفات وما 
أثار من جدل واسع حول «مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن أم فاسق أم كافر 
أم غير ذلك! إن «تحرير؛ مخيالنا الاجتماعي والديني من رواسب التاريخ 
يمل إسهاماً عظيماً في إعادة الحيوية والفاعليّة والإبداع والتقدّم بالظاهرة 
الدينيّة الإسلامية في الحاضر وفي المستقبل. 


إعايه 


)0( 
التراث 


إذا كانت «التصفية» و«المراجعة» ضرورية ومشروعة في حق البناة 
المؤسسين وتاريخ الرجال» فَإنّها ضروريّة ومشروعة أيضاً في حق «التراث» 
الذي تقلت في التاريخ وانحدر الم الإإسلام الحديف وأهله المستغرقين في 
أتون عالم يحكمه العقل والعلم والتنظيم البيروقراطي والحساسية الجمالية 
والأخلاقية وال بداعية. وذلك يتطلب نظراً كيدا في هذا «التراث»)» سسق 
0 اسلف 03 * أعتقد أن 0 ا ل ل 
«الخطاب»ء لذا 0 00 منه على ما أقدّر أنه كاف لابانة الغرض منه. 
فى حدود القول في مشكل «تحرير الإسلام». 

ثلاثة آأبوات ركييبة:فن. اعر «التراك» تسعحن أن يعونحه إلبهنا التظر 
بالجر الجعة وا لتضيفية: 

الأول: فى حدود التراث؛ 

الثانىى: فى وظيفة التراث؛ 

الثالث: في إبداع التراث. 

لعل أول ما ينبغي أن ؛ يتم التنويه به هو أنه على الرغم من أن «الهاجس 
السياسي» قد غلب على - جميع الهواجس الأخرى وفرض نفسه هاجساً أول في 
الإإسلام المعاصر. نا 2 كا عليه الحال ف أواسط العقود من القرن 


العاضى وأواهوهة يت كان «فاخس الراك اهو الينائكين الأفوق» إلا أن 
التراث ما زال مَعقِدَ اهتمام عظيم عند «الإسلاميين». إذ ترد إليه ‏ أو إلى 


بان 


حفن بوجوحتف(القر عه الآ رتوت حيذهوه الرجوع النها وامستخدايها يه 
أجل إعادة بناء الحاضر الجديد والمستقبل. لكن الغلائل الدينية والمقدس 
هي التي تغلب على تصوراتهم للتراث الذي يراد استعادته واستئنافه. 
والحقيقة هي أن علائق التراث علائق مركبة معقّدة ولا تعرى عن سمات 
السلطة والقسر والقداسة أيضاً. ونحن إذا أردنا أن تُبيّن عن هذه العلائق فى 
إظاو نآلا انض احدوف الترافة كينا أن تفي لاف غلايق اماس 7" 

العلاقة الأولى دينية» الإسلام لحمتها. فما من تحديد للتراث بقادر 
على أن يغفل عن الحضور الذيقق قف ٠‏ وبين أن هذه العلاقة الدينية تضفي 
على. الغرات ثويا اع القدابنة يها معقداً في الآن نفسه. 


العلاقة الثانية قومية» العرب لحمتهاء هم الذين أنجزوا التراث 
وصاغوه وورثوه. به كان لهم مكان تحت الشمس» وبه تحددت هويتهم 5 
التاريخ. وعليه معتمدهم حين يرتدون إلى كنه ذواتهم الصانعة. وهذه العلاقة 
تضفي هي أيضاً على التراث ثوباً من الفرادة بسيطا معقدا في الآن نفسه. 

العلاقة الثالثة إنسانيةء لحمتها المخلوق البشري أو الصانع الإنساني. 
فالكراية العريي + اق الاسلايئى» لا يتهذده بدلالقة القومية أو الديتية 
التخالصة تحسم نؤانها أيغيا بدلالقد التدينية أو لصي 5ه الاشيانية الى 
تضفي عليه طابع السمو والرفعة» والتي يقترن بها الدور الجليل لغير العرب 
في الأجناس الأخرى 

تلك امتدادات دلذلة: للعرات 2 امعداة ونس فى الآزل. و اعداد قوامن 
فى التاريخء وامتداد إنساني في الكوني المياشو. وكل واحد من 57 
الامتدادات يمثل فى ذاته التزاماً محدداً: التزاما بالحقيقة» والتزاماً بالأمة؛ 
والتزاماً بالأتسان. وقضيَة الغراث: فدغؤة إلى أن تتجدد فى هوه هذه 
الامتدادات وما يلزم منها. ْ 


لكن ما هي حقيقة التراث وما هى حدوده؟ لا شك في أن مفهوم 
الكواك يبدذق واكذا من كدر المقاهيم تتجرايذا وإثارة ع والايهام. فلحن 
له نستخدم التراث ابوكيك اها واحداء وبالمعنى نشسه دوماء انما نستخل مه 
على أنحاء متعدّدة متفاوتة في الدقة والوضوحء فهو تارة «الماضي» بكل 
بساطة». وتارة العقيدة الدينية نفسشيها)؛ وتارة الإسلام بر مثهه. عفيذته 
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وحضارته. وتارة (التاريخ) بكل أبعادة وواجوهه... ومنًا من يتكلم على 
البو تراثي» أو على 0 لاترا ا مغن يؤمن 0000 وعمن لا 
التى قد يتولد عنها مواقف 0 


وتحديد التراث وبيان معناه ومضمونه لا يعني فقط تقديم تعريف عام 
أو خاص له ولعتناصره. وإنما يعني أيضا تحديد العلاقة بين التراث وبين 
(الحقيقة»؛ وبين التراث وبين «الواقع»: هل التراث موطن للحقيقة أو 
للحقائق الثابتة؟ أم إِنّه ليس لنا أن ننشد شيئاً من هذا في التراث لأن حقائق 
الأمس ليست بالضرورة حقائق اليوم أو الغد! وهل عناصر التراث تتسم 
بالدخول في دائرة المطلق أم أنّها ليست إلا تجليات اجتماعية ‏ تاريخية؟ 
وما الذي تعنيه في الحقيقة فكرة التركيب بين الأصالة والمعاصرة التي 
ترددها كل شفة ويدور.يها كل لببان! وهل التركيب هذا حالة طبيعية أم إنه 
ليس إلا عرضاً «فصامياً»ء هو ممكن نظرياً لكنه ممتنع عملياً؟ تلك أسئلة 
كثيرة بعضها رئيس وبعضها فرعء. لكثها كلها تمثل الوجوه المشكلة في 
قضية التراث» وهي مما يتطلب النظر والحسم. 


الحقيقة أن الإجابة المُرضِيّة ليست هي التى تُرضِي جمود السلفيين» ولا 
هي تلك التي تستجيب لصراخ الثوريين أو العصريين» ولا هي التي ترى في 
التأليف أو التلفيق المصطنع خروجاً من المأزق وتحقيقاً للمصالحة المفقودة. 
وإنما هي تلك التي تتجسّد فيها كينونة إنسانية «طبيعية» فاعلة لا تَعمّل فيها ولا 
تَحَكُمء ولا قسر فيها ولا فصام. والإجابة المُرضية ليست هي التي تريد أن 
تلوي عنق التراث وتلفه بمصنوعات الفكر والعمل المعاصريّن لتخرج به هذا 
المخرج «المختار» أو ذاك» كما أنها ليست تلك التي تحيط هذا العنق بطوق 
يثبّته مرة واحدة وإلى الأبد. وساي ا ا و ان 
ظاهرة «طبيعية) ممتدة في التاريخ. ذدات عناصر تاريخية الشكا واد 
تسكن وتتحرك» تسقط منها في طريق التاريخ أشياءء واتبقى» أشياء. 

ماهو التراث؟ ما هي حدوده؟ ما هو مضمونه؟ من البداهة الساذجة أن 
نردّد مع الآخرين العراشيهن كن غااورنياة تاريهيا و المد تاهو بطي 
الال الآباء واالأجيناد والأصول» وبيكلمة مجرّدة ل الكن نحن امتداد 
طبيعي لها. بيد أنَّ هذا التحديد عام لا يكفي للابانة عن موضوعه. وقد تكون 
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درجة التجريد أكبر إن نحن اخترنا استخدام لغة «الفينومينولوجيا» وقلنا مثلاً 
إنه وعي التاريخ وحضوره الشعوري في الكيان الفردي. أو الجمعي. لكن 
تحديدا من هذا النمط ليس إلا نتيجة من نتائج إدراك التراث وتقمصه». وهو 
يقصر عن تعريفنا بطبيعة التراث. وللخروج من هذا المأزق ذي الحدين» حد 
البساطة وبحة التجريد لا نت ضع اللجوة إلى تحرف بالرسم» كما يقول 
المناطقة» لا إلى تعريف بالماهية. وهذا يعني أن علينا أن نجري عملية 
(إحصاء»؛ شامل لمادة التراث» وعناصره؛ أي لكل ما ينضوي تحت مفهوم 
الغراك. :نيد أن -عملية كهذة لا بد.مة أن يسبقها اتفاق ثايت: حول قضية 
أساسية تتصل بطبيعة «المورّث» أو «صانع التراث»» بحيث يمثّل هذا الاتفاق 
«مواضعة) مبدئية. وهذه المواضعة تتمثّل في ضرورة تأكيد القول إن التراث 
هو في كل الأحوال عمل أو إنجاز إنساني خالص. فنحن لا نستطيع أن نتكلّم 
على «التراث» إلا حين نكون بصدد مبدعات إنسانية» الإنسان فيها هو الصانع 
وهو السيد وهو المتمثل وهو المورّث للآتي من بعده. بتعبير آخر: لا تراث 
إلا ما هو عرضي إنسانيّ» زمانيٌ» ولا مورّث إلا ويكون عرضيا اتعياننا : 
كفاتا: وهذا يعني أنه لا مدخل ذاتياً للأمور الإلهية في دائرة القراث: فادله 
لين مهد االتراك أو هناها لدوهى لبس سوذنا لمعته اك قزانية كما ان 
الإنسان «لم يرث» عن الله شيئاً - إن جاز لنا أن نستخدم مثل هذا التعبير 
المستنكر ابتداء. وعملية «الاستخلاف في الأرض» القرآنية هي شيء مختلف 
تمامأ عن هذا الذي يدور كلامنا عليه هنا. فالتراث» إذأء هو بطبيعته عمل 
إنسانى خالص أو هو حالة للانسان بطيعه ‏ كما يحلو لابن خلدون أن يعبر 
أي انشحالة [للاساناسن حيية هر اسان غالمع صباك + تاعز «عانو جنا 
يكشف عنه من معرفة وعلم وحقائق ونظم معرفية» صانع لما هو أداة مؤثرة 
في الأشياء والطبيعة أي لما هو مفيد ذو جدوىء. فاعل لأفاعيل ومسالك 
توصف بالخير أو الشر»ء بالحسن أو بالقبح» أو لمصنوعات ممتعة أو جميلة 
إستطيقياً. بعبارة أخرى العلم والتقنية والقيم الخلقية والجمالية» أي العلوم 
والمضتوعات :والقيي» هق الوجوه الانشانية للغزات» .وهى العناضر العامة 
الرئيسة التي يورّئها الانسان للانسان» في المكان وفي الزمان. 


تلك هي حال تراث العرب والإسلام» وهي حال تعرّز الاعتقاد بأن 
العلاقة بين التراث وبين «المقدّس» هى علاقة مصطنعة»ء علتها كامنة فى 


وه 


توهّم الاعتقاد بأن «النصّ الديني»» أي الوحي. هو عنصر من العناصر 
المكو نه للنزائقفة»: لكو الأآمر لني كذلك؟ إذ الحقيقة هين أن" التراث لبن 
إلا إنجازاً إنسانياً نسبياً له شروطه الابستيمولوجية - الاجتماعية - الثقافية - 
التاريخية. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون موقفنا الطبيعي منه هو الهجر 
الجميل او عو الجميل . أو أن نقف عند حدود الشيكر لصانعيه ومورّثيه؟ أم 
أن ثمة بدائل أخرى للقضية يمكن أن يقع الاختيار عليها أو على بعضها؟ إن 
المسألة جليلة» وهي تثير قضية رئيسة كبرى هي قضية «وظيفة التراث». فما 
هى هذه الوظيفة إن كان ثمة للتراث وظيفة؟ 


يقتضي النظر في وظيفة التراث الالماع» بادىٌ ذي بدءء إلى زاويتين 
للنظر هما طرفان متباعدان مترافعان: الأولى تعبّر عن سلفية مطلقة والثانية 
تعر عن الس |21 1ك تعر نهدا" الأولن ترفك ان قرول إن سقارة متكا عله قد 
تشكلت وآاتت ثمارهاء هى الحضارة العربية الإسلامية. وإن هذه الحضارةء 
حورته الترالق» لبيك سخرة الجازاى عادرة طارقة بعلن اررقم ينها 
فيها من عارض - وإنما هي في صميمها «روح» ونمط في التفكير والمعل 
والعيشء قد أثبتتء. بلا نزاع» جدارتهاء وأنها خير حضارة أبدعها 
الانسان» وأن أي قصد لاستبدال حضارة أخرى بهذه الحضارة لا يمكن أن 
عر إلا عق إزاقة حرا وكن“'تقيفي 6ه لتهتريز .هذه النظرة ‏ التولدإت الآنيان 
فى الحضارات الأخرى ‏ وحتى في الحديثة المتقدّمة منها ‏ لم يلق إلا 
الشقاء والبؤس والطرق التى لا تؤدي إلى شىء. أما فى تلك الحضارة فقد 
بلغ من السعادة ححظاً لا مؤيد عليه فى هذه الحياة 'الدنيا. 


والثانية تذهب إلى القول إِنْ طاقات الإنسان الخلاقة قد عطلت فى 
التراث السالف وفي «التقليد»؛ وإنَّ الإنسان لم ينتهِ أمره عند الحدود التي 
انتهى إليها في العصور التي مضت والحقب التي درست. وإِنّ من الضروري» 
ومن الممكنء تفجير هذه الطاقات بعملية تجاوز كامل للماضى وبناء جديد 
للإنسان بتحريره من قيود القديم والتقليد وإطلاق قدراته الكامئة المبدعة كي 
يتستى له تحقيق ما ينتظر منه مما لم يخطر في بال القدماء ولا في بال أحد. 


وتقايل جدذرع فين هذا النمط يفرضن مت الآن تنسلة تقدياء هوه فى 
كل الأحوالء أمر لا بد منه. فالحقيقة أن السلفية الواثقة والليبرالية الوثوقية 
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تفتئتان كلتاهما على الوضع التاريخي للوجود الإنساني. إذ ما من شك في أن 
ا(اتشيت) هذا الوجود عند حقبة تاريخيّة ناجزة هو إفقار حقيقى له. تماما مثلما 
أن اقتطاعه من تاريخه هو أيضاًء وبالقدر نفسه» إفقار له وبتر. ومن وجه أول 
إذا حقٌّ لنا أن نتكلم على «حقائق أزلية» تعلو على التاريخ وتفارقهء فإنّه لا 
يحق لنا أن نتكلم على أنحاء لوجود الإنسان تعلو هي أيضاً على هذا التاريخ 
وكقار كفن وه وه اخر إذا تقر الاغتر اين الأنسان هو فعلا طافات كامةة 
مبدعة على الدوامء فإنّه لا يحق» لذلكء القول إن الإبداع هو أمر يمكن 
تجريده من زمانه التاريخى وسلخه عنه. ولهذا السبب»ء ولذلك السبب»ء 
كانيع اررق البقليدية مقط وكان نقيضهاء الليبرالية التقليدية» مُفرطا. 


أما عملياً فقد سوّغ ترافع هذين الموقفين الجذريين ابتداع أنماط من 
النظر أمكن عندها تبيّن ثلائة مواقف رئيسة: إحياء التراث. واستلهام 
التراث» وإعادة قراءة التراث؛ كل واحد منها يمثّل نمطا خاصاً فى التعامل 
مع الترات ويثير جملة من القضايا والمسائل. 


١ت‏ إحياء التراث 


إحياء التراث هو في الحقيقة صورة من صور تجسيد الفهم السلفي 
للترامث. وهو يعني أن معرفتنا بوجودنا التاريخي ‏ الثقافى هي معرفة غير 
مكتملة» وأن بعث وجوه التراث المختلفة» من مخطوطات ووثائق ونصوص 
ومبدعات فنية أو صنعية أو أثرية أو أدبية أو علمية» من شأنه أن يوضح 
ويجلى ضتورها الكاريخبة وأن يماعدنااعلق تعبيدها ف حباتها الر اهفة, :رذلات 
يكون ب ١تَتّقف)‏ هذا التراث وتتميم وجودنا به أي بتحويله إلى جوهر ثقافتنا 
وبنيتها الصميميّة. بيد أَنْ عملية التثقّف هذهء على الرغم من جهود الإحياء 
العظيمة التي بذلت» قد ظلت فقيرة للغاية. فالأكاديميون المحترفون من قرّاء 
النصوص ومحققيها ينكبّون على إخراج النصوص والوثائق بلا كلل» بيد أن 
الذين يمكن أن يفيدوا مما يخرج لا يدرون ماذا يختارون وماذا يدعون؛ لأن 
الأكاديميين لا يبينون لهم السبيل إلى ذلك. فهم يتعاملون مع مادة التراث 
على المستوى التقني الخالصء ويبدو أنّهم لا يعتبرون أن لهم مهمةً أخرى 
غير إخراج الوثائق على نحو يسلم من سهام النقد الجارحة التي يمكن أن 
يوججّهها إلى عملهم النقّاد الهواة أو المحترفون. ولعل لهذا الوضع سبباً آخر 
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وجيهاً يعطيهم بعض الحق ويعذرهم. وهو أنْهم يشتغلون في «العلم» لا في 
«الثقافة». وفي كل الأحوال تكون النتيجة الماثلة الغياب الصريح لحالة 
التثقف العامء و«تعطيل التراث». ومعنى ذلك أن عملية «الإحياء» ليست عملية 
إحياء وأن الغاية التي من أجلها يراد بعث التراث بعيدة عن التحقّق. ومع ذلك 
فإِنَ وسائل الاتصال الحديثة هي من التنوّع والتعدّد بحيث إننا نستطيع لو بذلنا 
الجهود المناسبة أن نوصل محتوى التراث الذي نبعثه إلى دوائر أوسع بكثير 
من دوائر الأكاديميين وتلامذتهم التي تكاد تكون مغلقة. 


وعودا إلى أصل القضية لا بذ هذ القول: إن المتضيوة لسن اند النزول 
عند رغبة عشاق التراث وإخراج جميع الوثائق والنصوص إلى دائرة الضوء 
والنور الساطع. لا شك في أنْ حفظها كلها من الضياع والتشئّت هو أمر لا 
يجوز التخاذل عنده. لكنّ عملية الإحياء الحقيقية. أي نقل التراث إلى حالة 
«التثقف» العام بيعي أن بكون ليا شان الخو وهد ا الشاثة كير على وه 
التحديد بالقول إن معيار إحياء التراث الرئيس هو استكمال العلم بالتراث» 
وأنسلة شف لآ عا كان يسنك ل عاتدنا بالفر اق علما ديد أنه لا 
الف 4 إلا ها كان تند ا خدوى» بر أناها نعف لا حف الا من أجل أن 
يتحوّل إلى حالة تثقّف عام. وبعد ذلك كله ليس لنا أن نتوهّم إلا ما هو 
واقعي. أي إِنْ التراث «تاريخي» يعرّفنا بصورة صانعيه وأحوالهم قبل أن 
يعرّفنا بأي شيء آخر. ومن يظنّ أن التراث سيقدم له مفتاح جميع الأبواب 
المغلقة هو بكل تأكيد إنسان حالم. لكن من المؤكد أنه سيكون هناك «تراث 
حي» يتبلور بعملية التثقف ويمكن إدماجه في منظومة الحاضر وعيشه على 
نحو غير قسريّ. وهذا يلزم بإعادة تأكيد ما سبق أن تقرر وهو أنه لا مفر من 
تحويل التراث الذي يعكف الأكاديميون والمتخصصون على إخراجه إلى 
اثقافة» معيشة. أي إنه لا بد من إخراج التراث من «حلقات الصفوة' 
والانتقال إلى المرحلة الأهم. مرحلة التثقف التراثي العام. 


كت استلهام التراث 

لا شك في أنْ أقوى الأطروحات التراثية المتداولة هي تلك التي يذهب 
أصحابها إلى أنْ الموقف من التراث ينبغي أن يؤسس على الجمع بين ما 
يسمى من جهة أولى «التراث» وبين ما يسمّى من جهة ثانية «المعاصرة». 
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وهذا يعنيو أن نستلهم من التراث مواقف أو أفكاراً أو قيمأ ندمجها في 
أحوالنا الراهنة التي أسهم العالم الحديت فى تشكيلها إجهاما باسنا . وذلك 
يكون بأن ننتقي من التراث جملة المواقف والمفاهيم التي تصلح لأن تسهم 
في تدبير حياتنا وأمورنا ونجعلها نمطا سلوكياً أو ذهنياً لنا في تفكيرنا وفي 
فعلنا. فنبحن » » على سبيل المثال. نستهلمء » لحياتنا» مود العرانث: موقف 
العقلانية الذي ساد مع المعتزلة والمتفلسفة المسلمين, أو مفهوم العدالة 
التى جسّدها بعض الخلفاء. أو جملة الفضائل الخلقية التى صاغها فلاسفة 
الأخلاق وبحضن ‏ المتضوفة: أو 'قيمة الكخرية الت تعلقفيبها حفن الشركات 
الثائرة على استبداد بعض العصور والأنظمة» أو قيمة الديمقراطية التى يظهر 
شيء منها (الشورى) الإسلامية» أو المساواة التي أقرها الدين وانعكست في 
سياسة هذا الحاكم أو ذاك... إلخ. فهذه كلها عناصر مركزية في التراث 
العربي الإاسلامي» يمكن أن نأخذ بها في حياتنا الراهنة» فنعبّر بهذا الأخذ 
عن استمرار التراث فينا وعن تعلقنا بهذا التراث وإشراكه مباشرة فى تشكيل 
حياتنا الراهنة وصوغ وجودنا الحالي والقابل. وليس يخفى على أحد أن قيم 
العقلانية والحرية والشورى والمساوأة والعدالة» هي القيم التي كان لها ولا 
يزال الرواج الأكبر عند مستلهمي التراث وهيء بهذا الشكل أو ذاك» قيم 
هلا العصر. وبعحسب منطقق «الاستلهاما) نحن 0 ندعو الى قيم العقل 
والثورة والديمقراطية والعدالة فإننا لا نفعل شيئاً أكثر من بعث قيم ترائية 
خالدة. وهذلكء صورياء مي : بيد أنه في حقيقة الأمر ليس كذلك» فالواقع 

أن عملية «الاستلهام» ليست إلا عملية «تسويغ" لقيم الحاضرء بإسقاط 0-0 
تراثي عليها. والذي يحدث عمليًا أن الحاضر هو الذي يفرض قيمه ويلزم 
نيا كفيو أخر عدم[ ناكل يفية نا إلا لآن الشتروط المياقين ة البشدمة 
هي التي تلزمنا فى صميم وجودنا بالأخذ بها وبتبتّيها والعيش وفقا لها. 
صحيح أننا نبتدع أحيانا القيم لكن هذه القيم تتداعى إن لم تجد استجابة 
على أرضص الواقع, أو إنها تظل تدور في قالب من المثالية الجوفاء. والواقع 

آثنا ركلا لا تومن بالكوية لأنْ «الخوارج» امنوااعيا وعسدوهاء وإنما 3 
نظام الاستبداد الذي نرزح تحت وطأته على نحو مباشر هو الذي يولد فينا 
الحاجة إلى الحرية والعمل من أجل تحقيقها. ونحن لا نؤمن بالعقلانية لأن 
(المعتزلة وابن رشد» كانوا عقلانيين أو لأنْ العقلانية شىء جميلء ولكن لأن 
أوضاع الفوضى والوهم والخرافة والعقم التي تلفنا على نحو مباشر تفرض 
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عليناء للخلاصء نمطأً عقلانياً في الإادراك والسلوك. ونحن لا نؤمن 
دالسياةاة أن نا عد كه ا بأي فبية اخرى مفادية إل لان معطيات الوجود 
ل ل ل أما حضور هذه القيم في التاريخ فلا يعني 
ليغا تحاتها عنام .. الات 412 دلبل الشواننا لا دلقى بالا إلى القيه 
ا اي ال 0 
مباشر مشخص. وفضلاً عن ذلك فإنَ ظهور هذه القيم نفسها في التاريخ هو 
في حدّ ذاته «تاريخي»., أي إنه مرهون بشروط يمكن الكشف عنها وبيان 
حدؤودها: :وعلن سبيل المثال: ما الذى ذا بالمعتؤلة إلى أن يكوتوا 
عقلانيين؟ إننا بكل تأكيد لا نستطيع أن نزعم أن عقلانيتهم كانت مجرد 
«اختيار» رائع مطلق من أي قيد؛ إذ الحقيقة أن عقلانيتهم لم تكن إلا نتيجة 
لتعاظم النزعة الغنوصية في القرن الثاني الهجريء» ولأن الدفاع عن الإسلام 
بالأدلة النقليّة لم يعد أمرأ ممكناًء 00 الجدل مع المخالمين بات يمفرض 
اضيا مشتركة يجري عليها جدل متكافئ - ولم تكن تلك الأرض إلا أرض 

العقل ‏ ولأن المخالفين قد أخذوا يتسلحون بالأدوات الطبيعية» وبخاصة 
اليونانية» من أجل توجيه النقد الهادم إلى عقائد الإسلام المركزية. 

فاقتضى ذلك كله والوضع معقد كما هو بيّن ‏ لجوء المثقفين المسلمين 
انذاك» وهم المعتزلة بخاصةء إلى سلاح العقلانية. لكنى حين تبدذلت 
الظروف وساءت الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم 
الإسلامي تحوّل الباحثون عن الحقيقة وعن أساليب الفعل المنجية من أرض 
العقل إلى أرض الكشف والإلهام والمواجد الصوفية. ولم يعد العقل أمراً 
مرغوباً فيه أو متكيودا. إذاء ا كان بطلوياً لذاته بإطلاق» ولا الكشفب 
كان لوي لذاند بإطلاقء وإِنّما كل له شروطه الابستيمولوجية والتاريخية ‏ 
الثقافية» والنظر نفسه يصدق في أي قيمة رئيسة أخرى؛ فالعدل لا يرقى إلى 
متترى القيمنة المطلرؤة إلاإن كان الل هو الساتة» والتسيتاواة لا ترقن 
إلى مستوى القيمة المطلوبة إلا إن كان التفاوت الاجتماعي الجائر هو 
السيد. والحرية لا ترقى إلى مستوى القيمة المطلوبة إلا إن كان الاستبداد 
هو الجاثم... وهكذا. ومعنى ذلك كله أن عملية الاستلهام هي أصلاً 
وابتداة عملية صورية مصطنعة أو تسويغيّة نلجأ إليها ذرّأ للرماد في العيون 
وإيهاماً للمتعصبين من الكخرانبين اننا نوقر التراث ونأخذ منه أي اانستلهمهاء 
ينها نحن ف الحقيقة تنيت ما تفراظن: ا وساغنا التاريخية المباشرة الأخذ به 
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ثم نقوم بعد ذلك بعملية التسويغ التي نسميها الاستلهام الترائي. وبكلمة 
تلخص مجمل الحال: تسن :5 كينو تك اذهنا هديا إلا ضهن الشروظط 
المكتخضة المباشرة لوجودنا الراهن. أما تقمّص مواقف غيرنا وفهومهم مما 
نجم في مكان غير مكاننا وزمان غير زماننا فليس ممكنا إلا لمن اختار ابتداء 
أن ينسلٌ من زمانه ويحيا زمان الآخرين. وأما ما يسمّى باستلهام التراث 
فليس إلا عملية تمويه وإيهام والتفاف على التراث. 


© إعادة قراءة التراث 


هذا النهج هو من غير شك من أكبر دعاوى العصر الثقافية؛ فنحنء كي 
نجعل التراث حياً راهناًء أو كي نجعله ب جيب لحاجات ذات طابع عقلي 
أو عملىّ ملح. نقوم بإعادة قراءته بحسب هذا المنهج أو ذاك مما نختار من 
مناهج راهنة معاصرة» فيبدو التراث» مع ذلك. أو بذلك» معايشا لنا 
ولأحوالناء ويبدو جزءاً طبيعيا من الحياة الحديثة. وهذا التوجّه شائع عند 
المثقفين الذين مارسوا خبرة ما بمناهج العلوم الإنسانية الحديثة وبالفلسفات 
المعاصرة الغربية. والمبدأ هنا هو اختيار منهج محدد وإطار مرجعي محدد 
ثم قراءة التراث» أي فهمه وتفسيره وتوجيهه. بحسب هذا المنهج أو هذا 
الإطار المرجعي. وقد خضع التراث العربي الإسلامي. مثلما خضع غيره. 
لهذا النمط من المعالجة؛ فكان من ذلك قراءة فينومينولوجيةء وأخرى 
لسانية»ء وثالثة بنيوية» ورابعة عقلانية.» وخامسة مادية» وسادسة براغماتية. 
وسسو ام مي ري لحت 0 
الفصل في فهم التراث. كل درادوهتها ترجه الت بن ترجيها زا واضيد. 
وَتَويلٍ أو توظف التراث لقضايا العصر وهمومه وأغراضه؛ فهي إذاء 
وميا ل : لسك ع قراءة للفهم فحسب وإنما للفعل والتأثير ايعان لا بل 
إن ععقيوا" لتوقين: لتقي تعييت» والواطا التتويرة ايقيا. ولحد صم ان يريد 
أن ينطلق «من التراث إلى الثورة»ء أو من العقيدة إلى الثورة»: أو ما أشبه 
ذلك من مواقف «تؤدلج» التراثء ل ا 
الموضوعية ومن ظروفه الإبستيمولوجية والثقافية ‏ التاريخية الخاصة به. 
والحقيقة أنْ هذه «الأدلجة» لم تكن تعني في نهاية التحليل إلا شيئاً واحداً 
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هو أنْ الحاضر عاجزء بإمكاناته وقدراته الكامنة والصريحةء عن إحداث 
التغبير !العتشود: وان القرات الذي بغة الناس إليههى الذى ملك القوة 
السحرية على التغييرء وذلك» بطبيعة الحال. بعد «توجيه» قراءته الوجهة 
التي تخدم الأهداف المنصوبةء وتجعل الثورة ممكنة ابتداء من التراث 
نفسه. بيد أنه فات «مثوّري» التراث الطفيليين أن الشروط الاجتماعية ‏ 
السياسية المحافظة أو الرجعية نفسها هى فى ذاتها التى تولد نقيضهاء وأن 
القووة ذو 'تحدضة نذا إن لى قوع الطروت المشتصية ب الميا قير :إلى قيافها: 
فلي مطلوباً من الغرات أن -يحنف النورة ولا هو أضيلذ قائم على أساس أنه 
(مشروع ثورة»ء أو أنه يمكن أن يتحوّل إلى مشروع من هذا النوع. ذلك أنه 
محيط واسع تتلاطم فيه الأمواج» يقبل بعض وجوهه التوجّه في مسار الثورة 
كلها يقن حففه] الاشر التوجةافى' الهيتان المع كين تاماء,والقرافة الت 
معطم أن"تكفت لداعن القتروط الاجتماعية الثقاقية:والا سحيع رارع 
الخاصة بالتراث هى القراءة التى يمكن أن تحمل إلينا فائدة حقيقية. لا شك 
فى أن "القراءاك+الموشية على :المتاعم الأتسانة المعاضية والكلسنات 
الراهنة هي قراءات طريفة» على الرغم مما تثير من قضايا ومشاكل جدلية 
يصعب البت بها نهائيا. وهي قراءات قد ترضي شغف المثقفين وإعجابهم 
لكنها ستكون بكل تأكيد عاجزة عن صياغة كل جوانب التراث» ولن يكون 
من اليسير عليها تحقيق حالة «تثقف» اجتماعى شامل بهذا التراث الذي لا 
جذوة لدبولة تحوع» والذئ يكشيل على هادة واسعة لا غنك فيها الآن: 

ومع ذلك فثمّة لهذه المسألة وجه لا بد من الإشارة إليه هناء وهو أنه 
إذا كانت إعادة قراءة التراث أمرا لا طائل وراءه» فإن إعادة قراءة الحقيقة - 
الأصل. أي الوحيء هي أمر لا مفرَ منه» لأنْ الوحي يتوجّه إلى الإنسان 
فى كن زفاقه كما ان الاناة قن كل زهان ومكادي حرحه درو ىن 
الوح بومسطتطفه امنيا وسخسوة ورتجر اتزانا» لرمنة ,يفسا نضا فين 
العصر ومتأثراً بمتطلباته وتوجهاته. وهذا الوضع يقتضي «قراءة» للوحي 
ليست هي بالضرورة قراءة العصور الأخرى له. 

فإذا كان الأمر على هذا النحوء أي إذا كانت محاولات توظيفف 
التراث» بإحيائه أو استلهامه أو إعادة قراءته» تحمل من القصور والمحاذير 
والصعوبات ما تحملء» فماذا تكون إذاأ وظيفة التراث»ء إن كان له وظيفة؟ 
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الحق إنناء عند النظره نستطيع أن نتبين بوضوح ثلاث وظائف أو أربعاً 
ل م 

الآولى “تفنبية.قالعواك هو تراك اعنشاردوهذة الأمة :د اتشكذون عر موق 
ومكانة بارزة في التاريخ. تاريخها ارتقى بها إلى قمم من المجد عالية. 
دفاع نفسية لمجابهته 500 ود ححجرة. . والتسلح بإرث 5508 55-0 
من شأنه أن يشكل سنداً توي لأ اذه مهزو مه مغلوبة. وأذا يخجم اعنده 
النتقص التي خلفها في النفوس فعل التعاظم الأوروبي الحديث. ويتعزز هذا 
التعويض بإدراك واقعة مهمّة هى أنْ الحضارة الغربية الغالبة ذات مرتكزات 
عربية إسلامية يساعد الكشف عنها والاقرار بها على التحرّر من عقدة 
المغلوب» وعلى الاندفاع في تيار الحياة من جديدء وعقد العزم على إنجاز 
أفعال تحضيرية جديدة» وعلى احتلال مكانة فاعلة على الساحة الكونية. 
ولقد أدرك مفكرو عصر النهضة العرب هذا الوجه من المشكلة فألحُوا عليه 
النحاحا كنديداء كما أن الخطاب العربي المعاصر حافل به على نحو بارز. 
وعند هذا الحد من القضية تتخذ الوظيفة النفسية للتراث يعدا قوهيا يتمتن 
في حافز التحرّر من ذل الهزيمة القومية التاريخية» والعمل من أجل تجاوز 
تحدّيات العصر القومية والاندفاع في درب الحياة من جديد»ء وبهذا المعنى 
يمكن الكلام على وظيفة قومية للتراث. 

الكانية عمال فين بالاهر الحدية القول إن ستولا واسعة هسه 
التراث الأدبي والفني والثقافي والعلمي تتضمن عناصر جمالية قوية لم تفقد 
0 مرور الزهة طلاوتها وسحرها وروعتها. وإئنا نستطيع اليوم» مثلما كنا 
والبحتري وأبي تمّام والمتنبي وابن رو ارو اد 5 
زيدول» مكلما تغيجن يأدت الجاحظ والتوحيدي وابن المقفع وابن قتيبة 
وغيرهم. ونحن نقرأ هؤلاء جميعا وغيرهم فنستمتع ونفيدء ماه فليا 
نستمتع ونميد لقراءة أي ادكيت او شاعر معاصر مبدع ٠‏ 2 أو غير عربي. 
وليس ثمة شك في أنْ الحساسية الجمالية التي يثيرها الأدب بالذات تعتبر 
من أرسخ مقوّمات الوحدة النفسية الإنسانية» وقد يمكن القول إن أعمق 
التحام بالترات: وأفضل مدخل إليه» تمحكنم إن يتم بالادت: بمعئأه الواسع 
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وندض كن هذا النات. التصعوغات القدة: و الموسيق.: .والآثرئات: فانيا قفد 
عما تنطوي عليه من عنصر الامتاع والفائدة تساعد على تشكيل تجانس 
دهت وروحى إنسانى يمد جذوره فى الحساسية الجمالية لفسهاء وهى ؛ 
يصفتها هذهء تكس الجانب الخالد من الخراف. 


القالكة غعشلية: وهن هنا أسيمية ن«اتهدو»4” فين الغابيت أن العراث 
يشتمل على عناصر ذات جدوى., أي عناصر يمكن استخدامها في الزمن 
الحاضر. وهذه العناصر منبثة في جل أرجاء التراث: في علوم العقيدة. 
وفي فقه المعاملات. وفي العلوم النظرية والعملية. ومن بين جميع قطاعات 
التراث يبدو قطاع العلوم التطبيقية أكثرها تأثراً؛ إذ إِنْ التقدم العلمي 
الحديث قد تخطى تماماً بمراحل كثيرة الدرجة التي نجدها لهذه العلوم في 
التراث. أما في قضايا العقيدة ‏ أي علوم العقيدة» لا الوحي نفسه ‏ فإنه 
يران بإمكاننا الرجوع لق كتيت علم الكلام واستخدام عناصر منهاء قليلة 
بغير شك لكنّها قد تكون مهمة. وفى مؤلفات أصول الفقه ومصئفات الفقه 
اجتهادات وأحكام يمكن لعتنقاء وفى كني الخراج والأحكام السلطانية ‏ 
نستطيع أن نعوّل كثيراً على مصئفات القدماء في الأمور التي تهمّ قضايا 
عضرنا النوعيّة؛ إلا أنّه يمكن الاستئناس باراء القذماء فى القضية نفسها 
ويمكن «استخدام» مواقف أو حلول أو أحكام محدّدة واضحة بشأن قضية 
مطروحة نبحث لها عن حكم أو عن حل. والقضية هنا هي على وجه 
التحديد قضية «استخدام» لا «استلهام» أو شيء آخر سواه. وبهذا الاعتبار لا 
بد من القول إن الاطّلاع على التراث أمر مفيد في إغناء المصادر التي نمتح 
منها من أجل معالجة قضايانا الحديثة أو الراهنة. 


فيتقرّر على هذا النحو أنْ التراث ليس مما يصح التهاون في أمره أو 
التقليل من انف وأن الدور الذي يؤديه أو يمكن أن يؤديه فون حيأة الآفراد 
والأمة جد خطير. فهو ليس دورا هامشياء وإنما هو دور مركزي يدخل في 
المركب الحي الذي يشكل الأفراد والأمم نفسيا واجتماعياً وقوميا. 

بيد أنه ليس كل التراث يدخل فى هذا المركب؛ إذ إِنَ أجزاءٌ منه تسقط 
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على جنبات التاريخ» والذي «يتبقّى» منه هو ذاك الجزء الذي يؤدّي غرضاً أر 
يعبر عن حاجة. لكن ما تمس إليه الحاجة ليس هو الشيء عينه في جميع 
الأزمنة والظروف والأمكنة. لذا؛ كان الكلام على «ثوابت» في التراث حيّة 
على الدوام أو خالدة» أمراً عسير التحقيق. وما نستطيع أن نتكلّم عليه 

فو كدةء هو #إخياءاك) :زمبكة لهذا العتضي أواذاك ممع العراق» وهذه 
الاحياءات المحدّدة مرهونة بالأوضاع والظروف المتغيّرة. وما «تبقّى» منه في 
النهاية يضاف أو يدمج في الجديد الذي يتمٌ إنجازه ويستمرٌ معه؛ لأن 
الحقيقة هي أن صنع التراث لا يتوقف. فنحن على الدوام» وفي كل العصور 
نصنع عناصر تراثية جديدة ونورثها لمن نات ف لاد ومو قد الطبيعي هو 
أثنا في الوقت نفسه الذي نتلقى تراثأ فإنّنا نصنع تراثا آخر جديدا يغني 
التراث الذي تلقيناه أو ورثناه. بحيث يصمٌ القول إن مهمّتنا لا تنحصر فقط 
في تلقّي التراث وإِنّما أيضاًء وربما بقدر أكبرء في "إبداع التراث». 


تعنى فكرة «تاريخية التراث» التى ألمعت إليها من قبل أنه لا يتبقى لى 
من التراثء تغنا :..: الان > إلا 56 وأما بعضه الأخر فليس على إلا أن 
أعلّقه أو أن «أضعه بين قوسين»» ناظراً إليه نظرتي إلى أيّ عنصر أو حدث 
تاريخي انقضى أو كف عن الوجود الفعلى. والذي يهمّني هنا الآن هو فقط 
ذلك السدء سن الشراتك الى يقيل أذايكوةة قدو هاه جردا خبا عن 
الحاضر. وأمام هذا الذي «يتبقّى» لن يكون لي من حال إلا واحداً من | : 
الدمج المادي» أو ما يمكن أن أسمّيه ب «الاستقلاب المعنوي» وكل واحد 
من هذين الحالين ينصب على نمط معين من عناصر التراث» فأمًا الدمج 
المادي فيقع على العناصر المشخصة العيانية من التراث» وأما الاستقلاب 
المعنوي فيقع على العناصر الأدبية والجمالية منه. وكي لا يكون هذا الضرب 

من القول مجردا أقول إن جميع العناصر التي تشتمل عليها أعمال المتكلمية 
المسلمين مثلاً مما يمكن أن يكون مقبولاً اليوم في إطار علم العقيدة 
العقلاني. هي عناصر يمكن أخذها ودمجها فى مجمل الأنظار العقلية 
الراهنة للقضية المقدية تجو أن جميع الاجتهادات الفقهية التي نجمت عبر 
العصور المختلفة مما يمكن أن يكون مقبولاً لدى المشرّعين اليوم وما يمكن 
أن يمثّل حلا معقولاً لمشاكل عملية فقهية مطروحة هي عناصر يمكن أخذها 
ودمجها فى مجمل التشريعات الفقهية الراهنة. وإن جميع المفاهيم الفلسفية 


١ 


التي لا تزال مقبولة الآن تظل جزءاً من منظوراتنا الفلسفية أو الفكرية. 
وهكذا. ومن وجه آخر نحن لا نستطيع إلا أن نستخلص فوائد أدبية وجمالية 
من قراءتنا للأعمال الأدبية والقئّية العربية أو الإسلامية الكلاسيكية؛ ولا 
نملك إلا الاعجاب والانبهار والتأثر بكثير من روائع الفن القديم. وهذا يعني 
أن عملية #استقلات» آثار هذه الأعمال وتمثلها 0 فى حالتنا الشعورية 
ووعينا الجماليء تظل هي الحال الطبيعية لنا بإزاء هذا الكوط هن" العا د 
المورّثة. فقراءة الجاحظ مثلاً أو التوحيدي. أو المتنبي أو المعري وغيرهمء 
وتأمل أعمال الفن التشكيلي المختلفة والآثار المعمارية وغير ذلك مما يثير 
الاحساس بالجمال تناف هي أمور لا مجال لاستيعادها أو إهمالها. وهي 
تدخل . ٠‏ يكل تأكيدء ف فى المو كنت الإنساني المعقد لوجودنا الراهن. ويدخل 
فى. هذا الدر كين بالأجمال جميع القيه الأدبية والجمالية التي تثير فينا الرضى 
والقبول:والف1ئنة. :و كلها يكوين شاتنا .معنا الاتسنال الحم والدوية 
والممارسة والمعاناة والتعلم والتذوق» إذ بذلك يمكن لعملية «الاستقلاب) 
أن تتم فتحول هذه العناصر الأدبية والجمالية إلى المركب الثقافي لبنيتنا 
الشخصية. 


ووراء هذه الوجوه من التراث لا يبقى في الحقيقة إلا ما يسقط في 
طريق التاريخ ويتحؤّل إلى متحفه. وهذا الذي يسقط ينتمي إلى واحد من 
القطاعات الثلاثة الآتية: قطاع المفاهيم والعقائد والأفكارء وقطاع 
الستوعات: أو :المندعات التقثيف وقطاع القيم. فثمة عدد كبير من المفاهيم 
والعناصر التى تشتمل عليها العلوم النظرية القديمة قد فقد قيمته إطلاقاً. وما 
على إنسان يحيط بالعلوم الحديثة إلا أن يفتح كتاباً في العقائد مثلاً أو في 
القلسفة الطبيعية: ليقورع-بغك العد فبق» :أن امعطم اليم أو العام 
الكلامية أو العلمية أو الفلسفية لم يعد 00 اانه اف أنه منازع فيه كثيراًء 
أما قطاع المصنوعات التقنية فلا ينكر أحد أنه تضاءل وتوقف ولم يتبقٌ منه 
إلا قيمته «الأثرية». وأما القيم والعادات فمن الواضح أن التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد ألقت بكثير منها في غياهب اليمٌ. 


وعلى هذا الأساس. وفي كل الأحوال» ننتهي واقعياً إلى حالة من 
النظر والفعل لحمتها الواقع الساشن وما تقئ هة. التراث6. ويكون المطلوب 
منا عملياً مباشرة أفعال مشخصة بهذه الأطراقف المائلة أمامنا أو الحالة فيتا. 


ا 


لكن هذه المباشرة لا يمكن أن تكتمل إلا بتدخل عنصر ثالث هو الوحى». 
ينضاف إلى العنصرين الآخرين ليصبح مخطط النظر والعمل الراهن على 
النحو الآتيى: المعطيات المباشرة للواقع» والتراث الحي» والوحي: 


١‏ -أما المعطيات المباشرة للواقع فهي الأرض التي نتحرّك عليها وهي 
الأصل المباشر لأحوالنا. إنها منبع الحياة والفعل» والمصدر الذي تتفجر 
منه مشكلاتنا وقضايانا الوجودية. وأول ما ينبغي التصدي له هو الواقع 
لأنه هو الحياة. وليس معنى ذلك ل يي لي 
للواقع باعتبار أنه ذو قوانين نهائية ملزمة؛. وإنما معناه أن فهم حركة الواقع 
وبنيته شرط ضروري لكل فعل ؛ وأن توجيه الواقع وتغييره 0 هذا 
الفهم أمر لا مفرٌ منه. وهذا يعني أن الفكر يمكن أن يلجأ إلى تغيير أحكامه 
وأشالحة في النظر والعمل». في ضوء الواقع. وإن كان هذا الواقه يجري 
مجرى لا يتناسب مع متطلبات الفكر. وليس هذا الجانب من المسألة في 
وجهه الفقهيء إلا عين ما عبّر عنه القدماء بقاعدة «تغيّر الأحكام بتغيّر 
الأزمان». فنحن نحيا الواقع الذي يتشكل» بتضافر عوامل وظروف ذاتية 
وخارجية جد معقدة. ونحن نعيد تشكيل حياتنا وأفكارنا عبر هذا الاحتكاك 
المستمر بالواقع. وكا في ذلك منجزات العلوم الوضعية الا تسانية. 
وبهذه العملية نقوم. عملي بإنجاز عناصر (تراثية») جديدة تضاف إلى 
العناصر المتبقية من التراث السالف. وتورّث للاتين من بعدناء وهذا هو 
الوجه الأول مما أسميه (إبداع» التراث. 


أما التراث؛ عند حدّه الماضي فقد أصبح شأنه جلياً؛ إذ قلنا إن ما 
يتبقى منه عناصر مادية تدمج في نظمنا المادية والحياتية الراهنة؛ وما يتبقى 
منه من عناصر أدبية وجمالية يستقلب بعملية التمثّل الأدبي والجمالي ويصبح 
جزءاً من حساسيتنا الأدبية أو الجمالية الحالية. وبعمليتي الدمج والاستقلاب 
هاتين نحن نحبي التراث من جديدء أي إننا نجعله حيا في الحاضر. وهذا 
أيضا إبداع له وخلق جديد. بيد أنه لا بد من القول ههنا إن التراث الماضي 
يفقد بنيته النوعية من حيث هو جزء من الماضي التاريخي. أو من حيث هو 
كل تاريخي سالف» ويصبح عنصراً مركباً من عناصر التراث الذي يتكون أو 
يصير أو يتشكل. وبهذا الاعتبار يمكننا القول إن التراث دائم التشكل وإن 
جوهره في حراك مستمرء أي إنه خاضع لعملية إبداع دائمة. 


5 ا 


كماسيق [ناقور ذا لبس الرحيى وه اك الم اق 11 لأ هك 
الكلام عليه هنا إلا من جهة أنه أصل للثراث أو أنه واخد من الأصول التى 
ينبني عليها التراث. ونحن نتكلم هناء بطبيعة الحال. على التراث العربي 
الامتلامى لأ على سواة؛ إذ فين تافل الول التذكير بان غنناك ثقافات 
و«تراثات» ليس لها مبدأ في الوحيء, أما في الإسلام فالوحي أصل للتراث. 
وعلى هذا الأساس ليس لدينا أي علم من العلوم التي ظهرت في الإسلام إلا 
وللوحي أثر ما فيه. ومن قبيل تكرار القول إن علوماً برمتهاء هي العلوم 
الاسلامية» قد كانت أ ذو تساف االو مهمتهأا خدمته وتجليته وبيانه. 0 
العلوم جرفي غدرم تراثية بينما الوحي نفسه ليس «علماً» تر 
ومعنى ذلك أن التراث ههنا وفي هذه الدائر ا 01 
الالتقاء بين الإنسان القابل من ناحية وبين الوحى الفاعل من ناحية. ومن 
هذا الالتقاء ‏ وعبر الشروط الموضوعية التاريخية - نجمت العلوم الإسلامية 
المختلفة. وهذه العلوم؛ كما قلنا مراراً وتكراراً» هي علوم تاريخية مقترنة 
بالظروف والأوضاع التى ظهرت فيها. ولأنْ الأوضاع التاريخية متباينة متغايرة 
فَإِن من الطبيعي أن تتفاوت ثمار «الفهم» عبر العصور. وبسبب تفاوت صور 
«فهم» الوحي تازيخيا كان ثمة «قراءات» مختلفة للوحي الذي يتوجّه إلى 
الانسان في كل الظروف والأزمنة. فاجتمع لدينا قراءة نقلية خبرية» وثانية 
لغوية نحويةء وثالثة عقلية» ورابعة بلاغية أو بيانية» وخامسة صوفية 
كشفية» وسادسة غنوصية باطنية» وسابعة ظاهرية... وهكذا. وكل هذه 
القراءات تدخل في «التراث»». وليس ثمة واحدة منها حائزة على إجماع 
«القراء». وكلها. كما هو بيّنء تاريخي. وهذا ب 0 
«الوحي» طرفاً رئيساً في حياتنا النظرية والعملية من حيث نحن مسلمون. لا 
بذكا من أن نقابل الونخق بقراءة مأ» قد تكون واحدة من تلك القراءات 
التاريخية القديمة» لكن ليس ثمة ما يمنع من نجوم قراءات أخرى. جديدة» 
غير تلك القديمة» وليس ثمة حرج في ذلك طالما أثنا نتعامل مع الوحي 
باعتبار أنه الأصل » ونتعامل مع مناهجنا باعتبار أنها طرقنا الراهنة لفهم 
اقدص ورضجد تنبل ١‏ مولس التنترة يسمي لازنا واشيافنا الجالية 
وموضوعات العلوم الانسانية الحديثة قد أفرزت مناهج لفهمها ودراستها - 
وقد نقول إننا نحن الذين أبدعنا هذه المناهج لفهم تلك الموضوعات - 
ونحن نستطيع أن نستخدم هذه المناهج لفهم «النص» الديني كما نستخدمها 


ب 


لفهم النصوص غير الدينية. والذي يمكن أن يترتب على هذا نجوم قراءات 
عديدة: قراءة لسانيةء وقراءة بنيوية» وقراءة وظيفيةء وقراءة فينو مين و لوجية ؛ 
ؤقزاءة بواغماشة »:وقراءة اشعمو لوحية...وقير ذلك مق القزلذات 6 والحقيقة 
أن هذه القراءات كلها ممكنة. دليل ذلك أن هناك من يتعلق. بها ويستخدمها 
في فهم النص القراني والدعوة لمضامينه من دون الخروج على قواعد 
«العقيدة» التي يرتبط بها بحبل سري لا ينقطع. لا شك في أن هذه المناهج 
كلها قابلة للنقد او تلهيد ل ولا شك في أنها يمكن أن تقدم النصوص 
الديغة :كوي ثيه أن يكورق: كالوان الطاؤوس + الكن ها الضترى من ذلك إن 
كان كل منهج من هذه المناهج يؤذي وظيفة مجدية ويجعل من النص 
القرآني نصاً معاصراً لنا حياً بحياتنا متألّقاً بألق العصرء بهجاً بما يخلعه عليه 
العقل الى ا نلعي الله فيه وعد اه لى جا ل اذا عد د «ققة كيدا ل مسد 
التعلّق به في هذه العملية» وهي أنه ليس لأحد من أصحاب هذه المناهج 
نيعا أن ستول اث قراداته هي القراءة الوسودة الميديحة وان الون افن 
داته هو ما ينتهي إلى و هذا المنهج أو ذاك. نهذ عدر صحص. ش 
نكي تاها قر ل يفعي "الفوخاه إن القراءة الكنفتةة ودع فى الصححة أو إن 
القراءة البلاغية هي وحدها الصحيحة. . . وهكذا. إِنَّ الوضع السليم لواقع 
الحال هو أن يقال إن هذه القراءة أو تلك ممكنةء وإنها تؤدي وظيفة محددة 
في معرض بيان الخطاب الإالهي وعرضه على الإنسان. وعند هذه النقطة 
نستطيع القول إن هذه القراءات تمثّل إنجازا تراثيا جديذاء هو بدوره 
تاريخي» وهو في حقيقته إبداع لتراث جديد. وعلى هذا الأساس نستطيع أن 
فشكل بدورنا على (إعادة قراءة» للوحي تبدع تزانا ماهد | ): ثانا كارييا 
كذلك الذي أنجز سالفاً. لكدنا لا نتكلم على «إعادة قراءة للتراث» نفسه» 
لأنْ هذه القراءة عقيمة تماماً لا فائدة منها؛ إذ ما الجدوى من إعادة قراءة 
الناجي العاريكى الذى لأ فعل حقيفيا له والذئ ليس عو الموجه الحقيقى 
لكعالتنا الراهدة: فد افظاا عن أن التراك حصي لا دوف لند ول شطان. إن 
الإعادة القراءة» الضرورية هى للأصل الأزلى الحىّ الذي يدخل طرفاً أساسياً 
فى اتويسيه ودود ةا وف شاء نادو إعادة القراء2» هذه هى ضرورية في كل 
در ة انكل القوكة لتحي عن الجر وك رط ودف :عرق بوعرن ولك لمعي الى 
غزوقنا الجاهدة المتصلية:.وكل قراءة”تحرهن على التغلق بالأضول الجوهرية 
التي ينبني عليها الإسلام ‏ وهي أصول يسهل تحديدها ‏ وكل قراءة لا تسقط 


/ 


ي أصل من الأصول التي ينطوي عليها الوحي أو يقوم عليهاء هي قراءة 
0 
ادخيلة» أو إِنْ «القدماء» لم يعرفوها أو إِنّ نصاً دينياً صريحاً لا ينطوي على 
إباحتها أو التصريح بها. وتله ا الج طم ان توم إن اليدا ضري هم 
أيضا يندغون'ترانا يورّث مثلما أبدع القدماء تراثا وَرّث. 


ما الذى تصبح عليه» بعد هذاء علائق (القداسة» التي تكلمنا عليها في 
مطلع هذا القول؟ 

الحقيقة النهائية هي أنه لا شيء مقدس ذ فى العراك! لآن الغراتك فد ارئذ 
إلى حدوده الطبيعية؛ أي إلى حدوده الإانسانية الكالضة ونحن لا نستطيع أن 
نتكلم على قدا بدجاترات لاحي عن لسار والأفيت أن شحتيب نيان 
الالماع إلى وجه كهذا للتراث. لأنه لا مسوّغ لذلك على الإطلاق طالما أن 
المقدس الحقيقي الوحيد الذي هو الوحي قد ظل خارج دائرء التزات. 


ويبقى سؤال ملح هو الآتي : إذا كانت وظيفتنا إبداع التراث. فماهو 
التراث الذي ينبغى أن نبدعه؟ أو بتعبير آخر : هل ثمّة تراث محدّد من واجبنا 
نحن» أن نبدعه ونورثه؟ أم أنَّ ما نبدعه مرهون بظروف الواقع والتاريخ؟ 

الحقيقة أن عمليّة «توجيه» التراث المبدع ليست أمرأ يسيراً في ظروف 
العالم الراهنة. لأنّنا لسنا سادة أفعالنا كلها على الرغم من أنّنا بكل تأكيد نود 
أذ تكون: كذلق :كما اننا مهنا ناي عو عوافاء الفهل.والانتفال الذاتة 
والخارجية. ولست أجانب الصواب إن قلت إننا «محاصّرون» تاريخيا. 
محاصّرون بأنماط الفهم التقليدية العقيمة» ومحاصّرون بأوهامنا ورغباتنا 
وأهوائنا الأنانية والطائفية والعشائرية والأسرية والقطرية والشوفينية.. 
ومحاصّرون بسوء توزيع ثرواتنا وبسوء استخدام هذه الثروات» ومحاصرود 
بقيود أجهزة الإعلام والثقافة والعلم. ومحاصّرون اقتصاديا وصناعيا وتقنياء 
ومحاصّرون بآلات القهر السياسية والاجتماعية وبقوى التسلط الاستعماري 
الخارجية... وبيكلمة نحن محاصّرون من كل الجهات! ومشكلتنا 
الاستراتبيفية الآولى بهن فك :هذا الخضان المضروت عليتا؟ لذ فإن أء 
محاولة لوصف «التراث) الذي ينبغي أن نبدعه ونوزثه هي محاولة عقيمة 
ابتداء. أو إنهاء على الأقل. ذات جدوى محدودة. وكل تراث سينجم عنا 


ا 


في ظل ظروف الحصار القائمة هو تراث متازم أو مازوم يكشف عن فوضى 
الأوضاع وتشابكها وعبثها أكثر مما يكشف عن منجزات أمة تحيا حياة 
طبيعية وتبدع منجزاتها بالقدر الأدنى من الحرية والفرادة. هذا هو الوجه 
الغجلى للمشكلة: أنا الوه النظرع فيو أقل تعقيد ا ذلك أن النظر إلئ 
القن مر قبن الأطراتت القصية العد الئة درا كلد يكن أن دري 
الأغلبية العظمى من ذوي الحس السليم الذين يقبلون بمبدأ الاحتكام إلى 
نهج واقعي معتدل متوازن ينأى بأهله عن شتّى أحوال التفوّد والتحكم 
و الفسيرة ويتجتب الوقوع في نمط التراث الاجتراري المغلق على ذاته. 
مثلما يتجنّب الوقوع في نمط التراث المسخي غائض الملامح مضيع الوجه 
والروح. وإذا كانت مهمتنا النهائية هي إنجاز تراث قومي وإنساني يليق بنا 
ويحقّق وجودنا على نحو سام» في هذا العصر وفي الأعصر القابلة» فإن 
مهمتنا الأولية السابقة على أي مهمّة أخرى هي الفعل المباشر من أجل ما 
اسه ب «فك الحصار)» المضروب على فعالياتنا الطبيعية والصئعية. وفى 
اعتقادي أن ما يناضل من أجله مفكرو التيار الجديد الذين يدعون إلى 
«عقلانية نقدية واقعية» هو أمر لا مفرٌ منه. وهو ضروري لا لأنْ المعتزلة 
وابن حزم وابن رشد مثلا قد أخذوا به. ولا لآن له عنا تعرّز» فى الكرات: 
وإِنّما لأنَ المعطيات المباشرة لوجودنا العربي الراهن تلزم به إلزاماً لا مُحيد 
عنه. بيد أنه ينبغى أن يظل مئًا على بال أنْ «تفرد» العقلانية وريادتها لخطى 
الإنسان العربي الصانع للتراث الممتدٌ الجديد لا يجوز أن يعني الافتئات 
على المركبات الأساسية الأخرى للطبيعة الإنسانية» أو التقليل من أهمية هذه 
المركبات وخطورتها. ومن واجب العقلانى أن يعرف قبل غيره أن المركبات 
البيولوجية والنفسية واللاعقلية والميتافيزيقية.. . لها هي أيضا حقوقها في 
عمليّة بناء الإنسان. وبهذا الاعتبار عليه أن يجابه المشكلة القديمة نفسها التى 
جابهها أفلاطون وأرسطو وابن سينا وابن رشد. وهي: كيف يتستّى لنا أن 
نجعل من هذا الحوذيٌ الذي هو العقل قاتدا لهذه العربة التى تحمل كل هذه 
القورى المتتازغة أو المتبايتة أو المتفردة أو. المتكاملة! 


كلا 


0( 
حواء 


ثلقي ققبيية المرأة طلا ا قاتمة قوية على دين الإسلام مكل اسك مل 
فتقّاده يأخذون عليه فى هذا الشأن نزعته (اللامساواتية» الصريحة بين 
الجنمين »عق انيه اول وينعون عليه جملة من الأحكام الفقهية (القمعية» 
في حقهاء من وجه ثانٍ. وهم يتعللونء في الشبه التي يثيرونها» بظاهر 
بعض النصوص الدينية الواردة في القرآن وفي السّنّةء من ناحية. 
وبالممارسة العملية التى تشى ب «اضطهاد» الرجل للمرأة وتَعَلله فى ذلك 
بحقّ «القوامة» وبنظرة لك الح المرأة») تضعها في مرتبة أدنى ةا 
الرجل في السلّم البيولوجي والاجتماعي» من ناحية أخرى. 


وفي جميع الأحوال تبدو جملة المواقف التي تعبّر عن هذه الرؤى 
صادرة عن ثقافة تاريخية ذات قواعد «بطريقية» أو «أبوية؛ صريحة. أما 
المواقف التي تسّوغ نفسها بالنصوص الدينية فترجع بكل تأكيد إلى طبيعة 
«القراءة» المستخدمة فى مقاربة هذه النصوص وفهمها. وليس ثمة شك فى 
أن عله القزوقة اغوي القر ١‏ <3: لظلا هيرية لجر قرت الجادية التى. لقان نيك لمعتال 
الي الما جد ليله التضوهن: وتتكر إنكازا ناما أ جهد «تفسيري) ! 
«تأويلي) يقصد إلى إخراج هذه النصوص عن معانيها «الحقيقية» ‏ أي 
الظاهرية ‏ وتوجيهها إلى معانيها «المجازية» التي تأذن بها أساليب اللغة 
العربية في التجوّزء أو تسمح بها المعطيات التاريخيّة. أو «أسباب النزول». 
أو هذا الظرف الخاص أو ذاك مما يأذن بتوجيه القراءة ومعناها هذه الوجهة 
أو تلكة:وليس هيدا أن القر آن الكريع. نفسة قذ. نوه بمسألة العاويل» يوأن 
علماء الإسلام وحكماءه قد ذهبوا في ذلك مذهبين» مذهب إباحة التأويل 
للعلماء. ومذهب منع التأويل وحصره بالله تعالى نفسه. 


ابا 


يذهب «7الإسلاميّون» المعاصرون فى هذه القضية مذهباً «محافظاً)». 
ويتجاوز بعضهم حدود «المحافظة) ليتعلّق بأشد أشكالها تضييقاً وكبتاً وقمعاً 
وحصاراً. وفي بعض الأوساط التي تنعت نفسها بالسلفية» يقام في الفضاء 
الاجتماعي. جدار عازل كثيف بين الجنسين ويتحول «الحجاب» إلى 
انقاب»» ويساق المجتمع في طريق مضادة للتقدم بأشكاله المختلفة» وذلك 
كله باسم دين الإسلام نفسه. وفي الوقت نفسه تعاني جملة البلدان 
والشعوب الإسلامية ‏ وملئها العربية بطبيعة الحال ‏ من كل مظاهر التخلف 
«التقليدية». ولأن عالم العرب هو الذي يلم علينا ويضغط عليناء قبل أي 
عالم آخر ذي علاقة بدين الإسلام؛ ولأن قضية المرأة قضية مركزية في 
حياة ومستقبل العرب والإسلام أيضاًء فإنني سأطيل النظر عندها لما 
للمسألة من خطر في أمر «تحرير الإسلام» من أمراضه وعقابيله الحديثة 
والمعاصرة». ولما لها من أهمية «من منظور استراتيجيات التقدم» في تقدم 
المسالة التسنائية القن ينقت فبهنا «الاتالا ميو ضكن السحطياث: الخارية: 
والفقهية الإسلامية التقلبدية ولا يخرجون فى مقاربتها عن تلك الحدود. 


ليس مقصودي هو أن أنظر في المسألة من جملة الوجوه المؤسسة 
لفعل التقدم. لذن بقل بهذا لقف عسير المنال في هذا المقام. وإنما 
الانحصار فى القطاعات المركزية الفاعلة التى أقدّر أنها تستبدٌ بالمشكل 
وتفرض نظرا تقب ان التقدم في المميالة السافة: وهي تتردد بين أربعة : 
الرجل» والمجتمع وثقافته» والدين» والثقافة الكونية. حكمت الثلاثة الأول 
التجربة التاريخية وتستمر في حكم الحاضر الشاهدء. ولحق بهاء في 
سياقاتنا المحدثة» القطاع الأخيرء قطاع الثقافة الكونية» بنت العولمة. 

وإذا "قلت ]د التظر فى العمالة القيناننة ينس أن وطاق عن المحطات 
المباهرة كإن ذللف لا يعت اله النين علينا أن تضم تصبي: انيه التعطيات 
السلفية والوقائع التاريخية في مقاربتنا للمسألة «هنا.. الآن؛. أي في هذه 
الأماكن التى نخالطها وفى هذا الزمن الذي نعبره. كما أنه ليس علينا أن 
كازيه المشكل يادوت حار نين سيانا م كقائنة ومعتا نه هما ةن وان 
كان من الضروري أن نتنبه إلى دور ومكانة هذه السياقات فى شخوص 
العنك ا .وتبلورة وتظروة: ذللك" التمو الموكة أن لعافة لجان رو العوم” 
الثقافة الكونية ‏ حاضرتان فاعلتان في المسألة النسائية العربية» لكن 


قم 


متعلقات الخصوصية التراثية والتاريخية تتلبس الموضوع وتلزم بتوجيه 
التأمل والنظر فيه باعتبار ثلة قبل غيرها من القطاعات المركزية الحاكمة 


قلت: الرجل» والثقافة والمجتمع. والدين» والثقافة الكونية هي البنى 
الفاعلة والحاكمة فى المشكل النسائى. وليس ينبغى أن يذهب الاعتقاد إلى 
أ هته النتن عمارره فى :ما دينها تماير ا مطلفا» ,حدق الآمن هي أنه 
متداخلة متراسلة» لا يستقل أيّ منها بنفسه عن الفواعل الأخرىء العلائق 
بينهاء مثلما يقول الفلاسفة؛ جدلية. 


في حدود البنى التقليدية للعائلة والمجتمع والثقافةء لن أذهب الى 
تبسيط المسألة والقول. فى أمر الفاعل الأول الرجل - إن الرجل ١مذنب»‏ 
أو ااغين متي هلين الى لن' آنه بالتعب اللااية إلى أل #المر أ اختزان» 
ولتخفيف الدعوى أنها «شر لا بد منه»ء أو أنها «ملاك»! فحقيقة الأمر أن 
الرجل والمرأة المنحدريّن من التراث التاريخي يشكوان كلاهما من فقر في 
خصائص «الشخص» أو «الذات» و«الذات التواصلية». ومفهوم (الشخص» 
أو «الذات» ليس هو مفهوم «الفرد». فهذا الأخير يمثّل «الأنا؛ المغلقة, 
الانفصالية» النفعيةء بينما يمثّل مفهوم «الشخص» الأنا المستقلة بذاتها 
المنفتحة التواصلية». كاملة الحقوق والخصوصية والمسؤولية. في معطيات 
الحياة وظروفها الضاغطة في الأغلبي من الأحيان يشتدٌ الوعي بالذات في 
الفرد وفى الشخص على حد سواءء لكنّ الشخص يوجهه لخير الاستقلال 
التوافلى :واللكين الأعي» عا نويه الفرة لخير الآنا الشفعية: في الفوروتك 
الثقافى والاجتماعىء. أي فى التجربة الاجتماعية ‏ الثقافية التاريخية 
العربية» استبد الرجل بالقوة المستمدّة من المجتمع البطريقي من جهة 
ومن التفشير الذكووق الذئ يتمثله غلماء الديق والتفسير الرعتال للتصوضن 
الدينية» من جهة ثانية. إذ وجهوا ظاهر هذه النصوص لتعزيز المتنفعة 
الغرداتية للرجل.وفرضن :هبذا التفاوث نين الستسيق* «وتغليي: المعتى 
«الفرداني» للانسان على المعنى «الشخصانيّ» له. وتمثلت النظم التربوية 
ونظام العائلة هذا الواقع. مثلما تمثلته القوانين والنظم والمؤسسات 
الاجتماعية والقانونية؛ إذ أقرّت مبدأ التراتبية في جملة الأمور المتعلقة 
بالجنسين وشكلت الصبيٌ فالرجل. وفق برمجة تربوية موافقة لهذه 
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الترائبية. ويخطئ خطأ جسيماً من يعتقد أن الحضارة الغربية التي ينسب 
إليها عادة أمر «تحرير المرأة» وتسويتها بالرجل». قد حققت انما 0 
الذي يتومّمه المخيال الاجتماعي هنا وهناك. فواقع الأمور يشي بأن 
الاختراقات التى تحمّقت فى هذا الباب كانت محدودة»ء فما 50-7 1 
اللكررن جواقيده وعلى سمل الجال 9 الحعر نا رالئه ا العوى كن العمل 
لكبونفي فغبو من الاجرال. خبر معمارية عور عاذلة» .وما بزال: الرج 
الفرنسي وكثيرون سواه لا يطيقون أن تحكمهم امرأة» وما زال التفاوت بين 
المثال وبين الواقع ملموساًء لكنّ التفاوت عندنا أفدح بكثير» لسببين 
امناسييق : الأول؟ .أن الثقافة الاحتماصة العرنتة ماءزالت فشكوفة يمبادق 
وعادات وأعراف الثقافة البطريقية. الثانى: أن القراءة الظاهرية للنصوص 
الذويةنها رادت هن الساكي: ويترّب على ذلك أنه كن بدذنة تقدم لفن 
هذا الباب» أعني في الحقل الذي يخصّ الرجل و سام 
(فرد) أو فد عييك 0 اشخص24ء يتعيّن التوجه إلى إجراء عدة «تدخلات)2. 
تنتميى أولاً وأخيراً إلى حقل التربية والقيم التي ينبغي تعزيزها وتداولها 
وإشاعتها وتمثّلها. ذلك أن الخرق التربوي والقيمي الأعظم الذي أجرته 
الأزمية اليحديقة و الغقافة الكونية بابيدين عندنا فى ظاهرة غياب حقيقي 
ل «سلّم القيم»؛ حيث فوضى القيم أو اضطرابها وتناقضها هو الوضع الذي 
يحكم حياتنا الاجتماعية والأخلاقية 


القول في هذا الباب واسع ومعقد ولا يسمح المقام بالدخول فيه. لكن 
ثمّة قيمة مركزية عليا هي التي أرى أن أشدّد عليها. هك :شان حميك ا القول 
هناء أعني الرجل والمرأة من حيث إن الواحد منهما (فردٌ) أو (شخصٌ). 
هذه القيمة هي قيمة «الاعتراف المتبادل». وهذه القيمة. المتداولة اليوم في 
الحقل الأخلاقي, هي البديل التأسيسي لقيمة الترايية المشعدة ة بالواقع. 2 
الم كن أن «الاعتراف المتبادل» ليس غريباً عن قيمة «الشخص»؛ إذ ذهو 
يفترض ذاتاً تواصلية؛ لكنه يفترض شيئاً أكثر من ذلك. هو يعني قبل كل 
تيم أن اققة ابداء ).بين الرسدل والهراًة: نساواة :ذا طبيعة الطرارجية: 
يترتب عليها التسليم بأنَ اعد بج احور بي ا ا فجرري 
«التكامل» لا التفاوت أو الترائب أو التفاضل. وهي تعني أيضاً أنّ الفرق بين 
الجنسين فرق «وظيفي» لا فرق «ماهوي). ومبدأ المع ان المتبادل يقضي 


بم 


بأن قيم الاحترام التام والكرامة والقبول بالآخرء ينبغي أن تكون متبادلة 
على وجه التساوي» ويدخل في هذا البناتى ال يدا والطاعةا التقليدي. 
ينبغي هو أيضاً أن يكون متبادلاً لا بل أن يُستبدل به مفهوم آخر أساسه 
النقاش والتداول والحوار والاقتناع. ومن المؤكد أنه لن يحدث تقدّم في 
هذا المجال إذا لم تأخذ النظم التربوية بمبدأ هجر سلم القيم القائم على 
أساسن السلطة والطاغة والتراتبية وين "تمل مله سلما قانما على. مادق 
الشخص والكرامة والاعتراف المتبادل. 


تعلق بهذا الوجه من القطاع. أعني قطاع الرجل الذي ورث قيم 
المجتمع والثقافة البطريقيين» أن عمليّة اتحرير» للرجل تصبح آمرا قطعيًا؛ 
إذ إن توليد قيمة «الاعتراف» تفرض» منذ مرحلة مبكرة من عمر الصبي»؛ 
.عاذ اف جيل ند ومسعارساك اننا كما هو هته 0 وسيل دعت قم 
في الموروث التربوي والاجتماعي. 


حين وضعت نجلاء كيليك كتابها مرافعة من أجل تحرير الرجل المسلم 
وجّهت سهامٌ نقدها لقيمتي «الاحترام» و«السلطة» في متعلقاتهما بالأب 
والعائلة والثقافة المتداولة من حيث إن هاتين القيمتدن 2 جدود هذه 
المعطيات -0-0 الفتى 0 عي جره الأصيلة ومن الفاعلية 
«فردانئٌ» مسرف يحول هاتين القيمتيّن حقا إلى قيمتيّن سلبيتين. لأنْ الحال 
ستكون مختلمة تمام الاختلااف إن بسحن انطلقنا من مفهوم اسحصاي” يجرد 
قيمة الاحترام من طابعها السلطوي القمعي ويربطها ربطاً عضوياً بقيمة 
«الاعتراف المتبادل» التى هى أجدر أن تمثل اتحريراً) للضيى وللورخل. من 

لكنٌ المسألة تتعلق أبضاً بالبعد الثقافى الاجتماغي» أي بالكقافة 
الاجتماعية البطريقية أى (الأووة) لس هرا أن الثقافة التاديخية الموروثة ب 
0 الثقافة التي ان ابح الجنسن جديا ا 1 ا ا 
الرغم من قيامها على مبداً الخير العام لمجمل الاجتماع 0 أو 


م١‎ 


العشيري» إلا أنها فى حدود منطق القبيلة تطلق للرجل حرية التصرف 
والفعل والضبط الاجتماعي وتحديد القيم والعادات والتقاليد. من المؤكد 
أن بعض أشكال الاجتماع البشري القديمة اتخذت الطابع (الأمومي», لا 
«الأبوي». وأن ثمّة بعض القرائن التي تشي بأن العرب أنفسهم في العهود 
السابقة على الإأسلام قد عرفوا هذا الشكل الاجتماعي. لحن دولل لم 
يستمرٌ؛ إذ ما لبث الرجل أن عزّز سلطته وفرض تراتبية صريحة. ومع أن 
الإسلام أباة :غير ائجة فين أن #نفنبيا واحدة» هي أصل الجنسين. إلا أن القوة 
اللإكررية ف الاج الاسله اله ٠‏ وهى تواكات قواعد بطريقية» 
جرت لشدياد خطيراً فى فهم العو الديسة ودورت فراءة ظاهرية 
للنصوص وجهت الوقائع الاجتماعية وجهة تشكيل اجتماع إنسانيّ تسوده 
أحكام التراتبية والطاعة وغياب العدالة والمساواة و«الظهور الاجتماعي) 
ومُتعلّقه من «الفاعلية الاجتماعية» للمرأة. وانحسر وجود الرمز الذي جِسّدته 
خديجة بنت خويلد» وأم سلمة» والسيدة عائشة» وسكينة بنت الحسين 
والنساء السبعون اللائي أطفن بآل محمد يشتكين أزواجهنّ لأنهم يضربونهنٌ. 
أى مق العمل .والسترية الاقتصبادية» .وخرية التعيدر :ومرية العحلز 
والمعارضة.ء أي الحرية السياسية. فرض «النظام الجديداء أي «المُبَّدّل) 
الاجتماعي» أحكامه في الفصل بين العالميّْن» عالم الرجل وعالم الغراك 
وأقام حجاباً كثيفاً بين الحياة الخاصة والحياة العامة بين الحركة وبين 
السكونء بين الفعل وقيود الفعل. وإذ ارتبطت الفتوحات» اوقاظا كما لا 
بمبدأ «التقوى» فقط. وإنما بمبدأ «المنفعة» أيضاً الذي كانت «الغنيمة» أشد 
تمظهراته وتجسداتهء فقد نجم عن ذلك اتساع مدى ارتهان المرأة ‏ 
المستجلبّة من الغزو أو السبي أو الفتح ‏ بالرجل» وتفاقم أحوال التمايز 
بيخ التساء الكرائر والتشساء الأرقاء» :وتعريز مندا خجب: المرأة الحةة عن 
الفضاء العام. وارتهانها بأحكام الثقافة القبلية الذكورية المتلبسة أو 
المتمترّسة خاصة خلف أحكام الشرع الظاهرية. 

والحقيقة أن هذه الال نقد تلكسيف الرجل نفسة» أعنن ذلك المسعمللك 
تالققال أو الوق أل القع المحؤل إلى غلام أو عيذ أن خصى :قاقد 
لخصائص «(الشخص» والكرامة الإنسانية. 


أجرت الحداثة فى مجمل الفضاءات العربية الإسلامية أحكامها 


زللذا 


وتحترت اموق كقيرة كنا نعلي لكر لكة إشناء ثى تعفيي اكتجراء الفر اقب 
الجنسيّة أو الجندرية وجملة متعلقاتهاء و«الظهور النسائي» الحقيقي» وتقليد 
«الطاعة». هنا يتعيّن علينا أن «نسائل» الدين فى شكله «الشرعى» المتداوّل 
وأنّ نراجع تَدَخْلهء لا من منطلق مطلق التقد وإنّما من منطلق «القراءةة: إذ 
إن قدراً عظيماًء إن لم أقل القدر الأعظم من حظوظ التقدّم في هذا 
المجالة» كدان ويد | الوحة, هق المسالة: 


عرضت لبعض وجوه هذا المشكل المركزية في كتابي خارج السرب. 
وقد ظهر لي بجلاء أن ما أسميته «المجموع الفقهي النسائي» الإاسلامي قد 
حكم بإطلاق وضع المرأة في التجربة التاريخيّة العربية والإسلامية. ومع أن 
وجوه هذا الوضع تختلط في أحيان كثيرة بعناصر منحدرة من ثقافة 
المجتمع القبلي البطريقي التاريخية» إلا أن من المؤكد أن عملية التسويغ 
لجملة الأوضاع السائة كانت تردد دوماً إلى نصوص هذا (المجموع». وأن 
قراءة هذه النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها وتطبيقها كانت ولا تزال 
تجري أو تُوجّه وفق ما يحلو لمستخدميها من الفقهاء أو غيرهم ‏ مثلما 
حدث ويحدث في التوسل ب «سد الذرائع» للحجر على المرأة خلافا 
لصريح «النص». أو وفق مايشي به ظاهر هذه النصوص. وظاهر هذه 
النصوص «(الماثلة في القرآن الكريم أو المتداولة في مادة الحديث) ‏ وهي 
نصوص «متشابهة» ‏ يحمل عناصر الصورة الشاملة لحال المرأة في 
المجتمعء وفق النظام الذي يُقدّم من حيث هو «النظام الشرعي» لهذه 
الحال: وفيه وضع صريح يحكمه مبدأ انعدام المساواة وتلحق بذلك جملة 
من الأشكال الثراتبئة واللاًمساواتية التى يتعلل :بها النقد الذى 'يتداؤلة تماد 
الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية» إذ يقال إنّ الإسلام يضطهد المرأة. 
ولعلّنا نعلم جميعاً أنْ الهجمة الشرسة المنظمة على الإسلام منذ أحداث 
البرجين تحمل رايتين أو علمين رمزييّن: 

الأول اسمه الإارهاب الإسلامىء والثانى افنية امنظياة المراة. والضور 
المتداولة التي يتم الترويج لها بشتى الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية 
والمسموغة تدون حول أشكال١‏ هذا الاضظهاة الهولدة للتفون والكراعية 
والاحتقار: تعدّد الزوجات؛» التعسف في إطلاق الطلاق» حجاب المرأة - 
ومرقعها انظا! بطافة المرأة اللرسل» جيب المر ا عق التضاة العاف 


اذ 


زواج النبي ببنت الست سنئين» والتسع سنين» و«تأسّي»؛ أبناء «إسلام 
الصحراء» بهذا التقليدء ختان البنات» التفاوت فى الارث وفى الشهادة» 
خرجاد عر السيلعة المتروحة سام مو حق ١‏ ارت بعك ودانه' إسامة 
الرجل للصلاة ‏ وللمجتمع - وإنكار ذلك على المرأة» القيود المفروضة 
على حرية المرأة وحراكها وظهورها الاجتماعي والعملى. الوعد المقطوع 
للرجال بالحور العين» حواء المخلوقة من ضلع آدم الأعوج... إلخ. هذه 
الأحكام كلها تمّ إنفاذها وتداولها في الحياة الفردية والاجتماعية والقانونية 
الإسلامية عبر العصور إلى أيامنا هذه. وهذه الأحكام هي التي. في فضاء 
العولمة الراهنة وثقافة الحرية المطلقة في ما أسميته «١مدينة‏ الإسلام 
الكونية»» أفرزت تيارات «نسوية» متمايزة: بعضها معتدل هو ذاك الذي 
أعلن عن نفسه في الفضاءات العربية والإسلامية ‏ وذلك على الأرجح 
بسبب الرقابة الاجتماعية والقانونية وبسبب الضبط الدينى» أو بسبب رؤية 
دينية واجتماعية ذات أسس تنويرية. وبعضها راديكالي مستغرق بقيم 
الحداثة والحرية المطلقة وبالفكرة القائلة إن أشكال التفاوت بين الرجل 
والمرأة» واضطهاد المرأة والافتئات على شخصها وعلى حقوقها الإنسانية» 
إنما مَرَدّها إلى دين الإسلام نفسه. وقد ترتب على هذا الاعتقاد عند جمهرة 
الكاتيات الناشطات الذاهبات هذا المذهب موقف راديكالي رافض لجملة 
الأسس التي تسوّغ عندهنّ الأوضاع النسائية اللامساواتية» «غير العادلة», 
أي الدين نفسهء والقرانء» ونبيّ الإسلام. وكان جليًا عند هؤلاء «النسويات 
الرافضات» ‏ أيان حرسي علي» وتسليمة نسرين وإرشاد منجي ونجلاء 
كيليك» على وجه الخصوص - أن دعوى القول إن «الإسلام يضطهد 
المرأة» إنما مردّها إلى ربط الواقع المشخص الحيّ للمرأة العربية المسلمة 
بقراءة ظاهرية حرفية للنصوص الدينية وبرؤية أحادية محددة لدين الإسلام 
تجد تشخصها وتحقّقها الواقعي في المذهب الوهابي وفي السلفيات الدينية 
المعاصرة. 0 0 


فنك أن الفضاء العولمي الحر الذي أسهم في إنتاج هذا الموقف. أنتج 
في الوقت نفسه موقفا نسويا آخرء لم يقع في برائن القراءة السلفية 
الظاهرية للتصوص الديتية ولا في جموح الرفض الذي يمد جذوره في 
تجارب الوجدان الحياتيّة القاسية وفى الارتداد على القراءة السلفية 


4 


للنصوص الدينية»؛ وإثما جرّد. بفضل كفايات صاحباته العلمية الرصينة 
المتتاية» مذهيا اقريه إلى السداكوالصيعة روالعدل» هو هنا اميه 
(الشحوية التاويلية1. كتزهب معكلات هذه السويةببؤكلي: أكاديوكات 
اسييدة ودود واسماء عر لاعن ورفعت سد م ل أن التصورات الخاصة 
السب 0ل الاكية): والمتصدوة ف التجرية التاريفية الاسلامدة »انما هي 
تصورات من صنع «الرجال» الذين تستحوذ عليهم الثقافة البطريقية ‏ 
الاستكدادية : :وان الفهم السديد للنصوص الدينية ينقض هذه التصورات 
الذكورية. وحقيقة الأمر عندهنّ هي أثّنا لو نظرنا إلى واقع المجتمعات 
الإسلامية لأدركنا أن الإسلام النافذ فيها هو بالضرورة» «لامساواتي»» وأن 
علّة ذلك تكمن في أن التفسير التاريخي للدين الحاكم لهذه المجتمعات هو 
تفسير يجسّد مصالح ومنافع وأذواق وأهواء المفسرين الرجال أنفسهم. لذا 
يذهبن إلى أنه يتعيّن بالضرورةء فى هذا العصرء أن «تتدخل» المرأة 
«(الكفعءكء الهرأة المستحوذة على أدوات النظر والبحث والعلم. دن 
فقار له كفن عملة التتسير نونن حورت وؤية نساواتدة فى ١‏ السمالة التسوب:. 
لأنْ النص القرآني نفسه صريح في إثبات «المساواة الأنطولوجية» بين 
الجنسين» ولأنْ دين الإسلام نفسه «لا يضطهد؛. . . إذ إن مصدر الاضطهاد 
يأل من الثقافة ومن الرجل المستغرق في هذه الثقافة. ومعلى ذلك أ 
نستطيع أن نتكلم على «نسوية إسلامية» حقيقية من منظور قرآني. 


لكن ما مصدر سوء الفهم الابستيمولوجي أو المعرفي في المسألة 
برمتها؟ العلة كلها تكمن عندهن فى «القراءة الظاهرية»4ء المادية» الحرفية 
للتضوومى لدي عد العراءة هن القن سك اتبكا وده راقبا قاد والبديل 
لاهو القراءة الفاويلية اللتضيوضن الدرنية الى تشهف جه" أن المسك 
والمتشابه والتأويل: هُوٌ الذي أَنْرَلَ عَلَبكَ الكتات...* [آل عمران: 2]. 

عطفاً على ذلك تقول أسماء برلاس: «باستخدام منهجية هر مينوطيقية 
(تأويلية) مشتقّة من القرآن وآخذة فى الحسبان معنى النزعة الأبوية 
الاسسينا دنه ا( اليف رقية )اسقت أن الابمشمولوضيا القر اكه اسيك تفط مضا 
لهذه النزعة على نحو جوهري وإنما هي أيضاً تخوّلنا بأن نضع نظرية في 
المساواة المطلقة بين الجنسين (المؤمنات في الإسلام). وتؤكّد عالمة 


م 


الاجتماع الايرانية 5 مير حسيني أنه : (بالكشف عن تاريخ خفى . وبإعادة 
قراءة النصوص الدينيةء يتمٌ التدليل على أنْ التفاوتات (أشكال عدم 
المساواة) الشاخضة فى الشريعة الإإسلامية ليست مظاهر للارادة الالهية 
وإنما هي تركيبات إنسأانية). وتفترح افقة ودود إجراء فراءة للقران تتوسل 
بالتجربة: الشسافية يعيداغه الاتفاط. المكرووة ال كاتكة إطارا لكثير مد 
التفسيرات الذكورية. والقراءة هنا تأويليّة (هر مينوطيقية) تنطلق من المساواة 
الانطولوجية بين الرجل والمرأة وتضع النصوص في سياقها الاجتماعي 
والأخلاقي والاقتصادي والسياسي» وتقاربها مقاربة شمولية (هولستية) لا 
ذرية» بحيث تعرّز مبادئ المساواة والعدالة والفاعلية النسائية. وفى حدود 
هذا السياق فى المجال العربى أعادت فاطمة المرنيسى قراءة النصوص 
الأصلية والواقع التاريخي لتتبيّن في القرآن نفسه وفي حياة رسول الإسلام 
نفسها قلا #نسوياأة تحريريا قويا انطفات شخليه غداة وحيلة ديعا القوة 
البطريقية المعادية للم 1 


المنهج التأويلي. إذاء في فهم النصوص الدينية» هو الجهاز المحرّر 
للعقل الديني من «الصيغ الطاردة» السلبية للدين» والمحرّر للمرأة من كل 
أشكال العشف اللا فنساواة. وقن هارميت السوتات التاويلنات هذا المنهح 
وأعدن قراءة قدر جليل من النصوص الدينية ونجح ١اجتهادهن»‏ في تجريد 
صورة حديثة للمرأة المسلمة. وفي تحرير العقل الإسلامي المعاصر ‏ على 
الآذل فى ,«تقناءانك السريةتب عن عمل التفيؤران والقيوة التتالية لمجا 
للصبانية الحدطة و .ولمتطليات: العصير الراس». 


ما الذي أخلص إليه هنا؟ في اعتقادي أنْ التقدّم في وضع المرأة في 
الفضاءات العربية والاسلامية مرهونء. بإطلاق». بإعادة قراءة النصوص 
الدينية النسائية المربكة وفق منهج التأويل الذي مارسته وتمارسه مفكرات 
التأويل النسوي اللواتي قدّمت أمثلة ناطقة من عملهنّ في كتابي خارج 
السرب. 


نكن يلا قمة مقع لخر د أو اشير ىذا مدهل ايناد كن موتيوعتاء 
وأنا أعنى «الثقافة الكونية» التى تنشرها أجهزة العولمة وفعالها. فى هذا 
الباب يحتل السؤال الآتي موقع الصدارة من الظاهرة: ما الذي تنشره 


كم 


الثقافة الكونيّة في فضاءاتنا اليوم؟ الحريّة» وحديثها يطول. بعضه قول فيها 
من حيث هي «ملاك»؛ وبعضه قول فيها من حيث هي «شيطان ماكر؛. على 
أن ما 00 منها اليوم بتدخل «الثقافة الكونية» واذوضها العملاقة لا يدخل 
في الباب الملائكي» فحرياتنا السياسية غير مطلقة». وهي مرهونة بالقوى 
الخالة» وحرياتنا الانتضاضة كر به تيرد اقتصاة امون الحرة الخار يج 
مرهونة بمنطقه» وحريتنا الاعتقادية محفوفة بمخاطر داخلية كالتعصّب 
والتبديع والتكفير والحسبة. وعلى الرغم من التطوّر الذي طال أحوال المرأة 
وتقدّمها في الحقل السياسي والاقتصادي والتعليمى والمهنى والعملي إلا أن 
القيود والعقبات لا تزال شاخصة. لكنّ أعظم المشاهد خطراً على مستقبل 
المرأة ‏ والرجل أيضا على حد سواء ‏ هو ذاك الذي يممّل الوجه 
«الشيطاني» للحرية المنتشرة من أجهزة الثقافة العولميّة» والذي يقبع على 
وجه التحديد في القطاع القيمي. أي الأخلاقي؛ إذ تؤدّي الأقنية الفضاتية 
وشبكات المعرفة الحديثة والمنتجات الفنية الضاربة في قطاع الحساسية 
الجمالية والوجدانية دوراً خارقاً في خرق القيم الأخلاقية والاجتماعية 
وقلبهاء وفي إشاعة قيم المتعة التافهة أو المرذولة والمعاني السفيهة 
والنزعات العدوانية» وذلك في عملية تضافر مذهلة مع ما تبثّه.» بحرية تامة 
ايقنا + الأفسة اليف الس سني بور ا عخرافية قيستة اند ذه للظاي. ة 
الديكتة ند الويضه الشيط رن للسهرية ايتعل فعله البومرياذ ا قيوة بولا معلارد, 
وشبكات الدفاع الاجتماعي والأخلاقي غائبة... وقيم الشخص والعائلة 
والمجتمع النبيلة تهتزّ وتضطرب... والحرية الإيجابية البانية مُقصية. . . 
والذؤلة اللبيرالية المريقة لأ تمعن أن .ذلك شان:من.شزؤونها :... ..- ومتظمات 
المجتمع المدني المعنية لا تلقى العون المطلوب والدعم الحقيقي. والقطاع 
الخاص المتغوّل ومالكو الثروات لا يأبهون بذلك, لا بل إنهمء بذريعة 
الاستثمار» وتنمية الثروةء يسهمون في عملية التدمير. 


القول هنا يطول ويحتاج إلى قول آخرء في الحرية والتنمية والقيم. 
لأنْ تكامل القول في الفعل الاستراتيجي لتقدم المرأة ‏ والرجل أيضا ‏ لا 
ينفصل عن الوجه القيمي للحرية» من حيث هي فعل إرادي يحرّر الشخص 
من القيود الطبيعية والصعية: ومن الأهواء اللاعقلانية المدمرة والاغراءات 
التافهة.» ويضعه على جادة الاعتماد على الذات والبناء الأخلاقي. 


ار 


الإنساني, المادي. الجمالي, لمجتمع مقود بالعدالة والمساواة والخير 
العام والكرامة الإنسانية. هذا الوضع للحرية يوجّهها كي تتمثل ليبرالية 
اجتماعية تكافليّة ذات وجه إنساني وأخلاقي في محيط ثقافة كونية هجوم. 
محفوفة بالمخاطر الحقيقية. فى حدود هذه الغائية» وبتضافر البنى الأساسية 
الح عررضية لها» اتتطع أن ترسو ثانا حفينيا في السيالة «اللجدرية 
وفي قدر عظيم من مسائل التقدّم الاجتماعي والتنموي العام. أما إذا نحن 
ظللنا سادرين غير مهتمين» غير مكترثين» فإنّنا سنكون قد أبرمنا تسوية 
بائسة بل كارثية مع العبودية والفوضى ومضادات التقدم. بكل تأكيد لن 
يرتاح كثير من «الإسلاميين» ‏ وبخاصة أولئك الذين يتمثّلون الإسلام في 
اهاب :#الميحا فقلة 1و الاتاعية: المتصلبة»اء لهنذة الرؤية للمسالة المائية 
لكن وعي منطق التقدّم يوجّهء على الرغم من كل شيء آخرء إلى أن 
مستقبل الإاسلام لا يمكن أن يتخذ مسارات مضادة من دون أن يترتب على 
ذلك مضار فادحة وإساءات بالغة تلحق به على المدى المنظور والبعيد. 
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)0( 
عفدهة الأفاعي» أو حجحيم الآخر ين» 


تلهج الأدبيات الثقافية والفكرية العربية في العقود الأخيرة» وعلى 
اق واسع؛ بالدعوة لتأصيل «حق الاختلاف» . ويطتل اللمرط أحياناً أن 
هذا المبداء أو هذا «الحق». قد بات أحد أكثر «حقوق الإانسان» أهمية 
وإلحاحا. وربما بداء عند بعضهم. أعظم خطراً من مبدأي العدل والحرية 
اللذين يتصدران قائمة الميادئ الأثيرة المعاصرة. ويلحق بحق الاختلاف فى 
هذه الأدبيّات مفهوم آخر يكاد يكون مرادفاً له هو مفهوم «الاعتراف» 
و«الاعتراف المتبادل». 


لا ريب في أن هذا المفهومء. أعني «١حق‏ الاختلاف». هو أحد المفاهيم 
التي تقترل بالحرية» وبحرية الاعتقاد والرائ على وسجةه الخصوص. ولا 
رمن أيشباء فى عندوة المغطبات الاسلاضة»: أن القران نفسةه كان أول«مين 
أحَل في مكان رفيع هَلم| الميد! الذي يجسّد الانفتاح والرحمة والاعتراف 
بالحق «الطبيعى للانسان» فى أن يعتنق الدين الذي يشاء والعقيدة التى يرى. 
لكن لا شك أيضاً في أنْ «التجربة التاريخية» لم تكن دوماً أمينة على هذا 
المبدأء وأن «الظروف التاريخية» أو «الخيارات التفضيلية» للفقهاء أو منطق 
«المّلك العضوض» قد وجّهت إلى مواقف أخرى. كما لا يخفى على أحد 
9 الاختلاف قد بلغ بالمسلمينء» منذ عصر «السلف الصالح». وخلال 
عضوو متطاؤلة» :شد صنتوق: الافتراق:والافتتال: 


أما زمننا الراهن فقد أفرزء فى أعطاف المعطى الإسلامى وفى ثناياه ‏ 
وعلى الرغم من أنْ بعض وجوه هذا المعطى يُنكر ما أفرز أو على الأقل 


200 انظرء» فى هذا الكتاس . المبيحث الموسوم ف "ين الطاعة والاختلااف).» ص أل ؟. 
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ينأى بنفسه عنه ‏ نزعة راديكالية في عدم الاعتراف بمبدأ «الاعتراف) 
و#الاعقراف القيادل4..وقد يرز ذلك فى صقوت:: من هون 7الاسلة هين 1 
وف المتدمة فكب ١‏ السافيون 1م بالطعديي السيتدلقة الميعة: علن مور 
تتموضع فيه «السلفية التاريخية» و«السلفية الدعوية» و«السلفية الجهادية». 
وهذه الأخيرة هي أشد النزعات تصلبا في إنكار الاعثراف بالآأخرين 
المخالفين. أما ملم السياسي' درم أهله أنهم اوسطيون معتدلون»., 
وهم (يظهرون) و اسان يعلن أنه بريد أن يكون فض أنه حريص 
على مبدأ الاعتقاد بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأنه 
يعترف بالحق في الاختلاف؛ لكن موقف «التقابل» و«المقاتلة» و«الصدام) 
الذي يعلنون عنه في وجه الليبراليين والعلمانيين والمدنيين يثير الريبة في 
حقيقة نظرتهم إلى (المشخلفي'» واالوخالمي 1 ثم إن «الصعود السلفي» 
المعاصره وتتحول «السلفية» من هويتها التاريخية ذات السمات الدعويةء 
التقويةء الطهورية» المحافظة”'"'» إلى سلفيّة سياسيّة جهادية تعلن الإنكار 
والاقصاء والعداء للآخر (المخالف» ولل «أفاعي السامة»» قد ولدا أوضاعاً 
جديذدة مجانا وذو ها ولا يكمن الخطر في هذا المذهب في حدود 
((السلفيين» فقط وإنما هو يذهب إلى الفضاء الإسلامي السياسي بشكل عام. 
وينشر (ثقافة» مضادة للمعاني والمبادئ والغائيات التي يلهج بها ويؤكدها 
القران الكريم والأحاديث العيواية الم 11:17 تلق يك عل بوضوح 
وبداهة السمة «الإانسانية» للمنطوق الديني الامو 


في الواقع الكتاهدك العربي والاسلامي يخ يشو الافناة مون في الأغلبي من 
اتجاهاتهم شكوكاً وتوججسات حقيقية: خاب دول : م 
القطاعات «الدق فقة ) التي أبرزها اع : 


اانه لمعيس امن 
والفضاء الليبرالي والعلماني ؛ 
2 انظطرء في هذا الكتاب. المبحث الموسوم ي: «السلفية ‏ حدودها وتحولاتها»).» ص .١١9‏ 
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من بين هذه القطاعات الأربعة ما لي القطاع الأول. «هنا. 
الآن». أدقها وأبعدها أثرأ فى «صورة العالم العربي الإسلامي»» وفي 
مستقبل هذا العالمء وفي الأوضاع المستقبليّة للاسلام نفسه أيضا. فليس 
سرّأ أن المسيحيين العرب هم أقدم عهداً بالمواطن التي دخلها العرب 
بالفتوحات الإسلامية. وليس يجهل أحد أن هؤلاء المسيحيين قد انخرطوا 
في حضارة الإسلام وتمثّلوا ثقافته العربيّة والإسلاميّة أيضاً وأسهموا 
ويسهمون في التقدّم العربي والإسلامي. تغمير آخر هم ممتداو الجذور في 
هذا العالم» وهم منه وله بكل المعاني والمقاييس. بيد أن الصراعات 
السياسية الحديثة والمعاصرة التى شهدها العالم العربي فى علاقاته بالغرب 
الحديث الذي ينعت بأنه «صليبي» - وهو يجسّد في حقيقة الأمر العلمانية 
الراديكالية - ألقت بظلالها على الوجود المسيحي في هذا العالم. ثم إِنّ 
التحؤّلات التى تجمت: فى الثلت الأخير من القرن العشرين وأفرزت ما 
تس [العسوفة: الإاسلامية» فد زادت: الأمونئ كيد وكدنك ما نجم 
غدأة التدخل الغربي في العراقء ثم ها انضيتة إلية التطؤارات: السياسية 
الداخلية في عدد من الأقطار ا كد عام .5٠١1١١‏ حيث صعدت من 
جديد ضيعودا ويا التحركات. الديتية ب السياسية: الاسلامية : أو ما سمى 
د" الإتباام السبابين الدع ولن سعد الديسيين ادرب ارما فهيا: 
وانانا بالاأحفات.ويقطر' الافييدلة ل و الافرلج 


وقد تبلورت هذه الأعراض في ظاهرة (الهجرة» المتعاظمةء من العراق 
لع مم رداك لحرن ارم ولقيت تشجيعاً من بعض 


لذ شك فى أن الحالة النضرية هن آدق اللحالات العزيية و اخطرهاء لأن 
اتسين النصرييوة :ان الأقاطو جتكارة مما جاناذ من مجمرة كان 
مصر. وهم حريصون كل الحرص على مواطنتهم المصرية وعلى 2 
حقوقهم كاملة. وذلك حى لهم بكل المعاني والهنا تسن نكاد فريقاً من 
(الاسلا مين 1 المسكولية يهاحسن الدولة الديئتة) لا :يدون اكمافا 0 
بهذه الحقوق. وهم يقفون .عند إعلان 7النوايا الطيية4» بيثها لا -.متودد 
المتصلبون منهم في التلويح المستمر بأحكام «أهل الذمة» التي حدّدها 
«الفقهاء». أما الأقنية الفضائية والإعلام الديني والخطب الدينية» وغيرهاء 
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فلا تكف عن استحضار المعانى والألفاظ والعبارات الناقدة القادحة فى 
«النصارى»؛ حيث لا يعترف لهم بعقيدة (التوحيد) التى هيء على الرغم 
من «السرّ اللاهوتي» الذي يكتنف وجه «التثليث» فيهاء لا تُخرج المسيحية 
من حقل ديانات التوحيد السماوية الثلاث. وبكل تأكيدء لا يمكن أن يكون 
لهذا كله إلا نتيجة واحدة هي الاعتقاد الراسخ عند المسيحيين العرب أن 
الإسلدم عدو لهم وأن 0 لا يرغبون في ١‏ في 3 العربي. 
العذك 0 أو 0 


يقول الإسلاميون الذين ينعتون أنفسهم بأنهم «وسطيون معتدلون» إن 
هذا ليس هو موقف الإسلام ولا موقف المسلمين» لكنهم لا يفعلون شيئاً 
لمعالجة المشكل» ويغضون الطرف عن الإساءات التى تحدثء كما إنهم 
لا يكترثون بواقعة الهجرة المتعاظمة ولا بالتقديرات التي تشير إلى أنه بعد 
ربع قرن لن يكون ثمة أي وجود ملموس للمسيحيين العرب في العالم 
العربي. وذلك واقع قري بكل تأكيد. والحقيقة إِنْ جهل «الإسلاميين». 
الاسلامية السك 0 اجتزاءهم ابه بمذهب عقدي بعينه» وكذلك جهلهم 
بعلم اللاهوت المسيحي » ؛ هي أمور تسهم إسهاماً عظيماً في سوء الفهم وفي 
تعقيد العلاقات الإاسلامية المسيحية. من وجه؛ وإن سياسة «غض الطرف» 
التي تمارسها الحكومات في أمر أوضاع المسيحيين العرب وحقوقهم 
ومطالبهم. هى سياسة «(مذنبة». من وجه تأب. ولا مناص من القول. من 
وجه ثالث». إن سكوت نظم الحكم «الوطنية» عما يصدر عن الجماعات 
الأقلية المتزمّتة وعن الأقنية الفضائية ووسائل الإعلام والتواصل المختلفة 
من أحكام وأقوال ومعتقدات مجافية للحقيقة في ذاتها ولحقائق الإسلام 
ومقاصده. وباعثة على الكراهية والشقاق» لن يكون له من نتيجة مشخصة 
إلا الإساءة إلى دين الإسلام نفسهء وإفقار الوطن قلباً وقالباً. 

ثم إن من أخطر ما ينبغي التنبيه عليه هو أن الغلوٌ الذي يبديه نفر من 
«الدعاة» و«الإسلاميين» الذين يطلون برؤوسهم من بعض الأقنية الفضائية أو 


وسائل (التبليغ) الأخرى» إد يلحقون مواطنيهم من المسيحيين العرب 
بالكفر والكفار. هو مما ينبغي وضع حد قاطع لَه : أن المسيحية ديانة 
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توحيد سماوية» وليس ينبغي للجدليات اللاهوتية ‏ الكلامية - الفلسفية 
(الشائكةء المعقدة؛ الملتيسةء» العويصة) الخاصة بماهية اللة وصفاتهء أن 
تكون علة في إنكار الأصل. أولاً؛ ثم إن الله وحده ‏ لا هذا أو ذاك من 
أطراف الاختلاف أو «الاجتهاد» ‏ له الحئىّ فى أن يحدّد. فى نهاية الأمرء 
تع المؤمن كن الكاذر + <تانيا 4 نوتالك ا لا طرق إلى عقلى «ووكدا ني أ 
قناقه البو حى هيدا الزنين: للع تجنارمه “فى أن ساي المواطنة اليه 
اللاجتماعي ووحدة المجتمع أو الامّة تتقدم على أية اختلافات أو تضادات 
عقدية أو مذهبية» وأن على هذه أن تظل خصيصة لذوات أصحابها. 


لا يسعني أيضاً في هذا المقام إلا أن أمرّ مروراً سريعاً بالحقول 
الأخرى في علاقتها بدين الإسلام. وفي ضرورة تحرير الإسلام عندها من 
جملة الآفكار «المغلوطة» المتداولة بين (الإسلاميين»» وأنا أعني الليبرالية 
والعلمانية» والحداثة الغربية والفن. لقد نظرت نظراً صارماً في أمر 
الحقلين الأول والثانى. فى كتابى فى الخلاص النهائى: مقال فى وعود 
النظم الفكرية العربية المعاصرة!” واقترحت صيغة «تضافرية» بين «النوى 
القاعدية» الأساسية لنظم الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين والقوميين. 
وأكدت أن الخصومة الحقيقية هي بين الإسلام وبين «العلمانية 
الراديكالية»: لا بين الإسلام وعلمانية الحيادء وفي الكتاب نفسه سألت: 
هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ وقدّمت إجابة أراها معقولة"*“. أما ما 
يتداوله ويروّج له بعض الإاسلاميين المتصلّبين من الاعتقاد بأنّ الليبرالية 
والعلمانية مذهبان تجري عليهما صفة الكفر فلا يستند إلى أي معرفة علميّة 
أو دينيّة حقيقية سديدة في شأنهما. 


ومن وجه آخرء ذهبت إلى أنْ الإسلام لا يطيق «الليبرالية الجديدة» 
لكنه يوافق تمام الموافقة «الليبرالية التكافلية». وفي أمر الثقافة الغربية 
والحداثة» أستطيع أن أقول باطمئنان عظيم ‏ وذلك حاضر في جملة أعمالي 
الفكرية والثقافة» تمثليا آله مخداول:عتن ثفر كسر من المفكوين العرفف 


9 فهمى جدعان» في الخلاص النهائي : مقال في وعود النظم الفكرية العربية المعاصرة. ط ” 
نووت : الشبكة العر بية للأبحاث والتشوءع 0 


62 انظرء» فى هذا الككاتت: المبحث الموسوم ب #هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟») ص .7١7١‏ 
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والمسلمين المعاصرين - إن القيم الدينية العليا والقيم الإنسانية العلياء 
أعنى العدل». والحرية» والكرامة الإنسانية» والمساواة» والخيرء والعقل. 
والرقاهيةاة والنتعادة» والخير العامه فى نقتم .مشتركة نين البسجالين :وان 
التطورات الأخيرة التى طرأت على مفهوم «الحداثة» الغربية قمينة بأن تحد 
فخ. التخصوامة المفحعلة لدى الككاب (الاسللاميير 1 بين الإسلام حشر 
الحداثة» من دون أن يعني ذلك أن علينا إقامة علاقة عضوية توافقية بين 
الطرفين”*'. وفي جميع الأحوال. ينبغي أن يكون منا على بال أن دين 
الإسلام قد أسّْس لجملة القيم الأصيلة البانية لمصلحة الانسان وخيره 
وشغاذتة6: وآن على أشاعه أن تحوزوة مه التصوزات: والمواقفت والسياسات 
المناهضة للتقدّم والحرية والعدل والكرامة الإنسانية» وأن يتمثّلوه بما هو 
(أنوار» أخلاقية إنسانيّة بإطلاق. 


لكن نفراً غير قليل من «الإسلاميين» و«الدعاة» يحتجّون بالآمر 
«الأخلاقي» نفسه ليسوّغوا إنكارهم وشجبهم لوجه أصيل من هذه «القيم 
الإنسانية»»؛ أعنى الفنّ بمظاهره وتجلياته المختلفة: الغناء» الموسيقى. 
البسكان التحت: الشعرء الرواية...» من حيث إن هذه الفنون؛ عندهم. 
لا تلتزم بالخلق «القويم» الذي يوجه إليه الإيمان. ولا تطلب الغايات 
والأغراض نفسها التي يطلبها «الشرع». وفي المرحلة الراهنة من زمئنا 
المعاصرهء وغداة الصعود المفاجئ القوي الذي حمققه «الإسلاميون» فى 
الفضاء العامء يبدي هؤلاء اهتماماً خارقاً بالمنتجات الفنية والإبداعيّة وتشتد 
مراقبتهم لها. وقد شهدت ساحات القضاء بوجه خاص حشدا من الدعاوى 
القضائية ‏ ومن بينها دعاوى «الحسبة» ‏ التي تنهض في وجه حرية الإ بداع 
الغني والأدبي والفكري. والظاهرة ليست جديدة: فقد تفجرت في قاسم 
أمين وكتابه تحرير المرأة» وفي علي عبد الرازق وكتابه الاسلام وأصول 
الحكم. وفي طه حسين وكتابه في الشعر الجاهلي. وفي صادق جلال 
العظم وكتابه نقد الفكر الديني» وفي نضس تعافل آبق :بل وتشغيلة أعماله.:. : 
كما إن بعض الأدباء الكبار تعرضوا لحالات من الإساءة «العنيفة» لعل 
أبرزها واقعة الاعتداء على نجيب محفوظ. أما التهم والافتراءات التي تلقى 


(5) انظرء فى هذا الكتابء النص الموسوم ب «فى الحداثة والحداثة العربية)ء ص 5”05. 
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جزافاً بحقّ هذا المفكر أو ذاك ولا يتحرّج من إطلاقها مفكرون أو كتّاب 
ينسبون أنفسهم إلى الإسلام «الوسطي» أو «المستقل» فلا أوّل له ولا آخر. 
فليس غريباً في هذه الأحوال أن تتلبّس الخشية والرهبة والتوجس رموز 
الثقافة والفكر والابذاع» وأن تخاصر أعمال هؤلاء يتميعاً بع اشكال 
الحصار والترهيب؛ كل ذلك باسم دين الإسلام وباسم الشرع. بكل تأكيد. 
لا أخد.ينكر أن قدرا غير بسير من الأعمال: الفنية والابذاغية: فى هذه الحقود 
المالخرة ينهي قن :ترق سحافية للكق الجميل وللتقاقة الرفيعة». وقيعر ذه 
البدع الغربية الرديئة والأنماط السفيهة التافهة التي تطلب الاثارة والامتاع 
الرخيص. وليس يخفى أن بعض الأقنية الفضائية التى تبث هذه المنتجات 
بيد باحر في د اضيا لواحي ريه جاه ال شونا 
من قطاع العقل والمعرفة والفعل الأخلاقي إلى قطاع الحس والشهوة 
والرغبة» كما لم يعد يخفى أن بعضها يمدّ جذوره ومنابعه في «منظمات 
غير حكومية» تمؤلها مؤسسات وجهات غير وطنية» غير بريئة» كل ذلك 
حو الكثة لسن عضوف لمحاصدرة 'الفن فقن :ذاتة ددرو إطلاق" الدعاوف 
والنقاوى المتكرة او المدانة أو الدكدرة بابي :دين الاتياقه ولانيات لا 
علاقة لها بجوهر هذا الدين. ولأن الشعر والشعراء في مقدّمة من يطالهم 
القتس الووتي كديدا وحديناء وقى: أنايناة الستنيا و الكلبياف النناكة 
الرديئة النقي: ع لانن ار أن 5-5 ا بالمقصود في هذا المقام أن 
أستحضرء على سبيل التمثيل فقط لهذا الضرب من الإدانة التى أعتقد أن 
من الضروري تحرير «العقل الاسلامى» منهاء مأ زعمه ايد «الدعاة ‏ 
الكتاب» الذائعى الصيت الذي شهر كوه الواسعة للمسلمين «الحزانى) 
لعاد ل من القولء فى مقالة له حول الشعر والشعراء» إِنْ «الشعر 
ممنوع فرعا لاله محعبا القلوب عن تأثير القرآنء فقليل منهم 
[الشعراء] من يبكي عند سماع القرآنء لانشغالهم بالمحفوظ من الشعر 
وانغماسهم في تذكره والاستشهاد به»» و(إِنَ العمر أغلى من أن يذهب 
مع خمريات امرئ القيس وشطحات المتنبي وكفريات المعري وصوفيات 
ابن الفارض'6"'"'. قد لا يكون هذا الداعية على علم بأنْ ثمّة ما يسمّى 


() القاهرة» وكالات» .5١١7/1١/55‏ 


عاك 


ااجماعة الأدب الإسلامي). لكنّه يعلم بكل ا كيد أن الرسول (245) كان 
له شباعوه أو 0 وأنَ شعراء العربية الكبار لم يكونوا جميعاً غارقين 

في «الخمريات». ثم إنه من المؤكد أن «شطحات» المتنبي ‏ التى يمكن 
5 تجسد وجهاً من وجوه (ماهية الشعر» البديعة ‏ لم تكن «كفربّة؟! وأن 
«كفريّات المعري) الدرهوية اميك كنريات! وان اضبرقتافه ابن الفارضنة 
ليست إلا ضرباً من «الزهد الاسلامي» الرائع ! ومن وجه آخر لست أدري 
إن كان هذا الداعية يعرف عنقا شيقا عن ا الشعرا فضلاً عن (ماهية 
الاثننان» الذي وفنه تحال عانه كان 1ك شَئْءِ جَدَلاً» [الكهف: 54]! 
ناهيك بأن يكون قد ولج إلى عالم الشعر العربي الحديث والمعاصرء 
را كما من محمود درويش وأقرانه! في جميع الأحوال هذا وجه من 
وجوه الإنكار لأكثر القطاعات الفئّية تداولاً وتناولاً وإقبالاً» يتم إنكاره هنا 
وهناك بأسم (الشرعاء لكن الشرع ودد ين الإسلام ينبغي أن ينرّها عن هذا 
الانكار وهذا «التكفير». ومن المؤكد أن القرآن الكريم اعت وأرفع بكثير 
من أن يكون المقصودء أو المطلوب من قارئه أن ينخرط فى البكاء والحزن 
عند سماعه! فضاء «الخشوع) فى حضرة القران فضاء ابطيرا ولبديع). 
لكن القران الذي يدعو إلى القوة العقلية والفكرية وإلى العزم والإرادة 
وإلى البناء الوجودي والأخلاقي» لا يمكن أن تنحصر غائيته في استثارة 
البكاء والحزنء وبخاصة من قبل دعاة يتوجّهون إلى كل حزين من الحَرَانى 
ويقولون له: لا تحزن! 


ثم إِنْ هذا الضرب من «الأحكام» التي يراد لها أن تكون ناطقة باسم 
الشرع والدين وأن تحشر في الكفر والكفريات كل «صغيرة؛ وكل 
#كبيرة»؟» وتغري الجهلاء من القوم بإطلاق أشد «الفتاوى» قسوةٌ وظلماً. 
يُخوّل أصحابه التمتّع ببعض حقوق الله وبإطلاق الرصاص على شكري 
بلعيد في تونسء» أو الفتيا بقتل قادة المعارضة في مصر! مثلما يخوّلهم 
بتحديد ماهية المؤمن والكافرء فضلا عن طبيعة المصير الذي ينتظر هذا 
وذاك في الآخرة» مع أن العقيدة التي يزعمون الانتساب إليها ‏ عقيدة 
أهل السّنّة والجماعة ‏ لا تخوّلهم أبداً الحق في تحديد هذه الماهية وذاك 
العضين»: أن الله وحده هو الذي يقدّر الحكم في الحاليّن. وفى جميع 
الأحوال لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن حال الواحد مئًا في قبالة الآخر 
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هي الحال التي يشخصها مرلو ‏ بونتيى: «لستٌ أنا من يراه الآخرء وليس 
الآخر من أراه أنا»! 


فى العستاوق .تن لخر هنذا السول» اتديدحشل أيضا قن نكا 
الاختلاف والأعد اتن جياةا هذه الإساءات التى ألحقها #لمخالفونة 
بالمقدس 'الاسلامى دعق من الزمان على وبع التقريب» :وما الجم عن 
ذلك من ارتكاسات وجدانية شديدة الوقع» محلياً ودولياً. فالرسوم 
الدانماركية المسيئة لرسول الإسلام (46ِ) وحرق المصحف الكريمء 
والأفلام الوثائقية أو التشخيصية الساخرة أو المحقرة للنبي (46ِ) وغير 
ذلك. هي بكل تأكيد أفعال استفزازية بغيضة» ولا تشي إلا بتجسيد مفهوم 
مضلّل للحرية. كما أنهاء أخلاقياًء تفضح صَغاراً في نفوس فاعليهاء لأن 
وغماطية"الحرية: السالنة السرفة إهاتة الخرية ننمها» سيف :إن هذه ا 
تنفصل عن الاعتراف بالكرامة الإنسانية وباحترام الإنسان. لكن حين يدعي 
مقترفو الإاساءات الوجدانية العنيفة للآخرين أنهم يمارسون حقا طبيعيا لهم. 
فإنّه لا يحقّ لهم أن يتّهموا «الارتكاسات الشديدة» بأنها ارتكاسات شعوب 
«متخلفة» أو «غير حضارية» أو «لاعقلية». ومع أنْ إقدام محمد الدويري 
على «قتل» ثيوفان غوخ., لفيلمه الوثائقي المسيء «خضوع). هو فعل غير 
مقبولء ويستحق الإدانة والعقاب. إلا أن فعل القس الذي هم بإحراق 
القرآنء ثم أحرقه بعد حين. لا يقل سوءاً عن ذلك الفعل. مثلما أن 
السكوت عن صاحب فيلم «البراءة» هو أيضاً سكوت مذنب. وكل هذه 
الوقائع ينبغي ألا تحشر في باب الاعتراف بحق التعبير وبحرية التعبير» أيا 
كانت النتائج التي تترتب على هذه الحرية”". 

ومع ذلك فإِنْ الإسلام المعاصرء. أعني أهلهء لا يجوز أن يظهر للعالم 
بأسره في مظهر «الهشاشة الوجدانية» التي تعبّر عن نفسها بارتكاسات 
التعاتة منشةه مشى أن تكن افع عاك بن سحط هذا هر أن الذف 
يجدر به هو أن يعبّر عن ردوده على هذه الاستفزازات «العنيفة» بوسائل 
وطرائق عقلية ووجدانية راسخة» قاطعة. رصينة,. لأنّه إن فعل ذلك. 
واختان الاسفحانات: النقدية» الساخوةةء أى المغورقية العقلية الرضينة»: فإنه 


68 انظر؛ في هذا الكتاس. النص الموسوم ب (المقدس والحرية»)» ص 8 , 
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سيقدم الدليل الحاسم على سمو أخلاقه ورفى معتقداته وسلامة نهجه» ولن 
تستطيع الأفعال الاستفوازية» يعد نذللف» ان نتال محة أو أن قثي هيه 
ارتكاسات (عصابية) مذمرة. و سق معلى هذا الموقف (احترام المواق 
الآخر» ‏ الذي لا يستحقٌ الاحترام - ولا أن معنى ذلك هو «الاعتراف» بحقّ 
الآخر في أن يستخدم الحرية من أجل الإساءة ‏ وهو أيضاً غير مقبول ‏ 
ولكن معناه مقابلة تجاوزات الحرية بمواقف «أخلاقية؛ أسمى من «الحرية 
المسرفة»» وأنْ فعل «الحرية المسرفة» الذي يحمل «الصدم الوجداني» 
و«الإساءة العنيفة» هو فعل غير عادل. أي غير أخلاقى. 

ما هوء في خاتمة هذه الدعاوى الضاربة في آمر «تحرير الإسلام؛. 
مُحَصَّل القول فيها؟ الجواب عندي أن «(تحرير الاسلام» هذا هو دفاع عن 
صورة الإسلام الجاذبة في قبالة الصورة الطاردة التي تتليّس عقول 
المسلمين ونفوسهم ومسالكهم. وتحريرٌ للعقل والوجدان والفعل عندهم 
من مخاطر عناصر هذه الصورة وهذه الحال ومن عقدها وعقابيلهماء 
وتوجيه إلى أن المنطق السديد الذي يغذي «أنوار» هذا الدين يكمن في 
«التصالح' 0 الاتسنان: وفي التواصل الرحيم - الوجود وتاريخية 
الموجودات» وفي العدل الشامل» وفي العقل والحرية» وفي الانفتاح 
المتفائل على المستقبل» وفي تقديم قوة «القيمة» الأخلاقية على قوة 
العجب والاستعلاء والاستحواذ والسيطرة. 
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(لقسم الثاني 


رسائل زمن التحؤلات 


تأملات في حال الإسلام اليوم 


لا أحد يفلت اليوم من وطأة السؤال الذي يثيره المعطى الإسلامي. 
وتكاد أغلبية المعمورة»ء فى شأنه» تذهب فى طريقين: «الخوف على 
الإسلام»» و«الخوف من الإسلام». 1 

فل الشهند عقا من ارتداد الإسلام إلى حدوده الدنياء وأننا في قبالة 
مارت ان يجلت كر عر رحج لدم لي اللريو اشير العدر 
والأفول وغيض الملامح؟ وللتبعى الرع مهاد تشى به ظواهر مبايئنة توقع 
في الاعتقاد أننا نشهد (عودة الإسلام»). وأن هذا الدية تدنذت اله الروح 
واستيقظ من سباته الطويل» راصي بتخصي يباهو البنيل الحدفي للظم 
والعقائد التي ألحقت بها الليبرالية والعلمانية والديمقراطية إخفاقاً نهائياً؟ في 
جميع الأحوال عوارض «القلق» و«التوجس» من خبايا المستقبل ظاهرة 0 

في قبالة هذا الهاجس». ومنذ أربعة عقود على وجه الخصوص. يستبد 
بجملة الفضاءات التي تنتسب إلى «الحضارة الغربية»: وعيٌ يراد لّه أن 
يضوو الواقع على التسر .الات :نانع التدرتب الجدائن فى أن يض على 
أعدائه في الداخل: سلطة الكنيسة والدين. والنظم القائسة والتازية 
والشيوعية. لكنه اليوم يقابل عدوا ديد لا يقل خطراً هو الاسلام: وهذا 
الخطر قادم من ثلاثة مصادر: الهجرة أولأ. والا رفانت نافيا والعنداء 
الثقافي والحضاري الناشط ثالثاً. 

لننظر في الصورة التي يبدو عليها الإسلام اليوم في مديئنته الخالصة 
لهء أي في الفضاءات العربية والاسلامية التى تنتسب إلى الإسلامء أو أن 
اللإإسلام يمثل فيها دين الأغلبيةء أن الدين هو الحاكم في أغلب» شنؤون 
أهلها وعوارض حياتهم. 


بيد أنه يتعيّن قبل إجراء هذا النظر أن نأخذ بالاعتبار أن «مدينة 
الإسلام» الخاصة المعاصرة ليست هي عينها المدينة التاريخية التى تقدمها 
لنا العصور التى كانت فيها هذه (المدينة» خالصة أو شبه خالصة لمرجعية 
دين الإسلام. فالمدينة الحالية ‏ بمواطنها المختلفة» تنتمي+ شاءت أم أبت: 
إلى عصر الحداثةء بينما تنتمي تلك الأخرى إلى ما تمٌ نعته بمرحلة «ما 
قبل الحداثة». 


يقفنا واقع الإسلام اليوم على وجه منهجي مركزي من وجوه الصورة. 
هو أنْ وعي الزمن الراهن يجري وفق مبدأً قياس الغائب على الشاهد؛ إذ 
ليس علينا أن نطلب في الواقع المباشر والمعطيات الشاهدة مبادئ الفكر 
والنظر والعمل والفعل» وإنما يتعيّن طلب ذلك في معطيات التجربة 
التازيهية أن العمارشات (اليلنيةاء أن دا يوه إلبه:ظاهر النصوص الدينية 
واجتهادات الفقه وأخبار الجيل الأول على وجه الخصوصء فنفهم الزمن 
الحاضر ومشكلاته وقضاياه وأحكامه بالرجوع إلى ما تنطوي عليه وتشهد به 
المعطيات السالفة. لكن ينبغي أن يكون منا على بال هنا أن هذا المنهج لا 
يستبد بجميع أهل الإسلام. فإنْ التجليات الاجتهادية والاصلاحية والتنويرية 
في الفكر العربي والإاسلامي الحديث قد تجاوزت هذا الفهم وأخدقت 
أنماطا ومفاهيم ومناهج جديدة في مقاربة «النص» الديني والواقع. 


ثم تكشف الصورة عن مشكل حادٌ يحدث فيها اضطراباً شديداً وإخلالاً 
حسيها فو المشكل المعرفي». وهو ذو وجوه عديدة لكن أبرز هذه الوجوه 


._ 


اربعة: 


الوجه الأول: اعتقادي ذو متعلقات عملية» وهو وجه منحدر إلى زمن 
الإسلام الحاضر من زمن الإسلام الأول أو المبكرء وأنا أعني التناقض 
الفرّقي والمذهبي» فليس سرًأً أن الإسلام المبكر ‏ ومنذ رحيل نبيّه الكريم - 
قد شهد امتحاناً كبيراً وفتئة عظمى عصفت بالصحابة أنفسهم وبأجيال 
المسلمين التالية؛ إذ نجم الاختلاف في مسألة الخلافة أو الإمامة» وتم 
التحوّل من نظام «النبوّة والخلافة» إلى ما وصفته بعض الأحاديث ب «المُلك 
العضوض». أي حكم الغلبة والجبروت الذي غلب على التجربة التاريخيّة 
السياسية الاسلامية. وليس ثمة من يجهل أن ظاهرة الاختلاف أو الافتراق 
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لم تطل فقط الذاهبين في أمر الإمامة إلى القول بالنصّ أو إلى القول 
بالاختيار» وإنما طال قضايا كلامية أخرى عديدة جمع المؤرخون حولهاء 
موافقة لحديث يرفع إلى النبي (45)» ما ينيف على السبعين فرقة انقرضت 
أغلبيتها وحفظ الحراك التاريخى منها ثلة محدودة تسكننا وتتجاذبنا. وعلى 
إيقاء الاحعلاف مبعها تنه عملتة التضارب والتزاف 'اللمريرة التي تكايها 
وتجذرها إغراءات «الجهل») وحراكات قوى «الخوف من الإسلام». هذا 
الوجه من الواقع يضفي على صورة المعطى الإسلامي الشاهد وعياً شقياً. 


الوجه المعرفي الثاني: من الصورة يشخص في تجذر الفهم الظاهري. 
الحرفيء. المادي للنصوص الدينية» وهذا الفهم ليس بالفهم الجديد أو 
المستحدث؛ إذ إنه ما من باحث فى الدراسات الإسلامية الكلاسيكية إلا 
ويعلم أن نظراً مكثفاً قد.داز حول المحكم .والمتشابه والتأويل+ .وآن بدايات 
الفهم والاجتهاد قد تمثّلت في التقلب بين «النص» وبين «الرأي»» لتتوجه 
إلى تقابل وترافع» أو إلى تكامل بين «النص» وبين «العقل». 

لكن انحسار العقلانية الإسلامية والظفر الذي أحرزه النصّيون بالتحاق 
الأشاعرة وبمذهبهم واستقالة العقل الفلسفي وإقصاء من يجعله وجهاً أساسياً 
من وجوه مذهبهء كل ذلك عرّز قواعد القراءة الظاهرية الحرفية للنصوص 
الدينية» والعدول عن أي قراءة ذات مدخل بفهم النصوص في سياقاتها 
التاريخية والإنسانية» أو بتأويل المشكل من هذه النصوص على وجه مناسب 
أو ملائم» أو مطابق لمتطلّبات الأزمنة الحديثة الضاربة بعمق في العقلانية. 
ومن المؤكد أن القدر الأعظم من الاهتمام في هذا الشأن ذهب إلى التعويل 
تعويلاً واسعاً على مادة «الحديث» التي تتّسع عند مذاهب وتضيق عند 
أخرى. وعلى الرغم من انتشار القراءة الظاهرية للنصوص الدينية» فإن منهج 
التأويل وإعادة قراءة النصوص الدينية انطلاقا من منظور قرآنى» قد شىّ 
طريقة أرشيا قن [انضاناف النكوة ا لابيلذنية النسلة والكودة. نامدا إلى 
الابنيام فى تنديم سيره حادب دين الامطاقة الى عنصن النلثافة لكوك 
والعولمة والذرائعية المادية النفعية. لكن نبتت في الوقت نفسهء وبخاصة 
فى فضاءات العولمة «الحرة» نزعات استندت إلى المعانى الظاهرية لبعض 
الشوض الدبعة وتعللت. يها لعرجه الشاواالف عمل لديف الانتلام ومقلاسا ند 
مثلم عدت فى .سيالة المراة غسد «التسويات» الراقفضات». 
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الوجه الثالث: الصعود المريب لخطاب «وجداني» تحريفي يشخص 
دين الاسلاء افيه قن توبين :الأول خراقي» بوالثاق تمس تسد هر 
الطرف عن خطاب «الترغيب» القراني» ويتعلق بخطاب #ترعيبي» صارخ. 
يظهر هذان الخطابان فى القنوات الفضائية وفى حلقات التثقيف والدعوة 
ل ل لير ل لوو ان ليب مي ل ال 
فضلاً عن حشد لا يحضر .من الكتب والنشرات الدعويّة والكراريس الديئّة 
والمدمجات الإلكترونية والمواقع الشبكيّة. في هذه الخطابات تتبدد صورة 
الإسلام العلمي» العقلاني» الرحيمء المتفائل: وتصعد صورة له سحرية» 
طلسمائية؛ خوارقيّة سوداء تبعث على القنوط واليأس وغياب البهجة 
والسرورء وتطرد جملة المشاعر الوجدانية الطيبة التي كان نبي الإسلاء 
نفسه تجسيداً حيّاً لها. الإسلام المحرّف الذي تقدّمه جملة هذه الخطابات 
يبتعد عن «الله الرحمن الرحيم» الذي نبدأ بذكره عند كل قراءة لأي الذكر 
الحكيم. ويغرق في ميثولوجيا تذهب في اتجاه مضادٌ لغائية العلم والعقل 
التى يعلن عنها النص القرآني إعلاناً فذاً. 


الوجه الرابع: غياب التمييز بين القيم الدينية وبين القيم الإنسانية. 
فالظاهر الإسلامي السائد يتلبّس على الوجه الأغلب رؤية ترد كل ما هو 
إنساني إلى ما هو ديني» وتجعل «الخير الديني» المرجعية الحاكمة المطلقة 
المتفرّدة في تنديد سلم القيم والمبادئ المعيارية. وهذا المذهب هو مذهب 
النصيين الأصوليين الذين يحصرون استنباط الأحكام في النص الديني ‏ أي 
القرآن والسئّة ‏ على وجه الخصوص. ولا يتجاوزونهما إلى الأصول 
الأخرى التى أخذ بها أئمة الاجتهاد العقلى والمقاصدي أو المصلحيء أو 
الت أخناييا1 السكليون والقلذنيةة "النلسون العقان بوط رايس كىن أنه 
فى زمن كزمئنا الراهن ‏ وهو زمن العقلانية والفاعلية الإنسانية وتجذر 
القيم الإنسانية الكبرى - يتعدّر إقصاء الفاعلية العقلية الإنسانية وتأصيل 
العداء والنفور بين العقل وبين الوحيء. وتقديم دين الإسلام بما هو دين لا 
يعترف إلا بالقيم والمبادىٌ التي «أخبرا النص الديني بها. ومع ذلك» فإنه 
ليس علينا أن نتوهم أن الإسلام المعاصر قد خلص لهذا النهج من التداول. 
وأنه قد انحصر في دائرة النص» إذ تموج فيه نزعات متباينة يستأنق بعضها 
طريق التنوير العقلي الإنساني وبناء أسس الالتحام العضوي الوثيق بين القيم 
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الاسيانية العقلية والوجدانية الحديثة (الحرية» العدالة» المساواة. الرحمةء 
الخير العام الديمقراطية. التواصل» الاعتراف... إلخ) وبين القيم الدينية 
التى أَصّلها الوحى» والصورة هنا ذات ألوان. 


المشكل الرديف المقترن بالمشكل المعرفي هو المشكل السياسي. 
وهو اشم وجوه الإسلام المعاصر حجلة 5-0-6 ذلك ا لفن تالا هر 
الجديد. فد كان الحقل الديني والحقل السياسي ا : في الإسلامء في 
حالة من التداخل والتركب والاختلاط أو التماهى أو التقابل والمواجهة. 
وكانت إحدى وظائف الإمام أو الخليفة ‏ فى الفقه السياسى الإاسلامى. 
أعنى فى السياسة الشرعية» هى «حفظ الدين». وذلك ما جعل العلاقة بين 
الدين وبين (السلطة القاهرة» 5 سخص الخليفة وفعله علا قة وشيجة بل 
جوهرية» لا انفصام فيها بين الديني وبين السياسي. وإذا شئنا دقة أعظمء 
قلنا إن دولة الخلافة كانت فى حقيقة الأمر دولة «مَلك» لكنه «مَلك») 
يسوّغ فعله ويُسيّح سلطانه الدنيوي بمسوغات الدين. ذلك ما جرت عليه 
الأمور في الخلافات الأموية والعباسية والعثمانية» وذلك ما تواطأ عليه 
اعنام الأغلب ذ في الفكر الساستي الإإسلا مي على أيامنا هذه. 2 العلمانية 
الكمالية أحدئت خرن كبونا افي هذا التقليد؛ إذ أقدمت على الفصل بين 
الخلافة وبين السلطنة أولاً (في عام ل ثم أعقبت ذلك بإلغاء 
التخلافة تياك 0551 ويتاتتر ين :انعمار 'العلسفة اللسرالتة ودراحات 
سياسية محلية «حرة» اشتد ساعد فهم للعلاقة بين الدين والدولة يذهب 
إلى ما يسمى «علمانية الفصل»2)2. ويؤكد في بعض احتبعته أن نظام الخلافة 
التاريخي ليس نظاما إسلامياء وأن النبي نفسه لم يكن يقصد «الملك) 
وإِنّما كان قصده الهداية الدينية والأخلاقية. لكن هذا الفهم شهد تطوراً 
آخر في التجربة التركية الحالية وفي ما أطلقت عليه بعض الأذبياتك 
العلمانية الإسلامية. بيد أن الفهم التقليدي كان قد استمر فاعلاً مع محمد 
رشيد رضا ثم على نحو أشدء مع حسن البنا وجماعة الاخوان المتلمية: 
إذ تبلورت الغائية المقصودة فى دولة مطلبها الأساس وعصبها الجوهري 
إنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية بإطلاق في الحياة الفردية والاجتماعية 
والقانونية والسياسية. 


وقبالة الا حبار الحضاري حوفي والفعل الاستعماري 2 البلدان 
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الشرقية وفي العالم العربي والاسلامي» عرضت فكرة الهندي أبي الأعلى 
المودودي في «الحاكمية الإلهية» التى أصبحت» عند سيد قطب وآخرين 
الرمز الأقصى لنموذج الدولة الإسلامية المنشودة المناهضة لما تم نعته 
بالمجتمع «الجاهلي!) المضاذة للحضارة الغربية المادية وللسلطان الغربي 
الكوني. وجذرت وقائع منتصف القرن العشرين السياسية وإخفاقات «النظم 
الوطنية» ومتعلّقاتها في النصف الثاني منه» نهج التصلب في الأيديولوجية 
الدينية» وأنتجت جملة من الحركات الراديكالية التى وجهت لخطابها 
العنيف إلى الفرد والمجتمع والدولة في الفضاءات العربية. وعد ونم ألبات 
سياسية وعملية انفصالية صدامية قتالية» محليا وكونياء وقرنت ذلك كله 
بدين الإسلام نفسه» متعذّلة بمواقف بعض كبار الأتمة والفقهاء» وبخاصة 
ابن تيمية» وأضفت على الإسلام طابعا سياسيا مطلقا. وباقتران هذه الرؤية 
بثلة من الأفعال والعمليات «العنيفة» في المجال العربي خاصة وفي بعض 
المجالات الغربية. تبلورت صورة جديدة للاسلام نفسه نجحت السياسات 
الإعلامية لبعض القوى الدولية والإقليمية في أن تقدّمها «مشروعا سياسيا». 
وافكالا غاهه واه الكرية بورغوق الكرنت ير حضارته. خالص الحال هنا 
أن الإسلام السياسي استبدّ بصورة الإسلام الشاملةء وأن الإحالة إلى دين 
الإسلام باتت تعني الإحالة إلى هذه الصيغة للإسلام. 


تناسل من المشكل المعرفي ومن المشكل السياسي مشكل ثالث 
ملتبس هو المشكل الاجتماعي ‏ السياسي» وهو بدورهء يلقي ظلالا مربكة 
على صورة الإسلام الراهنة وعلى حالته الشاهدة. وفى حدود المشهد الذي 
يعرضه هذا المشكل تشخص ثلاثة تضاريس بارزة ترسل إشارات قوية: 

هناء مثلما هى الحال فى كل المقاربات الأخرىء من واجبنا أن 
نستدعى إلى دائرة الانتباه واقعة أساسية ذات علاقة وشيجة بزمتنا الراهن 
على وجه التحديدء هي أن النظر في الأغلبي من قضايا ومشكلات الإسلام 
المعاصر يشكو من خلل في منظار الرؤية وفي التقدير؛ إذ هو محكوم إلى 
مدق تغيدك باقششداد وغليه التصورات والحراكات التى تسوغ نفسها وفعلها 
لقوى وجماعات «أقلية» أو لفهوم واعتقادات ومذاهب ضيّقة أو راديكالية لا 
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تمثّل اتجاهاً أغلبيّاً» لكتها لأسباب ودواع مختلفة تمكنت من أن تفرض 
نفسها وأن تستبدّء بتدخلها الناشط وفاعليّتها الدعوية والمادية و«العملياتية» 
المحلية والدولية» بصورة الإسلام الأقوى. وبصورة دينه الأبرز. ولعل ذلك 
يكون أخطر العوارض التي تحاصر الإسلام حاليّاً وتجعله رهين هذا 
الاختلال: حراك الأقلى الفعّال الناشط. واستغلاله الخارجى المريب. 
وتميكن الاكدرى الصامك اد غير المكدرية ار الم دعن كل ملاء: 


فى هذا السياق أقول إن «التواصل الاجتماعى» فى المجال الإسلامى ‏ 
وأخص منه العربي ‏ يعرض حالة «سلم اجتماعي» غير سوية. من المؤكّد 
أن لعذه القيمة» أعتى القيمنة العواضنتية» متحلدات: اشرق د ويشاصة 
اقتصادية وسياسية ‏ لكن وتظوار ا د تسويغ ديني») أو ذنثن -.سياسى: يؤدئ 
هنا دوراً حاسماً في هذا المشكل. فواقم الأمر أن الحراك الديني أو الديني 
السياسي الناشط قد رفع من وتيرة (الاختلاف» و«الصدام» و«الانفصال» في 
المجتمعات الراهنةء. وصعذد من دلالة هذه الحالة» بحيث جعل من 
(المخالفين» فى الاعتقاد أ فى الاجتهاد. أو فى مطلق الوا والنظر» 
لم توحيد قاطع بنن 7المعتقد] ونير:.عطلق الديق) فاتسع بذلك الخرق 
والاختلااف. وتعاظمت المخاطر على وحدة المجتمع وسلمه وأفتة وليس 
يخفى أن هذا المشكل يتّخذ اليوم أبعاداً متفاقمة؛ إذ هو يطال «غير 
المسلمين»» وبخاصة في بعضص البلدان العربية» المسيحيين ؛ حدث نثار 
جملة من القضايا الدقيقة (التنصير والردّة والتكفير والحقوق ويبناء الكنائس 
والاعتذاء على السقدويات الديتية وإعادة الجر بددة وإغراءات الهجرة 
والرحيل واستدعاء التدخل الخارجى . هنا الوجه من المشكل لمن 
تويك على الإطلاق» وعناصره متراكبة متدذاخلة. وهو ليون مشكلا اسحلا 
فقطء لكنه مشكل يمد جذوره في تدخلات سياسيّة خارجيّة» خفيّة حيناء 
وتصعيده» فإن من اكد أن لهذا الدور من تشستغلة الحكحوية الصورةء 
ولانفاذ عمليات إجرامية تصعيدية تفسد السلم الاجتماعي. وتفكك المجتمع 
والوطن» وتعزز في الوقت ذاته» في المجال الكوني. صورة إسلام 
«متعصّب) مثير للكراهية والعذاء. 


ويقعلة بالمشكل الاجتماعى ‏ السياسى؛ من وجه ثانٍء القضية 
النسائيّة» وهي قضيّة مركزية تلقى ظلالا قائمة على صورة الإسلام الكونيّة. 


بيت اعتقة الى اخدرل المشكل اختزالاً كيرا 0000 آنا "قلف: 
إننا لو سألنا اليوم «الإنسان العادي» في الغرب وفي مواطن عديدة أخرى. 
أن ينبّئنا بالصورة التى شكلها لديه المخيال الكوني عن الإسلام لأجاب : 
اضطهاد المرأة» والعنف أو الإرهاس. 


وواقع الحال هو أنّه ليس بالأمر الجديد أنْ الأحكام الفقهية الخاصة 
بالمرأة في الإسلام قد أثارت منذ عصر النهضة الحديث» ولا تزال تثير في 
البيئات الإسلامية نفسها السؤال والسجال. كما أنّْها موضوع مراجعة وتداول 
ونظر ونقد في البيئات غير الإسلامية. وليس يخفي أن المجموع الفقهي 
النسائي الإسلامي ‏ وأعني به مجموع الأحكام الفقهية التي جرّدها الفقهاء 
من النصوص الدينية ومن المعطيات التاريخية المبكرة ‏ يقدّم منظومة من 
التصوّرات والأوضاع والأحكام التي يشي ظاهرها بغياب ثلَّة أساسية من 
القيم الإنسانية الحديثة: المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانيّة. بيد 
أنّه من المؤكد أن الثقافة «الأبوية» والتقاليد الذكورية» وانحصار فهم 
وتفسير النصوص الدينية النسائية بالرجل دون المرأة» وتوجيه قراءة هذه 
النصوص من منظور المفسرين والمحدثين الرجال». وإهمال السياق التاريخي 
والااجتماعي والاقتصادي للنصوص. واختلاط فهم («النصوص» دالقق ده 
الموروثة» كل ذلك أدَى دورا حاسماً في تحديد وضبط وتوجيه الأحكام 
المتعلّقة بالمرأة. لم يحفظ لنا التراث إلا قدراً ضئيلاً من شهادات الاحتجاج 
النسائي في وجه عسف الرجال وظلمهم للنساءء لكن هذا العصر يشهد أيضا 
بأن الرسول نفسه قد مارس حياة عادلةء وأظهر نزعة #نسوية» نبيلة؛) بحسب 
ما أبانت عنه فاطمة المرنيسى. بيد أن سلطة الموروث البطريقى» وقوة التيار 
الذكوري تعللت: بظاهر بعض التضوصض الدينية لتقضي الوضع. المساواتن 
العادل» وتجذر مبدأ التمايز والتراتبية» ثم ما لبثت التطورات الحديثة أن 
أجرت». شيئأ فشيئاء تدخلا في المفاهيم والممارسات» حتى لقد لاحظ مفكر 
سلفى كمحمد رشيد رضا أن إحدى فضائل العصر الحديث الأوروبى تكمن 
فى اتدانبهنا على أن سحملة اقبي الحداقة والكل الحليا الى تندى عدها جاتاة 
في النصوص الدينية الإسلامية التي أغفلها المسلمون في الماضي. لكنّ 


١١م‎ 


التحذاثة وجيت :وعيدا إلبها تأصيدا على مين كأنها» وسيب إلى انيتا 
السبق في الأخذ بهاء على الرغم من تهميش التجربة التاريخية المتطاولة 
لها. والحقيقة أن إحياء هذه القيم هوء على وجه التحديد» ما ذهبت إليه ثلة 
من المفكرات المسلمات النساء اللواتى هاجرن إلى الغرب». وتمثلن علومه 
وثقافته وقيمه العلياء فقدرن. من ل قر انين دبوخلافا لحضية (السويات 
الرافضات» اللواتي تصضيدون في فضاءات العولمة لنقد دين الإسلام ولبيه 
وقرانه نقدا جائراً. وزعمن أنه في ماهيته وجوهره يضطهد المرأة - قدّرن أن 
القران صريح في إقرار (المسازاة الآأمطوتوعيةانة الجتسي: وَأن من 
الضروريء وفقاً لذلك»: «إعادة قراءة» النصوص الدينية «المربكة» وتأويلها 
لتعزيز صورة جديدة تليق بالمرأة المسلمة وبالإسلام في العصر الراهن وفي 
الزمن المنظور. 


لقد عالجت هذا الموضوع في كتابي الأخير خارج السربء. ولا يسمح 
المقام هنا بأن أذهب إلى أبعد من القول إن القراءة التأويليّة للنصوص 
التبافية الى :يقد طاهرها التراتية وغيات: المساواة والعدالة سن الرخل 
والهرأة حعذيرة نان تيه الضوزة المسداؤلة فى البشبال التحمفن: الكوانئ 
الصورة التى تزعم أن الإسلام دين يضطهد المرأة ويجرّدها من كرامتها 
الانسانية. 


وذلك هو عين ما ذهبت إليه «النسويات التأويليات» أفقة وذوة :و اسفاء 
بولآسن ورفعت غخسين.وخاطية المرتييى وأشريات» أى الاشتقافق من 
المنظور القرآني في [الميناواة الارطولوجية جملة القيم والأحكام التي 
تؤسّس المسألة النسوية الإسلامية على مبادئ المساواة والعدالة والحرية 
والكرامة الإنسانية. 


المعطى الثالث البارز الذي يفصح عنه المشكل الاجتماعي - السياسي 
يتعلّق بواقع التواصل الكوني والعلاقات مع «الأغيار». فحقيقة الأمر هي أن 
«الأقليّة الناشطة» في المنظور السياسي للاسلام قد وسعت دائرة الاختلاف 
والصدام لتتجاوز حدود العلاقات التواصلية في المجتمعات الاسلامية 
وتطال الفضاءات الخارجية» وبوجه أخص المجال الغربى. وليس ثمّة من 
يجهل إن الجقيةد لم يقف عند إطلاق «البيانات» ولاالتوايا» الاين للمخيال 
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الجمعي الغربي وللحضارة الغربية. فضلا عن الإسلامي, ولكته أفصح. 
منذ العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضى على وجه الخصوص. وعلى 
نحو أحد منذ أحداث البرجين» عن إنقاذ جملة من «الوقائع العملياتيةة التي 
سحبها على الإاسلام نفسه ونعتها ب «الإرهاب الإسلامي». وأيا ما كانت 
حقيقة هذه الوقائع فإن ما لا يتطرّق إليه الرَبّبِ هو أنْ الإسلام نفسه بات 
يبحمل عبأها وجرائرهاء وأن ذلك قد الحق به صورة كونية مظلمة وطاردة. 
يد أن ها لأنيفل خطارا عن تداول هذه الصورة وانتشارها في المعمورة» هو 
المتعلّق العملي الذي ترتّب عليها؛ إذ بات الغرب ل 
وأخضع هؤلاء فيه لشتّى أشكال التمييز» وتم التضييق على الجاليات 
الإسلامية المهاجرة فيهء وتراجع الفهم أو التعاطف الغربي بإزاء القضايا 
الغرينة :و الأسلانية القوينة؛ بو قهز ساعك العنيى: الوص" لنطال مت رمو 
الممدلوية اللافقة» وكلية مها تع صقت بالتلاقاف التو اضلية: لاساو بيه - 
الغربية إصابة بالغة شقية شقيّة واكفهرت معالم الصورة. 

فبا امي عد إلا ويدرك اليوم دلالة هذا المصطلح. . 
(الإاسلاموفوبيا)» فهو من أكثر المصطلحات الحالية تداولا وانتشارا؛ لذا 
لن أستقصي أمره وأسترسل فيهء وسأقف منه عند بعض الوجوه التي أراها 
مركزية فى مشكل «حال الإاسلام اليوم). 

فأولا وى يكت أن رززافعة«العداكةكووتلت: تقدنا كبيرا فى نال 
الخرب الكوقة وراد تسوك الحدانة فى القرنين الأشيريت دن فا عونا 
العقلذنية المرصوعية إلى تاعدة هديذة هي : الععلدنية الذراتسكة أى الكدانةة 
تسد افق رن للغويي طر ا تقار ضارا 

وثانياً: أن الغرب يقدّر تقديراً مطلقاً أنّ مصيره مرهون باستمرار قوة 
حضارتهء وتعاظم تأثيرها وفعلها وسلطانها الكوني. 

وثالثاً: أن الغرب ذا الأساس الليبرالي العلماني قد نجح خلال القرن 
العشرية الى الققناك على سهافر القويةيد: الداخليةة النادعة و الشاق: 
والشيوعية» وأنّه ردّ سلطة الكنائس وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية إلى أضيق 
العدوةة :وانه سيتصدى :على الوا م لأي تهديد جذيل. 


انها تشير كل القرائن إلى أن الغرب». منذ عذة عقود». نظن إل 
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الإسلام ‏ الذي استبد به السياسي وأصبح يحمل اسم (الإسلام السياسي) - 
بما هو خطر عظيم كامن يتعيّن كبح جماحه وقهره. كي لا يتحوّل إلى قوة 
عظمى موحدة يمكن أن تهدد وجووة ومستقيله لذا يتعيق رده إلى أدنى 
الحدود؛ ذلك أن الغرب يدرك أنْ «الإسلام السياسي» لا يمكن فصله 
بإطلاق عن «دين الإسلام»» وهو يقيم علاقة عضوية وثيقة بين الاثنين» لذا 
يلفيدنى هذا| المحال الى قثن سباماك عم يدنه الننرة الحضون 
الأساخس .فى التقرب إلى ما دن اتديمتل «الجلاودا 401 افيطاك ذلك 
ساضاف الآ بحتال و لوجر بو الاكدتاع.والوموة الدينية» وتيود عمل 
(الحرب على الإرهاب الإسلامي". 

خامساً وأخيراً: يتيح فضاء الحرية الغربي ويشجّع دعم الجماعات 
والأحزاين و المؤسييات <العيلبة واليكلوات الثقافية:والجدقة + :وداه 
افاغليانك حشنارنة: مسضناة 18 تعزن ! الليوياك الوظسة والعونة علي وصهة 
العموم» ودفعاً للآثار الثقافية والحضارية الإسلامية ‏ وبخاصة العربية - 
' وتهميشاً لها. وفي هذا السياق» يوضع الترويج العظيم والتداول الواسع 
والدعم الرمزي الذي لقيه مؤخراً كتاب سيلفان غوغونيم أرسطو في دير 
سان مشيل: الذق كر كن دوو للعرب فى تشكيل الحضبازرة الغربية: 
ويدخل في باب «الإسلاموفوبيا العالمية». 

الحال دقيقة» مشكلة» مربكة» محفوفة بمخاطر ورهانات عظيمة» فى 
دار الإسلام أولاً: وفي «المديئنة الكونية» 0 ما العمل؟ وهل ثمة ون 
سالكة تأذن بتجاوز هذه الحال على نحو امن وذى جدوى؟ 

أقدّر أن الإسلام ‏ وأنا لا أعنيى بذلك إسلام «اللوح المحفوظ»» وإنّما 
أعني ا الشاهد في شخوص المسلمين أنفسهم محكومء كي بحر 
فكانا اهنا 9 خارطة المصير والمستقبل» بأن يعزز الجهود من أجل حل 
المشكلات التي تحاصره وتقذف به في تون الريح العاصفة. وفي تقديري 
واعتقادي أن «الطرق السالكة» في هذا القصدء وفي ضوء ما كشفت عنه 
تأمّلات هذا القول» توجه إلى اعتبار المطالب التالية والعمل على إنفاذها: 

المطلب الأوليب ومسا سه الاهز الأول: التحؤل عن منهج قياس 
الغائب على الشاهد. والذهاب إلى معطيات الواقع المباشرة واشتقاق 
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المبادئ والآليات المنهجيّة منها. فمعطيات الموضوع هي التى تفرض 
المتهيدة .ولي العكسن : 

الآمر الثاني: اجتماع أهل المذاهب الرئيسة في الإسلام المعاصر ‏ 
وآنا أعني على وجه الخصوص من يسمون في الاصطلاح «أهل اليد 
والجباعةةنو9الشنعةلاىغلى. اعتماد: الفيد ا الأخلذقى: المنداول فى أنامتاء 
فيدا (الاعتراف المتبادل"» وهو يعني الاحترام الكامل من جاتيم 5 فريق 
لمسلمات الفريق الآخر الخلافيّة» «ووضعها بين قوسين»؛ من حيث هي 
تتعلّق بكل واحد في خاصة نفسه. وأنْها حقّ له ومتعلّق من متعلقات حريته 
الاعتقادية التي ميض :الا كانت ضاييا "ان عفريجهاة ععديا أن القلذنيا أذ 
وبعدانا أو فيكا. ٠‏ ثم قبول الفرقاء كيدا التوجه إلى المسائل العملية العارضة 
لدين الإسلام العام من حيث هو دين واحد بإطلاق». والاجتماع التوافقي 
العملي على حل هذه المسائل وفقاً لخير الإسلام العام» ومقاصد الدين 
الإسلامي العليا. 


الآمر.الثالت» :الاقراز نيان الأزنة الحدقة ع.وزمق الفولعة الرافة 
أخطرها ‏ قد أفرزت أوضاعاً ومسائل وشروطاأً وجودية لا تستطيع التجربة 
التاريخية العربية والإسلامية أن تتصدّى لها بنجوع بآلياتها وأدواتها 
وبطرائقها التقليدية المنحصرة في مقاربة النصوص الدينية وفق القراءة 
المادية الظاهرية التي ل في 5 الحاللات مواقف «رافضة» أو طاردة 
لجملة المعطى الديني الإسلامي؛ فيلزم أن تعتمد» لتجاوز هذه المخاطرء 
مناهح جديدة قد يكون م: منهج التأويل الذي اعتمده مفكرو الإسلام في عصر 
الكدوية وما تلاه» أو اا الحديثة التي يمكن أن تعزز مبيادئ المساواة 
والعدالة والحرية والخير العام والكرامة الإنسانية من منظور قرآاني» على 
غرار ما أجرته «النسويات التأويليات» المعاصرات في المسألة النسوية مثلا. 


الآمر الرابع: الشروع الشامل في إنفاذ استراتيجية معرفية وثقافية ذات 
مسارين: المسار الأول يتمثّل في وضع حدّ لاستبداد «الأقلية التحريفية 
الختضلبة» بالمغطى الذيتن: وذلك بتعزين القراءات التنويزية للععطيات 
الديضة الئاه من بر سقفي لاها ١‏ ورةك ]فى :هذا :]لات :شروو اهيز نين التو 
الذي يذعبمقاة) المعطى الدياق :وبين التنوير ذي: المعظوالقر آنى. 
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المسار الثاني بقعت في التوجه إلى العالم الخارجي» وبخاصة 
الغربيى» بفعاليات علمية وثقافية وإعلامية وحضارية مكثفة». لاعادة تشكيل 
الصدورة وتدود مفروعة «الافية التحرينية المقصابة» والكشت من 
جديد عن الوجه الحضاريء والأخلاقي» والإنساني» والتواصلي للمعطى 
الاسلامي. 1 1 ْ 

يدخل فى هذا الباب أن على مسلمى المهاجر أن يدركوا أن التعددية 
الثقافية ومستمعات (الحرية» التي تقلوون فيها لا تعنى مناهضة «الاندماحج» 
فى هذه الثقافات والمجتمعات التى اختاروا الهجرة إليهاء. والانعزال فى 
احناعات مغلقة) رافضة وكارهة باطلدق: لكل معطيات الثقافة الحويد. 
وهكيزة لاأغراءات» التعصيه العضاد: والتميية والتفبية والدعوة إلى 
(الترحيل». فثمة بكل تأكيد صيغ معقولة للجمع بين فلسفة الاندماج» وبين 
فلسفة الخصوصيات الثقافية. 

تلك معطيات جوهرية تتلبس حال الإسلام اليوم» وهي في جملتها 
دقيقة عسيرةء وتتطلب المواجهة الميدعة» والتضافر الشامل. وفي غياب 
المواجهة الحقيقية والاكتراث الأقصى في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ 
العالم» سيبدو حال الإسلام وأهله كمن أبرم تسوية مع العجز والأفول» أو 
مع العبودية والاستبداد. 
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الملدل 
في حدود دِيونّطولوجيا عربية“ 


فى غياب العدل» «الحياة قضلة لا نغطى تكاليفها» ؛ 
في حضوره » تستوفي خير ما يجب لها. 
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قد لأ تيكون من .قفل القول أن أنثة» كن .نيدأ هذا" السحف » على أن 


هذا المصطلح. مصطلح "العدل؛ يختلط في الاستخدام العريى المتعاضر 
مصصطع آخر كين ان لخو مصطلح. 0 لفظ : «العدالة». لكنٌ الحقيقة 
أن هذين المصطلحينء أو اللفظين» لا يدلان على المعتي نفسية:. 

يقول القاضي عبد الجبار بن أحمد : اعلم أن العدل مفضدن عدل يَعْدِلَ 
عدلاً؛ ثم قد يُذكر ويُراد به الفعل؛ وقد يُذكر ويراد به الفاعل. فإذا وصف به 
الفعل. ؛ فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره ف ليفيوهمة :إلا ان 
هذا يقتضي أن يكون خلّق العالم من الله تعالى عدلا؛ لأن هذا المعنى فيه» 
لين “كد للك فالأؤلى أن نقول: هو توفير حقٌ الغير» واستيفاء الحق 000 


6 أستخدم . في هذا القول؛ المصطلح المعب : ويونطُولوجيا (ع21010هم»12) - وهو لفظ 
اشتقه جير مي بنتام من الجذر اليوناني (2م»2) الذي يعنيى: واجب - ليدل على حقل «الأخلاق» التي 
«ينبغي» أو «يجب» اختيارها من حيث إنها تمثل ما يناسب» أو ما يلائم» حياة مجتمعية طيبة أو 
هانئة أو سعيدة. يقابل هذا المعنى لهذه «الأخلاق» وجه آخر هو الأخلاق بمنظور أكسيولوجي. 
د ا ا ا أو لصتي اردان بجي يي 
وتطبيقها ف فول بوب خاضة كالطب والبيئة والإعلام الجا واليكراوجا: 0 

)١(‏ أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار (قاضي القضاة). شرح الأصول الخمسة. حققه وقدّم له 
عبد الكريم عثمان (القاهرة : مكتبة وهبة؛ ه96 .)١‏ ص 5 
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وهذا المعنى الذي يجعل من العدل وضعاً حقوقياً هوء على وجه 
التحقيق. أبرز المعانى التى يوجّه إليها لفظ «العدالة» حين يراد له أن يكون 
عير | عم عت المضطلم غير العربي (#عناكن1) . أما العدالة في الاستخدام 
العربى الموروث فإمًا أن تعنى الاستقامة والاستواء والتئزاهة والميل إلى 
الجن رتبت حعيلة الفقيات. الشرضة ستناب الأقعال الشسيية" ريا أن 
تعني فنا نه ابن خلدون في باب «الخطط الدينية الخلافية») من المقدمة. 
حيث جعل هذه «الخطط» فى خمس هى : إمامة الصلاةء والفتياء» والقضاء. 
والعة الت باحس الك وني العدالة مترلية على يفريه زابنة 
للقضاء ومن مواره تغررفة» وجديقة هذه الوطينة القيام عن إذن القاضي 
بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهمء تحملاً عند الإشهاد وأداءً عند 
التنازع» وكتاباً فى السجلات يُحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم 
وسائر معاملاتهم (...). وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية 
والبراءة من الْجَرْحء ثم القيامُ بكتاب السجلات والعقود من جهة عبارتها 
وانتظام فصولهاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعية وعقودهاء فيحتاج 
حينئذ إلى ما يَتَعلق بذلك من الفقه. ولأجل هذه الشروط وما يُحتاج من 
المراث على أذلك:والشهفارسة له اختفة ؤللة ببعفن العدول: .وصبار 
الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة؛ وليس كذلك؛ وإنما العدالة 
من شروط اختصاصهم بالوظيفة»” ". 


مع ذلك فإنّني» دفعاً لأي لبس. سأتوجّه في هذا القول إلى استخدام 
تلفظى «العدل» و«العدالة» بالمعنى نفسه لسيبين: الأول أن (العدالة4. بمعنى 


(؟) ورد فى كتاب التعريفات للشريف الجرجانى : (العدالة فى اللغة الاستقامة؛ وفى الشريعة 
عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناس عما هو محظور ديئه (؟)4. و«العدل عبارة عن الأمر 
المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وفي اصطلاح النحويين خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى 
الأفعال الخسيسة (.. .) وقيل العدل مصدر بمعنى العدالة» وهو الاعتدال والاستقامة» وهو الميل 
إلى الحق؛. انظر: علي بن محمد الجرجاني» كتاب التعريفات» تحقيق غوستاف فلوغل (ليبزغ : 
فوغل ؛ بيرومتك. فككة لدان 06)). ص .١1507‏ 

وه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. الكتاب الأول : المقدمة»؛ قرأه 
وعارضه بأضوول المؤلف وأعد معاجمه وفهارسه إبراهيم شيوح وإحسان عباس (تونس : دار 
القيروان» 5 اه ص ,.١ 8١‏ 
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العدالة الشرعية أن الوظقة الدفة التاعة العضايه بانت :هلها سن الى 
الذولة التغلافية أو الديقية التاريفتة التى هى. لبسفه مناظ العف رالتظ» 
خخاة الكاتي أن “مضطك العدالهه معني العدلى كذ ابعفة كن محالت 
الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي والقانوني. وحَل في المكان نفسه 
الذق بعكله العدله رو اصيع ذا اثر» وعد ب وسايل "فى "الاستتحة ام المخاضير 
وأناء في كلا اللفظين» سأصدر عن المعنى الذي أشار إليه القاضي عبد 
الجبار في أمر «العدل». من حيث هو «توفير حق الغيرء واستيفاء الحق 
منه؟ء أي تأدية الحقوق ورد الحقوق إلى أصحابهاء وما يلحق بهذا المعنى 
من متعلّقات ومن وجوه تنتظم بها أحوال الدنياء وسياسة الدولة» وحياة 
المجتمع ومعاشه”*'. كما إنني سأربط كلا اللفظين بالمعنى أو بالمعاني التي 
ينطوي عليها المصطلح المتداوّل في الفلسفة السياسية المعيارية وفي 
الفلسفة الاجتماعية المعاصرة» والمنحدر من أرسطوء أعني المصطلح : 
(711511) » أو (غصسومهنة1011) اليو ناني. 


وليس القصد أن أستقصي هذا المفهوم في المعطيات التاريخية العربية 
0 لكن النتتحفاد! وجيزاً للأوجه ال نيسة مله يظل و 


ب 


(4) في تحليله مفهوم العدل بالنسبة إلى السلطة السياسية يذهب ناصيف نصار إلى أن العدل 
«ترتيب اجتماعي يعترف لكل ذي حق واستحقاق بحقه واستحقاقه» ويتيح له أن يتمتع بهء وأن يقوم 
بالواجب المصاحب لهء تحت شروط معينة». انظر: ناصيف نصارء. منطق السلطة : مدخل إلى فلسفة 
الأمر (بيروت: دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع. .)١444‏ ص 777. لكنه أيضاً. في كلامه على 
العدل الاجتماعيىء يستخدم المصطلح المتداول «العدالة الاجتماعية»» ويوجه معناها إلى «محبة 
العدل وطلبه والسعي إليه والفرح بتحقيقه4؛. وأن مفهومها «يوجه الادراك نحو الذاتية ونحو التمييز 
بين العدل الاجتماعي وبين العدالة الاجتماعيةء مكنا مع قاعذلة التمبير بين الموضوعي والذاتي 
(ض +*982ب581).وهذا المعنى من :تقذيرةء ونه تتميز ويتفرد. 

)0( عالج مجيد خدوري هذا الموضوع في كتابه. انظر : عل#م[عط 776 رصنل قطك1 0زز8/1 

.(1984 ركوع:2 لاأاواع 7لطنا كطتعاطه11آ قططهول :0[آ1/1 ,ع101تتاله8) عمعتاكمل زه ارمفامعء دمن 

انظر أيفيا الترجمهة العربية: مجيد خدوري» مفهوم العدل في الاسلام (دمشق : دار الحصاد. 
,))١4‏ 

كما أننى عرضت لبعض وجوهه في البحث الذي قدمته إلى المؤتمر الذي عقد في هونولولو 
بجزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأمر كي في عام ١58/8‏ بعنوان: -لزعقتع0تمءع0] ممه عن نأو ل» 

(عج للع لع نل) وتعط مده اط أوع /لا-1ق2ظ لطتمعء ع5 عط! نوع ا أععجوعع2 عتدمج 151 
انظر ترجمته إلى العربية: فهمي جدعانء رياح العصر: قضايا مركزية وحوارات كاشفة 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ؟١١5).‏ ص .١١1/- ١89‏ 
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طالما أن بعضها ممتدٌ في الحاضر ويطلب أن يؤخذ في الحسبان في أي 


يعلم الواقفون على جملة التراث العربي الإسلامي ‏ الفقهي والكلامي 
والفلسفي ‏ المكانة العظمى التي يحتلّها مفهوم العدل في هذا التراث. 
وذلك على الرغم من تفاوت المعنى والمضمون الذي ينطوي عليه هنا 
وهناك. ولا أحد يجهل أن القرآن نفسه قد خصسّ هذا المفهوم بمكانة 
مر كزية وجعله موضوع أمر إلهي وصفة ثبوتية من صفات الله نفسه. ففيه. 
وفي الأحاديث النبوية» يتكرّر الأمر بالعدل» والحكم بالعدل» وبالحق. 
وبالقسط. وبالميزان» مثلما يتكرّر النهى عن الظلم والجورء. وتنزيه الله عن 
أن يشقيات 000 

أما فقهاء الأحكام السلطانية والسياسة العقليّة فقد استغرقوا في مديحه 
ووصفه والتنويه بنتائجه وآثاره من دون أن يقفوا على تعريفه وبيان ماهيته. 
ثم إنُهم ربطوا بينه وبين صلاح العمران والدولة والملك». وجعلوا صلاح 
الدنيا وانتظامها ودوام العمران ونموّه وفوزه مرهونةً به. فهو «قوام المُلك 
ودوام الذول:وأسة كل مضلكة شواء كانت تبوية او صلاحية) واضيدة: 
الظلم. «مؤذن بخراب العمران»؛ وهو «ميزان الله في أرضهء وضعه للخلق 
ونصبه للحق». فمن خالفه في ميزانه وعارضه في سلطانه فقد عرّض دينه 
للخبال ودولته للزوال وعزه للذل وكثرته للقِل»؛ و «كل دولة بُنِي أساسها 
غلى الجدل) امع الانعدام وسلمت الانهدام»؛ وقيل إن النبي (عيةٍ) قال: 
«اعدل ساعة فى حكومة خير من عبادة ستين سنة»4؛ وقال بعض الحكماء: 
اعدل السلطان ختيى رو خصب الزمان»؛؛ وقال أردشير: «المملكة لا تصلح 
إلا فى عِداد الأجنادء ولا تعد الأجناد إلا بإدرار الأرزاق» ولا تدرٌ الأرزاق 
إلا بكقرة الأموانه رولا عقر الأموال الايعيانة البلاده بولا نشت لمك إل 
بالأمن والعدل في العباد»”"". وإلى ذلك ذهب الماوردي؛ إذ أكد أن صلاح 


(1) القرآن الكريم : «سورة الحجر».») الآية + («سورة النساء»» الآية ١؛‏ السورة الأنفال»» 
الآية ٠م١؛‏ «سورة ال عمران» » الايات ٠١5 .٠١٠١‏ و١١١؛لاسورة‏ التوبة».» الاية ”١١؛‏ (سورة 
يوسف. » الاية ؟5» و«سورة لقمان»» الاآية ..١5‏ وغيرها كثير. 

() أبو عبد الله محمد بن علي القلعي؛ تهذيب الرياسة وترئيب السياسة (عمّان: مكتبة 
الحتان:1988) + صن 145 15: 
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الدنيا وقواعد الممُلك تستقيم بالدين المتبع» والسلطان القاهرء والعدل 
الشامل» والخِصب الدارّ في المكاسب والمواد» والأمل الفسيح في أحوال 
الدناتوالعئران "4غ أ رامس :كيني وسئاسية :. .والعتماعية 4 واقتصادية: 
ونفسية» احتفت بها كتب «مرايا الملوك والأمراء» أيما احتفاء. 


وأبرز فقهاء «المقاصد» على نحو فذ القيمة الرفيعة لمبدأ «المصلحة) 
المفوطة: والعدل؟ حيية رتوو السياسة انها قي كان يذ يكون فعة: التانن 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه رسول ولا نزل به 
وحي»» وأنْ المقصود الشرعي هو (إقامة المصلحة ودرء المفسدة». أو 
(تحصيل مصلحة ودرء مفسدة)». وقد يكفى هناء لتعزيز الجوهري فى هذا 
النظر» امشتحضاة اقول :ابن اقيم الحوويةة دفن :الله ارس ,رسيله واترل كني 
ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» فإذا 
ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبخه بأئ طريق كان 
فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي فى أقوق سته مو ادل 
وأظهو» عل نكن 6 مها اشرعة مره العترق» أن متهيرده إنامة حمق و الجدل 
وقيام الناس بالقسط. فأيّ طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإثّما 
المراد غاياتها التي هي المقاصد»”'''. 


وانّسع النظر في العدل ليطال علم الكلام التقليدي والفلسفة المنحدرة 


(8) أبو الحسن على بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقاء ط ” 
(القأهرة: مكسة مصطفى الحلبي ؛ اهم 5 196م). ص 4لا. 

(9) هكذا في الطبعات المتداولة من كتاب ابن قيم الجوزية»ء وهكذا أثبتها المحدثون. انظر: 
جمال الدين محمد عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (واشنطن : المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 
4. لكن الأصحء وفقاً للسياق: العدل. ويَبْعد أن يكون ابن القيم ومن أخذ عنه قد جعل 
لل «عقل» هذه المكانة. 

)٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ 
دراسة وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 978١)؛‏ ج 5 » ص777. 
انظر أيضاً: فهمي جدعان: «في العدالة والشورى والديمقراطية»» في: جدعانء رياح العصر: قضايا 
مركزية وحوارات كاشفة. ص لا8١‏ - 25١1٠‏ وفي الخلاص النهائي: ا اب 
العربية المعاصرةء ط ١‏ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر .)5١١7‏ ص ١50‏ 
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عن الاغريق» حتى بات من الممكن تجريد جملة من الأصناف التى يتََحَذ 
فيها العدل هذا الشكل أو ذاك. وقد نستطيع حصر هذه الأصناف في الوجوه 
الآنة» 


الوجه الأول: العدل الكلامى» أي العدل المتعلّق بأفعال الله وأنّها 
كاوها "نه قجيا نولا شرة بوالعدل المتعلن رانعان الا لبان انها دده - 
على تلفي المع لاو القدرية د نمكتيية على نلفن: الأشاغرة سفتدة أو 
تسريةة على وأذففي» الخيرثة: وق “تطردية المع له فى العدل: تصناق إلى إقافة: 
2316 وياد اعون ,رون مقو ل لجال ل 


الوجه الثاني: العدل الفلسفي الأخلاقي الذي ينحدر من أفلاطون 
وأرسطو على وجه الخصوص ويتعلّق به جميع فلاسفة الإسلام؛ إذ يجعلون 
العدل جماع فضائل النفس الإنسانية وكمالها وتوازنها واعتدالها: الحكمةء 
والشجاعة أو النجدة» والعفةء والعدل. وفى هذا الصئف من العدل أيضا 
الاسم العدل ع 010 1 


1 في التمييز الذي يقيمه الفارابي بين المدينة الفاضلة وبين مضاداتها من المدن الجاهلة. 
يجعل التعاون والاجتماع لنيل الخير الأفضل والكمال الأقصى مبدأ لبلوغ السعادة في الحقيقة» بينما 
يجعل «التغالب والتهارج» اللذين يطلبان السلامة واليسار والكرامة واللذات» بقهر كل طائفة أو قبيلة 
أو مدينة لغيرهاء مبدأ لنيل السعادة. ويضيف أن «هذه الأشياء هي التي في الطبع» إما في طبع كل 
إنسان أو في طبع كل طائفة, وهي تابعة لما عليه طبائع الموجودات الطبيعية. باعي الط عر العدل” 
فالعدل إذأ التغالب. والعدل هو أن يقهر ما اتفق منها. والمقهور إما أن يُقهر على سلامة بدنهء أو هلك 
وتلف. وانفرد القاهر بالوجودء أو قهر على كرامته وبقي ذليلاً ومستعبداً تستعبده الطائفة القاهرة 
ويفعل ما هو الأنفع للقاهر في أن ينال به الخير الذي عليه غالب ويستد بهء فاستعياد القاهر للمقهور 
هو أيضاً من العدل؛ وأن يفعل المقهور ماهو الأنفع للقاهر هو أيضا عدل. فهذه كلها هو العدل 
الطبيعي . وهي الفضيلة. وهذه الأفعال هي الأفعال الفاضلة. فإذا حصلت الخيرات للطائفة القأهرة 
فينبغي أن يعطي من هو أعظم غَناء في الغلبة على تلك الخيرات من تلك الخير أكثر؛ والأقل غُناء فيها 
أقل. وإن كانت الخيرات التي غلبوا عليها كرامة؛ أعطى الأعظم غَناء فيه كرامة أكبر» وإن كانت أموالاً 
أعطى أكثرء وكذلك في سائرهاء فهذا هو أيضاً عدل طبيعي عندهم. قالوا وا امات ها سن ا 
كن الى والض 18 رمتل رد الو دانم ومثل أن لا يغصب ولا يجورء وأشباه ذلك. فإن مستعمله إئما 
يستعمله أولا لأجل الجر و امد كد الصررر؟ ارارق مو ارج . انظر : أبو نصر محمد بن 
محمد الغار ابي ؛ آراء أهل المدينة الفاضلة. ترجمه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه يوسف كرم» 
اج ةل وآ. جوسن (بيرووت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروا؛ ئع؛ القاهرة : المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقية» 0و3 0 لمي يمي السدت اراس هدك امارد 
والاجتماع. أما مدينة التغالب والتهارج التي يدور عليها هذا النص وتقوم على أن ١ما‏ في الطبع هو 
العدل») فهي مدينة السوفسطائيين: بولوس وكاليكليس» وبخاصة ترازيماخس. 
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الوجه الثالث: العدل الشرعي الذي يتقوّم بمبدأي الحلال والحرام 
وبإنفاذ الأوامر والنواهى اي الوك عليه القريدة من حيت كي انار كل 
اق اللهد ا لناة لدو اك مه وتتوخّى تحقيق مكارم الأخلاق» والخير العام 
وسعادة الدارين؛ والمصلحة. ورد الأمانات والحقوق إلى أصحابها. وبهذا 
العدل». في دين الإسلامء توزن - جميع أنواع ومظاهر العدل الأخرى. ويلحق 
به ما يسمى «العدل الإجرائي»» أي العدل المجعلة يضبط وإحكام وسلامة 
وتقاهة ا لاجر انان الف 0 


الوجه الرابع: العدل السياسي والاجتماعي. وقد اتخذ في التجربة 
التاريخية ما سمّي بالسياسة الشرعية؛ وهي تُعنى بإصلاح العلاقات بين 
الراعى والرعي : ويتضتيق المهنلعة العامة تن يتفلاس المواسيبات 
والتتتلييات: السباسة بو الاحفيافة وسطف نقامد الشتريةة )حورا لنماه 
العم اند افك الدول77. 


)١١(‏ يطلق مجيد خدوري على هذا العدل مصطلح «العدل الإلهي» ويرى أن العلماء كانوا 
متفقين على «أن العدل الإسلامي في صورته المثالية تعبير عن العدل الإلهي؛ وهو يوجز مصادره 
وافتراضاته على النحو الآتي : «أولاً: لما كان منشأ العدل من مصدر إلهي بالغ السموء فإِنٌ الإانسان 
لا يستطيع أن يحدده إلا بالدليل المتوافر له. ومثل هذا الدليل لا يمكن بالنسبة للبعض أن يوجد إلا 
5 في الوحي. وأصر آخرون على أن العقل ضروري لفهمه. واعثرف بالمنهجين | في نهاية المطاف. لحن 

الوحي كان ولا يزال يُعَد هو الذي يوفر الدليل الأهم انيا” يتطابق العدل مع الصفات الإلهية؛ 
0117 لجالا تير سد سول جد اسلياة رد يدا ا ف العات بض فعذه 
بعض المفكرين لوسيدا لأسمى الفضائل الإنسانية. ا آخرون أنه فيض مياشر من الله» وعدوه 
معادلاً للكمال الإلهي. والفقوا مها على أن العدل سرك بمعيار إلهي أم بمعيار إنساني» فكرة 
مشثالية يسعى الإنسان إلى تحقيقها في فضائل إنسانية مهمة؛ ثالثاً: إن موصوع العدل الالهي 
(اءءزطد5) هو أولئك الذين آمنوا بالله الواحد العادل. وأما الآخرون - أي بقية بني البشر - فهم هدف 
ذلك العدل (0ع06[6). والعدل الإالهىء. مثل شريعة الله. ليس كاملا فحسب » بل هو أبدي . بصرف 
العظر عن الزماة والمكات. وهر تعد من اجن تطبيقه خلن عل البشرة :و باستطلاعة تحني التي لا 
يؤمنون بالله الواحد أن يلوذوا به إن أرادوا؛ رابعاً: إن معيار العدل» سواء قرره العقل أم قرره 
الوحي»ء يبِيّن للناس سبيلي الصواب والخطأء فيتبع الجميع؛ 00-6 الذي يهتدي به 
الصوابٌ» ويتجنبون الخطأ من أجل تحقيق الخير فى الدنيا والخلاص فى الآخرة؛ وبعبارة أخرى 
من أجل تحقيق السعادة في كليهما». انظر: خدوريء مفهوم العدل في الإسلام» ص 7١7‏ 574. 
() في فصلين بارزين من فصول المقدمة. يقف ابن خلدون على دور القهر والجور والظلم 
فى حياة المَلك والدولة من وجهء والعمران من وجه إخر. ف «إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له 
في الأكثر». انظر: ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. الكتاب الأول : المقدمة.ء جح 1 رين 7 117 والظلم - 
وبخاصة ما تعلق منه بما هو اجتماعى ‏ اقتصادي من أبواب المعاش والتحصيل والكسب وما يطال - 
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وفي العصر الحديث؛ وبتآثير من الفكر الليبرالي الغربي الحديث. 
وبخاصة من فلاسفة الأنوار الفرنسيين» استمرّ مفهوم العدل ‏ وقد قرن 
بمفهوم الحرية ‏ في احتلال مكانة مركزية لدى مفكري النهضة العرب في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. واستوى في ذلك المفكرون العرب» 
المسلمون والمسيحيّون: رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسى» وأحمد 
بن أبي الضياف» وفرح أنطون» وشبلي الشميل» وأديب لحان وسلامة 
موسى» وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبدهء وقاسم أمين... 
وسواهم؛ إذ أشادوا جميعا بالحكم المؤسس على الحكمة والعدل 
والكرية7. غور أن عقيوتى العدال:والسريةة تن اعمال هولاء حميفاء 
نظلا من بعض لواحق وفواعل وظلال «الأنوار؛. مثلما أتعما كان اتكفهانة 
«وقتية» مباشرة لمطالب العصر. 


030 


يمصلنا اليوم عن التجرية التاريخية قرون متطاولة؛. وعن عصر النهضة 
فرن وبعض الفوك: وجميع المعطيات والظروف التاريخية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية :و الثقاقية قد طالها التدير والعيدل والتطؤر» عق تجو 
بطيء في بعض المواطن» متسارع متعاظم في بعضها الآخر. وما عدنا اليوم 
ما كنا عليه بالأمس. على الرغم مما يفرزه قرننا الجديد من تطوّرات يجنح 
بعضها لإعادة اه الماضي البعيد» الحاضي ا السيادي؟. ولد ظَل المَرن 
العشرون وععغطنا لجملة القيم والشادئ الت حقفقت للحوتيب الحديث التقدم 
والظفن :و الرفاضية: ذلك أن الحقة الاستعمارية والبحقبة #«الوطتية» كلتيهما: 


- الاعتداء على الناس في أموالهم ومكاسبهم ‏ يولّد كساد أسواق العمران وانتقاص الأحوال واختلال 
حال الدولة؛ وهو «مؤذن بخراب العمران» وعائد على الدولة بالفساد والوبال والانتقاض (ج .١‏ 
ص 58١‏ -597). وخالص الأمر أن العدل هو الضامن للمّلك والعمران» وأن النظر السياسى العقلى 
والنظر الشرعي كليهما يتقومان به. 

(14١)انظر:‏ البرك عووانن؟ الفكر العربى فى عصر النهضة. ١/98‏ 2191789 ترجمة كريم 
عزقول ( مروت دار النهار. م95 ١)؛‏ فهمي جدعان». أسبين التقدم عند مفكري الإسلام في العالم 
العربي الحديث؛. ط ؛ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء و1١5),‏ وعزت قرنيء العدالة 
والحرية فى فحر النهضة العربية الحديثة. عالم المعرفة؛؟ “٠‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآدابس؛: .)١198٠‏ 
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لم تُمَتّعا هذا العالم إلا بأطياف الحداثة وأوهامها. فقد ظلّت جميع القيم 
والغايات التي سعى لتحقيقها مفكرو النهضة وقوى الحرية والتحرر العربية 
مصابة في الصميم. وإذا كانت مطالع القرن الجديد تعلن عن تطورات 
متفاوتة العمق في أحوال عدد من الأقطار العربية» فإِنْ هذه التطوّرات» 
وبخاصة منها ما يتعلّق بالعدل والحرية» تجتاز أوضاعاً عصيبة ومخاطر 
حقيقية. وذلك بسبب اختلاط وقائعها واضطراب أهدافها ونجاح بعض 
القوى المضادة للتقدّم في الاحتياز عليهاء فضلاً عن التدخّل الكبير لقوى 
الهيمنة الخارجية الساعية لتجريد الوقائع الجديدة من غائياتها الأصلية 
الحقيقيّة وتزييفها. في أتون هذا الحراك يراد للحرية «المبرمجة»» تارة 
حقيقية وتارة زائفة» أن يكون لها السبق والأولوية والقطع. ويقصى العدل 
إفعاك كالما على الزعم مق أن سيم القراسن كميو إلى أن «الشر 
الاجتماعى» الشاخص فى غياب العدل فى جملة القطاعات الإنسانية 
العرة» حملت صلقي سات وسار علوي و افقة فى قلي 


والسؤال الذي يحكم القول هنا هو الآتى: إذا كان العدل هو المبدأ 
الأسمى الذي تطلبه مجتمعاتنا ومؤسساتنا ودولنا اليومء وأنهء مثلما يقول 
جون رولز فى نظرية العدالة. «الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية»». 
فما هي طبيعة هذا العيذا؟ وما هي النظرية التي تلائم أوضاع مجتمعاتنا 
وتأذن يتحقيق أكين قدذر ين اطيين العشن اه غنيت: إن الغدل» فقلها يفول 
بول ريكورء جزء متمم لأمنية العيش الطيب أو هناءة العيش. والمسألة في 
نهاية التحليل مسألة أخلاقية» والسؤال الذي يطرح هنا وينتمي إلى حقل 
الأخلاق» مثلما يقول ريكور مرة أخرى» ليس: ما الذي ينبغي لنا أن 
نفعله؟ وإنما: كيف تزية أن :نقوه جيانظا )توعد الوفيع للنعوال يمدق فى 
حقيقة الأمر انتقالا من المنظور الأخلاقي الغائي إلى المنظور الأخلاقي 
الديونطولو جي”*'*. 


فى المعطيات الثقافية العربية الإسلامية» وفي المجال السياسي 
والاجتماعي والفقهي. أو القانوني: لا نجد «نظرية» في العدل» وإنما نجد 


)١5(‏ أفاضض بول ريكور القول فى هذه المسائل فى مباحثه القيمة فى كتابه العادل. انظر : إندةط 
(1995 بترمو .28:0 :حامةط) ماعبال ©[ ,كباعمء1 ]1 
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وفائع أو إجراءات أو حالات توصف بأنها عادلة أو ظالمة أو جائرة. 
ويتعذر تجريد نظرية منها. ونحن لا نجد هذه النظرية إلا في النظم الفلسفية 
المستقاة من الاغريق» وهي نظم تتردد ما بين فلسفة أكسيولوجية في 
الأخلاق عند أفلاطون قوامها فضائل النفس العاقلة والغضبية والشهوية 
(الحكمة والشجاعة والعفة. وجماعها العدل). وبين فلسفة عملية فى 
السناسة: اعبار عقد ‏ ريطو قر انها العدن الترريسي للقي الك اتح 
العراة والغينةرو الأعاني مع ابعنة النعرية والميناقا48 يحرع كل العزل: 


أما نظرية العدل الكلامى فإنها تنطوي على مبدأين إيجابيين: الأول أن 
الله خير مطلق؛ الثانى أن الإنسان حرّ مسؤول عن أفعاله. وكلاهما ذو 
جدوى فى عملية التقدم الإنسانى والاجتماعى. 


وأما العدل الشرعى (أو القانونى) فإنه» بكل تأكيد؛. ينطوي على قدر 
عظيم من الأحكام القمينة بالاعتبار والمراجعة في أي نظر ديونطولوجي 
عربى معاصره لسبب بيّن هو أن الفاعل الدينى يظل أحد الفواعل الأساسية 
في المعطى العربي الراهن. 


لا شك - وقد ألمعت إلى ذلك - فى أنْ عصر النهضة العربى قد خَصٌ 
مفهوم السولميكانة ونع يوان نهد العدل: قدظ| كايا يداعي جميع 
حركات النهضة والتحرر إلى أيامنا هذه. بيد أن الوسع لم يبذل على نحو 
كاف من أجل الإابانة عن طبيعته الذاتية وعناصره المكونة. وربما يكون 
الاهتمام الأبرز الذي توجّه إلى هذا المفهوم في القرن الماضي - إذا ما 
ابيتقيا بطبيعة العاك: النظرئة المساواشة التى اسعقعيها الأحداب الاشتراكية 
والشيوعية العربية من مثيلاتها في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الغربية ‏ هو 
ذاه الى امتله صمل الاندلاسى يسن قتزي تن .يعضلب القرن الماقنى .1 عقون 
ما ساقه في كتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام )١401(‏ الذيء على 
الرغم من طابعه الأيديولوجي المقترن بفكر وعمل «جماعة الإخوان 
المسلمين». يظل ينتمي إلى التيار «التكافلي» في فكر النهضة العربي» وهو 
التيار الذي روّج لمفاهيم «التكافل العام» أو «عدل القوام»» عند رفيق العظم 
على وجه الخصوص.ء. وجنح من بعد ذلك إلى مفاهيم «الجماعية 
الإسلامية» عند عبد الرحمن البزاز» و«اشتراكية الإسلام» عند مصطمى 
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السباعي الذي ينتمي هو أيضاً إلى «جماعة الإخوان المسلمين». والخصيصة 
التي 7 عمل 55 هي محاولته تقديم نظرية في (العدالة الاجتماعية» 
تستند إلى «رؤية لاهوتية») منطلقها ما يسميه «الوحدة الكونية المتكاملة») 
الصادرة عن الإرادة المطلقة المباشرة لله.» وهى وحدة يشتق متها ميدأ 
التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع؛ وأن الإسلام الذي هو دين التوحيد 
يعني وحدة جميع القوى الكونية» وفي الوقت نفسه هو يعني وحدة- 
والحعقيقة ثتانبة!ح العاذة :و المفاملة . والعقيدة بوالسنلو ةو الروحياتك 
والماديات. والقيم الاقتصادية والقيم المعنوية"''. 


ويُرَتّب على ذلك أيضاً أن العدالة الاجتماعية عنده». أي العدالة في 
ادم وفق تصورهء هي عدالة إنسائيّة شاملة لا عدالة اقتصادية محدودة. 
أي إنها عدالة تمتزج فيها القيم المادية بالقيم المعنوية والروحية ا ١‏ 
انفصام معه. ثم إنّها عدالة تراحم وتواد وتكافل لا عدالة تنازع وصراع بين 
الطبقات. وذلك لا يلغى القول إنها «إطلاق للطاقات الفردية والعامة». كما 
أنها لا تعنى عدالة المساواة فى الأجورء وإلغاء التفاوت الاقتصادي» وإنما 
هي تعدالة مبساواء إنسانية»)» أن الإسلام قرو ميد] المساواة الاشياتة وهيدا 
العدل بين الجميع لكنّه «ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد يق 
وقرر إباحة الفرص المتساوية للجميع» مقيماً «العدالة» على ثلاثة أ 
التحرّر الوجداني المطلق والعبودية لله وحذه. والمساواة ا في 
الحقوق والواجبات والتفاضل بالتقوى» والتكافل الااجتماعي باعكيار 
المصلحة العليا للمجتمع وربط الحرية الفردية والمساواة الإنسانية بهذه 
المصلحة وبسياسة خاصة للمال تقوم على حق الملكية الفردية وفق شروط 
وقيود محدّدةء وأخذا بمبادئ «المصالح المرسلة» و«سد الذرائع» التي تمنح 
الحاكم «سلطة مطلقة لتدارك كل المضار الاجتماعية»”"'*. 


والحقيقة أنْ عملية التنظير التي أقدم عليها سيد قطب تفتقر إلى 


)١(‏ سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الإسلام» ظْ ؟ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصر» 
[ف مك ]| ص م58 -135. 

)١0(‏ المصدر نفسه» ص 78 -9؟, ه- 244 58 الا و6١١1‏ ١١1.انظر‏ أيضاً: جدعان. 
أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث. ص 50 -018. 
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الأساس الفلسفي والعلمي الذي تقوم عليه؛ إذ إِنْ فكرة «الوحدة المتكاملة» 
في مطلق الوجود فكرة غامضة يختلط فيها النظر الفلسفي والعلم والحدس 
من وجهدء ويتعذر إقامة علاقة منطقية وواقعية بينها وبين الترابط بين المادي 
والروحي» وبين العقيدة والسلوك وبين القيم الاقتصادية والقيم و 
وواضح أن سيّد قطب قد اصطنع هذا التقابل اصطناعاً؛ ترتيباً على مبدأ 
«الوحدانية» الذي هو شيء آخر. ومن وجه آخر ظل العمل الذي أقدم عليه 
سيد قطبء كالعمل الذي قام به قرينه عبد القادر عودة» رهين الهاجس 
الصراعي الذي حكم الخمسينيات من القرن الماضي, أعني الاستغراق في 
جدليات «الملكية الخاصة» التي جنح فيها الإسلاميون إلى المذهب 
الرأسمالي الليبرالي قبالة المذهب الماركسي الشيوعي. ومع ذلك فإن 
العناصر والغائيات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي تنطوي عليها نظرية قطب 
في العدالة تظل جديرة بالاعتبار. 1 


أما اليوم فلم يقفني النظرء ممًا يتعلق بمبدأ العدل ويقاربه مقاربة 
نظرية جدية معمّقةء. في الفكر العربي المعاصرء إلا على ما خصه. ناصيف 
نصار من معالجة في بعض فصول كتابيه: منطق السلطة )١940(‏ والذات 
والحضور ٠ .)5١١8(‏ في الأول بخر صن لعلاقة العدل بالسلطة السياسية. وفي 
الثاني يقول قولاً السيواوددا وجيزاً ١في‏ العدل بوصفه قيمة»» ومن حيث 
هوء جوهريأًء «وضع حقوقي» نابع من حقوق الكائن الذاتي «النابعة من 
الحرمة الطبيعية التي يتمتع بها كل إنسان»» و«مركوز) ؛امتأصل فى حقيقة 
الكائن الذاتي» ولا ينبغي تجريده من أساسه في الطبيعة» والزعم بأنّه «إذا 
كان له مكان بين الناس» فإنه يحتلّه بالاتفاق في ما بينهم:”*''. ومع ذلك 
فإن «قيمة العدل. مع تجذرها في حقيقة الكائن الذاتي» لا تتحقّق في 
الواقع الاجتماعي المحسوس إلا بالكفاح العنيد لبناء مفهومها بناء عقليا 
يتناولها كمنظومة حقوق» وبالضرورة كمنظومة واجبات وممنوعات يتأسس 
عليها التعاون العفوي والمؤسساتي بين الناس بوصفهم كائنات اجتماعية 
مسؤولة في ماهيتها عن هويتهاء ولك منها استحقاقه)05, لأن القضد 


() ناصيف نصارء. الذات والحضور: بحث في مبادىٌ الوجود التاربخي (بيروت: 5 
الطليعة, ,)50١8‏ ص للا" غرلالا, 
)١(‏ المصذر نفسه» ص /اك, 


التعاون الاجتماعي القائم على «العدل الأساسي» المتضمن في الحقوق 
الطبيعية» وهو تعاون بين كائنات تتمتع فاك أسناسية هي الرغبة والعقل 
والحرية والمساواة في الكرامة. ويحتفظ نصار بمكانة الخير في حياة الناس 
وفي هذه الدنيا؛ إذ يرجع العدل إلى هذه القيمة التي هي محور للحياة 
الأخلاقية التي ينبغي أن يتم التوفيق فيها بين أخلاق المنفعة وأخلاق 
العدل» «وذلك متها لاسفران الأخلاق عن معدا النساواة فى لكر امه 
وقمةزماقة ون ال#اتتانع الناقةفععده أن« الثر نشكالا خااقى مسد ف 
الأرقات: زلى اعلذق العال» ومن 3ه العر ديق .رين كلاق المنمعة لخدن 
العدل». وكذلك التوفيق بين العدل وبين الحرية ورفع التناقض المطلق 
بينهما”'". أما فى منطق السلطةء فينظر فى الارتباط الجوهري بين السلطة 
وبين العدل». بعيدا ع #السيط 15 التي ا بمقتضى العدل» وتعزيزاً 
للغانة العلا الع يعن النها الاقعيان فى نون لع لي لقوق 
والاجتماعى» وهي العاف وفيه يعرف العدل أن ا#ترتيب اجتماعي يعترف 
لكل ذي حق واستحقاق بحقه واستحقاقه» ويتيح له أن يتمتّع به» وأن يقوم 
بالو اهب امسا عب لذ تف شوروظ محينة "درن الول تفن الرايطة سد 
البتليلة وبيق الحدن ينود إلى ,ماك العدل: لاسي :و العلا قاريين الذوالة 
ونين العدل, فللذولة الحى قن 'الوسوه.والافك افك نس داحليا بوخارضياء 
زلها أشنا بوحة خاس عق السكقف. وعدوة: عناظا هل العيلهة الماع 
واحترام المصلحة الخاصة وازدهار المجتمع بوجه شامل”""'“. لأنْ «الدولة 
العادلة لا تستخدم حقها في الملكية من أجل التجبّر على أعضائهاء بل من 
أجل توزيع فوائد الثروة العامة في المجتمع على هؤلاء الأعضاءء بعد 
اقتطاع ما هو ضروري لبقائها ونموها"”"". وللدولة أيضاً حقٌ التشريع. 
لنفسها ولأعضائهاء والعدل التشريعي» أو القضائي هو الشرط العام للعدل 
في المجتمع السياسي. ويرتبط أيضا بالسلطة السياسية العدل الاقتصادي 
وأنواع أخرى فرعية من العدل يمكن ردها إلى عدل واحد شامل لكل ما 


)٠(‏ المصدر نفسية» ص ا 
)١١(‏ نصارء منطق السلطة : مدخل إلى فلسفة الأمرء ص 77؟. 
(١؟)‏ المصدر نفسه.ء ص 755٠١‏ 500. 


يجري في المجتمع هو العدل الاجتماعي الذي يخصه نصار باهتمام بالغ 
يستحضر فيه عمل أبرز الفلاسفة المعاصرين الذين دافعوا عن مبدأ «العدالة 
الااجتماعية) : جولن ل وكتابه نظرية فى العدالة. الذي ا تصوره على 
نظرية العقد الاجتماعي المنحدرة عن لوك وروسو وكانطء ذاهباً بها إلى 
التآلف بين الحرية والمساواأة. لكن نصار لا يأخذ بالنظرية التعاقدية» وإِنّْما 
يختار القول بالنظرية الطبيعية» مثلما مرّ. ثم إِنّهء خلافاً لمن يذهب إلى 
ربط العدل الاجتماعي بالمساواة أو يوحد بينهماء لا يسلّم بالتفسير 
المساواتي للعدل ويرى أن المعنى الفلسفي للمساواة بين الأفراد 
الاجتماعيين هو المساواة في الكرامة الإنسانية» أما دفع المساواة إلى ما 
هو أبعد من ذلك على طريقة المذهب المساواتي - فتجاورٌ لطبيعة الأشياء 
وتشويه لخصائصها التى تؤكد حقيقة الفوارق بين الأفراد الاجتماعيين. 
المماثلة بين الأفراد حقيقة اجتماعية» لكن فردية كل فرد اجتماعى من 
حيث هو كائن حى فريد حقيقة ينبغى احترامها. يعرّز هذا المذهب عنده 
اعتبار الحرية مقوّماً جوهرياً من مقوّمات الفرد الإنساني. وفي ذلك تأكيد 
للمساواة من وجه وللتمايز الذي تولده الدنتاعية المبدعة للحرية من وجه 
آخر. وعنده أن «الأولوية فى العدل الاجتماعى هى لمبدأ الحرية» وبخاصة 
الحرية الاجتماعية بأوسع معانيها. إلا أن الأولوية لا تعني الإطلاق» فلا 
إطلاق في العدل الاجتماعي للحرية.ء ولا لمبدأ الحريةء هذا هو وضع 
الإنسان الحرٌ الذي تلازم الاجتماعية طبيعته. كل فرد محدود بكل فرد 
موحجود معه. ومضطر إلى تنظيم ممارسته لحريته معه. وفيى بعض الحالاات» 
يضع مبدأ آخرء مثل مبدأ المنفعة العامة» حدودا قاسية أمام مبدأ الحرية. 
إن حقٌ كل فرد في الحرية» وفي التمتع بالحرية» هو حقٌ طبيعيّ واجتماعي 
في الوقت نفسه: فهو من العدل مادام يتلاءم مع الحق نفسه لغيره من 
أفراد الدول وللدولة نفسها. ومن البديهي أن الحرية الاجتماعية لا تكوان 
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وبخاصة في التربية والتعليم. فالفرص المتكافئة» المتغيّرة بحسب مستويات 
النمو وأنواع الطلب» تبعد الأفراد عن المساواتية الظالمة» وتمنحهم القدرة 
على تجنب التفاضلية الجائرة». ويترتب على ذلك ضبط التفاوت الاقتصادي 
الاجتماعى على قاعدة تكافؤ الفرص. ضمن حدود الفوارق الناتجة من 
العمل وى سكيم العبدل ينون تعزير الحدمات الالسباعية العاة من 
أجل إعادة توزيع الثروة الاجتماعية وتسخيرها لفائدة أفراد الشعب كلهم من 
حيث هم أفراد متضامئونء» لا من حيث هم أفراد أنانيون. «فالقاعدة 
الصحيحة التى ينبغى اعتمادها فى هذا الصدد هى قاعدة التضامن التى تنقل 
التعارة من مفرى السيا انه الانالية إلى مستوى البينا فيه الواعة فر 
العصير العام المتكيع )1117 والطرينة: مدن التجويقها: تيعنت إلى سيامة 
افبرزاقجة :مناسدة توسباية مخدهاضة: شال للك كن العدل قيوط مو ول 
سعادة المجتمع». فضلاً عن أن يكون شرطاً للتعاون والوئام والسلام 
الاجسماعى:.وبجملة هذه الموائك يمكن :القول إذ ما اجنم إليه نعبان يقد 
إلى نظرية ليبرالية تكافلية أو تضامنية» قوامها تأسيس العدل على مبدأ 
(الحق الطبيعي» لا على مبداً التعاقد. 


وفي اعتقادى. على الرغم من الجدل الذي يمكن أن يثبوة القو لبد 
العدل إلى الخحقى الطبيعى + :وأن الغذل امهروزة فى الكبنونة الانسانية» أن 
اللبيرالية المعاذائة ممععق أن مكوة مرك الاعحانفى ببقارمعنا 
القيوتطر توعية يدا" العدل :فى خالهنا العربى. قم نذا (3| شعن اليم أن 
نقابل بين المنظور الذي يختاره نصار الليبرالي. وبين المنظور الذي نجده 
عتل. تيد قطت: الاعنلامن : فاته ارو أن قر عات قمة ونيف كنا مره 
المماثلة وقدراً أعظم 0 الاختلاف. ثمة اتفاق مبدئي ‏ وعام ‏ على 
الانحياز إلى الليبرالية التضامنية فى المجال الاقتصادي (فى مسائل الملكية 
القردية والمساواة لاتبنانية ,واليتعة العامة .و لمكا در الاستماعى: 
ورفضن المذهب- المساواتى » وإقران غبدا الربط .بين الشياسة والاقتضاد وبين 
الألجادق) لكان اقية علدنت رفرس يق :الروية النينية أن اللدمرة عند 
قطبء وبين الرؤية الدنيوية عند نصارء ويخاصة أن نصار يربط ربطاً 
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عضوياً بين العدل وبين العلمانية' ''؛ إذ يؤكد أن المرتكز الأساسي 
للعلمانية هو العدل الطبيعى. وكذلك ربط ا بين العدل وبين الحرية. أما 
قطب» وعموم الإسلاميين» فقد ربطوه بالعبودية لله» وقيدوا الخرية؛ 
ونخافة الاسعياعنة تقبيد ا عظينا. هذه المقادلة «الكا رحب عفيدة انها 
ذات صلة بالتقابل الحالي الذي يشهده المسرح العربي»؛ بين الإسلاميين من 
كرت را اسه يدك اس رون قا عم عدر وود الكل خرن 
الحديث منذ أحمد لطفي السيد وطه حسين والمحدثين المجددين”"". 


ف 


ع رديت هن القوق لون قولذ كن «العذل قن محتروى ؤيوائط رلوسنا 
عر بية ) فإنني كنت في حقيقة الأمر أضمر الاعتقاد بان لا أقارب الموضوع 
مقاربة كونية تنطوي على التسليم بمفهوم متداول عند كثيرين» هو أنّْنا نحن 
البشر ننتمى جميعاً إلى «حضارة واحدة»», وإنّما اختار مقاربة تنطوي صراحة 
على هاجس «الدفاع عن هوية خاصة» هي هويتنا نحن» أي إنني أحرص 
على تحرير مخيالنا ودماغنا من استبداد الفلسفات الأحادية التى تنكر على 
(النعافات: القاضة كمايها' وقر دنه وعبالتاكها نل عقر تاتواز ر فى 'اعتقادى 
أن الخزيحة الثقافية العظمى التن تقعرفها قليقة العورلمة الكقافية الالساجى: 
تكمن فى الجور الذي تلحقه 0 الفذة للحضارات الانسانية المتعددة 
المقابنة :]د تتععك إلى الاعالة الدافية ليذه الحضارات وتدمجها فى 
حضارة كونيّة مطلقة ليست فى حقيقة حقيقة الأمر إلا حضارة ظافرة ذات 0 
معرفيّة وعلمية وتقنية وثقافية ومادية - ونسبية رَعتبة أيضاً - يزعم أصحابها 
أتها الأكمل والأمفل والأجدر بالاقتداء وبالبقاء. 


ذلك بكل تأكيد» لا يعنى أن هذه (الثقافة الكونيةة لا تشتمل غلى ثلة 
من المبادئ والقيم التي يمكن أن تكون ثاوية في هذه الحضارة أو تلك. أو 


232500 تأصيفب نصارء الإشارات والمسالك : من إيوان ابن رشد إلى رحاب العلمانية (بروت: 
ذاو الطليطة )نض لان ور 


(750) انظر: جدعان؛» في الخلاص النهائي : مقال في وعود النظم الفكرية العربية المعاصرة. 
ص ل و 
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التي يمكن إغناؤها بها وإنما يعني أن الرؤى الكونية الأحادية هي رؤى 
ابسةادية البميك فى حقيقة الآمر الاروية فرق درن اخره أ المريق 
الأقوى. الفريق الذي تسمح له قوته وطغيانه بأن يفرض على الآخرين 
طريقته في التفكير وفي العمل وفي السلوك. بحيث يجد نفسه. أي يجد 
فوته واتشية زه تا شيرة وفاعلياته. في كل مكان: وبالطبع تؤدي الأذرع 
«الإعلامية» هنا دوراً حاسماً في إشاعة وتجذير وتوطين قيم ومبادىٌ 
وفمسلكيات: ورموز. هذه الرؤئ: في مقال استفزازي عنوانه: «في مديح 
الإمبريالية الثقافية» يقول أحد كبار المسؤولين في إدارة بيل كلنتون ‏ دافيد 
روثكوف (مهلط:ه8 08914): «ينبغى أن يكون الهدف الرئيس للولايات 
المتحدة ال متها امار د معد ١‏ حازم تكسي دراك تاف 
الإعلام العالمي؛. وذلك بالسيطرة على «الأمواج» (القفنوات والاذاعات). 
كماما مدني عاتخبور ينانا العظمى تسيطر في الماضي على البحار»؛ ثم 
تقسفة: اام المصلحة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة أن تحرص 
ل ا ال 

مشتركة؛ وأن تكون المعايير أمريكية إذا ما توجّه العالم نحو معايير مشتركة 
في مجال الاتصالات والأمن والنوعيةء وأن تكون البرامج أمريكية إذا ما تم 
الارتباط بين الأطراف المختلفة في مجال التلفزيون والراديو والموسيقى؛ 
وفي حالة بلورة قيم مشتركة» أن تكون هذه القيم قيماً يتبيّن فيها الأمريكيون 
أنفسهم». فما هو حسن للولايات المتحدة حسن بالنسبة إلى البشرية. (وليس 
ينبغي على الأمريكيين أن ينفوا حقيقة حقيقة أن شعبهم» من انين جمع السعويدني 
تاريخ العالم هو الأعظم عدالة وتسامحاً والأكثر رغبة في أن يراجع نعسه 
وأن يحسن من نفسه على الدوامء وأنه النموذج الأفضل للمستقبل2”*". 


أقصد من سوق هذا النصّ الذي يصرّح بتفوّق رؤية مجتمع ما أو 
حضارة ماء فى إدراكها وفهمها وتحديدها للعدالة وغيرهاء أن أقول إن 
يلسا يذغي لنفيية هرذ النظى. الجورست اك كان العدل + قو تلفي قير 
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عادل) وإل هد! المذهب ونظائره تسوع كما الذهاب إلى حدود معطياتنا 
الثقافية وغائياتنا الوجودية وتطلعاتنا الخاصة في بحثنا عن العدالة الجديرة 
بأن تكون العدالة المناسبة لمجتمعاتنا ولحياتنا الذاتية في هذا العالم. 


قد يكون من أول ما ينبغى أن يقال فى مسألة العدل أن «العدل ليس 
من هذ العالم]80 الظلو هن الذى حمق ررجرة الالسان فى هنذا الحالي» 
ومثلما يقول بول ريكور: «الشعور بالظلم هو التجربة الأولى التي تدخلنا 
إلى مشكل العدل»! وفي عالمنا الحديثء. لا شك في أنْ الاقتصاد 
الرأسمالي هو المكان الأبرز للظلم. وأنهء مثلما يقول ليفيناس: في عالم 
يحكمه الاقتصاد لا يكون للعدل من موضوع إل الممناوا #«الال 17 
المساواة هي قرين العدل. لكنْ الحقيقة هي أن المظالم الاقتصادية في 
العاك العودى البسة هي الوحيدة التي تستجلب آمر العدل» فثمّة إلى 
جانبها المظالم السياسيّة الماثلة في الاستبداد والافتئات على الحريات 
الأساسية» والمظالم القانونية والاعتداء على الحقوق» والمظالم الاجتماعية 
الشاخصة في غياب العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الكرامة 
الإنسانية... والسؤال الرئيس بالطبع هو: كيف يتأثى لنا أن نخرج من هذه 
المظالم؟ وما هو المبدأ الديونطولوجي الذي يصلح للتحرّر منها ولاقامة 
بنيان العدل الراسخ الجدير بتأسيس الأمن والطمأنينة والسعادة وطيب 
العيش؟ وليس المقصود هنا هو وضع سلم للأحكام والإجراءات «الفردية» 
المنفضية إلى الغدل» وإنه” المتصوة الوقوف:علن :الآلبات الأخلافية 
الوظيفية والسياسية الفاعلة والضامنة لتحقيق الوضع العادل. 


فن إظان العف فق نظرية للعدالة "فى 'الموروت:الثقافى ‏ العري فى 
الأدركات ‏ الماسيفية: انيه بالق العام 3 نظرية ذات درو في 
مقاورة المككلةف: الاحنياضة :والانتصاة.ة والساية العرية المعاميرة ل 
نملك إلا أن نستحضر جملة النظريات المتداولة اليوم في الفضاء العالمي» 
ونرفدها بما انطوت عليه المعطيات التاريخية الصلبة ‏ فى اعتقادي ‏ التى 
تمده فى عاضم اله وبالسنظيانت: الراعنة الفى حك أقالنا وسعائر 


(59؟) .8 بوتمجة) وعتتماطآ .اك ,عمج 'أ- ه- «عكارعم ©[ لاك 5575 تكناه1 7116 ,35 تتالاع] [116 1 سرع 
16 ص ,(1991 يأعوقة 1 
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باهتماماتنا. بتعبير آخرء على الرغم من أنئا نحرص على الدفاع عن هويّتنا 
الثقاقية وعلى تحرس :مصبالنا.نع انيد اف العو لمة + إل أن خلينا أن تقر نيان 
فلاسفة اليونان وفقهاء الإسلام ومفكري الغرب الحديث والمعاصر قد 
وضعوا أيديهم على جملة من المبادئ الخيرف التي أداروا عليها الحياة 
الأخلاقية والسياسية التي لا نملك اليوم إلا أن نستأنف النظر فيها 
ومراجعتها قصداً إلى إدراك الصيغة الملائمة لأوضاع مجتمعاتنا في 
حصوضيانها الذانية والتاريخية, 


لا تثريب علينا في أن نكرر القول إن مبدأ العدل كان أحد أعظم 
المبادئ الأخلاقية والسياسية التى شغلت فلاسفة اليوثان ب وتخاصة أفلاطون 
التالية حتى أزمنتنا الحديثة قد جعلت منه أحد الميادئ المركزية للفلسمة 
ومتعلقاته. واليوم إيقاء يكنا و بسبب القهر والظلم دعاب المساواة على 
وجه الخصوص» تتطلع جميع شعوبنا إلى هذا المبدأ من حيث هو باب 
رئيس للخلاص. وفي الغرب كذلكء. ومنذ أن أذاع جون رولز كتابه نظرية 
العدالة في عام .١910١‏ يغزو مفهوم العدالة جميع الأعمال الفلشقية 
والفكرية التى تدور فى حقل الفلسفة السياسية المعيارية والفلسفة الأخلاقية 
والفلسفة الاجتماعية. وبالطبع لا نملك نحن إلا أن نستحضر النظر المعاصر 
كن :هده الصييالة: بقلي مهفن عا فخلة ملكتم فى النقر العري 
وتحديد اتجاهنا الأنسب لفضاءاتنا الخاصة. 


يلاحظ ول كيمليكا أننا حين نستحضر المشهد السياسي التقليدي في 
الغرت على وجه الخضصوص» تتبيّن أن الأفكار السياسية تمتد .على محور 
تظباة السنان واليفية. ويحسن: هذه الصنووة فإن الآفراف الاين يتتعجون إلى 
اليسار يؤمنون بالمساواة» وأنهم بالتالى يأخذون بشكل ما من الاشتراكية؛ 
أما الأفراد الذين يقعون إلى اليمين فإنهم يؤمنون بالحريةء وهم بالتالي 
يميلون إلى رأسمالية بلا قيود. أما في وسط المحور فتتموضع طوائف 
أبرزها الليبراليون الذين يؤمنون بمزيج غامض مختلط من المساواة 
والحريةء وهم بالتالي أنصار لرأسمالية معتدلة هي رأسمالية «دولة الرعاية». 


رن 


بيد أن هذا التقدير لواقع الأمر لم يعد اليوم قاطعاًء لأنه من ناحية يجهل 
عذذا هن المشاكاء. الفية وبيخاضة تلك المععلقة: يضرووة التميية نين 
الفضاء الذكوري وبين الفضاء النسائى فى الدولة وفى الاقتصاد والمنزل 
والغائلة» .وكذلك نا بعلن الاك التى يثيرها الملافب (الجماعتى). 
والتطارياك: اللسانية التقليب 4 نيديا ووشارا تيمل هده الوجا لات أن تزع 
أنها لا تثير أية مشكلة ذات صلة بالعدالة أو بالحرية. ومن وجه آخر لا يأبه 
هذا النظر بالسياق التاريخي؛ إذ إن إطلاق أي حكم معياري سياسي لا بد 
من أن يستند إلى تعليل التقاليد والممارسات التي تحكم حياتنا التاريخية 
والاجتماعية» ونحن لن نستطيع أن نفهم الحركة النسوية أو المذهب 
الجماعتي إذا ظللنا متشبثين بتأقطب اليمين واليسار. 


وفضلاً عن ذلك. تستند النظريات المختلفة إلى «قيم مؤسسة» متبايئة. 
قعلة الاختلاف بين اليمين واليسار في شأن الرأسمالية تكمن في أن اليسار 
يؤمن بالمساواة» بينما يؤمن اليمين بالحرية. ولما كانت قيمهما الإنسانية 
متعارضة ولا توافق بينهاء فإن الخلافات لا يمكن أن تحل عقلياً. ويستطيع 
اليسار أن يدافع عن القضية الآتية: إذا كنت تؤمن بالمساواة فإِنْ عليك أن 
ضر الشركة مكلجا" أذ البعين يحكه اندي قن ذا كنف تومه بالسرة 
تإن: عليك. انا تكون ,تعيير! للراسدالئية الكن لسن المة آنة"وصيلة شدنع 
الدليل على صحة مبدأ المساواة في قبالة مبدأ الحرية؛ والعكس صحيح. 
لأننا ههنا بإزاء قيم مؤسسة وأنه لا تتوافر أية قيمة أو مقدمة أسمى أو أعلى 
يمكن أن يحتكم إليها الطرفان المتصارعان. ومهما تعمّقنا في النظر في هذه 
المسائل فإِنّها تبدو لنا غير قابلة للحل لأنْنا ملزمون بالاحتكام إلى قيم 
ها 1 

لم تنل التطورات المستحدثة من هذه الرؤية التقليدية؛ إذ إِنْ كل 
نظرية من نظريات العدالة الجديدة تميل بدورها إلى قيم نهائية مختلفة. 
فإلى جانب ارتباط المساواة بالاشتراكية» والحرية بالليبرتارية» تعتمد 
النظريات السياسية الجديدة على «قيم نهائية»» كالاتفاق التعاقدي (رولر). 


١(‏ 77) بعارع اناوءة2آ1 5[ .80 تمتاجوط) ب«متاءي مط عجنا نمع اكيز هآ 06 1771:6075 ك6[ بوعاء تلسوع1 زبلا 
8-9 .صم ,(1999 ,لق801:2آ1 مال وصه11ل8 :ملقصدت) 
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و«(الخير العام) (الذهنى الجماعتي)» و«المنفعة» (المذهب النفعي)» 
و«الحقوق» (دوركن)ء و«الذكورة؟ (عنصوعه2لدة) (النسوية). وفى هذه 
الحالات كلها نحن قبالة عدد متعاظم من «القيم النهائية» التي لا يستطيع 
أ دليلن عقلى أن يوقق ينها وذلف من شان أن يشكك فى زمكانية بناء 
نطارية تبامله جامعة فى العوالةوه ذلك فإن الجيز ال الكبين الذي ينود 
هو: لماذا يتعيّن عَلييًا أن نعتمد على نظرية أحادية في العدالة» إذا كان ثمة 
قدن كين من القسم النهافية القى .يمكن الها أن قتعي تعقيق هذه العدالة» 
يجيب كيمليكا: اليس ثمة أي شك فى أن الإاجابة 56 المعقولة على 
هذه التعدّدية في القيم» تكمن في أن نهجر فكرة تطوير نظرية «أحادية» أو 
«واحدية» في العدالة. فإن الفكرة التي تعلق جميع القيم على قيمة عليا تكاد 
لكو لكات عن لعفي 


يختلف رونالد دوركين مع كيمليكا؛ ادن كه إن جميع النظريات 
السياسية الحديثة لا تستند فعلاً إلى قيم مؤسّسة مختلفة. ا" 
في قيمة نهائية واحدة هي: الفساواة» :وان من الممكنة رفع التناقضات 
الظاهرية التي توجد بين نظريات العدالة المختلفة بحيث تفضي إلى هذه 
الرؤية» وهي أنها كلها نظريات في اعساو 


لا يعنيني هذا السجال هناء ولا يهمني أن استغرق في الدفاع. 
كيمليكا: عن خطأ الاعتقاد يأن كل المذاهي الأخلاقية سند إلى .ثواة 
قاعدية أساسية هي «المساواة»» لأن بعضها صريح صراحة مطلقة في إنكار 
هذه القيمة:: كالمذهب الليبرتارئ مثلا. وقد أضيف إلى ذلك القول إنتا 
جميعا نتفق على ”أن من يعمل ليس كمن لا يعمل» ومن يبدع ليس كمن لا 
يبدع)2 وأنا ها كاقت مكاعر :التعاطك:عشدنا سامية فاننا لا تقل يمبدا 
الاستحقاق المتساوي لمن يعمل ولمن لا يعمل. 


بيد أن ما يجدر الوقوف عنده قبل أي أمر آخرء هو أن نفترض ابتداء 


(51) المصدن نفسه» عن 1 
500 *) ,179-183 .مم ,(1977 ,طاعه ببتجاعدحدآة :مهقمدم][) براييامتعى كنطونظ ع7262 تمأعارو بادآ للهمهخ]آ 


-24 .ترم ,(1983 ت1تتتتلاأتتخ) 1 .مد ,ا .أهنا ,بمتامط فاه توطصمدم]ةاط أماعمك «,نزاالقبوط أه عورعاءد[ <[» لتره 
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أنه ليس لدينا أي نظرية محددة فى العدالة»؛ وأننا فى صدهد البحث عن 
نظرية «عملية» لنا. حينذاك 000 غليكا ان تنظر ف نظريات العدالة 
المتداولة في الفلسفة السياسية والأخلاقية المعيارية» وأن نرى ما الذي 
اايلاتكمنا») منها. ٠‏ وفي اعتقادي, لسياقاتنا الخاصة الراهنة» أن ذلك أجدى» 


منيكدا وواكهاء من أن أدّعي تقليد حول رولرز وإعادة تجرية الوضع 
الأصلى» و«حجاب الجهل». الذائعة الصيت. 


إن العمل الذي قام به كيمليكا يفيدني في هذا القصد إفادة بالغة. إذ 
هو يضع يده على أبرز النظريات الكبرى الراهنة في العدالة» في الفكر 
الغربى المعاصر. وهىء» عنده» ست: النظرية النفعية. ونظرية المساواة 
الليبرالية» والنظرية الليبرتارية» والنظرية الماركسية» والنظرية الجماعتية: 
والنظرية النسوية. 

ولأنْ القصد هنا تحديد معالم نظرية في العدالة في حدود ديونطولوجيا 
غوينة16.ولآن الموروث: الغرين الاسلامى. شفع تيذا »خلما أن الفكر 'العر 
بوثر فينا أيضاء اقإنى ناضيف إلى التظريات: المتداولة فى التضاءات 
الغربية ‏ وهى نظريات قابلة للتداول فى فضاءات أخرى - النظرية التى 
تنحدر إلينا من التراث العربي الإسلامي» أعني نظرية المصلحة» لأرى في 
نهاية الأمر ما الذي 21017 حاضرنا اليياتين ت الاقتصادق.ك الأسديا عق 
الأخلاقي ‏ التاريخي ويتطلبه من بين جملة هذه النظريات»؛ على د 
«الملاءمة) أو (المناسية) أو (الجدوى». اليوم وعدا 

النظرية الأولى فى العدالة هى النظرية النفعية (صنونصةف.ة)[1ا]) وهى 
عد اصوال قضينية أن السلر له العاةل او الجوائدة العادلة الخاوقا هى الى 
5-5 أعظم قدر من السعادة لأعضاء المجتمع ؛ أي تعظيم السعادة الاشات. 
النظرية ليست جديدة؛ إذ هي تمد جذورها فى مذهب اللذة الأبيقوري» لكن 
الذق لورها افلسفيا فى العصر اليدديت جير دم بتكام بويكون مكدو ارك دل : 
وسحرها ممتد فى الحياة المعاصرة. المستغرقة فى «الاقتصادي؛). وجاذبيتها 
فى الحري هو #اعاذقء بياي» سمه در يجين . 

الأول أن الغاية التي يتطلع النفعيون إلى تحقيقها ‏ السعادة والرفاهية ‏ 
ليست مرهونة بوجود الله والنفس أو أي كائن ميتافيزيقي ممكن» فذلك 
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كله لا يدخل في حسابات النفعيين. السعادة. وفقاً لهمء ذات قيمة في 
حيانا ؤيمكن أن تتحقق مد دون أن تكون داك مععلتنات: درية أو أخروية : 

الثاني أن النفعية ذات سمة "ذرائعية»» بمعنى أن جاذبيتها تنجم أيضاً 
0 النتائج التي تترتب على ممارستها (2وذا002560162618) بمعنى أن تكون 
هذه النتائح نافعة أو مفيدة أو جالبة للسعادة لصاحبهاء غير ضارة بالآخرين. 
وللمنفعة عند النفعيين مفهوم وتعريفات تختلف عند هذا أو ذاك منهم. 
فبعضهم يذهب إلى أن المنفعة مرتبطة بمذهب اللذة (عمرونمه2)1160 ىن 
(اتجربة أو خبرة اللذة أو الشعور باللذة الذي يمثل الخير الأسمى للانسان. 
إذ هو الخير الوحيد الذي هو غاية فى ذاته والذي من أجله تعتبر كل 
الخرات الأخرىوسائل». اللذة ا عار النشية. عضوي الاك يو كن أن 
المنيفة هي #حالة ذهنية» أو عقّلية وليست مجرد غبطة أو لذة» مثال ذلك 
خبرة النظم الشعري الذي يولد حالة ذهنية أو عقلية خاصة باعثة على 
الرضى أو المتعة من دون أن تكون «لذة حسية». وآخرون يذهبون إلى أن 
المتفعة هي الإشباع الخيارات المفضّلة)» (وععصععة ندم وعل سمناءة52151) 
وتعظيمها. وأخيراً يرى فريق منهم أن المنفعة هي إشباع الخيارات العقليّة 
أي تلك المستندة إلى معلومات كاملة وأحكام صحيحة». ورفض الخيارات 
الضالة (المغلوطة) أو اللاعقلية'""". 


النظرية الثانية هى نظرية المساواة الليبرالية («روناه:»110) التى يدافع 
عنها جون رولز ودوركين. ونظرية رولز في العدالة تستند إلى الفكرة الآتية : 

إن جميع الشيرات الاجتماعية الأولية الحريات والفرص والدخل 
والغنى» والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات ‏ ينبغي أن يتم توزيعها على 
وجه المساواة» اللهم إلا أن يكون توزيع غيرٌ متساو لمجمل هذه الخيرات 
أو لواحد منهاء مفيداً للأقل حظأ»”* ". في إطار هذه النظرية العامة يربط 
وَولد فكرة العدالة بالتوزيع المساوادى للخيرات الاجتماعية» 2 تعديل 
مهم. فنحن نعامل الأفراد على قدم المساواة. لا بإلغاء جميع التفاوتات» 


9 .17-5 .مم ,.لأط1 ماع تتصدوييك]1 
(25 303 ,م ,(1972 ووعا لإاأأواع كل لآ 01010 :07100) معتاديط ره بوروع77 ,815 طول 


يضسن 


مفيدة لكل الناس من حيث إنها تثمر مهارات وقدرات مجدية اجتماعيا 
توي فم تخضكن. الأولية العادلةة: لكنها البنهة: كذلكف إذا كانت تحور على 
هذه الحصة» مثلما هى الحال فى النفعية. إن المبادئ التى تحكم هذه 
النظرية هى الآتية : 

الميد1ا الأول :لكل تكبكمن: من نجملة: الحريات الآساسية النساوية: 
حى مساو بأوسع قدر. لما يحق لجميع الآخرين من هذه الحريات ؛ 

المبدأ الثاني : ينبغي للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية أن تَنَظم على 
بسحو : 

يحمى أعظم النفع للأفراد الأقل كفلا 


يمني لسار اف العلل ال 


وعيل ؤولة أن للمساواة:: في الحرية الأسبقية على المساواة في الفرصضي: 
التى هي بدورها دات ايه 6د المساأواة في الماضياذر: واوا 


د 


واللامساواة ليست مقبولة إلا إذا كانت مفيدة للأقل حظا' ". ثمّ إن توزيع 
العؤازه يشا وديا للا نتقال من المذهب النفعى الت المساواة اللبيرالية: 


تهدف مقاربة رولز إلى «تقديم فهم للعدالة يعمم ويحمل إلى مستوى 
أعلى من التجريد نظرية العقد الاجتماعي المشهورة في الصورة التي 
نجدهاء من بين آخرين» لدى يننا و تفيل ل 
الحدا لق اللا تيار قائمة على مفهوم للعدالة التوزيعية بين أفراد المجتمع. 
ونقطة الانطلاق هي ملاحظة تناقض ال | سين المواظتين فى كل 


مجتمع» حيث إن الأفراد ليسوا حياديين فق امو الظريعة أل بيك بها توزيم 


(5 ؟) أمعإناوظ ,كاعم بزمل :صر «بلأاصمموط تنتاعطا لمعه وعتلأيعطلا عزقه8 عط1» رقانظة1 مسطمل 
بووع:2 لإالوعقعلمن1] ولتاصسطامن علعه 5 عرعل8) 4 .مم ببتطمرودكهوالط2 ا وجدوحط تورعبتع0آ نطول ,ند أأممء126آ 
291 .م ,(1993 


5ع 64-66 تح رام تناع لم تجا عونا :عع أاكيز هآ عك وء 1م176 دعط بقعك للحي[ 
ب/) 11 .م «ربإاتده»*2 “راعطا لصة دع تاءعطنآ عاموظ ع1 » ,15 بج جر[ 
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ثمار مشاركتهمء فهم جميعاً يفضلون القدر الأعظم من المنافع على القدر 
التنظيمات الاجتماعية المختلفة التي تحدد هذه القسمة للمنافع». اهذه 
المبادئ هى مبادئ العدالة الاجتماعية التى نبّه عليها أرسطو فى مفهومه 
للعدالة التوزيعيةء أي المثال الذي بفضله تعنى العدالة أن يعطى كل 
شخص ماهو حق له). 

ويؤكد رولز أننا إذا ما أردنا أن نضمن العدل فإنْ علينا أن نحترم مبدأ 
«الاستقلال المطلق» للفردء والاختلاف أو التمييز بين الأفرادء لأن «كل 
شخص يمتلك حرمة (16ا1710196) مستندة إلى العدل الذي» حتى باسم 
سعادة مجموع المجتمع. لا يمكن انتهاكه». لذا هو يتابع (كانط) مؤكداً أن 
(مبادئ العدل «ينبغي أن تبين» في البنية الاجتماعية القاعدية عن رغبة البشر 
في أن يعامل بعضهم البعض الآخر من حيث هم غايات في ذاتهاء مر 
حي هم معجرد وسائل"). في هذا المنظور يؤكد 007 ابتداءٌ: (في نظرية 
العدالة بماأ هي إنصاف » معهوم العادل سيا مق على 00 الخير). وحقوق 
المواطنين تتمئل في ثلّة من «الحريات الأسافية التى يت يتمتع بها الجميع على 
قلم السساد! 0 9 لكنها حريات تلتزم بعدالة توزيعيه لحك لها النظرية 
النفعية اللامساواتية. 


النظرية الثالشة هي النظرية الليبرتارية. أي «نظرية الحرية» 
(0ولم 56181 ]) التي تمثل جلما للبيزالية + أى لبيرالية هشسرقة أو غالية: 
وأصحابها يدافعون عن (السوق الحرة) ويدعون إلى تحديد تدخل الدولة في 
العاف اللحسناعية وان تعن الحقوق الشرعية لوجاك امن حيرت إن 
للأفراد الحق في التصرف الحرّ بممتلكاتهم بغضْن النظر عما إذا كان يترتب 
على ذلك زياذة أو نقضان في الإنتاجية. فليس للدولة الحق في التداخل فى 


(8”") انظر عرضاً ذقكقا لنظرية رولرهء فى: 0012111101) 116 :غ511 00» ,تعسساكلة تامعن 
:بوعه تع وجبء17آ أعمعء تله إه كنتمتىجء 0غ ,.0ع ,80111 لفاسقط 13« لاقع 1ط 1ه 2011135 عا حضة 0000 
211-24 .مم ,(1992 رموععم7 بعاعه لا بجعلا بده لتم ط) كتدعموغطط .القت ,نمتسيسمم) ,جا ادانع معان ,عطاس اط 
انظر أنغن الترجمة الفرنسية: 18[اع صتمت معلظ عل :عم ]ونال مآ تناة» ,تعمضكاة ماصعو 
علط كدح 5غتهضعوغ1م أع قلطناة؟ وعأعاعا ,1171014107175 17«دمت أ ه166 :حمقلل «رغاءعط1ا 12 عل عغاللامصم 


عل قعكنةأزولء لصن وعووة2© زكلدة2) 7202214 عتتامهذهلتطم ,كتم6ئتحو تعلط اع جتراكء119زذ 2ل م[اطدظ ,رمعاترعظ 
.-209 .مم ,(1997 ,ععموعط 
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اليات البموق حين :لو كان القصلد زيادة الفاعلية. ومثلما يقول روبرت 
نوزيك: «للأفراد حقوق» وثمة بعض الأشياء التي لاا يستطيع لا الفرد ولا 
المجتمع القيام بها (من دون أن يطال ذلك اغتصابٌ حقوقهم)». ولما كان 
للأفراد حق التصرف في ممتلكاتهم على النحو الذي يرونه» فإنْ كل تدخل 
من جانب الدولة هو بمثابة «أشغال شاقة»4» إذ هو يخرق لا مبدأ الفاعلية؛ 
وإنما حقوقنا الأخلاقية» الأساسية"" " والليبرتارية تقوم على المبادئ الآتية : 

١‏ التبادل التحارى الحر الشامل ؛ 

؟" ‏ المئافسة المطلقة ؟ 

 ”‏ تفيذات الأجور بلا حدود؛ 

 :‏ دولة الحد الأدنى ؛ 

ه ‏ الحياد الأخلاقي أو عدم الاكتراث الأخلاقي. 

كيف يقوم الليبرتاريون بالربط بين العدل وبين السوق؟ في «نظرية 
الشقوق«الشرغية للملكية» الدذى 'تواريك 6 'إبانة غخدهلذة المسالة علي الهو 
الآتى: إذا انطلقنا من الفرضية القائلة إن لكل فرد حقاً مشروعاً فى الأشياء 
التي هي في حوزتهء فإنّ توزيعاً عادلا يتمثّل حينئذ. بكل بساطة. في كل 
توزيع ينتج من السناد لابه الحرة بين الافراد؛ وكل توزيع يتم بثمرة 
تحويلاات ومبادلاات حرةء ناد من وضع عادل» هو نفسه عادل. وإن فرض 
ىق رسوم «ضريبية» على هذه المبادلات خلافاً لآراذة اليو اظتيرة هن اهن 
ظالمء ع كان هلة الرسوم 00 للتعويض عن التكاليف الإضافية 
التى يمكن أن يكون ضحايا لها الأفرادٌ الذين يعانون إعاقات طبيعية لا يد 
لهم فيها. لأن الرسم (الضريبة) الشرعي الوحيد هو ذلك الرسم الذي 
يستخدم في اقتطاع الموارد الضرورية للحفاظ على المؤسسات القاعدية 
الضرورية لحماية نظام التبادل الحر (الشرطة والقضاء). 

وبدقة أكبرء تستند نظرية حقوق الملكية عند نوزيك إلى ثلاثة مبادئٌ 
امن 


فضة ا .م ,(1974 ,عأمم8 عنموة :عار هلا بو 1!) معاممانا 074 ,عنهأ3 بنتاعم بل بعل تدجول« اأمرعطمج] 
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- مبدأ التحويل: ما يكتسب بحق يمكن نقله بحرية؛ 

مبدأ الكسب الأولى العادل: الذي يفسرء فى الأصلء» الطريقة 
التي أمكن فيها الأفراد أن يحصلوا على الممتلكات التي يمكن أن يتم نقلها 

1 - مبداً تصحيح المظالم: الذي ب يفشير الطظطريقة التي بها يمكن 
التصرف في الممتلكات التي تم اكتسابها ظلماً أو التي : تم نقلها ظلماً. 

إذا اعتبرنا هذه المبادئ الثلاثة معاً فإن دللديعدى أنه إذا كانتي 
ممتلكات الآفراد محنسيية ببحق ٠‏ فإن ضيقة التوزيع العادل تكون هي الآنة: 
«من كل أحد بحسب ما يختارء ولكل أحد بحسب ما اختير 4*0 


وجماع نظرية حقوق الملكية عند توزيك «(أن دولة دنيا (©]58 ادسنمنكة) 
مقتصرة» على نحو وثيقء. على وظائف الحماية من العنفء والسرقةء 
واللاحتيال (الضريبي)» وعلى ضمان احترام العقودء هي دولة ذات | باس 
مسوع. لي ا بوني بو ارا و ل الا 0 
حقوق الأفراد في أن لا يفعلوا بعض الأشياءء هو أمر لا مسوغ له" . 
ا 0 
الكوينة :عو الضيهة نبوا لفارت وإصلاح الطرق أن التغتاءاكك مدقي هه 
إد إن الالتزام بهذه المؤسسات تمر وفقاً لنوزيك» حيرا ذبن ب قسرية على 

بعض المواطنين». وها عن إرادتهمء وخرقا 1008 التوزيع العادل وفقا 
20 


باختصار شديد يتفق الليبرتاريون ‏ ميلتون فريدمان» وفريدريك فود 
هايك وروبرت نوزيك ‏ على الدفاع عنم ثلاث قضايا أساسية: الحق 
الطبيعى فى الحرية والإاطلاق الأقصى للسوق ولنظامه التلقائى» والنضال 
يرجه النليقة التدحلية للدولت: وتامفة ميم اللمدمايات السحاة 
بالعدالة الاجتماعية وبفكرة المساواة والعدالة التوزيعية (القسم الثاني من 


(4) المصدر نفسه» ص .١١‏ 
)61١(‏ 1 .2 ,نط1 
الرحدة 112-113 ممح بسمناء دهم عونا نمع تأكداز هآ ع4 وع1جم 716 دعا ,قعاك ‏ لمدوجا 
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كتاسة.فون هشايك:: الفانون والتشريع والحرية. يحمل العنوان: (سرات 
العدالة الاجتماعية»). وبالطبع يمثل مبدأ الحرية» من حيث هو حق طبيعي 
مطلق لا يجوز المساس بهء نقطة الارتكاز الأساسية في الدفاع المسرف عن 
الملكية الخاصة وفي إشهار «حرب صليبية» على مبدأ العدالة الاجتماعية 
وعلى «ليبرالية المساواة» التي مثلها رولز ودوركين”'*. 


النظرية الرابعة هى النظرية الماركسية: التى شهدت فى العقود 
الوتاة اجتهادات 50-7 فقباينة : أبرزها انثان: الدونك الأول يشكك 
في فكرة العدالة نفسها ويعتبر أن الشيوعية تمثل «تجاوزاً» لمشكلة العدالة. 
ويؤكد أن العدالة ليست إلا «فضيلة تصحيحية»» هي ردّ على قصور في 
الحاة الاتحسماعية؟ االمؤفب الفا بكازى الخرضي اللرالق علن اعد الك 
لكعه يرفس الاقضاء انير الوربان العدالة تباذ بيع اليلكدة لشاف 
لوسائل الإانتاجح. لكن كلا الموقفين يشجب «الاستغلال» ويؤكد أن الملكية 
الخاصة هي أداة للاستغلال» وعند بعضهم علة للاغتراب. ومعلوم أن 
ماركس يقول: (إن نظرية الشيوعيين يمكن أن تلخص فى عبارة واحدة: 
الغا الملكية الحاضةار وهذه حسمت متيولة لز لاخر رفي الاسيعكداء 
الشخصيء مثلما هي الحال في الثياب والآثاث والأدوات المنزلية أو 
الترفية» وليس .لها أي حق. أخلاقي ولا أي حق فى السيطرة على وسائل 
الانتاج» وهي مما ينبغي أن يكون ملكا للمجتمع وللتخطيط الاقتصادي 
القومي. إن «ديمقراطية المالكين» التي يتكلم عليها رولز غير عملية واقعيا. 
والمساواة العادلة ينبغي أن تتخذ شكل التمتع المتساوي بالخيرات والموارد 
العامة» لا شكل التوزيع المتساوي للخيرات الخاصة”**'. 


النظرية الخامسة هى النظرية «الجماعتية») (تططقن001531501111131811) وهى 
220000 ب كا خاص في وجه اللت الية وااحيادية الدولة». ونجنح ال 
نوئيا شيدة يد العام »). وشيب هذه التظر بة مك !ا ب (الجما مَى )1 به 
ِ 2 وك :. يه ينمير عمو" بهم 
جوهري للحياة السعيدة أو الهانئة. فَهُمِ يحدّد «شكل حياة الجماعة». 


(57) لمزيد من الاحاطة بالفلسفة الليبرتارية» انظر: جدعان» فى الخلاص النهائى : مقال فى 
وعود النظم الفكرية العربية المعاصرة. ص ”لا١‏ - 187. 
55 188 .م ,نط1 بوعاء لكر 


ا 


وفيهاء بدلا من أن يطلب من الخير العام التكيّف مع مختلف «الخيارات 
التفضيلية الفردية» فإنّه هو الذي يقدّم المعيار الذي يسمح بتقييم هذه 
الخيارات وضبطها وتوجيهها. والدولة الجماعتية يمكنها بل يجب عليها أن 
تشجع الأفراد على أن يتبنوا تصورات للخير موافقة لنمط حياة الجماعة. 
وأن هضوا قن وه تصووات الكخير :القن تضاده.ييلا المعص يدق 
المجتمع (الجماعتى» مايا مثالياً يطلب الكمالة ويضع حلفا ليجنا 
لأتماط الحياة المختلفة. وفى الوقت الذي يشدد فيه الليبراليون على مبدأ 
اتقرير المصير الذاتى»» فإِنْ الجماعتيين يرفضون هذا المبدأ. ومعلوم أن 
المفهوم الليبرالي للهوية الشخصية يقوم على أن الأفراد أحرار في أن لا 
يتبنوا الممارسات الاجتماعية السائدة» وأن هويتهم بالتالي لا تتحدّد في 
ضوء هذه العلاقة الاقتصادية أو الدينية» أو الجنسية أو تلك؛ إذ إِنّهم 
أحرار فى نقد أو رفض هذه الروابط. الأناء مثلما يرى كانط» سابق فى 
الوجود على مختلف العلاقات الااجتماعية والأدوار الميحددة» وهو جذير 
يان يصع هذه العالاقات خارج وضعه الاجتماعي فَأت يخضعها لأحكام 
العقل. أما الجماعتيون فإنهم يرون أنْ هذه النظرة للهويّة الشخصية نظرة 
غير صحيحة؛ إذ هي تجهل أن «الأناه «متجذر» و(متموضع» في داخل 
الممارسات الاجتماعية القائمة» وأننا لا نستطيع دوماً أن نضع «مسافة» بيننا 
الاجتماعيةء أو على الأقل بعض هذه الأدوار والعلاقات» معطيات سابقة 
على كل تداول شخصي. ومعنى ذلك أن ممارسة حقٌ تقرير المصير الذاتي 
وعلى الدولة أن تشجّع وتعنق هذ التدر .والتعلى باللهماقعة إن الصرية 
الى حت غليها اللبراليوة لايد هن :أن تكون. فى راى تقارلة ايلو 
«متموضعة». والأنا الذي يمارس حريته مُقْصِياً جميع العقبات والعراقيل 
الخارجية؛ لا يتمتع 5 سعانة أو خصائص دآئبة؟ وهو بللا هدف محذدء 
1 ع (5غ)6 . 00-6 5 5 
وفارغ من أي معنى ©'. ويذهب الفريق الأغلبي من الجماعتيين إلى القول 
إن يدر عليه أن تعفاوة أو أن :انرففن غيل نقنا بالسماعة: الدى تتم 


(58) المصدر نفسهء ص 575 -/7؟7؟, 
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إليهاء ونحن لا نملك إلا أن نكتشف في الحياة ارتباطنا الوشيح بها 
وبالسياق الثقافي. يأخذ الجماعتيون على الليبراليين أنهم يهملون الشروط 
الاجتماعية الضرورية للتلبية الحقيقية لمنافعنا ورغباتناء ويؤكد تايلور أن 
النظرية الليبرالية تستند إلى نزعة «ذرية» يشخص فيها الأفراد بما هم 
مكتفون بذواتهم ويتحركون في حالة استقلال تام عن أي «رباط اجتماعي». 
ولكن تايلور يؤكّد أن «السياق الجمعى» أو «البيئة الاجتماعية» ضرورية 
للحياة الطيبة في المجتمع . انه يمتلع مانا ددم تقزير المصير الذاتي 
خارج الإطار الاجتماعى؛ لذا ينيغى هجر «الحياد الليبرالى» و«الأنا 
الليبرالى غير الملتزم»». والتعلق بسياسة «الخير العام» والشروط الاجتماعية 
الضرورية الج ميقن الوص ميد الذاتي والحياة الطيبة في الجماعة 
وبالجماعة"*5..وذلك: كله ينظو على ربط العدل. بالخير: 


النظرية السادسة هى النظرية النسوية (دمونصنصمء©2) وهىء كبقية النظريات 
الأشرض اذاف نرمات تددو فقنة السبوية الليب الي والكسوية 
الإتعر عرة» بو لوي اللمرقارية» وعرهاء لكن هلم النرعاف كلها اتشباقر 
فى الاعتقاد بضرورة (إلغاء تبعية النساء»ء والتعلق بمبدأ «المساواة» بين 
الحسيوه دونبة:التسير والتضيوع القائوئي لسلطة الرجل سيب «الرفيع 
البيولوجي» أو «الطبيعة» التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل 
وتقيم بينهما «اختلافاً» أو «فرقاً» يسوّغ المعاملة غير المتساوية» وبالتالي 
غير العادلة» بينهما. و«تبعية» النساءء في الفلسفة النسوية» هي نتيجة 
للهيمنة الذكورية التي تعبّر عن نفسها في التوزيع غير المتساوي للمنافع 
الاجتماعية» وفي الإجحاف المنظم في حق النساء. ويقترن بمفهوم التبعية 
والهيمنة أو السيطرة» مفهوم التمييز بين المجال العام والمجال الخاص وما 
يتعلق به من التوزيع غير المتساوي للعمل المنزلي والعلاقة بين 
المسؤوليات العائلية والمسؤوليات المهنية؛ إذ يجري إقصاء النساء في حقل 


(45) 2 رومرعصموط أمعنطمهومالط2 ,وعممع 501 للقستلظ8 عطا لصة وخطمهوماتط2 ,عماتزة1 و5عاعقط©) 

اللا 190-191 بعرم ,(1985 رووعى2 اودع تلدنآ ععل71طامددن) تعلعهل بجععللظ وإععتطوعع لطا صدنت] عم 1ط توت ) 
بب[1 بووع121 تاملسصععدال) :0هه0:1)) ارمتاعءلمطسآ عل :بوزومدماتاط قوع نألو ندرعموورع ج00 ,جعاء تاسي ]1 
ا 111) هطل[» ب2عء11/312 اعقطع 84 سه ,ذ207-21 .مم ,(1990 ,وعلط بلومجع 1م10 0100 رملا 
-311 بصم ,ق3ا02111111113121311 1ع 1غ ط1آ :8135ل «رتطة] أ هدعط1! تدك عصدة 11211211 تتام 
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«(الخاص». 5 ا ل ويستقل الرجل بالمجال العام) وحقوله المختلفة » 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... إلخ». معززاً الاعتقاد بأن «الطبيعة» 
هي التي تمرضن ذلك أن الرجل واحذده هو الذي يصلح للقيام بوظائف 
المجال العام. وقد ترتب على هذا الإقصاء التمييز بين «أخلاق الرجال)» 
وبين «أخلاق النساء)ا. وهو تمييز اعتبر نه بعضص النسويات أسطورة ثقافية ولا 
أساس تكريبي لهن كين أله من حير القنانا, “التقلبلاف بين النظرية الاكووة 
التى يؤكد أصحابها أن استعدادات المرأة «حدسية» توافق المجال الخاص. 
وبين النظرية النسوية الحديثة التى تؤكد أنها ذات طبيعة عقلية منفتحة على 
المجال الكوني العام. وقد ولّد هذا السجال تبلور تصورين أخلاقيين يعبران 
في رأي غيليكان عن تيارين لا يمكن التوفيق بينهما: أخلاق الاهتمام 
والرعاية (ع0دءكنلاه5/عدنمه©). وأخلاق العدالة. الأولى تشدد على تنمية 
الاستعدادات الأخلاقية» والثانية تشدد على تعلم المبادئ الأخلاقية؛ الأولى 
شيك ضن أحوية«متاسية للجالات الخاضة .والتاية'ترين حل المشاكل وفنا 
لمبادئ شاملة؛ الأولى تنشد احترام الحقوق والإنصافء الثانية تحرص 
على المسؤوليات والروابط الشخضية. بتعبير آخر: أخلاق العدالة تشدد 
على اخترام الحقوق. أما الكا فتوجه إلى المسؤولية والتعاطف 

تلك هى أبرز نظريات العدالة فى الفكر الغربى المعاصرء. ثمة بكل 
من هذه النظرية أو تلك» كتلك الوشيجة الصلة بالمنظور الليبرالي أو 
بالمنظور الجماعتي. أو للك الت تعرض لمسألة العدل والعدالة الاجتماعية 
فى علاقتها بفلسفة «الاعتراف»»؛ مثل ما نجد عند أكسل هونث وبول ريكور 
وتشارلز تايلور ونانسي فريزر**'» لكن ما عرضت له في الصفحات السابقة 


(/اغ) .255-08 .22 رصه 12700111 صخ اإطامهذهلخط2 لدعت 1اه2 1219م متعم 20 يقعاء ‏ ليحر 

لمزيد من الاطلاع على الفلسفة النسوية الغربية» انظر: خديجة العزيزي» الأسس الفلسفية 
للفكر النسوي الغربي (بيروت: مكتبة بيسان» .)5١١6‏ 

(4:) انظر: الزواوي بغورةء الاعتراف ‏ من أجل مفهوم جديد للعدل: دراسة في الفلسفة 
الاجتماعية. تقديم فهمي جدعان (بيروت: دار الطليعة» .)5١١5”‏ 
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بيد أن هذا المقصود لن يستوفى حقوقه من دون استحضار المعطى 
العربي الذي انطوى عليه موروئنا التاريخيء واعتباره في النظر إلى جاتب 
الرقى الخ اللسدار لت للكنانة عم سكن النوسية: اليه تك سال التوالة 
قن بمعحيها نا" العربية البتعاضرة. | 


فى حدود مقاربتنا للمسألة» يبدو لي بوضوح تام أن أصناف العدل 
التى ينطوى عليها هذا الموزوكت» والتى تمشكق فى اعكفافئ أن تكون 
مرمدرة اهتمام واعتبار ومضاهاة في كنال أو 00 نظريات العدالة 
الغربية المتداولة اليوم» تقع في حقل العدل السياسي والاجتماعي. ذلك أن 
«العدل الكلامي» و«العدل الفلسفي» يخرجان من دائرة الاهتمام المشخص 
المباشر الحالي» فضلاً عن أن الأول منهما يجنح نحو الميتافيزيقاء بينما 
يلحق الثانى بالفلسفة الأخلاقية الأكسيولوجية الغائية. والمطلوب الاستجابة 
لنداء الواقع المشخص: الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ولمطلب 
المسؤولية والواجب. أولا واخراء وقصدا للضبط والتحديد والفاعلية. 


بالطبع يمكن لفريق من المفكرين ‏ أو بشكل أدق من الدعاة الدينيين - 
أن يؤكد أن «العدل الشرعي» الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية هو وحده 
الذئ يعمية العذل بين الداسن» لأن الله: .مدآ هذا الشرع ؟ قاللة:العادل» 
أعلم من البشر بما هو حق وخير وعدل لهم. وهذا «التدخل» يَشْخْصُ اليوم 
في جملة أقطارنا العربية بقوة وحدّة. والمشروع الذي يسعى «الإسلاميون 
السناسووين» لا نفاذه ينطوي على الاعتقاد الجازم إن «العدل الشرعي1. أي 
أحكام الشريعة الإسلامية» هو طريق الخلاص. ويكفي أن نلاحظ أن أغلبية 
الأحزاب الإاسلامية السياسية الكبرى تجعل من لفظ «العدالة» علامة على 
نفشها: فى تركيا: الغدالة.والتثمية؟ فى مضب : الخرية: والعدالة؟ فى 
الوكرب ؟ الجدالةنوالاتخيا دم بوفكد ا بوبالطع اللعوة الأساصية الف تقوم 
عليها هذه الأحزاب». في ضوء الاسم الذي يرمز إليهاء هو تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية» وأن هذه الأحكام تحقّق العدل والرفاهية. 


إنني أدرك تمام الإدراك أننا نتحرك هنا على أرض غير صلبة» وأننا 
نشهد على هذه الآرطن تقايلا ضرويجا نيد متطورهة: مترافعين: منظوو 
الاسلا مينغ ومتطوز اللسواليية فر هدين المنظوورية بعاني «القانوون ةن 
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وتعاني «الدولة» ودستورهاء ويعانى المواطنون» أشدّ ضروب العنت والتوتر 
والقلى ولان المسهعات العوية و هنك .. الأناء قن مهلي او اادكلت فى 
ما يمكن أن أسميه «مختبر التجربة الاإسلامية الوظيفى» ‏ لأن هذاء 0 
تقديري» ما يصنعه الغرب اليوم لقايات لا أخوضن فيه هنا :فاق لد 
«أولي الأدبار؛ من المشكلة؛ وسأقف منها الموقف الآتي الذي هو موقف 
١‏ منهجي) لا «مذهبي) أو اعقدي) : 


في عالمنا العربي المسكون ‏ بمسلميه ومسيحييه ‏ بعيق الدين» 
وسحرهء وأحكامه. وغائياته» وبأوامره ونواهيه» ووعوده ووعيده؛ وعلائقه 
ومتعلّقاته وفهومه ومفاهيمه؛ وطرائق مقاربته وضروب ممارسته... إلخ. 
لا نستطيع أن نضع الدين "بين قوسين». ولا نستطيع أن ندير له ظهورناء أو 
أن نسخر منه ونقطع معه ونقصيه من حياة المجتمع ومساره ومصيره. فهو 
(معطى" مباشره مشخص. ذو بأس وقوة شديدين عند قوم» طيب رحيم 
عند قوم آخرين» كه (محكما في وجهء. «متشابه) في وجوهء ولأن 
المتمثّل للدين يتمثله وفق «طبيعة ذاته» وما تنطوي عليه من قاع وجداني أو 
غتلى أو'تزائى أو غير ذلك:.ولبسيت المسألة هي في قبول أو عدم قبول 
الدين وأحكامهء وإنما هى فى طريقة فهمنا له ولمضامينه. والقضية 
المنهجية الكبرى هى الآنية : 5 نتمثل الدين تمثّلا الذرياكء بمعنى أن 
الفدلبية عند ووذ ته يداه أو منتزعة من ١مجموعه)؟‏ أم نتمثّله تمثّلاً 
«كليًاً؛: أو «(هولستياً) عدي فى (مبادئه العامة» و«مقاصده النهائية»)؟ ويتعلق 
بهذا النظر المنهجى: هل قرا التضن الدينى «على ظاهره». أي وفق دلالاته 
المادية الحسية لجرك أم نقخراضن أن و اه النص حافلة بما هو «حمال 
للوجوه»ء متشابه. وأن التأويل وإعادة قراءة النصوص هما المنهج الذي 
ينبغي أن يتبع في مقاربة النص وفهمه وإنفاذ مضمونه. 

لا أتردد في المسألةء فأنا أعتقد أن المنهح الهولستي التأويلي هو 
الذي ينبغي أن يتبع» وأن المبادئ والمقاصد هي التي ينبغي أن تطلب» لا 
في موضوع العدالة فقطء وإنما في جميع الموضوعات الأخرى. لذا كانت 
نظرية ١المصلحة»‏ التي نوه بها فقهاء المقاصد هي التي ينبغي الوقوف عندها 
من جملة الموروث العربي الإسلامي» ومضاهاتها بجملة النظريات الغربية 
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في العدالة؛ وهذا التقاطع أو «التضايف» ضروري لأننا لا نعيش وحدنا في 
هذا العالم. ظ 


ونظرية المصلحة نظرية تتوخى الخير العام» وهو مبدأ قرآانيى صريح». 
يشتق من مقصد الشريعة في ضمان مصلحة الجماعة وحسن أحوالها. 
والأصل فيها فعل الخير وتجتّب الشرء أوء مثلما مرّ من قبل» جلب منفعة 
ودرء مفسدة؛ أي مصلحة العباد في العاجل والاجل. 

ومعلوم أن فقهاء المقاصد القدامى ‏ وبخاصة الشاطبي والقرافي ‏ قد 
جعلوا هذه المقاصد في أقسام: الضرورية» والحاجيةء والكمالية» وأنهم 
شدّدوا على الضروريات منها وحصروها في خمسة: حفظ الدين» والنفس. 
والنسل» والمال» والعقل. لكن المحدثين توسعوا فيها بحيث أضافوا إليها 
ثلة من قيم الحداثة» وحقوق الإنسان. 


هذه النظرية في «المصلحة» هي نظرية الخير العام. ومع أن القرافي 
والشاطبي يتعلقان بمنهج «نصي» في فهم هذه النظرية وفي تطبيقها؛ إلا أن 
آخرين» كالخروصي والعرّ بن عبد السلام ونجم الدين الطوفي واخرين». 
يؤسّسونها على العقل. وقد مرّ قول بعضهم إنه حيثما «ظهرت أمارات الحق 
وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كانء فثمٌّ شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطل غيره من الطرق (...) فأي طريق استخرج بها الحقّ ومعرفة العدل 
وجب الحكم بموجبها ومقتضاها.. .») حتى إن الفقيه الحنبلي نجم الدين 
الطوفي (5١/اه/77١15م)‏ ذهب إلى تقرير القول إنه إذا تناقضت المصلحة 
مع النص «الديني» فإنّه يجب تغليب المصلحة. لأنها المقصد النهائي 
للتشريع. وفي العصر الحديث ذهب الطاهر بن عاشور إلى أن المصلحة 
ينبغي أن تكون أساساً لجميع الأحكام القانونية””*'. 

لكن. هل تهدف الشريعة بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح الأمة 


(59) انظر مادة مصلحة»ء فى : دائرة المعارف الاسلامية: وانظر أيضاً: مصطفى زيد: 
المصلحة في التشريع الاسلامى. تعليق وعناية معحمد يسري (القاهرة : جامعة الماهرة؛ كليه دار 
للتوزيعء رم ص 6ت والاوسات فى الموضوع ير 
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المشتركة. 1 تهدف إلى حماية المصالح الفردية؟ فى المسألة المركزية 
هنأ » اي مسالة الملكيةء وفى ضوءع التسليم بان الله صو مالك كل شىء» 
وأنَ للإنسان حق التمتع بالملكية أو الحيازة» تقابل فريق الفقهاء الآخذين 
بجماعية حيازة الملكيةء وفريق الفقهاء الذين وقفوا إلى جانب توزيع 
الملكية وحق الفرد في اكتسابها ونقلها من شخص إلى آخر. 

كن مبدأ الملكية الخاصة هو الذي انعقد الإجماع عليه بقيود. ومع 
ذلك فَإِنْ الأولوؤية ظلت تقدم التضليية الحافة أو الخير العام . بحيث إنه إذا 
تعارضت المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فإنه ينبغي أن تخضع الأولى 


أخلص من ذلك إلى أن نظرية «المصلحة» و«الخير العام» تفرض 
أحكامها حي جميع الحقول الاتسانيةه والااجتماعيةء والسسباسيةة 


والاقتصادية. د والقانونية. ومع انها في متطللنا نينا" الأساهة 
ذات ١بذور‏ دينية»» إلا أنها خضعت لتطوير جوهري جعل منها نظرية 
الإنسانية» خالصة يمكن البناء عليهاء كلياً أو جزئياًء في تشكيل نظرية عربية 
معاصرة في العدل. 1 


التقعبة؛ المساواة اللبنزالية (أق الليبرالية)ة اللثرتارية الجماعتية 
العناز كبينة «النسورة ‏ المنامية يكب هي إذا النظوااتف الى تصن قثالة 
المتعيدات العوبية وكن: لوا علدا" الكيان أن 3النة إن لم كن لذ سيا زات 
ار 

لا شك في أن «الاقتصادىي) يحكمء ويجوره ويهيمن على عالم اليوم. 
عالم العولمة» وكي يستقيم العدل في عالم كهذا تبدو المساواة أفضل 
الردوة المتامسة. . وهي تبيدو كذلك على وجه الخصوص في جملة أقطار 
العالم العربي. سك أن (الاقتصادي) ليس هو الجاكم الأوعية. فثمّة العامل 
الثقافي» والعامل الديني الصاعد صعوداً عظيماًء والعامل القوميء. والعامل 
السياسي . والعامل القَانوني. كم إن الأقطار العربية. على الرغعم 26 عوامل 
التجانس ومقومات الهوية. ليست متماثلة في كل شيءء والفروق الثقافية 
واتمة بجناو هتالف بو لينى عقن انا اقينة زوه اقتصادده سح قة انقص| .يفطن 
بلدانه عن بعضها الآخرء وأن الموارد والئروات متباعدة ومتفاوتة هنا وهناك. 
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والفقرء بل العوزء سمة صارخة من سمات بعض المجتمعات العربية؛ 
وتوزيع الثروة في جميع الأقطار العربية توزينا شير غنادل: وي كك لكا 
الاقتصاديون والاجتماعيون والمفكرون السياسيون والقانونيون ‏ وهذه وجوه 
تحتاج إلى بحث معمق واستقصاء واسع. وهي ليست مما يقدر صاحب هذا 
البحث على النهوض به أن المظالم وقائع بديهية لا يملك أحد أن ينكرها 
أو أن يقلل من شأنهاء وأن علاجها لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل. 
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في فضاءات الديمقراطية الغربية» الأوروبية والأمريكية» وعلى الرغم 
من الظفر الكبير الذي حققته الرأسمالية المعرّزة بنظام عولمي اقتصادي ‏ 
لكنه يعاني منذ سنوات آافات مستحكمة ‏ لم ينجم أي إجماع حول 
الفلسفة التي يمكن الزعم أنها هي الطريق المثلى لتحقيق العدالة. وقد ظهر 
جلياً أن العقل الغربى قد ذهب مذاهب مختلفةء أشرت إليها. كما ظهر أن 
أتباع هذه المذاهب قد تعيلمو! عند أحادية مسرفة تنصب لكل مدهب «(قيمة 
وؤسينة) نفائية لا تسمح بالتلاقي مع القيم الموسية المذافي الاأخرى. 
فالخلاف بين النفعيين وبين ليبرالية رولز قاطعة. والتناقض بين المساواتيين 
وبين الليبرتاريين جذرية؛ والمخاصمة بين الجماعتيين وبين الليبراليين 
نشهوةة..- . وهكذاء. لكق فين الم كذ أن 'ثمة تقاريا يمكن أن كدت يبر 
أكثر من نظرية عند بعض المبادئ أو القيم الأساسية في هذه النظرية أو 
للقن فلن انه اف تكن أ ثينة بعدويها أغلييا :إلى ندا تعلى العدن علن 
المعارات فى هذه الشتكن أو ذاكد برييكن العرك أيضا اله على الرضه من 
العقائل السقليةى جه العخير العاف وين الفرواقة ةق إلا أن الستعيين 
اتيز انيت التكاداين و الجيرا عسين ع والار كشيية ناح سامون اهس 
الخير العام وضرورته لسعادة المجتمع. 

ومع ذلك فإنّهِ ليس عليناء نحن» أن نقارب المسألة بإطلاق من أبواب 
الفضاءات الغربية» على الرغم من التأئيرات التي تدرك أجواءنا. لأن 
للمجتمعات العربية أوضاعها الخاصةء المختلفة» ولأن امتداداتها التاريخية 
في الحاضر تشكل وعياً مختلفاًء ولأنْ المعطيات الثقافية والدينية 
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والأخلاقية والفقهيّة أو القانونيةء والظروف التاريخية» تفرض أحكاماً 
ورؤى واعتبارات لا تجري مجرى المعطيات الغربية والأمريكية؛ لذا ينبغي 
أن نتأمل فى مسألة العدل فى حدود المعطيات العربية» التاريخية» 
والوافكة لا فى دو المع اف القرينة وتتصياقتت :الول اع الع 3 
تداولها ومتاكسدها هناك» مقدريكت أيضا أن النؤئ القاغدية لنطرنات: العدالة 
الغربية التي نوهت بهاء تشخصء بشكل أو بآخرء في المجال الاجتماعي 
والاساتى العام لقي المجال العري ققط: 1 1 
أفترض أن المغطيات الأساسية للثقافة العربية والاسلامية». التقليدية 
والحالية. ماثلة.» بشكل أو بآخرء في أذهاننا وفي عاداتنا وممارساتنا 
وتطلعاتنا. وهي إن لم تكن شاخصة على نحو علمىي «وضعي) وعقلي دقيق». 
فإِنّها بكل تأكيد شاخصة في إهاب حدس عقلي مباشر أو في رغباتنا 
وإزاذاسا ومطامحنا اتحيوية. فى ,جدوة هذه المعطياتك بتاراجع :9 القيه 
المؤمسنة 1 النوافية العيلة تزيانت العدالة القاعمية الى عرضت لها فى 
القوال: 1 | 
وزيالا الأمر هنا أن ثمة: تظراياتنانية تعد مع المذاهيب:: ل تملك إلا 
أن نضعها بين قوسين وأن نخرجها من السياق» إما لأنه تج تجاوزها واقعياً 
في بيئاتها الأصلية وسواهاء وإما لأنها لا توافق المعطيات الثقافية العربية» 
وإما لأنها مناهضة أصلاً لمفهوم «العدالة الاجتماعية» المنشود. 


وفقاً لهذا الاعتبار أستطيع أن أقول إنه يتعذر الجنوح إلى النظريتين 
الليبرتارية والماركسية» الأولى لأنها تنكر مفهوم العدالة أصلا وتمثل» وفق 
تعبير بورديوء داروينية جديدة» والثانية بسيب المبدأ المساواتي المطلق 
(»«ونة1لمع58) الذي تتبناه. فضلاً عن المنطلقات والقواعد الفلسفية التي لا 
تجد اليوم آذاناً صاغية لها في الفضاءات العربية» وذلك على الرغم من قوة 
وسداد بعض الأفكار الآساسية التي تنطوي عليهاء وعلى الرغم من استمرار 
حضورها في أوساط بعض المثقفين والحركات السياسية. 

ما الذي يتبقّى» مما يمكن التعويل عليه» بشكل أو بآخر؟ 

القعية أولا! 'لكن ها "الذي فسن الأخت يه منهاء أء انها يمكن أن 
تكون صالحة للانفاذ جملة وتفصيلا؟ إن الغاية الجوهرية التي تطلبها 
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(النفعية) هي )2 مثلما مر» تحقيق أعظم قدر من السعادة لأفراد المجتمع. 
وهذهء بكل تأكيد. غاية سليمة ومطلوبة» فما من إنسان إلا ويطلب 
السعادة. لكن أي سعادة؟ إذا كان المقصود مجرد سعادة دنيوية منبتّة الصلة 
عن الله وعن حياة النفس أو الإنسان بعد الموت» فمن المؤكّد أن النفعية 
بهذا المعنى». لن تكون مناسبة لمجتمعات عربية يحتل فيها «الدينى» مكانة 
جابلة: .وقوه يعاتب اتمداء لامي إ3] كاقت ليضف دور نتطلة مطل تينداً 
اللذة الحسية وبالفردانية «الذرية» الأنانية. صحيح أنْ «المؤمنين» أنفسهم 
يوجهون حياتهم اليومية بمعيار (حساب الحسنات والسيئات»). ويجهدون في 
فعل أكبر قدر من الحسنات للحصولء في الآخرة. على أعظم قدر من 
النفع الماثل في السعادة الأخروية» لكن هذه النزعة «النفعيّة» لا تنحصر»ء 
مع ذلك. عند الجميع» في فردانية أنانيّة مطلقة» لأن (الأفعال الحسنة» 
التي يحرص المؤمنون الأتقياء على القيام بها وعلى كسب حستاتهاء لا 
تستحق أن تكوق: افعالا عسحة إلا اذا هى. اقترتت باليثة' الخالصضة المعجية 
إلى اقعن التغير للاخرين» أن إلى #رعى الخير العا أها إذا كان المقتصوة 
منها أنعال (شكلانية» تقصد «الربح) الخالصء أ ربح الجنة» بغضنٌ النظر 
عد الضفعة :القن :كمقد إلى الاش رارع ونقز هنا يمكق أن واه عدت كبو 
قاب تنفد مداه وقيمتها بكل تأكيد. فالعدالة القائمة على طلب المنفعة 
المفضية إلى السعادة هي عدالة مشروعة, لكنّها تفقد شرعيتها إذا ما 
التزمت فردانية مستغرقة في اللذة الذاقةى:حمية او غقلة از وسزانة أن 
في المنفعة الأنانية» غير آبهة بالخير العام. المنفعة خير يطلبه كل الناس» 
وهو خير طبيعيء إلا أنه حتى يكون عادلا يجب أن يقترن بفضيلة 
(الاعتدال) التي تكلم عليها فلاسمة اليونان وأقرها الوحي الديني. وأن 
بحتب الفروابتة" الآنانثة والبترحسةة الذاتئة» يوآن. عوشي السعادة والخير 


هل تسهم فلسفة «الحرية» الليبرالية في تشكيل «مركب العذالة)» 
المناسب؟ بكل تأكيد. في الحقلين الأساسيين: الحقل الاقتصادي والحقل 
السياسى» أي فى ما يطلق عليه «العدالة الاجتماعية». وليس ثمّة ريب فى أن 
تعزن مرولد نو افراقم للعدالة يبلج لأن كرون وعافة أسافبية عو .دعا 
العدالة في سياق عربي. ومبدأ المساواة الذي يقترن هنا بالعدالة اقتراناً 
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تأسيسياًء هو مبدأ جوهري من مبادئ تحقيق هذه العدالة» والفكرة التي 
يدافع عنها رولز في قوله إن جميع الخيرات الاجتماعية الأولية ‏ الحريات» 
والفرصء والدخلء والثروة» واحترام الذات ‏ ينبغي أن توزرّع على وجه 
المساواةء اللهم إلا أن يكون توزيعا غير متساو لمجمل هذه الخيرات أو 
لواحد منهاء مفيدأً لمن هم أقل حظا ‏ هذه الفكرة عقلية» مقبولة» وتوافق 
المعطيات الجوهرية للتصورات العربية والإسلامية. وبكل تأكيد ليس 
المقصود هنا الانحراف للمبداً «المساواتى» المطلق (6صرونيهانادع8) وإلغاء 
التفاوتات» وإنما المقصود أن يحصل الجميع على هذه المنافع وأن تحقق 
التفاوتات الطبيعية أعظم النفع للأفراد الأقل حظاً. أي إن العدالة التوزيعية 
مدعوة إلى أن تعطى كل شخص ما هو حق له وألا تلحق النفعية 
الللاهيناء اقنة السادوة أي حيف أو ظلم بأفراد المجتمع. هذه الصيغة لعدالة 
المساواة الليبرالية صيغت أصلاً لمجتمع رأسمالي نفعي فرداني أناني» بحيث 
مثّلت ارتدادا ونقدا لنفعيته ولمظالمه ولطبيعة الحرية «السادرة» التى توجهه» 
وتصنات :إلى إعادة تكله بيت يحتق اقلم .قدن من :الخدل والانصضاف» فى 
السياقات العربية التي لم تبلغ ما بلغته المجتمعات الغربية من تطور وتعقيد 
وصراع وتفاوتء تبدو «المساواة الليبرالية» ذات جدوى وفائدة» لكنها يمكن 
أن تكون أكثر جدوى وفائدة» وأعظم توافقا مع ثقافة هذه المجتمعات 
وتطلعاتهاء إن هي اتخذت طابع «ليبرالية تكافلية» أو تضامنية أبعد غورا 
اند انا لير العام و دون التفريط: بالحونات الاأساشية أي من دون أن 
يجور الخير العام على الخير الخاص لأفراد المجتمع. 


هن “تحمل النارية العم ا فته مع بعخاضا لمكمناننا؟ يكل تأكيد أيضا. 
فالقضنيتان الأساستان اللعان: قشذو هزه النظرة على اممعيهما.. أعنى. نقد 
احيادية: دون الى :تالخد ويا اللبير النة و اللتمرقاوية. :وسياية: الهرية الداكنة 
والخير العات هما ققكان .مرك ر تان فى القن الحيوى ليه اللساينى 
والاجعياعى السعتمداتنا: ويمكن القول إناثمة توافقا عافا ببق السحاعف: 
وين لأتعاء الاقاتى أن مسوعاقان جم سيق ١‏ لاش أن سكا الدولة 
عن عسؤر لتاقي الاحعماعية لمانا لأ موسساتة الانتسادية والساسدا 
والقانونية لم ترق في حسها الاجتماعي وفي إحساسها بالمسؤولية تجاه 
المواطن والمجتمع إلى مستوى التنظيمات الجديرة بأن تلتفت إلى 


“اخ 


المشكلات الاجتماعية و نسهم في تعديم الحلول والمساعدات الضرورية 
لها. ودولة «الحد الأدنى» و«اليد الخفية» التي يتكلم عليها الليبراليون 
والليبرتاريون». لن يترتب عليها في المجتمعات العربية ودولها إلا المزيد 
من الفوضى والظلم والفساد. لكن». من وجه آخرء نحن لا نطيق أن تتدخل 
الدولة في «الخيارات التفضيلية للأفراد»» وأن تفرض على المواطن طبيعة 
«المصير الذاتي» الذي ينبغي أن يحققه وطبيعة «النظام الفكري» الذي يجب 
أن: يده فى حيائة الشخاضة: لا شك فى أن «الأناة متجدر فى 
(الاجتماعي»» «امتموضع) في الممارسات الأجعيافة القائمة. لكن 8 
للدولة وللمجتمع ألا يُلْزْما الفرد بتمثل «أيديولوجية» جاهزة وبأن يوجّها 
جح يي ا ب لمر وسو لا يي في 
مجتمعاتنا العربية يجب الدفاع عن الحريات الشخصية. لكن يجب أيضاً 
في ضوء فوضى القيم السادرة وانحطاط الحس الأخلاقي العام والتدمير 
الثقافي الذي أحدثته أذرع «الثقافة الكونية» وقيمها الفردانية والنرجسية 
الشرسة. رد الاعتبار للفضائل الأخلاقية العليا والدفاع عن الخير العام 
وتحقيق الملاءمة بين هذا الخير وبين خير الأفراد الخاص. وفى اعتقادي أن 
المنظور «الجماعتى» الذي يؤكد أهمية «الرباط الاجتماعى» كر (الحياد 
الليبراليى» وغلبة «الأنا الليبرالي غير الملتزم؛. «الآنا الذري» اللا اجتماعي»؛ 
هو منظور مناسب لمجتمعاتنا العربية في المرحلة التاريخية التي تمر بها 
جاليا "لذ زف" الدونة اللببرالية" البكائلبة عور ل التقير العام بو الرعاية بن 
الدولة الأجدر بتحقيق العدل الاجتماعي. 


هل ثمة موطئ قدم للعدالة النسوية في مركب العدالة من منظور 
عربي وظيفي؟ بكل تأكيد أيضا. فالقضية الجذرية العميقة التي تشكل القاع 
الأساسي للنسوية هي قضية المساواة بين الجنسين والاحتجاج على مبدأ 
«التبعية» وإلحاق المرأة بالرجل» والافتئات على حقوق المرأة. ونظرية 
العدالة في هذا القطاع تريد أن ترد إلى المرأة الحقوق الإنسانية التي سلبها 
الرجل عبر التاريخ» وأن تؤكد مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. 
وفى عصرنا الراهن» بل منذ عصر النهضة العربى اللعديف احتلت هذه 
المسالة معانة سعالية فى مقاريم النيطية الخربية.وتركوك المقارية مز 
مبدأ «انصاف المرأة» والمطالبة بأن ترد إليها حقوقها «الشرعية». ثم الدفاع 
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عن مبدأ المساواة بين الجنسين من منظور ليبرالي عند فريق» ومنظور 
إصلاحى ‏ أو تكاملى ‏ إسلامى عند فريق آخرء وفريق «راديكالى» عند 
ترق لاقق وهذا المريق لاخر هنو :الاي ارحط اسحه بتسرية إمتلافة 
حقيقية» ليست هي على كل حال «النسوية الرافضة» التي جسدتها ثلّة من 
الكاتبات اللواتي جنحن إلى موقف نقدي صارم بإزاء «مسلمات الإسلام 
التقليدي») أو الموروث» أعنى كاتبات عن أمثال تسليمة نسرين فأمان كر و 
علي ونجلاء كيليك. النسوية الإسلامية التي يصدق عليها هذا الاسمء 
وتتمثلها مفكرات مسلمات كأمينة ودود وأسماء برلاس ورفعت حسن 
وقاطؤة المر تفينو.فن الكميورية العن «اقعيةة عن هيدا «السسياواة 
ارا اسيل وا ل ا ل ري ده 
الكاملة فى الحقوق بين الرجل والمرأة. ورتبت على ذلك (قراءة جديدة) 
للنصوص الكو «اللامساواتية» فى ظاهرها. بفضل هذه القراءة «التأويلية» 
الى هنا رشتهن نكن ندا تتحريف 'نظرية .| ناذعية فى العدالة القع ان 
وامكانا أن نزعم هنا أن هذه الطارية فطعم آذ ترام كلنا الرعتية 
الأخلاقيتين اللتين تمّ تداولهما في الفضاء الغربي». أعني «أخلاق العدل» 
و«أخلاق الاهتمام»: الأولى تعززها عدالة الحقوق. والثانية تعززها الرؤية 
القرآنية» لا الفقهية» للعلاقة الزوجية. 


أحك. نضوغا لعفاف القول قن لكلوية :«الميسلحة1 القى: انخن. نيا 
فقهاء «المقاصد)ء وأنّها فى صيغتها العقلدة: نظرية صريحة في العدالة 
القائمة على مبداً «الخير العام». وأنناء في نهاية المطاف وفي غاية هذا 
القول. نستطيع» باطمئنان عظيم» دمجها فى مركب نظرية عربية في 
(العدالة الاجتماعية» أركانها الأساسية: المنفعة الضاربة في الخير العام. 
ليبرالية تكافلية حافظة للحريات الأساسية والمساواة في الفرص وفي توزيع 
الخيرات الاجتماعية مع الإقرار بالتفاوت وإنصاف الأفراد والفئات الأقل 
حظاء وتعزيز القواعد الحامية للهوية فى إطار تنمية القدرات والملكات 
الفردية الحريصة على الجمع بين خير الفرد وخير الجماعة واجتناب مخاطر 


6٠)‏ فهمى جدعان» خارج السرب: بحث في النسوية الاسلامية الرافضة وإغراءات الحرية؛ 
ط ؟ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء .)2735١١7‏ الفصل الأول. ص .41١-7١‏ 
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الأنا الذرية) الفردانية والنرجسية»؛ ودعزير ميدأ الخير العام , وإرساء بنيان 
المساواة النسوية بإبداع قراءة تأويلية مساواتية للنصوص الدينية التى يفيد 
ظاهرها ١المتشابه»‏ أوضاعاً لا مساواتية وغير عادلة. 


تلك معالم أساسية وقواعد بانية لدولة عادلة» ومجتمع عادل». وحاكم 
عادل "كن لا شلك فى أذ اديمقراطية عالمة» هي شرط ضروري لانفاذها. 
لكن ثمة شرط أعظم أهمية وخطراً وبأساً هو أن يتمثّل كل مواطن. وكل 
جماعة» وكل مؤسسة» في النظر وفي الفعل» مبدأ ديونطولوجياً جوهرياً 
هو مبدأ «المسؤولية». لأن حرية سادرة بلا حدودء وديمقراطية تقنية صورية 
بلا علم ومعرفة وثقافة» لن تعنيا في عاقبة الأمر إلا تسوية مع الاستبداد 
وطريقا سالكة إلى مضادات العدل. 


)0١(‏ وقف ناصيف نصار في الذات والحضور وقفة ة داله عند مقولة «العادل»: الإنسان 
العادل. والحاكم العادل. «فالعادل هو الإنسان المحعن ذوها للتعامل مع نفسه ومع الآخرين بحسب 
ما يقتضيه العدل مع تقديم العدل الأساسي على العدل الوضعي عند الضرورة وقدر الإمكان». 
والعادل يتقيد بأحكام القانون من دون سواها. وهو ينشد في العدل 0 
في ما يتعلق بحقوقه وواجباتهء وبحقوق وواجبات الآخرين حوله. هنو أين يأ تي الجدتمم بالضا حم 
العادل؛ ٠‏ على الرغم من «أن قيمة العدل مر كوزة في حقيقة الكائن الذاتي»؟ تلك ميان متوققة عن 
تقدم الوعى انظري والتطينى بالعدل وعلى شببوع هد العدل في طبقات المجتمع ومؤسساته. الأمر 
الذي يعني أن ميتو وله املاع على الندنية المفكرة والقائدة. ولكن الجمهور كله مسؤول أيضأء 
ولا سيما إذا كان النظام ديمقراطيا. فالمسألة هي ١‏ إذاء مسألة روح العدل واستقراره في المجتمع 
تاجيز أفراداً م وجماعات. والعادل عنقا هو من يتنك بروح العدن: قن أن يبك غير ان العدل؛». 
انظر: نصارء» الذات والحضور: ببحث في مبادىٌ الوجود التاريخي». ضفن 58552107 وقد هرات 
الإشارة إلى 0 بول ريكور قد خص مفهوم «العادل» بكتاس فذ. انظر: 1ل عط بتاع 0ع ]1 

الظر أيفيا الترضمة العريية الكتاب يول ريكون + العاال 6 كه عب امتفموعة :دن الباسفي: 
بتنسيق فتحي التريكي» ” ج (قرطاج: تونس: بين الحكمةء :»)7٠١*‏ ج ١‏ و5. 
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في العدالة والشورى والديمقراطية 


1 


في تحديده الأسس التي بها تصلح الدنيا وتنتظم أحوالها يقف الماوردي 
(القرن 5 ه/ ١١م) ‏ وهو أكبر المنظرين السياسيين في الإسلام الكلاسيكي - 
على ست أحوال أو قواعد هي: الدين المتبع» والسلطان القاهرء والعدل 
الشامل» والأمن العام» والخصب الدائم» والأمل الفسيح (تسهيل النظر: 
37»). وقد جرى مفكرو الإسلام من بعد الماوردي على التعلق بهذه القواعد 
وتقديمها على الدوام عند التعريف بما يسمى ب «السياسة الشرعية». بيد أن 
قاعدتين من هذه القواعد الست هما اللتان أولاهما هؤلاء المفكرون أخصٌّ 
العناية وأعظم الاهتمام: السلطان القاهرء والعدل الشامل. وحين أراد ابن 
تيمية (ق 8ه/ 4١م)-‏ وهو قمة ما وصل إليه التنظير الخاص بالسياسة الشرعية 
حتى عصر ابن خلدون ‏ استجماع أصول هذه السياسة» وجد غايته في القرآن 
نفسه حيث يتكثف الأمر الإلهي في أصل نظري رئيس هو العدل (1:58). 
وفى مبداين فرعيين عملبية.هما الظاغة (4)2:59. والمشاورة أو الشورى 
51650 :17))ه أماتابن ختللدوة نقبية زق قله ام )ققد ختحن العداله 
بدور حاسم إذ صرح بأن «الظلم مؤذن بفساد العمران'» (المقدمة. :١‏ /7"14). 
وكان في ذلك تابعا لتقليد قديم عبّر عنهء بعد الماوردي. الطرطوشي (ق 5ه/ 
07 الذي قرر أن في رعاية العدل «قوام الملك ودوام الدول وأس كل 
مملكة سواء كانت نبوية أم صلاحية» (سراج الملوك: .)١519‏ وسلم به 
الغزاليى ( ق ه// 7١م) ‏ في كتاب غير ثابت النسبة إليه ‏ إذ جعل السلطان 
ظل الله فى أرضه وقرن عمارة الدنيا وأمن الرعية بعدله موافقة لحديث نبوي 
بقول 181 الملاقه ريت نمع الكقر رولا جتن غيم الك 11[ الثير العسيوة 5 71/7 
»)١١7“‏ وتمثله ابن الحداد  (‏ ق لاه/ 17م) الذي حدّد الرئاسة بأنها قبل كل 
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شيء !العدل في السياسة»» أو إقامة العدل لتعمر البلاد ويأمن العباد ويصلح 
الفساد (الجوهر النفيس: .)5١‏ وبشكل عام ثمة اتفاق عند مفكري الإسلام 
الكانيكن مس أبن خلدون على العتلين بساسصن: سياسة الدين وسياسة 
الدنيا. أما سياسة الدين فتهدف إلى «قضاء الفرض»» أي «أدب الشريعة»». وأما 
مبناينة الذننا فبيقف الى عبان ة الا رمن : وكلتاهما ترجع إلى العدل الذي هو 
«ميزان الله في الأرض» وبه سلامة السلطان. ومع أن العدل قد جاء حيئاً 
بالمعنى الأرسطيء أي بمعنى الفضيلة التي هي وسط بين رذيلتين» أي 
الاعتدال» ونا بمعنى الاستقامة والاستواء والنزاهة ‏ وهو المعنى الذي بأل 
به الفقهاءء إلا أن أكثر المعاني تمثلاً له معنيان أحدهما شرعي والآخر سياسي. 
أما الشرعي فهو الذي نبّه عليه القرآن؛ إذ جعله مكافئا لرفع اللار ا الراة 
وبوجه أكثر تحديداً + مكافياً لتأدية الأمانات إلى أهلها 5 الله يَأمُرْكُم أَنْ 
ُوَّدُوا الأَمَانَاتَ إلى أَهْلِهَاك [النساء: 158. أي أن تُعطوا كل ذي حق حقه وفقاً 
لأحكام الشرع. وأما الثاني فهو ما يرمز إليه سياسة المصلحة. وهي السياسة 
التي تقيم الألفة بين الناس. وتهدف إلى تعمير البلاد وتنمية الأموال. ورفع 
الجور والعدوان عن العباد. ويميّز الماوردي بين نوعين من العدل: عدل 
الإنسان في نفسه وذلك بحملها على المصالح وكفها عن القبائح والوقوف عند 
أعدل الأمرين من تجاوز وسرف أو تقصيرء وهو التوسط بين الرذائل» وعدل 
الإنسان في غيره وذلك باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة 
والتحون».وابتغاء الحق والتوسْط فى الأمورالآن الغدل مأشوذ مم :الاعتدال؟ 
نج جاوز الاعنوال فهر شروع مح الجدل اه 'اولمت تحن ناذا الأوسيت 
نتيجته الخروج فيه من حال العدل إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة 
والنقصان» (أدب الدنيا والدين: .)١157-1١5٠‏ وثمة خلاف بين مفكري 
الإسلام عند هذه القسمة الخطيرة التي تقيم تمييزاً قاطعاً بين سياسة شرعية» 
وبين سياسة دنيوية» فبينما يذهب فريق إلى أن كل الأحكام ترجع إلى 
الشريعة» وأنه لا وجود لل #سياسة» خارج أحكام الشريعة وما لا يلتزم أحكام 
الشريعة فهو فاسدء يذهب فريق آخر إلى أن تطور السلطة في المجتمع 
الإاسلامي وتحوّلها إلى سلطة قائمة على القوة والتغلّب قد أصبحا أمراً واقعاً 
ترتّب عليه من وجه اليأس من أن تلتزم السلطة الدنيوية التزاماً تامأ بأحكام 
الشريعة» ومن وجه آخر قبول فكرة سلطة دنيوية قائمة على العدل». أي على 
المصلحة. وقد عبّر ابن عقيل الحنبلى (ق 7ه/ ؟7١م)‏ عن سياسة المصلحة هذه 
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وحدّد علاقتها بالشرع بالقول: «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه رسول ولا نزل به وحي»» ذلك 
«أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ‏ وهو العدل ‏ الذي 
قامت به الأرض والسمواتء فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي 
طريق فثم شرع الله ودينه» (ابن قيم الجوزية». الطرق الحكمية: .)١1-١6‏ 
ويؤكد الماوردي أن «السياسة العادلة» تتوخى قبل كل شىء «حراسة الرعية» 
النى هي أمانات الله لدى السلطان» استودعه حفظها واسترعاه القيام بها 
بسلطانه. وهو يرد هذه الحقوق التي تقيم مصالح الناس وتوصلهم إلى العدل 
والتناصف إلى جملة أمورء أبرزها: تمكين الرعية من استيطان مساكنهم 
وادعين آمنين» كف أذى الأيدي الغالبة عنهمء استعمال العدل والنصفة 
معهم؛ فصل الخصام بين المتنازعين منهم. حملهم على أحكام الشرع في 
عباداتهم ومعاملاتهم وإقامة حدود الله وحقوقه فيهم. أمن سبلهم 
ومسالكهم.ء القيام بمصالحهم في حفظ قناطرهم ومياههمء. تقديرهم وترتيبهم 
على أقدارهم ومنازلهم في ما يتميزون به من دين وعمل وكسب وصيانة 
(تسهيل النظر: .)5١4‏ فإذا قام السلطان بهذه الحقوق في الرعية انتظم صلاح 
المملكة وخلصت طاعة الرعية» فإِنْ النفع بصلاح أحوال الرعية عائد إلى 
السلطان والضرر متعد إليه ولن توجد استقامة ملك فسدت فيه أحوال الرعايا 
لس الك العدل ليس شنا مطلقا قور سفن طبر ارك اليا 
الاجتماعية والسياسية يمكن أن تلغيه وتجعله غير ذي قيمة. وثمة مبدأ آخر 
يعلو عليه»؛ هو مبدأ وحدة الآمة أو الجماعة. 

هكذا نجد أنه إذا ما تعرضت هذه الوحدة للخطر» بنشوء حالة انشقاق 
أو خروج أو هرج أ قووة أن غصيان» نان لمان البجات لأ :تعرة سسلطانا 
غير شرعي إذا ما ردٌ الأمور إلى نصابها وجتّب الأمة خطر شقّ العصا 
والانقسام وأعاد إلى الجماعة وحدتها. لكن يظل من واجب أهل التقى 
والورع أن يحبيوا إلى هذا السلطان العدل والإنصاف وأن يستذكروا في 
حضرته كل ما يمككن أن يرقق قلبه ويقربه إلى العدل. 

للعدل» إذأء ثمرتان أساسيتان: عمارة البلاد. والطاعة. والطاعة هي 
الفضيلة السياسية المركزية التى هي حقٌ للسلطان على رعيته. والحقيقة أن 
طاعة أولي الأمرء أي الميلطان» هي أمر يجد ما يسوّغه في النصوص 
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القرآنية والدينية الإسلامية نفسها. وقد رأينا أن الآبة القرآنية التي يرجع إليها 
ابن تيمية تقرن الحكم العادل بالطاعة» فإِنْ من واجب الفرد والمجتمع أن 
يطيعا «أولي الأمر». والمقصود ب «أولي الأمر؛ هم على وجه التحديد «أمراء 
المسلمين» - وابن تيمية يجعل معهم العلماء ‏ وطاعتهم واجبة. وذلك من 
أجل أن تظلٌ الأمور منتظمة والدولة مستمرة الوجود والجماعة متماسكة 
موحّدة وطيدة الأركان. والآمة واحدة قادرة على مجابهة المخاطر 
الخارضية: وقى شآن هذه المسآلة الذقيقة » هشألة :طاغة:النولة وأولى الأمرءه 
انقسم أهل الإسلام إلى ثلاث فئات: فئة اختارت الاتباع والانقياد والطاعة 
لأولي الأمرء البر منهم والفاجرء وسوّت بين الطاعة لهم وبين الطاعة لله 
وللر مول انروففة احختاريف :اعهز ال 'الملطان السام .والسكوة طنه والس عي 
وفنة«اختارث: الأمز بالمعروفة:والنيى غنن المتكزوكاتت السبمة الغالية على 
علاقتها بالدولة وبالسلطان «الصراع» بدرجات تتفاوت بين الوعظ وبين النقد 
وبين الثورة الصريحة. وإضافة إلى هذه الفئات كلها وجدت فئة رأت أن 
وخود السلطاة نيف أن الدولة نقسها لسن ١أمرا‏ راهنا أو خيدوويا ذا كر اطات 
الجماعة على العدل والتناصفء لأن أصل السلطة نفسها ومبداً الأمانة 
بالذات هو إقامة العدل في المجتمع لا أي شيء آخر. بيد أن النظرة الأغلبية 
هي أنه لا مفرّ من السلطة لأن الطبيعة العدوانية للبشر تلزم بوجود هذا 
الوازع السلطاني لاقامة نظام العدل والخير وجعل الحياة المدنية أو 
الانبضماعية أهرا مكنا وقى إطار هذه النطرة كسيب القولة:«والسيلطان أعمة 
لضيو و دوي مفهوم المداعة د لا انه المطلقة. 


من الواضح أنْ مسوغ الطاعة لأولي الأمرء أي للدولة» هو الحفاظ على 
الدولة قوية وعلى الجماعة موحدة كي تقوم (السياسة العادلة» بين الناس على 
أستامى هن :الاستموانزالكنات والامسترازع الأمن: :ولقن كه التصوصن الدتة 
أولي الأمر ‏ أي الدولة ‏ على توخي العدالة والرحمة والخير العام. لكنّ 
الواقع التاريخي لا يوافق مطالب النصوص المثاليةء وكل القرائن تشير إلى 
أن«الجور ظ محفرا الكارا وامعا فى السيحكيتات الأجلاية وعير العصيوى .. 
ووذ | الواقم مكل الاتجاء الاعلين فى قات الاساؤم الشتن مرك 
الرضى والطاعة للدولة وللسلطان. وكوّر الفقهاء وأعادوا القول إن «جور دهر 
خير من هرج يوم»» وإن جور الإمام لا ينقض شرعيته ولا يسوّغ حالة العصيان 
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واشىّ عصا الجماعة»: وأن ١تغيير‏ المنكر» باليد أمر غير جائز. لذا قبل هؤّلاء 
ا ل ا ود 
ا 0 لكتهم تعلقواء نري 20 أنه لا تجوز 
طاعته فى ما فيه معصية للخالق : «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق). غير 
أذتذلك لميوكي» :فى الغالب الأعي» إلا ا 0 
الصوري على احترام النص الديني وصونه من التعدي. وكي يحْمفوا من 
شرور الدولة والسلطان القاهر آثروا حث السلطان على التحلى بالمُثُل الرفيعة 
التى توسّعت في عرضها بالأمثلة والأقوال والحكم كتب مرايا الملوك 
والأمراءء ووصايا أفلاطون وأرسطو وأردشير بن بابك وبرزجمهر» ووجّه 
كتاس السياسة العملية الأنظار إلى أهمية مبدأ العدل وإلى موقعه من 
الرسالة الدينية ومن مقاصد الشريعة الأصلية» كما أبرزواء إلى جانب مبدأً 
العدل؟ ندا" شرحتو السلطاة: على التمتف يه عقين ا إلى «تعقرق البصلعة 
والعدذ لهو السابية <المؤزرة. وكان ذلك هو عيد! الشورئ او المشاورة: 


إن إقرار مبدأ الطاعة لأولى الأمرء أو الملوكء قد ترتّب عليه تفرّد 
هؤلاء بآرائهم وإمضاؤها بعزائمهم ورغباتهم وأهوائهم. حتى أصبح ذلك 
سمة من سمات المّلك والملوك في الإسلام» وأصبحت السلطة السياسية 
سلطة فود 1ه لشلت.قن أن التصوض: الديعة الأسلافية لم اتنشغل. كيرا 
بمسألة «نظام الحكم»»؛ وأنَ قصارى ما ذهبت إليه إقرار مبدأ العدل بإطلاق. 
لكنّ الحقيقة أيضاً هي أنّ النصوص كانت صريحة جداً في الإعلاء من شأن 
مبدأ سياسي جوهري هو ما أطلق عليه اسم («الشورى». فقد نصت أية قرانية 
على ساياتى: لوَأَمْرُهُمْ شورّى بَيِنَهم# بالشوودم: 38؟]. وأمرت 550 
لقب لوَشَاوِرْمُم فِي الأَمْرِ4 [آل عمران: 15 وهل الأمر متسعفي 
على أولي ال وقل كان فك ان تكونا 0 الآيتان المِيدا الأول 
وبين المؤمتين أهل المشووة مرخ جهة ثانية: لك الذي حدث اهو أ (فقهاء 
أولي الآمر) قل قدلموا ا النساء [الآية 58 عي ادي الشورى. وهذه الآية 
فخاطتي: المؤيش «القول+ ايا اها الذين انثا أطيخرا اللة وَأطيعوا الرسول 
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وأولى الأمر مِنكم4. فخصّوا الملوك بالطاعة تعدل الطاعة لله وللرسول. 
عند ا غن هبد] الشورى _ الى نعف عليه الاناث الأخرفى» وقد فجميت 
جمهرة الفقهاء والعلماء أنَّ «عقد البيعة» للامام يعني الطاعة المطلقةء وأن 
الشورى لا تتعدّى تقديم «النصح» من جانب الرعية أو الاستشارة وطلب 
المشورة من جانب الإمام أو السلطان. ومع أن الطبري يذهب إلى أن الأمر 
بالطاعة هو «فيما كان لله فيه طاعة وللمسلمين مصلحة؛ (تفسير 86: 894). 
إلا أن الواقع كان يجري على الرضى والقبول» وعلى توخي الحرص على 
عدم زعزعة أحكام السلطان» وعلى تعزيز الاعتقاد بأنْ حكم أهل الشورى 
«الجماعي» يمكن أن يجزِئ ماهية الإمامة ويجرّد الإامام من السلطة التي 
منحها إياه النصنّ القرآني نفسه. لذا اتجهت آراؤهم في المسألة إلى حث 
السلطان على طلب النصيحة التي يتم بها فعل الصلاح أو تجتّب الهفوات 
الزلل غير مجاوزين ذلك إلى فرض الرأي.غلى ولاة الآمر اعتضاما 
و العياعة المسلفيع ا :وضونا لرحدة الامة4 وريما عس ا . 


وثار سؤال جوهريٌ: من هم أهل الشورى؟ وهل حكمهم ملزم للامام أم 
غير ملزم؟ واقترن بهذا السؤال آخر: من هم أولو الأمر هؤلاء الذي تأمر 
النصوص بطاعتهم؟ تتجه الإجابة العامة السائرة إلى أنْ أهل الشورى هم 
أولئك الذين أسماهم المصطلح التقليدي القديم «أهل العقد والحل» 
(الأحكام السلطانية: .)١‏ وقد اختلف القدامى في تحديدهم اختلافاً واسعاً. 
فذهب فريق إلى أنْ المقصود بهم «أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمر 
الناس». ورأى فريق آخر أنهم رؤساء الأجناد «قادة الجيوش» وزعماء القبائل 
ورؤوس العشاك: وأصشات المهن : والغلماء المجتيدوة: :واريبات 
الكفايات. وحصرهم فريق ثالث في أهل العلم والفتيا والاجتهاد. أي الفقهاء. 
أما ابن تيمية فقد أثار مسألة تحديد «أولي الأمر»» ذاهباً إلى أنّهم الأمراء 
والعلماء»غ مقيما بذلك ثتاتية عميقة فى نتيان. السلطة:: 7السلطة السياسية 
والسلطة الدينية». ومع أنه صريح في أنه ١لا‏ غنى لولي الأمر عن المشاورة») 
(السياسة الشرعية: 177). إلا أنه من وجه آخرء وفي صدد شرط الولاية 
العامة الى الإامامة أو التعلانة وبراق ان المعول عليه فى التيار.من تمن 
بالرئاسة العليا للدولة هو الاختيار المستيد إلى اتفاق السواد الأعظم من 
الأمة. وقبل ابن تيمية رأي الغزالي أن الكثرة هي مناطق الترجيح عند اختيار 
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الإمام. يقول: «الإمام من انعقدت له البيعة من الأكثر» (الردٌ على الباطنية : 
2255 عوايفا : اوالكثرة والأشياع وتناصر أهل الاتفاق والإجماع أقوى 
مسلك من مسالك الترجيح» (نفسه). وقبل الغزالي أقرّ الماوردي مبدأً 
الأغلبية؛ حيث ربط صحّة الاختيار بقول الأكثرين من أهل المسجد. 


لكن ابن تيمية هو الذي تنبّه بشكل خاص إلى عنصر خطير في عملية 
١الاختيار‏ الشوري»» هو عنصر «أهل الشوكة» الذين من دونهم يتعدّر على 
أيّ حّد أن يصير إماماً. وقد خصّ ابن خلدون هذا المفهوم ‏ الذي يسمّيه 
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العصبية ‏ بأهمّية قاطعة حاسمة. وربط به مفهومى «أهل العقد والحل) 
و«الشورى»؛ حيث يقول إن (احقيقة الحلّ والعقيد رتنا هى لأهل القدرة 
غنيب فون "ل قدو لد ايه 3اكا هم اعون عقن لير امور جا حتلة 
بعض الناس أن الحق في ما وراء ذلكء» وأنْ فعل الملوك في ما فعلوه من 
إخراج الفقهاء والقضاة (عن) الشورى مرجوحء وقد قال (يكيِ): «العلماء 
ورثة الأنبياءء فاعلم أن ذلك ليس كما ظنّه (بعض الناس). وحكم الملك 
والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإلا كان بعيداً عن' 
السياسةء فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي لهم شيئاً من ذلك. لأن 
الشورى والحل والعقد إِنّما تكون لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو 
عقد أو فعل أو ترك. وأمًا من لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئأ ولا 
من حمايتها وإنّما هو عيال على غيره» فأىّ مدخل له فى الشورى؟ أو أي 
سحت يداعو الى .اناوه “تنهال اللي الااشوراة فى ما يعلية ين الأحجاء 
الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة. وأما شوراه في السياسة فهو بعيد 
عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها؛ (ابن خلدون: 
المقدمة :١‏ 7078 - 7794). والحقيقة أنْ نظرية ابن خلدون هذه تمثّل «فصل 
النقا لانن العا لقنوفنا لسورىة: العوران الاساخسى العاريفية.بون فكان أن 
لتم يا ور هذه التجربة في الموضوع لذ يقفا هنا «الشزن إن 
العدل هو المبدأ المركزي الذي تدور حوله فكرة السياسة الشرعية والسياسة 
الصلاحية للدولة. وحتى يثمر العدل عمراناً طيباً لا بد من أن تنصاع الرعية 
انصياعاً مطلقاً لأولي الأمرء أي للدّولة بحيث تساعد بذلك على استقرار 
الأمن وانتشار الخصب والرخاء وثبيات وحدة الجماعة والآمة. 


وكي يكون أولو الأمر أقرب إلى الخير ورضى الرعية ينبغي أن يتم 
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اختيارهم ‏ أي اختيار الرئيس أو الإمام أو الملك ‏ اختياراً حرا من أهل 
الشورى الذين هم أهم العقد والحل. يذهب فريق إلى أن هؤلاء هم الفقهاء 
والعلماءء ويذهب فريق تان ل أنهم (السبواد الأعظم» من المؤ منين . ويو كد 
فريق ثالث أنْ رؤساء الجند وزعماء القبائل والعشائر وأرباب المهن هم أهل 
العقد والحل. لكن النظر الوضعي التاريخي يوجّه إلى القول إِنْ «الاختيار» 
الذي يجريه أهل العقد والحل هو اختيار أصحاب الشوكة وأهل العصبية. 
والشورئ لا يمك أن تستوى إلا بإرادة هو لاء وعحلد همء 
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ظلّت صلة الإسلام الحديث بالإسلام الكلاسيكي وثيقة» لكنه لم يتوقف 
عنده؛ إذ حدثت تطورات متفاوتة فيه. وذلك يسبب الاتصال بالمدنية الغربية 
وبالفكر السياسي والاجتماعي الغربي على وجه التحديد. ومن واجبنا أن نميّز 
ععا'بية فريقين من متكري الاببلاء العديف: أولتك الذين كانت أتكارعب 
ثمرة مباشرة للتأثيرات الغربية ويمئّلهم على وجه التحديد المصري رفاعة 
الطهطاوي. والتونسي خير الدين» ويمكن اعتبارهم ا(وسائط) بين الثقافتين. 
وأولئك الذين خرجت أفكارهم من ثقافتهم التاريخية لكنهم جابهوا على نحو 
خاص التأثيرات الغربية النظرية والعملية الغازية لبلدانهم المنتشرة في 
مواطنهم. ويمكن التمثيل لهم بمفكري الإسلام الإصلاحي الذي تحوّل في 
العقود الأخيرة إلى ما يسمّى بالإسلام السياسي. وهؤلاء يجسّدون التطوّرات 
الذاتية في الإسلام الحديث والمعاصر. ولعل عبد القادر عودة وسيد قطب 
ومن يجري مجراهما يكونوا أبرز ممثلي هذا الاتجاه. 


والحقيقة أنْ ما بهر الطهطاوي في النظام الفرنسي الذي عرفه في أثناء 
م )1١‏ بسكل في هذا الذي تنص عليه المادة الأولى غرة:.فوادة الدسكور 
الفرنسي لعام 48١48٠ء‏ يقول الطهطاوي: «قوله في المادة الأولى: سائر 
الفر تسَيين مستوول قدام الشريعة. معنأه : سائر من يوجد في بلاد فرنسما من 
رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في القانون. حبّى إن 
الدعوة الشاعية تقام على الملك». وينقذ عليه الحكم كغيره. فانظر ان هذه 
المادة الأولى فإِنّها لها تسلّط عظيم على إقامة العدل» وإسعاف المظلوم. 
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وإرضاء خاطر الفقير بأنّه كالعظيم نظراً إلى إجراء الأحكام. ولقد كانت هذه 
القضيّة من جوامع الكلم عند الفرنساوية» وهي من الأدلة الواضحة على 
وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدّمهم في الآداب العصرية. وما 
يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف» 
وذلك لأنْ معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين 
بحيث لا يجوز الحكم على إنسان. بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة» 
(تخليص الابريز: .)8١‏ وقد يبدو أنه ليس بين هذا المعنى وبين معطيات 
الثقافة الإسلامية الكلاسيكية أي رابطة ‏ إذ إن هذا كله هو من مستحدثات 
العقل فحسب - لكن الحقيقة أن العلاقة بينهما وثيقة» والطهطاوي نفسه 
يزعم أنْ الحرية عندهم هي ما يسمّى في الإسلام بالعدل والإنصاف». كما 
أنه يربط صراحة بين الحرية والعدل وبين عمارة البلدان وكثرة المعارف 
وتراكم الغنى وراحة القلوبء أي الأمنء. ويعيد إلى الأذهان عبارة: 
«العدل أساس العمران» (تخليص الابريز: 5/) وهى العبارة التى دأب على 
امتججارهاءوك ايها الكتاب الساسون السلمرن عند الجاورذى. 


لعا م :1 دان ير بر رع ليل ري الى ارد 
السابق هي العدالة القانونية التي تهدف إلى رفع الظلم بين الّاس في سائر 
الحقوق: .وننذه العذالة مقترنة اقترانا وقنيسها يكافة أشكال الحرنة ب الصرية 
المدنية أو حقوق الناس. والحرية السياسية» والحرية الطبيعية» والحرية 
الدينية» والحرية السلوكية ‏ وهي حريّات ينبغي أن تكفلها على وجه 
«التسوية» دولة القوانين» وبذلك يصبح ثالوث النهضة عند الطهطاوي قائماً 
على الحرية والمساواة والعدل. ويحرص الطهطاوي في مناهج الألباب 
المصرية على أن يجد لهذه المفاهيم ما يقابلها ويعرّزها ويضفي عليها 
المشروعية الدينية في التقليد الديني الإسلامي (مناهج: 75 - 78). 


لا يختلف خير الدين كثيراً عن الطهطاوي فهو يريد أن يقيس على المثال 
الأوروبي القائم على الأخذ بالتنظيمات الدنيوية التي يكمن فيها بالتحديد سرّ 
التمدن الغربي وحسن السياسة عند الأوروبيين» مما ترتب عليه توسيع دوائر 
العلوم والعرفان» وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارة». وترويج سائر 
الستاعات زه متعر ل كن الميدالة 'فن القول إن «التنظيوات المؤاميية عدن 
العدل والحرية» هي مبدأ ما أحرزه الأوروبيون من قوّة وثراء ونماء ورفاهية 
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وأمن وحسن إمارة (كتابي : أسس التقدم: ص ”177 وما بعدها). ولععوير 
الأخلذ بهذا المبدأ يستدعي خير الدين أحاديث للرسول وأقوالا لابن خلدون 
ترسّخ الاعتقاد بأن العدل على وجه الخصوص أصل التقدم العمراني وصلاح 
السياسة. وهو يؤكد أن السياسة المعقولة العادلة المفضية إلى حسن انقياد 
الرعية وطاعتهم لا ينبغي لها أن تقوم على الاستبداد والظلمء وإِنّما على 
«مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في كليّات السياسة مع جعل المسؤولية 
في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لها بمقتضى قوانين مضبوطة 
مراعى فيها حال المملكة» (خير الدين» أقوم المسالك: .)2١7‏ فإِنْ «اجتماع 
الآراء إلى مواقع الصواب أقرب» (نفسه: .)١١6‏ ذلك «أن للاستبداد عواقب 
وخبية :وان العمل باخراى الواحد مذموم ولو بلغ صاحبه ما بلغ مخ 
الكمالات والمعارف»», وأنّه «لا يسوّغ أبدأً أن يسلّم أمر المملكة لإنسان 
واحد بحيث تكون سعادتها وشقاؤها بيده ولو كان أكمل الناس وأرجحهم 
عقلاً وأوسعهم علما». ويرى خير الدين أن الأمة الإسلامية ارتقت ارتقاء 
عظيماً في وقت نفوذ أحكام الشريعة فيها وحين كانت أصول العدل والشورى 
محترمة فيها: فبسبب هله الأصول نما العمران نموا عظيماء وازدادت ثروة 
الأمة وغناهاء ونمت القوة العسكرية والفتوح الكبرى (أقوم المسالك: ؟5). 
فواجب أمراء الإسلام ووزرائه وعلماء الشريعة «الاتحاد في ترتيب تنظيمات 
مؤسسة على دعائم العدل والمشورة» كافلة بتهذيب الرعايا وتحسين أحوالهم 
على وجه يزرع حب الوطن فى صدورهم ويعورّفهم مقدار المصالح العائدة 
على مفردهم وجمهورهم). وليس لأحد أن يزعم أن التنظيمات القائمة على 
هذه الأصول - الحرية والعدل والشورى - لا تناسب أحوال الأمة الإسلامية. 
أو أتهافتقياذة للشريغة الاسلذفية فإن .هل الشريعة 'قن الث على هيدا 
«(المصلحة؛ في سياسة الآمة وعلى شجب الظلم والاستبداد وعلى أصل 
جوهري عبر عنه ابن القيم؟ ححيية زاف أن «أمارات العدل إذا ظهرت بأى 
طريق كان فهناك شرع الله ودينه) (نفسه: ”5 -87). 

تابع ابن أبي الضياف الحملة على الاستبداد» إذ اعتبر «الملك المطلق) 
معارضاً للشرع وللعقل معاء وأعاد إلى الأذهان كلمة ابن خلدون (إِنَّ الظلم 
ةذ بتساة: العهر اناه مو كد أن هذا الضعت من الجلك أعليه حون :وان 
«جور الملوك هو أقوى الأسباب في تدمير البلدان وتخريب العمران 
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وانقراض الدول» (إتحاف أهل الزمان. :١‏ /77). وقد ترتّب على هذا عنده 
أن الدولة التي تسير بمقتضى العدل تطول بها المدة» أما تلك التي تقوم على 
الجور فإنّهِ لا يبقى لها مُلّك. ونظر ابن أبى الضياف فى أصناف الملك ‏ أي 
السكو :قرقها: إن دالانةه (المتلكه السطدو دي ع تبنم كما نايدو الوك 
الجمهوريء وهو قائم على اختيار الناس رجلاً يقدّمونه باختيارهم لإدارة 
سياستهم ومصالحهم لمدة محدودة وفقاً لما يتّفق عليه أهل الرائ .و المشووة: 
والملك المقيّد بقانون. وهو ملك دائر بين العقل وبين الشرع وصاحبه 
يتصرّف بقانون لا يتجاوزه يلتزم به عند البيعة. وهذا الحكم. عند أبي 
احجان ريسن مك الى ل يار تل زمر لين ضيه 
المسلمين. وإليه يميل» إذ إن قواعد الملّة الإسلامية ‏ وإن كانت تقوم على 
الشورى ‏ لا تقتضي الملك الجمهوريء لأنْ هذه القواعد تلتزم فكرة وجوب 
(منصب الإامام» ‏ والملك الجمهوري يستند إلى فكرة جواز هذا المنصب 
فحسب - وأنّه ينبني على ذلك وجوب إنقاذ الأحكام الشرعية المعروفة في 
كتبيه الذية.: و لسن العدل السياسي وحده هو المقصود هنا وإنما العدل 
القانوني أيضا؛ إذ لا يجوز للملوك. في مشاريعهم العمرانية التي تحتاج إلى 
أموال» أن تمتدّ أيديهم إلى أموال الرعية بغير حساب أو قيد وإنما ينبغي أن 
يأخذوا الأموال بالعدل. لكنّ مبدأ العدل في العالم السياسي هو الذي يهم 
ابن أبي الضياف بالدرجة القصوى. وهو يهتمٌّ بشكل خاص باليات تحقيق 
العدذل فى «الملك المقيّد» وبما يسمى على وجه التحديد ب «مجلس الشورىا"ا 
الذي 20 الأهلون أو عامة الناس. وفى رأيه أن هذا المجلس «معتبر» في 
نظر الشرع الإسلامي الأنّه وسيلة إلى جمع الكلمة وعدم الافتراق في الأمة 
والمحبّة بين الراعي والرعية وصون الدماء والأموال» ويحصل به من الخير 
والنفع ما كان يحصل في صدر الإاسلام من خوف تغيير المنكر). صحيح أن 
بفض السرانيي: لا ممععير تنا الفلكه المق تخ كافون وير اه ندع فى 
الإسلام وتشبّهاً بغير أهل الملّة الإسلامية؛ لكن من البدع ما هو واجب»ء 
وليس يجوز حرمان المؤمنين من خير هذا النظام ونفعه (نفسه .)7١ :1١‏ 

بيد أن أعظم المفكرين المناهضين للاستبداد والحكم المطلق كان من 
غير شك السوورىع عبد الرحين :الكواكيى «(بقى '8151) الذي تشم هو 
أيضاً بالفكر الغربي الحديث واستلهم على وجه الخصوص عمل الإيطالي 
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فيتوريو ألفييري (9.419168) (ت. 01807). لا شك في أن أفكار جمال 
الدين الأفغاني تمثّل نقطة قوية في تاريخ هذه المسألة لكنّ جمال الدين 
كان رجلاً ناشطأً أو «ثورياً» ولم يكن مفكراً تأمّلياً على شاكلة الكواكبي» 
والأفكار العملية التى عبّر عنها تصبّ في النضال الثوري ومكافحة الحكم 
المطلق الاستبدادي أكثر مما تعالج مفهوم العدالة. وحتى عند الكواكبي لا 
يجدر بنا أن نتوّقعم تحليلات نظرية ثاقبة لهذا المفهوم؛ لأن جل اهتمامه 
كان منصبًاً على تشريح جنّة الاستبداد وبيان علاقة هذا المرض الخبيث 
بتقهقر الأمة وبإعاقة التمدّن من جهة. وعلى الدعوة إلى الحرية والعدل 
والمساواة التي لم تكن إلا مثل الثورة الفرنسية نفسها. ومع ذلك كان 
للكواكبي فضل التنبيه على أن القرآن نفسه مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد 
وإحياء العدل والتساوي ‏ أي المساواة ‏ وذلك فضلاً عن أنه ينطوي صراحة 
على ضرورة ما يقابل فى أيامنا هذه «مجالس الشورى العمومية»» وعلى 
توعنية الآقة يس اأعوة الإدارة الديمقراطية» (طبائع الاستبداد: 715 - 
/؟ 7). ولو يعن عبد الحفينة الوهرزاوئ:(ته. 1415)كثيرا غن الكواكى؛ 
إذ عل الاشتيداة الغدق الأكير للعمدن) :مؤكدا أن الخلاض .هته يكمق فى 
التسثوووالحك «التففيلي (النابي) والعرية: آنا السيل إلى ذلك كله فهو 
العمل من أجل بث فكرة آتية من الفلسفة الديمقراطية هي فكرة «الروح 
العمومية» التى يكمن فيها الاتحاد والقوة وتتجسّد فيها القوّة الأخلاقية التى 
بجدات: الالبلات يخارن جميع النانن ودتعتهيم إلى جلال تجهر تفي البالئة مين 
أجل نشر روح العدالة في الإنسانية (كتابي: أسس التقدم: 5؟75). أما 
ممثّلو الروح العمومية المدعوّون لاستلام أمور الجماعة العمومية وقيادتها 
فيمكن أن يتم التماسهم بواسطة الانتخابات «أو الاستعدادات الشخصية أو 
الكفاية فى الأمور العمومية. وبقدر ما يعمل ممثّلو الجماعة على تحقيق 
رقات الروم العموسية كروتن جديرين الزها نه والتيادة (لفبيدة :10075 


كان الطهطاوي وخير الدين والكواكبي والزهراوي ‏ ويمكن أن نضيف 
إليهم أسماء عديدة أخرى ‏ ممثّلين لرؤية خاصة في مسألة النهضة وعلاقتها 
بقيم المدنية الغربية» هي أن هذه الع متجذرة في التراث الإسلامي وأن 
تمثّلها أمر لا مغر منه من أجل تحقيق التمدّن. وتشير كل القرائن إلى أن قيم 
المدنية الغربية هي التي ينبغي أن نربط ساعتنا عليهاء على الرغم من أنه قد 
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يكون للمدنيّة الإسلامية قصب السبق في هذا المجال. لكن ذلك لم يكن 
ليرضي أولئك الذين استقر المصطلح على تسميتهم بالسلفيين أو الاتباعيين 
بأطيافهم المختلفة. فإنْ هؤلاء أرادوا أن تكون المرجعيّة للبؤرة المركزية 
الإسلامية لا للبؤرة المركزية الأوروبية. لكن وعيهم بوقائع العصر وبانتشار 
المثل والقيم الغربيّة في المجتمعات الإسلامية بقوّة ألزمهم باعتبار هذا المثل 
والقيم وبضرورة ربطها بقيم الإسلام نفسه على هذا النحو أو ذاك. ومنذ 
منتصف القرن الحالي على وجه التحديد تحتل أفكار العدالة والحرية 
والشورى ‏ وصنوها الغربي: الديمقراطية ‏ مكانة مركزية في أفكار وتأملات 
مفكري الاسلام المعاصر الذي اتجه في العقود الأخيرة إلى الحراك السياسي 
من دون أن يغفل عن النظر الأخلاقي والتفكير الاجتماعي. 


كان مفهوم «العدالة الاجتماعية» أبرز المفاهيم التي أثارها الفكر 
الاجتواعي السياسن الاجلايى المتقاضو ...وكات واكك توحية الفكو اإلى.هذا 
تماقم أحوال الفقر وسصسوء توريع الثروة ف المجتمعات الإاسلا'مية؛ والثانى 
الضغط السياسى الذي مارسته الحركات الاجتماعية ‏ السياسية «الجماعية) 
في مطالع الخمسينيات من هذا القرن. غير أن الكتاب المشهور الذي وضعه 
سيد قطب لمعالجة هذا الموضوع. العدالة الاجتماعية فى الإسلام 
باقلا لم يقدم إلا وصفا عاما للمفهوم ومبادئ عامة تحكمه مثل القول 
إن المقصود (عدالة إنسانية شاملة لا عدالة اقتصاديةه معحذودة) وإن كله 
العدالة تعني «التكافل العام بين الأفراد والجماعات»» والمساواة «الإنسانية» 
بين الأفراد وإتاحة «الفرص المتساوية للجميع». لا (المساواة في الأجور) 
(العدالة الاجتماعية في الاسلام: 58 وما بعدها). ومع ذلك فإِنْ المشروع 
لم يخل من بعض الشروح التى تحكمها ثلاثة عناصر: إقرار الملكية 
الفردية والحرية الفردية بشيود عدالة الجهد والجزاء التكافقل الاجتماعى. 
ويرشظ بهذ المباةغ] حملة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية: جلها 
منحدر من التراث الفقهى الإسلامى». وبعضها يعكس اجتهادات حديثة فى 
أمور عامّة مستحدثة كتأميم الموارد العامة (الماء والكهرباء والوقود) أو 
منع الفقر المدقع أو إلغاء المؤسسات الربوية وإقامة الاقتصاد على أسس 
تعاونية» أو حظر القمار والبغاء والميخدرات وعير ذلكءع مما يرق سيد 
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قطب أنه يعتمد مبداً المصلحة العامة. وقد تابع هذه الآفكار مفكرون 
إسلاميون كان أبرزهم المفكر السوري مصطفى السباعي الذي وسم كتابه 
الرئيس الذي لا يخرج في جملته عن كتاب سيد قطب ب اشتراكية الإسلام 
.)١1554(‏ وقد جاء هذا الكتاب فى ذروة المذدّ الاشتراكى فى المنطقة العربية 
بعتم سويد [اشعرا كيه خاصة بالاسنلام آزاذها معي عن الاقتجر اكياتت 
(المادية». 


الحقيقة أن توجّه الفكر الإسلامي المعاصر إلى مسألة العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية ‏ وهو التوجّه الذي جاء؛ كما مرّء ردّة فعل للانتشار 
الأبديولوضجى للخر كات #الجحماضةات الاشهراكية :و الشموفية .فك آثارمرة 
والعدة ,يشكلة النظاء السيابسى تنه إذيدات رمن السبرورى الفمازل عن 
طبيعة النظام الذي ينبغي الأخذ به من أجل تحقيق «العدالة الاجتماعية» 
والحياة الأفضل في المجتمع. ومنذ البداية» أي منذ مطلع الخمسينيات هذه 
المرة» نجم تقابل جذري بين مجموعة من الثنائيات المتناقضة: الشريعة 
الإاسلامية ‏ القانون الوضعي. العدالة الاجتماعية ‏ الاشتراكية» الإسلام - 
الرأسمالية» الخلاقة ‏ الديمقراطية» الشورى ‏ الديمقراطية... إلخ. وقد 
افترض أنْ المطلوب من أطراف هذه الثنائيات أن تحل مشكلات المجتمع 
الإاسلامى الحديث وعلى رأسها مشاكل الحرية والعدالة والمساواة والتئمية 
والتطوير. لكنٌّ مسألة طببعة'النظام السياسي هي التي استأثرت بالاغتمام 
الأكبر. وف قلي هذه المسالة كانية «الديمقراطية» القرسة ثلقى تتتحدياتها 
الكبرعروتسق اذانا حيافية لني التبازاف التعديةة اللبيرالة راتفا 
والاكتراكية »فيلا عن الأوساط: الاتلافية المستيرة للسهاء وهكذا أعلى 
مفكر إسلامي ليبرالي هو عباس محمود العقاد من شأن الديمقراطية وقرر 
صراحة أن السيادة الأفيدة هى للهء لكن السيادة السياسية والعملية هى 
للشعب: الذف سلاف شق اليكات المشرفين والحكوماة ب أن أهل اعفد 
والحل) ‏ مثلما يملك حقٌ خلعهم وإقالتهم. وما السيادة إلا عقد بين الراعي 
والرعيّة يوجب على الراعي الامتثال لرغبة الرعية العامة (الديموقراطية في 
الآسلام: +5 :وما بعادها): واتقق معد فى ذلك المقكر المغربى علذل القامنى 
الذي يمكن وصف مذهبه فى المسألة بأنه «ديمقراطية معدلة» أو ١مقيّدة»‏ 
حيث ألزم سلطة الأمة التي تختار ممثليها لتدبير أمورها بالتوافق. مع أصول 
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الشريعة :(مقاصوة: الشريعة: :7150 الك المية ايل ثايغا وهو أن 
الأمة هي التي تختار حاكميها. بيد أن نقيض الديمقراطية تمثل بالدرجة 
الأولى في الدعوة إلى نظرية الخلافة» أي ردّ كل الأمور إلى خليفة مطلق 
السلطة لا وظيفة له سوى إنفاذ أحكام الشريعة. وقد اعتبر الداعون إلى نظام 
الخلافة تذهت:«الديمتراطية» كفر ا صراعا».فههو | أن الديمقر اطية لست 
إلا المكافئ الكامل للنظام الغربي الرأسمالي المضاد لنظام الإاسلام وشريعته. 
يد أن ثثارا ثالثا بين هذين التيارين المتعارضين حاول أن يتوسّط بين الطرفين 
بموقف خاص يمكن أن نطلق عليه اسم ”تيار الشورى»"» يرجع إلى عا 
عبده» ثم عرّز أركانه عند منتصف القرن عبد القادر عودة. ويجد في أيامنا 
لله وا نيعا لددى الكتات الأسلا تين فقئلاً غق 'الشر كات الأسلامية 
المعاضرة وبغضن الدول الإسلامية التي شكلت لأنفسها مجالس للشورى 
تقابل المجالس النيابية في الدول الديمقراطية. ليس هنا موضع الكلام على 
جملة النظريات التى اعتقد عبد القادر عودة أنّها دليل على أن «الشريعة 
الإسلامية والدولة التي يها نكن نظاها ادا عصرياً) - أعني : 
المساواة» والحرية» والشورى ‏ لكن لا بد من القول إنه يرى أن نظرية 
الشورى بالذات تعبّر عن طبيعة النظام الإسلامي ذاته. وفي اعتقاده أن 
الشريعة قد قرّرت «الشورى" هبدأ عنام وتركح: تتصيل أمرها إلى «أولي 
الأمر» بحست الظروف والأمكنة والمجتمعات. وهكذا يجوز لأولياء الأمور 
أن يعتمدوا في الشورى آراء رؤساء الأسر والعشائر أو ممثّلي الطوائف أو 
رأي الأفراد بطريق التصويت المباشر أو غير المباشرء أو أي طريق أخرى 
تفضي إلى المصلحة الفردية والعامة. وحين تقرّر الأغلبية رأياً لا يحق للأقلية 
الاعتراض عليه أو توجيه النقد إليه أو التشكيك فيه مثلما يحدث في النظام 
الديمقراطي. ويظنّ عبد القادر عودة أن الأقلية في النظام الديمقراطي تستطيع 
ألا تمتثل للقوانين التي تفرضها الأغلبية» في الوقت الذي يفرض نظام 
الشورى التزام الأقلية فرائ الأغلبية. أي إن نظام الشورى يجمع بين فضائل 
الديمقراطية ‏ إذ يفرض الشورى والتعاون ‏ وبين «محاسن» الدكتاتورية التي 
تتمثل في «السمع والطاعة والثئقة». ويضيف إلى هذا كله أن نظام الشورى 
يفرض ثلاثة أمور: تحديد سلطة الحاكم» إثبات مسؤولية الحاكم عن 

أخطائه ومخالفاته. تخويل الأمة حقّ عزل الحاكم. وبذلك يقَرّر عبد القادر 
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عودة أن الجا كمي ا السيادةى عفد بين الأمة وحاكمهاء؛ وأن الآمة أو 
الشعب هي التي تختار حاكمهاء وهو بالتالي مصدر سلطان الحكامء وهؤلاء 
نوّاب أو وكلاء عن الأمة ولها أن تستشار في أمور الحكم من خلال ممثليها 
الذين هم أهل الشورى والمراقبة والتقويم (الإسلام وأوضاعنا السناسية: 
.)١194 - 9‏ لكن عودة يؤكد أن نظام الشورى ليس الديمقراطية الخالصة» 
كما أنه ليس الثيوقراطية. فحكومة الشورى ليست ثيوقراطية لأنها لا تستمد 
سلطتها من الله وإنما من الجماعة». وهي لا تصل إلى الحكم ولا تنزل عنه 
إلا برأي الجماعة الذي يقيّدها تقييدا تامأ. وعلى الرغم من موافقتها 
الديمقراطية والنظام الجمهوري في مسألة اختيار الحاكم وتحقيق مبادئ 
العدالة والمساواة والحريةء إلا أنّها تختلف عن الديمقراطية فى أنها تقيّد 
اللحاكمين و المحكرمين بالتترية الالبية ف ميم الأحكام الت روج فيها 
النصوص. ومن نافل الأمور أن نقول بعد ذلك أن نظام الشورى مضادٌ للنظام 
الدكتاتوري مثلما هو مخالف للنظام الملكي الورائي على الرغم مما حدث 
في تاريخ الاسلام من تحويل هذا النظام إلى نظام ملكي دنيوي عطل أحكام 
الشريعة ومكن للظلم بين الناس (نفسه: 47 0 831). 


في أيامنا هذه يعتبر محمد سليم العواء وهو من أبرز الذين عنوا 
بالنظرية السياسية الإسلامية» أنْ أهم المبادئ الدستورية الإسلامية الشورى 
والعدل والحرية والمساواة. وفى مسألة الشورى وجّه العوا النظر إلى : حجية 
الشورى ومدى وجوبهاء ونطاق الشورى. ومدى إلزامهاء أي: هل الشورى 
مُلْزمة أم مُعْلِمة؟ وجريا مع التراث السياسي الإاسلامي ومع فكر عبد القادر 
عودة على وجه التحديد» يرى العوا أن الشورى هى «اتخاذ القرارات فى 
ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من الشؤون العامة 
للأمة»» أو أنّها «مذاكرة أهل الرأي في الأمر ثم اتباعهم». والشورى ثابتة 
لبو راع هه الفقياة: أن الآمر الوارت بالشورئ: فى الآبة المااهو لفان لا 
للوجومت وان المقضيزة نيزا لالتدى اهو انطييب تلوت الصضنفابة 1 
والشورى مطلقة يتسع نطاقها لتشمل كل الأمورء باستثناء ما وردت فيه أحكام 


شرعياً من القرآن أو الحديث. وكلمة «الأكثرية» هي التي تحسم الأمر في 
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القضايا المعروضة للشورىء» والممثّلون للأمّة أو المفوّضون عنهاء وهم أهل 
العقد والحل الذين ينبغي أن يكون تمثيلهم للأمة عامّاً جامعاً تختارهم الأمة 
اختياراً حرّاً فيكونون وكلاء عنها وممثّلِين لإارادتهاء وتكون آراؤهم الشورية 
ملزمة يجب العمل بها حين تتّخذ صورة الإجماع (في النظام السياسي للدولة 
الإسلامية: ١74‏ وما بعدها). وعلى الرغم من التأثير الجليّ لمفهوم 
الديمقراطية الغربي في نظرة العواء من جهة إعادة تشكيل عناصر هذا 
المفهوم بحيث تتلبّس مفهوم الشورى» وحمله على ابتداع الأخذ بالشورى 
الملزمة ‏ وهو مما لم يأخذ به جمهور فقهاء الإسلام». وممًّا لم يرد فيه نص 
صريخ فإِنْ العوا يأبى الإقرار بهذا النظام ويتحرّج من المصطلح ويستبعده 
قائلا: (إذا كان جوهر الديمقراطية يبدو لكثير من الباحثين غير متعارض مع 
أسس النظام السياسي الإاسلامي» فإننا (...) نقول: مادام مصطلح الشورى 
واضبيحا (.. ):فلماذا سكيد ل نه شير تقليد ا للقويبه أن للشترق © إل لأ شك أن 
إتعياء الكتووف اققيا وقيت اننسها تنظديا أكثر ولا غلى أضالة هله الات 
وعمق أواصر الصلة بين حاضرها الذي ترنو فيه إلى تحقيق جوهر الحرية 
والعدل العام» وبين ماضيها الذي علمت فيه البشرية أنهما دعامتان أساسيتان 
للحياة الإنسانية» (نفسه: ؟١5).‏ وفى أمر هذا المبدأ الأخيرء مبدأ العدل. لا 
بخرع العرااغن مجن الازاة القديمة التى: فيه إلى الاياض القر انيه التي 
تأمر بالعدل والإحسان :١5(‏ 40).» وبأداء الأمانات إلى أهلها وبالحكم 
بالعدل (5: 08) وغيرهاء أو تلك التي تحرّم الظلم وتنهى عنه (57: 17 ؛ 
5 5١؛‏ 5: .)..1١58‏ لكته لا يفصّل في معاني العدل والظلم ويكتفي 
بإعطاء بعض الأمثلة كالعدل بين الزوجات أو الاحتكام إلى الوثائق التي تقرّر 


الحقوق بين الناسن الذين تربطهم عقود بيع أو يراع أو دين. 


لا نكاد نجد أيّ عنصر جديد فى المسألة فى الكتابات التى ظهرت في 
السترات: الاحير يدبو الصو متها 5-5 الاتجاه الذي عير عنه فكر وتوران 
المسلمين» ممئّلاً في عبد القادر عودة والعوا ويتّجه إلى الأخذ بوجوب 
الكتووف انها ملرفة وياد الأصل فيها أن السيادة للأمة ولممثّليها من أهل 
الحق الذين لم يتمّ أي إجماع على تحديد هويّتهم. وإن كان بعض 
المتظرين ينمحون البات لشورى تستند إلى الانتحاب العام المفضي إلى 
مجلس للشورى هو وليد رأي أغلبية الأمة (فتحي الدريني: خصائص 
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التشريع الإسلامي في السياسة والحكم). لكن أصواتاً أخرى ‏ ليست كثيرة 
على كل حال من بينها أصوات لأحزاب دينية سياسية» كحزب التحرير 
الإسلامي» تصرخ بقوة أنْ النظام السياسي الإسلامي هو نظام الشورى». 
وأن نقيضه المطلق» الديمقراطية» كفر صريح. 
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واضح كل الوضوح إذأً أن قيمتي العدل والشورى تحتلان مكانة مركزية 
فى المنظومة النظرية الإاسلا'مية. فالنصوص الديئية صرحت بهماء والفمكر 
السياسي التقليدي جعلهما مبدأ للخير والأمن» والمفكرون السياسيون 
الإسلاميون المحدّثون والمعاصرون أحلوهما في منزلة عالية من مشاريعهم 
في الإصلاح. لكنّ الحقيقة هي أن الغموض لا يزال يكتنف وجوها كثيرة من 
وجوه هذين المفهومين. فعلى الرغم من تكرار الإشادة بالعدل والحث عليه 
فإن :هذا السديرركم فاع معالجة كافية في الكتابات الأشلاف قديها 
وديا وأككر العروض تفصيلاً في الموضوع وهو العرض الذي قدذمه سيد 
قطب - يقصر تقصيراً جليّاً في شأن تحليل المفهوم وبيان ماهيّته ومشكلاته. 
أمّا فى النصوص القديمة فلا يعني أكثر من التوسّط بين الأطراف» أو 
الاعتدال» ورد الحقوق والأمانات إلى أصحايها. ومن المؤسف حقا أن 
الفلاسفة المسلمين؛ أولئك الذين تخوجوا مر المدزسة اليونانية» لم يلقوا 
الا إلى هده الفيمة: على ال جوام المكاوى المريرة من الظلم والمظالم 
التي كانت تحفل بها كتب الأدب والأخبار - وبالتالي الحياة اليومية - وظلّت 
أفهامهم ذ في الموضوع ذات أفق يوناني خالص سلبي على طريقة الفارابي. 
إتجاى على طريقة مسكوية دالكه وكاو وجوه معط المدل, 0 
بمجرى الوفائع الاجتماعية المباشرة أو المحيطة. وفي العصر الحديث يرجع 
الففر فى تنمية المشكرون السسدلنية للخطووة قيرة العدالة الى المركات 
الاشتراكية والجماعة التي أصغت الجماهير إليها باهتمام بالغ بسبب شجبها 
للاستغلال الطبقي وتوكيدها مطلب العدالة ونضالها من أجل تحقيقه في 
الواقع الاجتماعي. وقد يذهب بنا الظنّ إلى أن انتماء جل المفكرين 
الإسلاميين إلى الطبقة الوسطى التي لا تشكو كثيراً من واقع الظلم وغياب 
العدالة قد جعل هذا المفهوم ثانوياً. لكن من المؤكد أن المنافسة والصراع 
مع الأحزاب «الجماعية» هما اللذان أثارا الاهتمام بالمفهوم. ذلك الاهتمام 
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البالغ الذي امتد إلى عقد الثمانينيّات من هذا القرن. واليوم» تشير كل 
القرائن إلى أنْ أوضاع التنمية والإنتاج وسوء توزيع الثروة والمديونيات 
العالية وانتشار أحوال الفقر والفاقة والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي 
في كثير من أقطار عالم الإسلام تفرض النّظر الجدّي في مفهوم العدالة على 
نحو موافق لخصوصيات هذه الأقطار. وبصورة قابلة للتطبيق العملى. 


أما الحكم العادل المستيد إلى الشورى فلم يخرج في التجربة 
التاريخية الاسلامية الوضعيّة عن أن يكون مجرد «مثال» تلهج به الألسنة 
والنصوص دون الأفعال والواقع. على الرغم من توجيه النصوص الدينية 
إليه والحرص الشديد عليه» وعلى الرغم من الانتقادات العنيفة التي كان 
يوجّهها بعض العلماء أو المثقّفين المتكلمين من الخوارج وبعض أجنحة 
الاغعزال وأضحات الحديف: إلن العلك والملورك: وف العضر الحهديت 
أسهمت الديمقراطية الغربية منذ حملة نابليون على مصر في تنشيط مبادئ 
العجرية والسدالة والكتورض وفع التاق الوبيطي القرق فى الاسام التعديك 
فى أن يصوّر الشورى مكافتاً بديلاً للديمقراطية الغربية. 


واقترب بعض أصحاب هذا التيّار من المفهوم الخالص للديمقراطية 
أحياناً» لكن غالبيتهم حرصت على أن تقيم فروقاً وتمايزات بين الشورى وبين 
الديعق اطيةى كهنا وارنا فى القسع الثاني من هذا البخث دو تحرجعت من 
التصريح بأن النظام السياسىالاسدلاقى مشي إلى اللاووتراظية ولب انه 
شك في أنْ سلطة النصّ الديني ومصطلحه من جهة» والخوف من المصطلح 
الغربي وسلطة «رمزه؛» من جهة أخرىء. قد أذّيا دورا ملموسا في هذا الحرج 


والتموق: 


إن الوقائع والأحوال الراهنة في عالم الإسلام الحديث ذات وطأة 
عظيمة» وهي تفرض على كل من يتصدى للتفكير فيها ومعالجتها أن يقدّمها 
في الاعتبار والنظرء وأن يستدعي «النص» ليساعد في معالجة الواقع 3 
توجيهه أو إعادة تشكيله فى حدود الممكنات المتوافرة» وهكذا نلمس عند 
هته الها ناف من القرث أن الغلن يطال جميع القجم الالسانية الكتيرى في 
عوالم الإسلام. وتأتي العدالة في مقدّمة القيم الغائبة. فثمّة خلل في حضور 
هذه القيمة في القطاع القانوني. وفي القطاع الاقتصاديء. وفي القظاعية 
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الاجتماعي والسياسي. ثمة قوانين لكنّها لاا تطال الجبيع على وذ التمتاري: 
وثمة إنتاج وثروة وعمل لكن القوانين التي تحكم هذه الأمور غير واضحة أو 
صارمة أو عقلانيّة. وثمّة نشاط سياسي لكنّ توزيع الأدوار فيه لا يخضع 
لمعايير سوية. وثمة حياة اجتماعية لكنّ الأفراد لا يكافأون وفق عملهم 
وفق ارتباطاتهم الطائفية أو العرقية أو الحزبية أو الشخصية. وبطبيعة الحال 
تختلف الأمور من قطر إلى قطر ومن جماعة إلى جماعة ومن بيئة إلى بيئة. 
بكل تأكيد تقتضي العدالة» وفق أي منظور إسلامي» أن تجري أحكام 
الشريعة على جميع أفراد المجتمع بتسوية تامّة» لكنّ أحكام الشريعة التي 
صرحت بها النصوص هي جزء من منظومة أوسع للعدالة أقرّت الشريعة نفسها 
مضامينها حين شرعت الاجتهاد وجعلت «المصلحة» على رأس الأصول التي 
ينبغي أن تتوخاها سلطات التشريع أو الاجتهاد حين تنظر في الوقائع الجديدة 
وتقترح من أجلها أحكاماً وقوانين. ذلك أنْ كلمة ابن عقيل في هذا المجال 
هي الكلمة الفصل : «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه رسول ولا نزل به وحي»» وحيثما ظهرت 
أمارات العدل بأي طريق فثمٌ شرع الله ودينه. وفي هذا السياق يجد الفكر 
النظري الإسلا مي نفسه دوا اليوم إلى مراجعة شاهلة عدفقة لسالة الغدالة 
التي لا يشك أحد من الناظرين في أحوال عوالم الإسلام الراهنة في أنّها 
إحدى كبرى المسائل التي تعترض نمو هذه العوالم وتقدمها. ولأن النصوص 
الدينية التي تعرض لهذه المسألة لا تخوض في ماهيتها ووجوهها الدقيقة فإن 
النظر الانساتن أو العقلى فى العسالة سيجد أماف هنا مالا فسيحاً النظر 
والااجتهاد وفق الأحوال والجماعات وجملة الظروف التاريخية المشخصة. 


من وجه آخر سيساعد صمت النصوص عن الكلام على ماهية الشورى 
وطبيعتها على مراجعة المفهوم وتحديده تحديداً أفضل ممّا تم حتى الآن. وفي 
هذا الصدد لا بد من الوقوف عند إنجاز إنساني رفيع أدّت إليه مسيرة الحضارة 
الغربية» وهو كفاية النظام الديمقراطي في حكم البشر للبشر وفي الاستجابة 
مطلعات اليشر النيكية ولكوافة الانيان الأرفية ضية. ومع أن المفكرين لن 
يتوقفوا عن مراجعة امجاهم وقوه رإعاذا عب انعا د لحيو لقي ا 
واحد من هذه المفاهيم الحيّة الخاضعة للمراجعة والنقد المستمرّيّن ‏ إلا أن 
يعن غناصر المقهوم حتازت قيولا عاما بانك الديحقراطية يفقيله ذات سات 
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واضحة مميّزة. فالديمقراطية تعني أن يختار المحكو مون حاكميهم» وتعني أن 
يخضع الجميع» حكام ومحكومون. للقانون على وجه التسوية. والديمقراطية 
تعني مشاركة الأمة فى حكم ذاتها وأن يكون مبدأ الإجماع أو الأغلبية هو 
معيار الحسم في القضايا المعروضة على الأمة أو ممثّليها الذين تختارهم 
بحرية. والديمقراطية تعني أخيرا «تحديد» السلطة المركزية» وعدم إطلاق يد 
الحاكم في شؤون الأمة وأفرادها. 


هل يستجيب «النص» الإسلامي لهذا المنظور؟ أنْ العناصر التي تعرّز 
فيه هذا المنظور عديدة: 


أولها: هذا المبدأ التاريخي الذي صرّحت به النصوص ولم يغفله أحد 
في الإسلام. وهو الشورى. لكَنْ دلالة الشورى هنا لا تتمثل في أنها المكافئ 
البديل للديمقراطية أو لنظام كامل في الحكمء وإنّما دلالتها تقتصر على مبدأ 
(المشاركة».ء مشاركة أفراد الآمة في تدبير شؤون المجتمع وسياسة الدولة. 


ثانيها: مفهوم إجماع الأمة؛ إذ جعلت النصوص الأمة الواحدة 
موضوعا للخطاب القرآني الدائم وصرحت بأنْ هذه الأمة ١لا‏ تجتمع على 
ضلالة». ومعنى ذلك أن الأمة أصل في الأحكام الاجتهادية» وأنَ إجماعها 
أماسن ‏ الكو 

ثالثها: اختيار الأمّة المحكومة لحاكميهاء وهم الذين أطلق عليهم 
النضص اسم «أولي الأمرا. 053-35 في رئيس الوولة ددا الإامام في المصطلح 
القديم - الذي يعختاره السواد الأعظم من لاه بإجماع وسبعة) وفي السلطات 
الأخرى «المشاركة» في الحكم أو «الولاية» التي يختار آحادها أيضا السواد 
الأعظم من الأمة» أو رئيس الدولة نفسه. 

رابعها: الخضوع للشريعة (ما ورد فيه أحكام نصية) والقانون (ما نجم 
باللاجتهاد) وتحديد سلطة الحاكمء أو أو لع الآأمرء دفعا لل هط | 
الاستبداد الفردي أو الجماعى. 


المؤسّسة بالنصّ والمجسّدة في مؤسستّي المظالم والحسبة»ء أو في ما 
يماثلهما في أي زمن آخرء وذلك على الرغم من التعسف الممكن في 
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استخدام نظام الحسبة بالذات» وبخاصة حين يؤذن للأفراد باستخدامه من 
غير ضابط أو وفقا للأهواء والنزعات واستعداء للدولة على الحريات وعلى 
أصحاب الأراء والاجتهادات المخالفة. والحقيقة أنْ بحث هذا الوجه من 
المسألة يقضي قطعاً بإعادة تشكيل هاتين المؤسّستين بحيث تصبح وظائفها 
من وظائف الدولة نفسها لا الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب. 

سادسها: المصلحة وهي مبدأ عام تتمثّل فيه كل "غائية» السلطة 
والدولة» ومتعلقاتها المشخصة من نشدان للخير العام والسعادة والعدالة 
وجملة ما يسمى «مقاصد الشريعة» التي استنبطها فقهاء السياسة الشرعية 
والتى لأاتشدلفقى.حقيقة الأمر وعد التحليل النهاتى. عن القيم المدلية 
العليا التي أقرّتها المدنيّة الحديثة لمنافع الإنسان وخيره. 

لا شك في أنْ هذا المنظور يمكن أن يقابل بالاعتراض بِأنْ الديمقراطية 
لا تستمدٌ قوانين المجتمع والدولة من «الشريعة الإلهية»» وأن قواعدها 
إنسانيّة خالصة» وهو اعتراض وجيه. لكن الحقيقة افيا هن أن ماهية 
الديمقراطية لا تتحده بالأصل الذي تصدر عنه الأحكام والقوانين الناظمة 
لقطاعات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة» وإثما هى تتحدد 
بطريقة إقرار هذه الأحكام والقوانين واختيارهاء وبالمنهج الذق يجري عليه 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وبحدود السلطة السياسيّة الوضعيّة. 
وبتعبير آخر ليست الديمقراطية «منظومة مذهبية» وإنّما هي طريقة في تنظيم 
الحكم وروح في توجيه السلوك. ويترتب على هذا أنه ليس يقذل. في 
اعتقادئ: مر السمة الديمقراطية للمتظؤر الذى .عرضت له اخيرا أن يكون 
جزء من الأحكام والقوانين قد تم أخذه من الشريعة على سبيل «التبتّي» بينما 
جاء جزؤه الآخر من الاجتهاد البشري الخالص. إن جميع الشروط الجوهرية 
المحددة لماهية الديمقراطية متوافرة في هذا المنظور الذي يتجاوز في حقيقة 
الأمرء وبقدر عظيمء المفهوم التقليدي القديم للشورى. وهو مفهوم 
يشتمل. بحدود وقيود متفاوتة» على عدد من العناصر المقومة للديمقراطية 
لكنه في مجمل وجوهه وكليتها لا يطابق تمام المطابقة مفهوم الديمقراطية 
الحديث. وهذا إذا كان للديمقراطية الحديثة نموذج واحد أو مفهوم واحد؛ 
إذ واقع الأمر أن الديمقراطية «ديمقراطيات» مثلما أن العدالة اعدالات». 
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نحن والديمقراطية 
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تحتّم جهود التنوير العربية في المسارات الجديدة التي توضع مناطق 
العالم على خطوها اليوم فكراً تأملياً انتقادياً نزيهاً ومراجعات مدقّقة 
للمفاهيم والمعايير والاتجاهات والسياسات التي تتم الدعوة إليهاء أو التي 
يجري تبئّيها في الواقع العملي المشخص. 

الحقيقة أن التنوير ذاته لا يستقيم البنّة خارج حدود هذه المراجعة 
التحليليّة النقدية» ولا يرجى منه أي فائدة أو جدوى إن هو لم يسوّغ ذاته 
ويقم بنيانه على أسس راسخة ورؤى سديدة تحيط بحقائق الأشياء وبوفائع 
العالم الصلبة والهشة على حدّ سواء. 

ولم تعد الأحوال تطيق إطلاق الدعاوى المموّهة أو الأحكام الإقناعيّة 
الخطابيّة أو التقديرات العامة التى تَلقّى على عواهنها أو التى تندّ» ابتداء: 
عن كل ياد «التسوفيق» النعلى و اليه فالدفارقة التقلمى الت لديا إلينا 
فى التعياب «الكانى من الوق لقني ست كاك افيظن الحو با تكالها 
الح ونة و جما مي :د تسدلت قر | لد مدق افية بقن بطي علدب 
فضحت على نحو مروّع القواعد الدفينة والأسس المزيفة والتسويغات 
الجادعة التى كانبها تثرئ: فى قواغك البتن النازيخية لاولنك الذون تسموا 
وجودهم «الخارجي) إن هله التاعوق: 

الحقيقة هي أنّه لم يتعلّق بصدق الدعوى وبمقوماتها المشخّصة إلا 
نفر قليل. أما أغلبية القوم فتلبستها شروطها الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية «الأولية»» تلك الشروط المنحدرة من الثقافة «القاعدية» والقيم 
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السائدة والأحوال الوضعية والتراث المشوّه. لقد تعلقت جميع الحركات 
السياسية والاجتماعية بهذه القنية الثمينة» قنية الديمقراطية؛ ونادت بها 
وجعلتها مبدأ لها وغاية لحراكها. لكنّها في التجربة المشخصة وفي الحياة 
الفعلية وى حمت الجالا التي عتى لها ال اتدرة مقاصدها دن 
الاستحواذ على «الملك»» أقدمت على عملية فصل واقعي مباشر بين 
جَذْرَي الكلمة المقدسة: الحكم والشعب» وحوّلت السلطة السياسية 
والدولة إلى أداة مضادة للشعب وإلى وسيلة لقمع حرياته وكبح مطامحه. 
وتتكرت لكل المعاتئ: المقدسة الى :ارزشطت: بالمنهوم الكلاسيكق 
المتداوّل لهذا المبدأء وجعلت من الأرض الموعودة أرضا يباباً. ولم 
تخرج جملة المفكرين أنفسهم إلا لماما عن هذه السبيل. يستوي في ذلك 
أولئك الذين ينتمون إلى حركات قومية أو دينية أو اجتماعية أو جماعيّة ؛ 
إذ ما لبثوا أن كشفوا القناع عن نزعات سلطوية أو شوفينية أو نخبويّة أو 
قمعيّة أو تفرديّة تنهض بجلاء في وجه جميع القواعد التي تقوم 
الديمقراطية» وتشي بحقائق واقع خفي مرير ينذ على نحو صارخ عن 
السبل المفضية إلى المتعلّقات الجوهرية المنشودة من هذا النظام: 
الجدالة والتدرية والرقاهية الوك 

لم يعرف القرن العشرون العربي إلا أضواء خادعة ووعوداً كاذبة. فلم 
قن لدعوى الدستراطية. أن تعد .حي النقاءات العرية فكانا طياء نين ان 
باهو الخطر من ذللك أذ المتووم لمعه لو جد فق جان قعانيه تل 
تامة» ولم يقف أحد منه إلا عند طبقاته القشرية الخارجية» وبقيت مشكلاته 
المتيو ب خارج مدى النظر. 


إلى بنّها ونشرها المؤمئون ب «المجتمع المدني». ويقارن ذلك بوجه من 
المفارقة يتمثل ون أن هذا الْمِيد] نفسه بات ينصب شعاد من. الشعارات 
الى “انعو .النهاالدؤلة العريية القطرية أرقي لابين إن :بعفى هذه الول 
يتخطى في دعاواه الديمقراطية أكثر الديمقراطيين وثوقيّة وإيماناً وتصديقاً. 
ويساعد على ذلك بكل تأكيد أن المفهوم نفسه يبدو مفهوماً «احَمالا 
للوجوه). أن الغموض وعدم التحديد ونان باستخدامه في جميع 
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أخرى. م ن المد ل نستدعي و1 بر ضع الغطاء ع عن 
جوانب الغموض وعدم التحديد» ويسهم في تحريرنا من الأوهام الزائفة 
المغلقة لجملة الأحوال العامة التى ضاقت واشتدّت وباثت تفرض على 
كل منّا مراجعة القضيةء بحيث لا يأذن أحد منًا لنفسه أن ينزل إلى النهر 


ويجرى في ثياره من دون أن يعرف معرفة كافية حمفيقة المجرى الذي 


نذنا نفسه للسيز فيه. 
00 


ما من أحد اليوم إلا ويزعم أنه ديمقراطي» وجميع الأنظمة والحركات 
الشعافيية والفكرية هي "الثازية: والفيهيونبة والقائزية والبعاائضة متيف 
وشيي نيه إلى الدوشراطية وتلك» على الأقل وبكلٌ تأكيد. دلالة 
قاطعة على أنْ هذا النمط ال ل ا ا صر 
ظمراً عندا تبعفن مفكرئ الليبرالية الديمقراطية الدذين 'تجموا فى العقود 
الأخيرة من القرن العشرين إلى أن يستلهموا! كلمة لهيغل فيجعلوا من هذا 
النظام (نهاية للتاريخ». 


ومع أن هذا النظام في جملة أشكاله المتداولة في عصرنا ليس إلا 
ثمرة من ثمار «الحداثة» التي ترتد إلى العقلانيّة الموضوعيّة التي عبر عنها 
ديكارت. إلا أنْ النظام في صيغته الأولية كان بدعة أثينية ارتبطت بمفهوم 
المدينة ‏ الدولة (وزاه2). كان لها ما يماثلها عند بعض الشعوب الشرقية 
الشائقة علق لاني 


والواقع أن المصطلح المستخدم للدلالة على هذا النظام هو مصطلح 
يوناني راسخ أصيل. فالكلمة» مثلما هو معروف لكل أحدء في صيغتها 
الفرنسية (201286:»ة1) والانجليزية (0©:309مة2)» مشتقة من الكلمة اليونانية 


)١(‏ بع اظا) .7015 3 بو«ملنوعة اد لوءعنددم[ن0 زه كامه1آ عننوتكم مزق 178 نممعطاك عاعم]اظ8 بلمماعظ ملتتما83 
1 [أطنتجء ا اجعاقع11 ,عدوطق تنلطم5 221213 لصة ,(1987 رووعع2 لإالواع011لآ واعع اتا :لل3 ,عاع ات اوسبحظ 


رووع22 قوقع 1 01 لإألوطء تلطلآ :136 ,تاكلم زووع ا زل20 :1لا ,عع لتتطحسةن)) ععوزع2 إونرعةم0 186 نه 
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١م١‎ 


8 اسلتى تعنى جذراها 068205 ,12805 على التوالى : الشعب والحكم. 
الشعب. وذلك خلافاً لأشكال أخرى مضادّة تخص بالحكم قوى أو أفراداً أو 
جماعات ذات طبيعة إطلاقية أو استبدادية تغيب فيها المساواة السياسية. 


لكن تاريخ الديمقراطية يدل دلالة واضحة على أن المفهوم معقّد 
مشكل مشكك. وأنْه ليس ثمة شكل واحد للديمقراطية وإنما ثمّة أشكال 
ونماذج. والحقيقة أن تعدّد نماذج الديمقراطية آت. على ما يرى ديفيد 
هيلدء من الخلاف حول ما إذا كان على الديمقراطية أن تعنى نمطا من 
(السلطة الشعبية» ينخرط فيه المواطنون في حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم. 
أو أن تكون وسيلة تعين على اتخاذ القرارات من جانب أولئك الذين يتم 
انتخابهم لتمثيل الشعب”“. وفي ضوء هذا التمييز أمكن حصر نماذج عديدة 
من الديمقراطية. والنماذج الكبرى» بحسب تصنيف هيلد ثلاثة : 


النموذج الأول: النموذج الكلاسيكي 

وهو ذو شكلين رئيسين : 

١‏ - الديمقراطية الأثينية 

وهي ديمقراطية مباشرة تستند إلى مشاركة المواطنين وتدخلهم المباشر 
في حكم أنفسهم. ومبدأ التسويغ فيها أن من حقّ المواطنين أن يتمتّعوا 
بالمساواة السياسية وبالحرية في أن يحكموا أنفسهم وفي أن يحكموا من 
أنفسهم. فهم الحاكم والمحكوم, والسنياذة التامة هى لجماعة المواطنين 
ومشاركتهم في الوظائف التشريعية والقضائية مباشرة. 

إن ةا التمط نتن الدممتر اطية #يزقيظ بالمديلة ب الدولة > والمواطنة فيه 
متخدوة 5 إذ عي متعاقة درجاله الهديدة: الأخرار نولا مق :فته اليك والساء 


والمقيمين الأجانب أو الوافدين. أمّا شرط توافرهاء إلى جانب ارتباطها 
بالمكينة »ها لسغند نيه الا قتضناف الزر ام 


(3) حنهاتلوم همحموه0) ما عتهاى ءالما عرز بروج[ +ع لم0 أمطها2) 116 نه نرعوج موعت ,1110 لتنود[] 
.5 .7 ,(1995 رووع28 لإأاوتعء117لآا 0154 ]2هاذ :شن ,لعه أمقاذ) عمد مممء601) 


١م‎ 


؟" ‏ الديمقراطية الجمهورية 


وهذه الديمقراطية مرتبطة بالتطورات الجمهورية 9 نحمت وتطورت 
ونمت في ممالك الغرب منذ بيركليس. ومبدأ التسويغ فيها أن المشاركة 
السياسية شرط ضروري للحرية الشخصية. والأصل هنا أنَّه إذا لم يحكم 
المواطنون أنفسهم فإِن آخرين سيمارسون الحكم والتسلّط عليهم. ومفتاح 
النظام هنا تحقيق التوازن بين «الشعب» وبين «الأرستقراطية» و«الملكية». 
وق شكلها القائم على «(الحماية» تضمن هذه الديمقراطية للمواطنين 
مشاركتهم في الحكم نآليات مختلفة. وتنتيح لهم حرية الكلام والتحسر 
وتشكيل الجمعيات والجماعات فى ظل حكم القانون. وفي شكلها المتطور 
تعني أن الخواطنية ينبغي أن يتجتهو !نا لبان ]|ة السنباسية رالا فغضاف.ة 
وبالحرية والثئماء الذانن والخير العام. وهذا النمط يقوم على الفصل بين 
الوظائف التشريعية والتنفيذية وعلى مشاركة المواطنين في هذه الوظائف. 
أما الشرط العام لتوافرها فمنوط بجماعات صغيرة غير ذات اقتصاد صناعي. 


النموذج الثاني : الديمقراطية الليبرالية 

وهى فى الأصل شكلان, أولهما: «ديمقراطيّة الحماية» أو الرعايةء 
وفيها يطلب المواطنون الحماية والرعاية من حكامهم؛ ويحرصون على 
الاستيثاق من أنْ هؤلاء الحكام يتبعون سياسات توافق مصالح المواطنين 
وحاجاتهم جملة. والسيادة فيها للشعبء لكنها تناط بممثّلين له يمارسون 
لاقت النولة يشكن شرع فى لا "القانون: وعولة الممعدوة يختارون 
بالانتخاب والاقتراع السري. والشروط العامة لهذه الديمقراطية تستئد إلى 
الملكية الفرديّة لوسائل الإنتاج» وأن الاقتصاد اقتصاد سوق تنافسيّ» وأن 
قوام النظام (الأمة ‏ الدولة)» وأنْ العائلة ذات طبيعة بطريركية أو أبوية. 
وثانيهما: «الديمقراطية التنموية» أو النمائية» والمبداً فيها أن المشاركة في 
الحياة السياسية ضرورية لا لحماية مصالح الأفراد فحسب. ولكن أيضاً 
لخلق مواطنة نامية متطوّرة من شأنها تنمية الكفايات الفردية وإغناؤهاء 
وتعزيز السيادة الشعبية. 


نح امور ةر يي ود ب لين الت ان 
تدخل معحذود. وشروطه العامة اقتصاد سوق تنا فسن وملكية خاصة تضبط 


كرا 


وسائل الإنتاح وتتحكم فيهاء ومجتمع سياسي يضمن التحرّر السياسي 
للمرأة ويبقي على القسمة التقليديّة للعمل. 


النموذج الثالث: الديمقراطية المباشرة 


ومبدأ التسويغ لهذا النموذج الذي يجسّده النظامان الاشتراكي 
والشيوعي أن «النماء الحرّ للجميع» يمكن أن يتحقّق بالنماء الحرّ لكل واحد 
فى 'الحماغة. والحرية تعطلب تهابة الأسعغلا ل -والمسماؤاة السياسية 
والاقتصادية المطلقة بين الجميع؛ إذ المساواة وحدها هي التي تضمن 
الشروط الضروريّة لتحقق الإمكانات الذاتيّة لجميع الكائنات البشرية: من 
كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. والشروط العامة لهذه الديمقراطية 
منوطة بوحدة الطبقات العاملة» وهزيمة البرجوازية ونهاية جميع المصالح 
الطبقيّة» والتّماء الجوهري لقوى الإنتاج؛ حيث تدرك حاجاتها الأساسية, 
وحيث يتوافر للشعب الوقت الكافي لممارسة أنشطة لا علاقة لها بالعمل أو 
(الشغل). وحيث يتعاظم الاندماج بين الدولة والمجتمع. هذا كله في 
الديمقراطية فى الحالة الاشتراكية. أمّا الديمقراطية فى الحالة الشيوعية 
فتصبح جميع الأمور العامّة فيها مرتبطة بحكم جماعي (البروليتاريا). 
وتزول الفوارق والصراعات بين الطبقات» وتلغى الملكيّة الشخصية لوسائل 
الإنتاح والأسواق وتبادل العملات وتزول القسمة الاجتماعية للعمل. وبكلمة 
كذوك (الشكاسةة نياينيا لعي 


لم يتب اليوم من هذه النماذج في الغرب إلا النموذج الليبرالي. 
والنموذج الليبرالي نفسه يتََخْذ الآن أشكالا متبدّلة ويخضع لتغيّرات تطال 
طبعة الحؤميسات القكلتة وطرائق تتطقيق السسابتات: المتعودة:.وهر فن هذا 
كله لايع ل عاقيا ذا تانر ستوق فاللييزالبة الكلاسيكية تن ميورنها 
الأننية أصست مبعمة تدان سد على الاقل: أرلوية اتات ما را في 
إطار الوفرة السكانية العظيمة»؛ إشراك جميع المواطنين مباشرة في سياسة 
أنفسهم وفي اتخاذ القرارات وإنفاذها. والثاني أن القيم الحديثة ‏ وفي مقدمها 


(7) رووع: بإالورع لم11 ل«متصماك شح ,لدم1لمة51) .له 2983 رلاع 0676 #ع 72 كز كأءع 8404 ,1110 103:10 
.(1996 


١8: 


ما ينتسب إلى «حقوق الإنسان» ‏ قد تجاوزت القيم الأثينية وجبّت أغلبيتها 
نهائياً. أمَا الأشكال «الجمهورية"» للديمقراطية فقد انتهت في الجمهوريّات 
والملكبّات الغربيّة الحديثة نفسها إلى تمثّل الليبراليّة بل وتجاوزها إلى ما 
سم باللسزالبة التجوودة :وام السيتراطة المساشرة: وديحقزاطية الددت 
الواحد التي قام عليها النظامان الاشتراكي والشيوعي وعدد قليل من نظام 
الدول النامية حتى العقود الأخيرة من القرن العشرينء. فقد ألحق بها انهيار 
الاتحاد السوفياتي ضربة تكاد تكون قاضية. ومع انتشار د الليبرالن 
بأشكاله الكونيّة السوقيّة المستحدثةء وتوجه الدول النامية إلى تبني سباسنات 
اقتصاد السوق» لم يعد للنظام الديمقراطي المباشر مكانة فاعلة حقيقيّة إلا في 
عدد من الدول النامية ذات الحزب السياسي الواحد وذات الطبيعة الاستبدادية 
الصارخة. وأرجح الظنّ أن هذه النظم لن تعمّر طويلاًء أو أنها لن تعمّر إلا 
بحساب». أما الذي سيحدّد هذا «الحساب» فهو على وجه التحديد قوى 
الهيمنة الليبرالية الجديدة والكونيّة الموجّهة والحاكمة لظاهرة العولمة. 


لقد اصطفى التاريخ الغربي الحديث من نظم الديمقراطية الكلاسيكية 
والحديكة الثلاثة :نظاما بعينة: قدّر له الظفرء: هنو الديمقراطية الليبرالية الع 
تترذد اليوم بين شكل من الديمقراطية التمثيليّة الكلاسيكية المستندة إلى 
مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. أي «الديمقراطية الاجتماعية» وبين شكل 
مرخ الديسمتراطبة” اللنيوالية الراديكالية العن .يشعيها بعضن: الباحقين والنقاد 
باللميرالية' التحدكدة 000611800155 وهى لمبز اليا تقرسن تؤيعد ا طلقا 
باقتصاد السوق» ولا تأبه بالمتعلّقات والقيم الاجتماعية والأخلاقية للانسان 
«الاجتماعي ‏ السياسي»», إنّها ديمقراطية أحادية البعد» وهذا البعد اقتصادي 
سوقى على نحو متلفرد. 

ومع ذلك ينبغي أن ندوك. حق. الإدراك أن الفضاءات الغربية» باجتيحتها 
الأوروبية الأمريكية» لم تخلص نهائيا لما يسمّى بالديمقراطية الليبرالية. 
فثمّة أنماط جديدة من الديمقراطية الحديثة تعاند هذه الليبرالية الديمقراطية 
أو الديمقراطية الليبرالية» وتنهض بديلاً لها وأخرى تعضدها على نحو 
أكثر راديكالية وتطرفاء وأبرز هذه الأنماط : 


١‏ الديمقراطية المجتمعية أو الجماعتية ‏ (والتسبة إلى (الجماعة») أو 


١ م‎ 


(الآمة) (إ06120130آ 001013:10131181132)) 6 وهى تستند ا مفهو م الهو يةا, 
١؟ ‏ الديمقراطية التداولية التشاورية (3ع28ع20ع2] ع219زءط6ناء12) . 
7" - الديمقراطية الكونية أو العالمية (ء28ءه5ء<12 صهغتاهممموم2) . 


الأولى تتعلّق بالجماعة والهوية وبالقيم المجتمعية والإنسانية غير 
(«السوقية». والثانية تتفرّد بطريقة جديدة للمشاركة في الحكم والتشريع 
واتخاذ القرارات. والثالثة تتعلق ب «شكل الحكومة» وتنزع إلى حكومة 
كونيّة شاملة تتجاوز الأقاليم والأقطار والدول القومية. 


إن الديمقراطية الليبرالية تتجّه اليوم إلى إحكام سيطرة اقتصاد السوق 
والقوق الر أسهالية الضحمة والقتر كات الغملاقة المتعزدة السياتة + معلها 
تنجه إلى الحد من سلطة الدولة وتدخلها فى المجال الاقتصادي حتى يصل 
التدخل إلى حده الأدنى. وهو مذهب م لبعض النقاد الكلام على دولة 
الحل الأدنى (لفاستسند 170182 . وهى دولة تداك عن وظيفتها «الاجتماعية» 
والتزمت بالوظيفة «القانونية» و«القضائية»» وأصبحت غايتها توفير الحرية 
لاقتصاد السوق الحرّ وحماية هذا السوق بإنفاذ القانون الذي أصبحت 
وظيفته حماية مصالح أرباب السوق. وبطبيعة الحال سيكون «السوق» قادر 
على إفراز «ممثّلين للشعب» يحمون مصالح السوق والشركات الكبرى 
والمؤسسات الرأسمالية الضخمة.ء ولا يلقون بالا إلى القيم الاجتماعية 
والاخلافية” والتقافية التى. كانت تحدكة ليبزالبة البعداثة واللبيرالية:العشثلنة 
التي تنشد الحرية والعدالة والخير العام. 

إنْ مقابلة هذه الديمقراطيات الثلاث بالديمقراطية الليبرالية تسمح 
بمجال أفضل للرؤية والتقدير والتقييم. 

فالتقابل بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الجماعتية يرتد إلى 
الجدل الذي أثارته نظرية «جون رولز؛ فى العدالة وفى أسبقيّة العدالة على 
لشي اتعالي لليعادة. الدينقراطة اللعرالة ستر م الزواط الكسياف: 
والمتطلّبات الجمعيّة وتغرق في فردانيّة متوحّشة» والديمقراطية الجماعتية 


(6) جاع كامعغط16اتب نوع 7نامع لحل كدن111ل18 :امغعتده]/8) عتم مغطناوةم عنصمان'را رلتقمعع8 اعطءنلا8 


(1997 ,لخن "1 عل دوعن وتستمممءغ-منعه:و معلبلاغ نل عتهطه 


كما 


تتعلّق بالجماعة وبالروابط الشخصية التي لا تقوم على خالص المنفعة. 
الديمقراطية الليبرالية تعتبر أن الروابط «التعاقدية» جوهرية للفرد 
والمجتمعء وأن هذه الروابط نفعيّة أو «تجاريّة» فحسب. الديمقراطية 
الجماعتية ترى أنْ الوجوه «الذاتية» والباطنية والشعورية أو القلبيّة تقوم 
الوجود الفردي الذاتي للأشخاص . أي إن الأفراد المجتمعين «ذوات) 
متواصلة. والديمقراطية الليبرالية تصرٌ على أنْ هذه الوجوه لا تقدّم الوسائل 
الكفيلة بتشكيل اقتناعات تسمح بروابط تصل الأفراد بالمجتمع”". 


وهنذا بعتن أن الدنسقراطية اللواتية و3 ك1 ةيوان 
اللومقراطة الحماعية المششاعة الدساجة ويدار ايعان ,يون اساي 
وذاتيتها. 

وفى المقابلة بين الديمقراطية الليبرالية وبين الديمقراطية التداولية أو 
العشاورية تشيخضى الأرلى ينا عو مسموغة فى 'المؤتنيات العفيانة الت 
توجهها قيم محددة. بينما تتحدد الثانية» الديمقراطية التداولية. بما هي 
«طريقة» فى إدراك/ أو السعى لإدراك اتفاق جماعى فى شأن السياسات 
المختارة فى المجال الموابيى» والصيغة التداوليّة أو التشاورية تنطلئ»:.وفق 
فييك ميل كاذ : من العيدا : أن الخيارات السياسية محكومة بالتصادم 
والصراع» وأنّ هدف المؤسسات الديمقراطية يتمثّل في فض هذا الصراع. 
وكي يكون حل الصراع ديمقراطياً ينبغي أن يتم وهو هنا يتابع يورغن 
هابر ماس - ١بنقاش‏ مفتوح غير قسري للقضية التي يدور حولها الصراع أو 
الخلاف» وذلك من أجل إدراك حكم مقبول أو مجمع ل 


أخيراً يمكن اعتبار النموذج الذي يقدّمه ديفيد هيلد للديمقراطية» وهو 
ما يسميه بالديمقراطية الكونيّة أو العالميّة (إعهتءممءآ صمنناممهمموه2©)» 
الم أنتكاله الدسمةراططية النننامية والقاتو ةب المفعتة أن الكرندة ترلدا 


(6) انظر : واطوط بمعارعظ غعلمم مو« وغامعءوغ1م اع كتصداغ] جعاءاع ,كارع تاباك ه0771 أء عحفات 1.1567 
.(1997 ,ععسصوءط عل 5م5131 2ع015نا قعموعع زعموط) ع2[1 متت عتطمهذ5هاتطم بكتامامبدو2 مُحرعظ اع وجلع5111 03 
(؟5) عخ0) بلرمكصها؟) معنناتاوط أوعنهو8] [ه ممنياط 116 نطع1 مجه أإعط هارمنك8 ,كدع0100) تإلامطامم 

.13 .م (1994 ,ووععظ 017251159نآ 100مماد 


١ /ام‎ 


الخطّة «القصيرة المدى» لانفاذ هذا النموذج جملة من التعديلات القانونية 
والادارية لمنظمة الأمم المتحدة وأخرى تتّصل بالأوضاع السياسية الإقليميّة 
وبالاحتكام إلى محكمة العدل الدولية وإنشاء اقتصاد إقليمي مرتبط 
بالاقتصاد العالمي» وتشكيل قوة عسكرية دولية للتدخل المؤثّر. وتقضي 
مقترحاته الاقتصادية في الخطة نفسها بتشجيع الحلول غير الحكومية في 
الأمور المتعلقة بتنظيم المجتمع المدني» وتحديد الملكية الخاصّة لوسائل 
الإعلام» وتوفير الموارد لذوي الدخول والموارد الاجتماعية العسيرة 
والهشّة صوناً لهم وحماية لمصالحهم. أما الخطة «الطويلة المدى» فتتطلب 
تعزيز الشريعة الديمقراطية الكونيّة بإحداث مواثيق جديدة للحقوق في 
اللمجاللات"السايةة بن لالعقياعقة والافتضاد قةه تدعق إلى انقاء بر لمان 
كوني» لمناطق العالم وشعوبه المختلفة. وإلى الفصل بين المصالح 
الاقتصادية بين المصالح السياسية» ووضع قانون دولي أو تشريع كوني 
عالمىء وبكلمة التحوّل من «الدولة الحديثة» ‏ أي الدولة الوطنية أو 
القومية ‏ إلى الدولة العالميّة أو الكونيّة. وبالطبع الدولة الكونيّة دولة تستند 
إلى المجتمع المدني» واقتصادها هو اقتصاد السوق. وفي مقدّمة التزاماتها 
الالتزام بضمان «دخول» أساسية لجميع الأفراد البالغين في المجتمع”". 


فر 


إن أي قول جديد في الديمقراطية مطالّب بأن يضع في الحسبان على 
الدوام» وبوعي تام» هذه المعطيات التي سقتها من المسألة الديمقراطية. 
وفي سياق عربي تتدخل في المسألة وجوه «نوعية» تضاف إلى واقع هذه 
امعط انض وعلق بن االخالة العريية» وبالكتارات: المسحكدة القن كأذن: كيذه 
الحالة بالتوجّه إليها. / 


حين نراجع المسألة في الإطار التاريخي العربي الإسلامي في العصر 
الكلاسيكي تأخذناء نحن المعاصرين. حالة من الدهشة الحقيقية. 
فالإشكالية التى أقارها رولز فى نظرية العدل (:15 /ه «317607 4)») وهى 


(/[) ,ععجه سرع مم2 بدو 1 أمجرم هوم نا عنواى سرعل مولز عط بمج رع ر() أهطم[2) ءا ونه نمع مم2 ,110 
279-20 .121 


١ 4م‎ 


إشكالية التقابل سح العلدالة:ويين الخب المفضن إلى الشعادة وتغليب هيدا 
العدالة'*'» وذلك الجدل الواسع حول العدالة والديمقراطية الذي ثار بين 
مفكري الديمقراطية الليبرالية وبين مناهضيهم من مفكري الديمقراطية 
الجماعتية. على وجه الخصوص» يذ كرنا مرة واحدة بوجوه اسناشية رذ 
مقدمهم الماوردي والغزالي والطرطوشي وَأضن الحداد وابن عقيل وابن تيمية 
وابن خلدون وآخرون بكل تأكيد. 


إن النظرية العامّة التى تتعلّق بها جملة هؤلاء المفكرين تتجه إلى 
الاعقاد يان اكلام الدقياة بدني أن ميد إلى عند ابن ترتسيين هما النتلطان 
القاهر والعدل الشامل» فإذا استقر هذان المبدآن عم الخير وانتشرت 
السعادة الدنيوية وعَمّر العالم. لكن مبدأ العدل يتقدّم على غيره من بين 
جميع المنافق التي تو سمت صلاح الدنيا. ورعايته «قوام الملك ودوام الدول 
وأس كل مملكة سواء أكانت نبوية أم صلاحية)”*'. 


المقصودء أولاًء هنا عند هؤلاء الفقهاء «العدل في السياسة»» أي رفع 
الظلم. لكن العدل يتجاوز المجال السياسي إلى المجال القانوني أو الشرعي 
أيضاً؛ إذ هو يعنى تأدية الأمانات إلى أهلها مثلما يعنى أيضاً «التوسط» فى 
الأهون :وعدم الخروس امن جا العلل لو بن لبد تحدله من يخال الويادة 
والنقصان). ومع ذلك فإن العدل السياسي بمعنى رفع الظلم و«حراسة 
الرعية» بإقامة التناصف بينهم وتحقيق مصالحهم 0 يظل هو الأصل الذي 
فى :إلى العمر اه السنا عا 


ماعلاقة الوازع السلطاني القاهر ‏ أو «القسري» في المصطلح 
الخديكت بالغدل؟ الجوات عنل هؤلاء الفقهاء السباسيين أن السلطان 
القاهرء أو سلطة الدولة التي يجسّدها الإمام أو الخليفة أو السلطان. هي 
مبدأ «وحدة الجماعة». واختلال هذه السلطة أو ضعفها يلزم عنه بالضرورة 


(48) بإازوعع باتمصنا "سمط ذه ووعء ممقممعلاء8 :خخ ,عع ل3تطسةن ) ععتاعي لو نوروع:77 4 ,5 ته صطول 
(1971 بؤوععط 


(5) أن بكر مهن الولين الطرطوشى». سراج الملوك (القاهرة: الفكتية المحمودية» 
6 هم ه95ام)ء 15 


١.9 


اختلال هذه الوحدة. ومعنى ذلك أنْ مبدأ «الطاعة» هو الذي ينبغي أن 
يحكم علاقة السلطان بالرعية. 


فلا تجوز «الفتنة». ولا يجوز «الخروجا أو «العصيان». والطاعة 
(واجبة» بإطلاق. لكن ما الذي تصبح الحال عليه إذا كان هذا السلطان 
«مضادًاً للعدل» فى سيرته وفعله» أي «جائراً»؟ الجواب الأغلبيَ هو أن 
بدن سام ا تتقدّم على أي اعتبار آخرء وبالتالي قإن «البقاد 
الشرعي») هو وجوب الاتباع والانقياد والطاعة لهذا الحاكم «الفاجر) فلا 
يجوز الوثوب عليه أو عصيانه» إذ «جور دهر خير من هرج يوم». و«الإمام 
الجائر خير من الفتنة». وكى يخمف هؤلاء من شرور الدولة والسلطان 
القاغر اتجيوا ان نظا البدلطانة عالق .بالا لوق ارقو كرو 
من عرض مرايا الملوك والأمراءء واتجهوا إليه بالنصح والكلم الطيب 
ل يرققوا قلبه». ويججعلوه أرحم بالعباد وأقرب إلى مقاصد الشريعة. ودعوه 
أيضاً إلى أن يجنح إلى مبدأ الشورى أو المشاورة التي لم يقل أحد منهم 
أنها ينبغى أن 0-0-0 «ملزمة»؛ إذ إن الأخذ بهذه الفكرة ‏ فكرة الشورى 
الملزمة ‏ لم يبرز بشكل جلي إلا في الفكر الاجتهادي الاسلامي المعاصرء 
تحت تإثير اليمقراطية التمشلة الغقرية: لآ شك :فى أن.بعضن الجباعات 
والكتاوانك. بن الكررق الكاذييكية عد الخدت بوذن «القور قز «عميا لطاع 
الخوارج والزيدية وغيرهم ‏ كما أنْ بعض المسلمين آثر اعتزال السلطان 
انمه عنه والسكوت عنه وعدم العمل معه أو لهء لكن الاتجاه الأغلبيّ 

جنح إلى الطاعة وإطلاق يد الستطاد أو الإمام في أمور الحكم والسياسة » 
حتى استقرٌ هذا المبدأ استقراراً راسخاً في الممالك الإسلامية إلى مطالع 
العمير الحدية: 


هل عرفت التجربة الإسلامية التاريخيّة الديمقراطية» بمعناها العام 
السائر في الأدبيّات المعاصرة؟ الحقيقة أنّها عرفت وجوهاً مجترَّأة أو 
مبتسّرة من هذا المفهوم. [فالشورى تأذن بشكل من أشكال «المشاركة"» 
الديمقراطية» لكنّ عدم التوسّع فيها وغياب معنى «الإلزام» فيها ينأيان بها 

عن الشرط الديمقراطي]. [والبيعة وجه من وجوه «الاختيار» الديمقراطي 
لكن «الطريقة» النى كانت تتم بها تاريخياً تضعف من هذا الوجه. ومن 
المؤكد أن مفهوم «أهل العقد والحل» في عملية الشورى مفهوم يقرب من 


0 


اميد «التمثيلي» في الديمقراطية الحديثة» لكنّ ضيق دائرتهم والخلاف 
حول هويتهم. أي: من هم أهل العقد والحل؟ يحدث اضطراباً في 
المفهوم. أمّا مفهوم الاجماع ‏ إجماع الأمة أو العلماء أو... ‏ فهو مفهوم 
(#لجمهورى) إلى حد بعيد جذاأ. ويمترب الماوردي والغزالي وأبن تيمية 
وابن خلدون من الصيغة الديمقراطية الحديثة حين يقررون أن المبدأ فى 
تولية من ينهض بالرئاسة العليا للدولة هو الاختيار المستئد إلى «اتفاق 
الببواة الأعظم من الأمة» (ابن تيمية)» وأنْ الكثرة هي مناط الترجيح عند 
الاختيار» ون «الإإمام من انعمّذدت له البيعة من الأكثر) (الغزالي). أت 
«الكثرة ة والأشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع أقوئ سيدناك من مسالك 
الترجيح» (الغزالي أيضأً): وأنْ صحة الاختيار مرتبطة بقول الأكثرين من 
أهل المسجد» (الماوردي"'''. لكن ابن تيمية يدخل عاملاً حاسماً في 
عملية الاختبان التمثيلى هو عامل «أهل الشوكةكء. وأما ابن خلدون فيدخل 
ل (العصبية). فغكل ايخ تبمية أنه تعد على أ أحل 9 يكون اما 
نافذاً في غياب «أهل الشوكة4. واكك ٠‏ خلدون يرى إن الشورى والحل والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبية «يقتدر» بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك» 
وهذ ل اغضنييةة الدولة :#قورة) لا نملف أن يكون لمانا أى هاما مسحت 
ذلك كلهء فى هذا الوجه من التقدير» أن (الاختيار الأغلبئّ» هو نهاية الأمر 
اختيار شكلي» وأن الأمر هو بيد «قوة» سلطانية ما تستبد بالإمام أو الحاكم 
أو الرعية وتنفة ناا ثشاء :وق هواعا» بوآن رائ الأقلبية غير ذق .ون ويد 
بده الشرط الديمقراطي ‏ وفق التحديد الحلية) .حو يكثفن الغطاء عن قوة 
هي في حقيقة الأمر «قوة استبدادية». لكن ينبغي أن يكون ما على بال أن 
ا ار اباس اي را 
الأشياء الكو ولم يقولا أبدأً إِنْ الأمور ينبغي أن تكون على هذا 
النهج ؛ لقد كانا كلاهماء في هذه المسألةء مفكرين واقعيّين على نحو بيّن. 


فخالص المسالة؛ إذاء فى إطار التجربة التاريخية العربية الإسلامية» أن 


: فهمي جدعان. الطريق إلى المستقبل: أفكار قوى للأزمنة العربية المنظورة (بيروت‎ )١( 
ثم ؟.‎ 548٠ المؤسسة العربية للذواينات فالنشن: 115).ء ص‎ 


اك 


7 النموذج الديمقراطي)؛ بمعناه الحديث المنحدر فين اشبناء لم يتبلور بجملة 
عناصره ومقّوماته في هذه التجربةء وإن كان قد تم التنويه والتنبه لبعض هذه 
الغتاضر والمقز مات على تهى أو قل آخر. ا الأمر فى حدود النظر 
والفكر السياسي التأسيسي أو التسويغيء» أما في واقع الأفر فلة اعد جه 
ولا أحد ينكر أن النظم السياسية التي سادت الممالك الإسلامية عبر العصور 
المختلفة ومنذ تحوّلت الخلافة إلى «مُلك» لم تكن نظماً ذات شبه قريب أو 
بعيد بالنظام الذي يطلق عليه في العصور الحديثة اسم «النظام الديمقراطي). 


00 


علينا أن نعبر أزمنة متعدّدة متباينة متطاولة كي نشهد تحوّلات حقيقية 
في المفهوم والأنظار المتعلقة بمسألة الديمقراطية في المجال العربي. ولا 
يشك أحد في أن هذه التحوّلات لم تحدث ابتداء بفواعل ذاتية في هذا 
المجال. فالحقيقة هي أن الغرب الحديث وتدخله التاريخي في مصير 
العوالم العربية والإسلامية هما اللذان كانا مبدأ التغيّر. وكان الاتصال 
المياشر بين عالمي العرب والغرب هو القناة التي مرّت بها الأفكار 
الجحويةه :1< نداوات أمراً سائراً أن نقول إن المصري رفاعة الطهطاوي 
والتونسي خير اللية مغلا كانا طليعة قوى التغيير الجديدة. وكذلك ليس 
ا إن «الانواية الفوكبية أَدَتِ دوراً ايها في عدم العملية» وأن أفكار 
الحرية والمساواة والعدالة قد تصدرت الظاهرة برمتها. ٠‏ ومع أن الطهطاوري 
يأخذ علين الفر مين الحو في النزعة (العقلانيةك, وفي الاحتخام 6 
(الحسن وال الداتيية) فر (العقليين) . إلا أنه كان مفتونآ عدا بهذه 
المساواة الفذة أمام القانون. وبتلك الحرية التي توهم أنّها عين العدل 
والإنصاف اللذين طالما تغتّى بهما أهل الإسلام20. وتعلّق خير الدين 
بالمثال الأوروبي القائم على الأخذ بالتنظيمات الدنيويّة المفضية إلى طرق 
الثروة وترويج الصناعات. ووقف من أمر هذه التنظيمات على الأساس 
الذي تقوم عليه؛ إذ صرّح بأن «التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية» 


)١١(‏ رفاعة رافع الطهطاوي: تخليص الأبريز في تلخيص باريز (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاباء .)١997‏ ضن 1لا د ولمع ومناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
(القاهرة : مطبعة الرغائب ٠»‏ 104 ص 11١‏ 8لا. 


نا 


هي مبدأ ما أحرزه الأوروبيون من قوّة وثراء ونماء ورفاهية وأمن وحسن 
إمارة"''“. ولم يغفل خير الدين عن قضية أساسية ذات صلة وشيجة بالتقدم 
العمراني وهي أنّ العدل ومشاركة أهل العقد والحل للملوك في كليات 
االساسة يتتنعى القاتوة شروط لاحي غنيا فى الآني «والتعلحة تعض 

لتقدّم أحوال الإسلامء تأسيس هذه التنظيمات القائمة على الحرية والعدل 
والشورى والقانون. ومذهب خير الدين هناء مثله فى ذلك مثل الطهطاويء 
يرتد إلى تمثل صريح نا نكن سمط ب والدرية نه الجمهور يما 


إن الخطوة الأكثر تطوراً وتقدّماً فى الاتجاه الديمقراطى عند مفكري 
النيفينة :لحرا سخلرك 18 . ود تسود عرد :| لتقن :| لعستب دو الحديلة عع ده 
الجهات على ظاهرة الاستبداد و«الحكم المطلق». وقد كان ابن أبي الضياف 
في طليعة من نهض لنقد الاستبداد؛ إذ اعتبر «المُلك المطلق» معارضاً للشرع 
والعقدوراض» مستلهينا ابن شلدوة» أن أغلب :هذا العلك حون .وان جور 
الحللك هو أاقوق الاشيات فى تدميي البلوان بوقكريبن العدرات وانك افن 
الدول»” ''*. وفي المضاهاة التي عقدها بين أصناف الملك أو الحكم الثلاثة 
التي عرفها: الملك المطلق والملك الجمهوري والملك المقيّد بقانون. 
انحاز ابن أبي الضياف إلى هذا الحكم الأخير الذي رأى أنه يدور بين العقل 
والشرعء وأنْ صاحبه يتصرف بقانون يلتزم به ولا يتجاوزه. وساي حين 
نعلم أنة يفل الأحكام باليات تنشد العدل وحمل في ( مجلس الشورى اب آى 
البرلمان ‏ الذي ينتخبه الأهلون أو عامة الناس. وفى رأيه أن هذا المجلس 
معتبرا في نظر الشرع الإسلامي» وأن نظام «الملك البتنة نظام حسن نافع 
يجلب الخير على الرغم مما يذهب إليه بعض المسلمين من الاعتقاد أنه بدعة 
في الإسلام وتشبةٌ بغير أهل الملة الإسلامية”*'“. وهنا أيضاً يتضح أنه قد تمّ 


” فهمي جدعانء أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث. ط‎ )١١( 
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(1) أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد بن نصر بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان؛: تحقيق لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء 8 ج (تونس : 
كتابة الدولة للثقافة والأخبار» 1935-1957)ء ج اء ص /7. 
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الأخذ بوجه أساس من وجوه الديمقراطية «الجمهورية» فى مجال «ملكى 
دستوري». وأن هذه الخطوة قد تمّت بإحداث «بدعة»؛ هى بدعة ١‏ مجلس 
الشورى» أو البرلمان». أي اللجوء إلى آلية الاقتراع والانتخاب «التمثيلي». 


وكان السوري عبد الرحمن الكواكبي أصرح في مناهضة الاستبداد 
والحكم المطلق وفي دعوته إلى مبادئ الثورة الفرنسية: الحرية والعدالة 
والمسازاقت وال كاسسين اميفالى الشبووق العشويية ١‏ القائمة على !انول 
الأوارنة "لوي 


وبلغ المسار «الديمقراطي أَوْجَهء في فكر عصر النهضة؛» عند السوري 
غيل الحميه التعزاوقع الذى جم كالكر اكه على الأعيداد عيلة تنعواء 
محدله عدو ل سس ل م ل الى ل ين ل اتاد 
الكو لفان (الننابي) :والتجوية: «آها اسيل إلى .ذلك كله نيو العم 
من أجل بث فكرة آتية من مونتسكيو والفلسفة الديمقراطية هى فكرة 
(الروخ العهومية» الع يكمن فيه الاتحاة والقوة وتعجشد:فبها القرة 
الأخلاقية الى جفلات الاسيلذقت يحبّون جميع الناس» ودفعتهم إلى بذل 
جهودهم البالغة من أجل نشر روح العدالة في الإنسانية (.. .) أما ممثّلو 
الروح العمومية المدعوون لاستلام أمور الجماعة العمومية وقيادتها فيمكن 
أن يتم التماسهم بواسطة الانتخابات أو الاستعدادات الشخصيّة أو الكفاية 
في الأمور العمومية. وبقدر ما يعمل ممثّلو الجماعة على تحقيق الروح 
العمومية يكونون جديرين بالزعامة والقيادة'''. إننا هناء وعلى وجه 
التحديد. في قلب المفهوم العام للديمقراطية الكلاسيكية. 


رحل الزهراوىي عام 5 » ورحل بعذه بقليل «الاستيذاد التركي) 
الذي طالما ناضل في وجهه وكان واحداً من ضحاياه. بيد أن التطلع 
الديمقراطي المناهض للاستبداد لم يتوقف. وإنّما أصبح بعد الحرب العالمية 
الأولى وجهاً من وجوه التحرّر العربي الأصلية الراسخة. وعلى الرغم من 


)١65(‏ عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (دمشق: رياض 
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المواقفت المتحفظة التى عترت:عتها القوى_ التقليدية الدذينية فى شأن هذا 
النظام الوافد من الغرب» وعلى الرغم مما ذهبت إليه بعض الحركات 
الدينية - السياسية من تقرير القول إن هذا النظام «نظام كفر؛» إذ هو يستبدل 
بإرادة الله وحكمه إرادة الشعب وحكمه؛ إلا أن التيارات الدينية هذه لم 
تكن كلها وتحت كل الظروف وفي كل الأشكال ‏ مضادّة لهذا النمط من 
الحكم. فقد تقبّل مفكرون ودعاة من أمثال حسن البنًا وعبد القادر عودة 
بعض قواعد هذا النظام» وبذل آخرون جهوداً ملموسة في التقريب بين هذا 
النظام وبين «الشورى» الإسلامية؛ إذ اختاروا أن تكون هذه الشورى «ملزرمة» 
لا «معلمة» فحسبء. وعززوا هذا الاختيار بتبنّي مبدأ «الأغلبية التمثيلية» 
واسيادة الأمة». لكن الاجماع منعقد عندهم على الاعتقاد بأنْ النظام الشوري 
ليس هو الديمقراطية الخالصة. مثلما أنه ليس الثيوقراطية الخالصة. فهو 
على الرغم من موافقته الديمقراطية والنظام الجمهوري في مسألة اختيار 
الحاكم وفي طلب مبادئ العدالة والمساواة والحريةء إلا أنه يفارق 
الديمقراطية في أنه يقيّد الحاكمين والمحكومين بالشريعة الإلهية في جميع 
الأحكام التى وردت فيها النصوص. وبشكل عام يمكن القول إن هؤلاء 
المفكرين والدعاة الذين ينزعون نزعة «حديثة» أو اعصرية») محدودةء 
بدعوتهم إلى مبادىٌ الشورى والعدل والحرية والمساواة». يقرّون في نهاية 
الأمر بما يسمّيه علال الفاسي ب «الديمقراطية المقيدة». 


أعاكثاز التحعور والتتوير ققد اشعل ستاعدة ين الحويية: وهر عق انعسة 
العلمية الرصينة وبين المطالب والرغبات والتشوّفات الضاربة فى حقل 
الأيديولوجيا. عرف طه حسين ب «نظام الأتكدنا وبديمقراطية بير كليس ٠‏ 
وطبق المنهج الديكارتي ‏ العقلاني الليبرالي ‏ في دراسة الشعر الجاهلي» 
وربط «مستقبل الثقافة فى مصر» بالقيم الرغبية الحديثة المشبعة بالروح 
الديمقراطية. ونافح قاسم أمين عن مبادئ الحرية والمساواة بالدعوة إلى 
#تحرير المرأة» وتشكيل «المرأة الجديدة». وأقدم على عبد الرازق على أمر 
جلل إذ وجّه سهامه إلى نظام الخلافة وأخرجه من دائرة «الشرع» ليخلص 
له نظام في السياسة الدنيوية البشرية لن يكون شيئاً آخر غير الديمقراطية. 
وبقيّة فصول المسألة إلى أواسط القرن معروفة. 
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فإذا ما خطونا بعد ذلك خطوات قليلة وجدنا أن المطلب الديمقراطي 
قد أصبح في الحركات الجمعية «النشطة»» مطلقاً من دون قيد أو شرط ؛ 
القوميون يجعلونه في الصدارة من شعاراتهم» والاشتراكيون ينسبون أنفسهم 
إليه» والشيوعيون يسؤقونه بتحديدات وحدود خاصة بهمء بين مبادثئهم. 
والليبراليون أهله والمنافحون الأوفياء عنه بطبيعة الحال. وفي العقدين 
الأخيرين من القرن يعود إلى جهود التنوير ألقها وحيويتها واندفاعاتها فتتقدّم 
الديمقراطية كل المبادئ والنظم الأخرى. وتقترن بمطلب «العقلانية». 
وتكون أحد أعمدة «المجتمع المدني» المنشود ومبداً مقوما من مبادئه 
الأساسية. وفي هذه المرحلة تعني الديمقراطية جملة من المبادئ والمفاهيم 
والمواقف: الحرية. العقلانية» الانعتاق من التراث والماضى والأفكار 
السابقة» العلمانية» المجتمع المدني» النسبية الاعتقادية» التعددية الثقافية 
والفكرية» نقد قيم المجتمع» تأسيس النزعة الإنسانية» التنوير» إعادة بناء 
العقل النقدي». بناء دولة المؤسسات القانونية والتنظيمات الحرّة والمواطنة 
الكريمة» نقد الاستبداد والنظم السياسية القهرية والقمعية. وهذا النقد 
الأخير»ء نقد نظم الاستبداد السياسي» يحتاج إلى نظر ماء إذ إن خللاً 
ملموساء عنده. قد وقع في الحراك الديمقراطي. والسؤال الذي أفضى هذا 
الخلل إلى إثارته هو الاتي: هل تسوغ عوارض التاريخ المضادة 
للديمقراطية التنصل من الديمقراطية ‏ أو وضعها بين قوسين. إلى حين - 
والانحياز إلى قبول النظام الدكتاتوري ذي الطبيعة الاستبدادية المناقضة كل 
التتاقفنى ل[لدذيمقراطية؟ لقن عدت فى “الضف الثاتى مق القرزن” العشوينة وف 
العقوى العلذفة الأخيرة هقد أن كودث شركة الشركات والسارات الديدة 
والسياسية ب أ الاسلانية ىت وكاتة قن أعيق الديمقراطيين: تناززات نتاقضة 
للديمقراطية» معادية لهاء خطراً عليها وعلى الحركات التي تهتدي بهديها. 
وتفجّرت صراعات «عنيفة؛ بين بعض هذه الحركات وبين بعض الأنظمة 
السيابية القائية ذات الطبيعة غيز الديمقراطية :وقق الديمشقراطيية اوعس 
التحديد الإصطلاحي المتماسك للمفهوم والنظام. وكانت بعض هذه 
الصراعات غير عنيفة» أي إنها مما كان يدخل في باب العصيان أو «الصراع 
السلبي»» أي معارضة أيديولوجية صريحة لكنها غير منحرفة إلى طريق 
عدت المادي. لقد حدث في هذه الأشكال المختلفة من «الصراع)» أن 


ا 


«الديمقراطيين» العرب وقفواء في الصراعء إلى جانب «تعليق» المسار 
الديمقراطي» وتسويغ فض الصراع وفق الطريقة التي اختارها النظام الذي 
استقر عندهم. إنه نظام استبدادي مضاد للديمقراطية. بكل تأكيد الموقف 
«سياسي» وليس ثمّة ما يلزم فيه إلى الرجوع إلى «الأمر الخلقي» طالما أن 
الأطراف داخلة في «لعبة الصراع». لكن ذلك يعني في نهاية التحليل أنه 
ليس للديمقراطية ١ماهية‏ ثابتة»» وأنّها يمكن أن تقع في أي لحظة غير 
متوقّعة فى حالة من «الانتهازية» الصريحة تفقدها مصداقيتها الأصليةء» وهو 
وااحوظ قناما ار لقك: الدبية يدن اعري الدى دوا مان عفن 
خصومهم خشية من بعض خصومهم الآخرين. 

على أن ذلك لا يمثل سبباً للتنصّل من المصطلح ونظامة» إذ إن مثل 
هذه «الصعوبات المربكة» يمكن أن تلحق بأيّ نظام» وانحراف فريق ذات 
اليمين أو ذات الشمال لا ينهض سبباً لإسقاط المبدأ أو المفهوم أو النظام 
برمّتهء فضلاً عن أن يلحق ذلك بالفرقاء الآخرين الذين لم يقعوا في ذلك 
الأتج اف 

على الرغم من كلّ شيء تابعت قوى التنوير الديمقراطية فعلها 
واجتهادها لترسيخ هذا المفهوم وفق معناه «الكلاسيكي» أو وفق حدوده 
«الجمهورية» أو وفق مبادثئه «الليبرالية» بشكل أو بآخر ومن جميع الأبواب. 
ويكفى أن نقلب النظر فى أعمال وجهود فؤاد زكرياء ومحمد أركون. 
ومتمرة أمين العالمء وجابر عصفور» ومحمد غابد الجابري» ويرهان 
غليون» ومحمد جابر الأنصاري» وعبد الله العروي» وسيد ياسين» 
وخلدون النقيب» ومحمد الرميحي» وناصيف نصار. . . كي نكون على 
بِيّنة من أنْ المفهوم ونظامه قد استحوذا على طلائع جميع قوى التنوير عند 
نهاية القرن الذي ينسحب ومطلع القرن الذي يبدأ خطواته الأولى» ويظل 
مع ذلك للمسألة بقية من القول. 


(( 


هل أصبحت الديمقراطية قرا مقدوراً على الجميع. في كل أصقاع 
المعمورة. وفى كل الثقافات» وعنلدك كل الأمم. كو كل الظروف؟ ذلك ». 
بكل تأكيدء هو ما لا يفتأ يكرره الليبراليون. فالظفر الذي حقّقته الرأسمالية 


١ ا‎ 


فى صيغتها الجديدة المرتبطة باقتصاد السوق ليس إلا ثمرة للديمقراطية 
الليبرالية. وتقدّم هذه الصيغة في الوقت الذي انحسرت فيه أو تبدّدت جميع 
الصيغ والنظم الأخرى ينهض دليلاً على «صدقيّة» هذا النظام وعلى مزاياه 
المطلقة. لكن الوجه الآخر لهذه الدعوى يصاغ في سؤال آخر: هل يكمن 
سر جاذبية الديمقراطية فى إخفاق مضاداتها؟ 


الحقيقة أن مسوّغ الديمقراطية ‏ والكلام هنا على الديمقراطية على وجه 
العموم لا على الديمقراطية في شكل محدد من أشكالها ‏ يكمن في القيمة 
الذاتية لمقوّماتها الخاصة وليس في مجرد إخفاق النظم المضادة. فليس سرا 
أن إخفاق النظم الأخرى لم يكن راجعاً لسبب أحادي هو هشاشة هذه النظم 
أو ضعفها الذاتى فحسب. وإنما كان ذلك أيضاً بسبب الحصار والضغط 
والتخظيط النضاه الاق أنقذه الغاله ال أسمالى يشكل .منطه ومن :دون تهاوة 
أو كلل. فلا أحد يستطيع أن يتنكر للوجوه الجاذبة وللسحر الجلى الذي 
تتمبّع به الديمقراطية بما هي نظام يستجيب لتطلّعات عميقة أصيلة عند. 
الأفراد والجماعات على حدّ سواء. ويكفي أن يلاحظ المرء أن هذا النظام 
ينهض بديلا للسلطات الفردية والاستبدادية والقمعيّة حين تتبين له قيمته 
الذاتية. فبين الحرية والعبودية لا يحتاج أحد إلى أي قدر من التأمل أو 
التفكير في الاختيار. وبين أن يخضع المجتمع والدولة لحكم مطلق وبين أن 
يكون الحكم في يد الأكثرية التمثيليّة أو في يد من يختارهم المواطنون 
بحرية وطواعية لا سبيل ولا وجه للتردّد. والنظر نفسه يردٌ في شأن جملة 
القيم والمبادئ التي تنشدها الديمقراطية وتتقوّم بهاء» وليس من الضروري 
الإفاضة في هذا الوجه من المسألة» لكن الديمقراطية ديمقراطيات. 

الحقيقة :أن الذيوة اط لدف أنذا بتاع عه وهوه التقد :رهد 1 تقد 
يمكن أن يأتى من مصادر وجهات مختلفة'"'' غير أن ما هو أهمّ وأجل من 
النقود التي قد تستقيم بشكل خاص في إطار الجدل داخل الأوساط الفكرية 
والأيديولوجية والفلسفة السياسية الغربيّة على وجه الخصوص. يتمثّل في 
مدى موافقة «الاتجاه الديمقراطي» للأوضاع القطرية والعامة في العالم 
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العربي» وفي تحديد النموذج أو الشكل الذي يستقيم الأخذ به أو استلهامه 
أو الاستناد إلبه» هنا أو.هتاكء ذلق أن «الشروط النوعية؟ الخاصة بهذا 
القطر أو ذاك لا يمكن أن تكون حيادية أو غير ذات أهمية في أي خيار 
ديمقراطي يمكن التوجّه إليه. هنا أو هناك. وبكل تأكيد ثمة حالات 
ستستدعي الرثاء وستثير السخرية إذا ما طلب إلى أهلها التحوّل إلى الحكم 
الدذيمقراطى مرة واحدة. 

والواقع أن قصّتنا التي تستأنف اليوم مع الديمقراطية على أنحاء جديدة 
تتطلب توجيه النظر إلى جملة من القضايا الأساسية. 


أولا: لا بد من أن نعاود النظر في المفهوم وفق منظور تنويري» أي 
وفق منظور انتقادي ‏ سلبي أو إيجابي أو الإثنين معا ‏ لأنه لا يجدر بنا أن 
نسلم بأي شي تسليما نهائياً ما لم نكن على يقين تام من أن الأمر يستحق 
فعلاً هذا التسليم. 

وثانياً: لا بد من أن نقابل حزمة الديمقراطيات «المتداولة» اليوم - 
وبخاصة تلك التي تنتمي إلى الأفق الليبرالي - بجملة الأوضاع العامة 
والقطرية في العالم العربي لنرى إن كانت هذه الأوضاع «تطيق» هذا النمط 
أو النموذج أو ذاك من أنماط الديمقراطية ونماذجها. 

وتالنا فح واعيفا أن ساعن السوال الآتى: فل ةن علينا الا 
ننطلق في المسألة من «المعطى الغربي» فحسبء أم أنّه لا مفرّ من أن 
لستحضر وجوه التجربة الكاريضة أو العرائتة فى .الامو إن كان ئمة ما 
ستسن أن عيفر 

وأخيراً: أين «تقع؟ الديمقراطية» وبأي معنى» في مخطط "«سياسات 
الضغط» التى ينبغى أن تمارس فى الفضاءات العربية؟ 

إن التّظر التنويري إلى مفهوم الديمقراطية ‏ بمعناها العام أي بمعنى 
اككار الشعن شاكيه لناة محدودة متتظمة معداء له وافق::منادئ الهرية 
والمساواة والأغلبية التمثيلية”*'' لا ينكر القيمة السامية لهذا المفهوم ولا 


(14) ألان تورين» ما هي الديموقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟؛ تحقيق حسن 
تلن ( يرون دار الساقى . 42 )١‏ ات 5 
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يهون من شأن التحوّلات التقدّمية العظمى التي تحقّقت للانسانية على 
دروت التحديث: :والتنمة وتحرين الانسان من حملة اتيكال العبودية 
والاستبداد ومصادرة الذات. ومع ذلك إن للديمقراطية «المنفتحة» نفسها - 
وفق إطلاق جور بورديو ‏ (0681؟نا0.8) محاذيرها وشيباكها. لا شك في 
أن ا يفيه بالديمقراطية #الوتكلقة» هن ويمقراطة حافلة بالغيوت. التى 
تتخلل جميع الأنظمة الاسسدادية التي لا تفتح الأ ابوانا ضينقة 5500 
والمماواة: ,ودلف :ميت نا يكتنفها من تحيّز وتعصّب وضيق أفق. لكن 
الديمقراطية المنفتحة تعاني أيضاً في كثير من الحالات ضحالة النضح 
والوعي السياسي لدى «الجماهير الشعبية». وهذا يعني أن «الأكثرية» التي 
تفكفى إلى القضم والوغىي مشكون البعاكم المنان للقواتيق الجدين لأمود 
المجتمع والدولة. وأنْ «الأقلية» التي تمتلك الخبرة والوعي ستحرم من 
ذلك. وفي نظام سياسي اقتصادي ذي طبيعة رأسمالية ‏ أو رأسمالية 
سوقية - سيكون من اليسير تماما «استغلال» هذه الجماهير والعبث بها 
باستخدام القوة المالية التى لا حدود لها والتوجيه الإعلامي الطاغي 
المزيفه.:. وبكل كيد قلة هي التي ستتابع النقد النيتشوى للديمقراطيّة: 
وستسلّم معه بأنْ العدالة والحرية والخير العام والحضارة... هي أمور 
تصدر عن «أخلاقيات الضعفاء». أو أن العملية الديمقراطية هى «الصورة 
التي تتحلّل عليها القوة التنظيمية»”"'©. أو أنْ الديمقراطية أأسع زعاف». 
لحن «النقد القديم الذي شرعه أفلاطون واستحضره ويستحضره كل نقاد 
الديمقراطية يتمثّل في أن الديمقراطية نظام يتهدّده على الدوام ما تسميه 
سيمون غوايار فابر ب «الإغراء الديماغوجي». أو الغوغائي الذي يتمثّل 
فى «شطط العامة» أو «الجماهير الشعبية) 0 طغيانها الغرائزي وعجزها 
عن الوقوف عند حدود الحكمة والعقلانية. والأكثرية الشعبيّة التي تفتقر 
إلى النضج والخبرة والوعي والعلم والحكمة يمكن أن تكون مصدراً لهذا 
الشطط والتجاوز على وجه الحقيقة. وكذلك ينهض فى وجه الديمقراطية 
النقد الذى تتمثّله حنّة أرندت (المععة طهمموط)؛ إذ تذهت ان أن مر كان 
هذا النظام الذي ينشد تقليص الفروق بين الأفراد وتضييق التفاوت بينهم أن 
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يؤدي إلى حالة من «التوحيد» أو المزج الاجتماعي تختفي فيها «الفروق 
الفردية»: وتسدد معالم (الشخصية)ء وتتفجر الحدود بين (العام» وبين 
(الخاص» ويقع الأفراد «الذريون» في حالة من التشابه والتماثل تجعلهم 
اغرباء) في ما ينهم والعاديين) 1 في ذواتهو”” ''. 

التعققة أن هذه م النقدية لها ما يسوّغهاء وهي بكل تأكيد 
وجيهة». لحكمها 1 تستقيم إلا فى حالاات وأوضاع ذات خصائص محددة. 
وهي هنا ا درجة لوعن عه الاأغعليية» وعبات كل 0 ا 
الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والنفسي عند 1 وقيفدة الأهواء 
والنزوات والعصبيات المتدنية» وافتراضٌ الاعتقاد أن الذيمقراطية تعوق 
تفتح «الذات» وانطلاق الطاقات الخلاقة. ونظرة «جمالية» خاصة إلى 
لكام لخر و 0 حده ا (الشعب») غير كفء 
شرطا ا هو «الأهلية) ل «الكفاية» الشعبية إلا فلا ويد اران . 
والدمار والشرور الذاتية والعامة. 


إن توجيه هذه «الأعراض» الخطرة إلى الفضاءات العربية ذو معنى 
عظيم؛ فمن المؤكد أن حالة ضحالة الوعي والنضج العام هي حالة مهيمنة 
فى مساحات غير ضيقة من العالم العربي. ومن الطبيعي أن تنهض هذه 
الحالة فى. وجة إنقادٌ الديمقراطية وإشاغتها فئ الميجتمعات العربية: وهذا 
هونا تعللت يددغلن الذوام الانقتية "الاسعيدادية العرييةزبيين أن عاك ايا 
ا باو يوي كافياً لممارسة هذا 
من الحكم. ومن المؤكد أيضاً أن نظم الحكم يمكن أن تسهم إسهاماً 
يي الجهل وضعف النضج الشعبي إذا ما أخذت بمبدأ 
الخير العام وأذنت لقوى التنوير بأن تؤدّي وظيفتها بحرية في ظل النظام 
والقاتون+ وإذا ها سليت يأآن ضخة ها للدينقراطة: على الأفل >.هى سغير 
من نظام الاستبداد الذي هو نظام لا مستقبل له بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك 
فإِنَ الأمور يمكن أن تستقيم بقدر ما بفضل القوى والتجمعات «الحزبية؛. 
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أو بفضل جماعات الضغط وغير ذلك طالما أن الديمقراطية «المباشرة» 
لست فى الدمقراطية المتشودة: 


ومن وجه آخر لا سبيل إلى إخفاء الوجوه المشرقة الحيّة لبعض صور 
الديمقراظية: لأنة اذا كاية الدستراطية اللسزالية فى شيكلها | الميو قا 
نظاها سكن التسيد والميعة فيد 'كتبوي:: فإن. الديمشراطنة اتمتسعية أو 
«الجماعتية» يمكن أن تكون صيغة طيبة حميدة لعالم لا يطيق غياب 
«الجماعة» ولا يتحمّل كثيرأء على الرغم من فردانية أبنائه» الحالة «الذريّة) 
الناحمة عن إثفاة الأشكال: البعطونة الدييقراطية اللببرالية» قضلذ خن الأثار 
الاتمتياعنة والتقمية ليذه التسقراظية: ولس كله كلق فى أن وسقراطة 
تمثيليّة «جماعتية» تتعلّق بالحرية والمساواة والعدالة والخير العام يمكن أن 
تجد لها تربة صالحة تماما فى جل الفضاءات العربية. إِنْ هذا هو ما سيكون 
موضوع الوجه الثاني من النظر في المسالة. أما ماهو اصل النظر هنا فهو 
أن الديمقراطية. على علاتها ‏ أي على الرغم من جميع المواقف النقدية 
فى شانها د هي الاان» وفي الظروف التي لمع العالمء والعالم العربي 
على وجه الخصوص» صيغة الحكم الك با ممرٌّ من التوجه النهاء لمزاياها 
الذاتية وله ولغياب البدائل «العملية» على اليف المتلور انا 5-6 
تمئّل في النهوض في وجه طغيان السلطات الاستبدادية. إِنْ جماع الموقف 
الديمقراطى يتمتل فى الضبغة الآنبة: اوتعين أن يكن الشتعيه حرا في 
من أجل المساواة والعدالة والخير العام». 


موقع مفهوم «العدالة» هنا موقع مركزي جوهري؛ ذلك أن العدالة 
مطلب حيوىق ف (الحالة الانشانيةة بإطلاق كن التجلى الديمقراطى لهذه 
الحالة على وده الخصوص » وهي اميت نذا أقل أههية وخطورة وصرورة 
من الديمقراطية يفا وفي القوات العربي الأسلامي احتلت مركّز الصدارة 
فى المقاصد والأخلاق السياسيةء وفى أيامنا أيضاً وفى كل مكان أصبحت 
العذالة وها اتاسنا من وجوه التفكين السياسي والأخلاقي عند كبار 
الفلاسقة السباتمية: :اهيدا الأهمية والخطؤرة هنا بكمة فى أن التدالة .. 
التي هي ذات قيمة مطلقة عند جميع الناس ‏ باتت مهددة فى عمقها فى 
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العضر الديمقراطى؟ لأن الديمقراطبة 'تبتى كل :وعدوذها وتؤتس كل 
صدقيّتها على الحرية» والحريّة في الديمقراطية لا يكاد يكون لها شطآن. 
وفي النظام الرأسمالي الليبرالي ‏ وفي ليبرالية السوق على نحو أخصن - لا 
تعترف الحرية لنفسها بحدودء مثلما أنّها لا تريد أن يكون لأحد أبدأ يد 
عليها. والدولة نفسها فى الفلسفة الليبرالية السوقية» أي فى ما قد يسمى 
لمر ةا جدود ارد إلى سوق لعدودي لا طلييه نكا إن كد رن تن 
شؤون الحرية والسوق إلا بصفتها ضامناً قانونياً لقانون السوق» أي لارادة 
الشركات: العملاقة والقوى الرأسسمالية: الفيحمة القن 'ستحت نفسها يتقو 
الإعلام المرعبة. ما الذي يتبقّى للمجتمع والأفراد والدولة؟ وما هو مصير 
العدالة بوجه خاص في هذا النظام الذي لا يعرف قيمأ غير قيم اقتصاد 
السوق؟ إن التناقض ؛ بين الديمقراطية وبين العذالة يصبح في فى المنظومة 
الديمقراطية 57 0 ناكا وفي أحوال ممحددة من السماج 
الديمقراطية تصبح العذالة كائناً غير مرغوب فيه على الإطلاقء فَكلها أن 


تلك الديمقراطية تصبح وبالاً على الحياة البشرية. 

معنى ذلك أن الجهات السياسية الاجتماعية العربية» في الخطط التي 
توضع للحاضر 0 ملاعو إلى أن كنته. لهذا المكمن مم الشظرء 
إذ تكتان هده الطريق أو تلك هن :طرق الذيمقر اطبة ؛ 'لة لأآن العدالة قبمة 
تائيه أصييلة فى 0 عل وجه التحديد. ولكن لأنْ العدالة قيمة مطلقة 
في ذاتها ويك لأحد أن يصادرها باسم الحرية أو باسم غيرها أياً كانت 
القداسة التى تضفى على الحرية أو على الديمقراطية. إن أي صيغة 
للديمقراطية تتنكر لهذه القيمة الاجتماعية ‏ الأخلاقية الجوهرية» قيمة 
الغوالة ينسى لها الأتيمن سوكلا ووطا :صالكا فن كالمداء.:ولسى" المقضيه 
دكا العناالة ”اليا بسنلاو لكاتو قحسي | ندا "الجتهدرف أنقنا قن كر 
شىء - العدالة الاجتماعية فى تجلياتها الحيوية المعيشيةء أي الاقتضادية. 
لذا سأقول إن الخيار الديمقراطي العربي في المستقبل ينبغي أن يتوجّه إلى 
نموذج «الديمقراطية الجماعتية»» لا إلى الديمقراطية المشتقة من «الليبرالية 
- الجديدة". ليبرالية السوق الكونية التي تحتقر العدالة وجملة القيم 
الأنساقة (المؤسية لكرامة الذاكه الا بيات 


أي الطرق في الديمقراطية نتبّع؟ علينا أن نتنبه هنا إلى أنْ الإجابة عن 


5 


هذا السؤال تقملة يوعتهين سن العسألة: الأول :ذوغلافة بالممون 
والمفهوم. والثاني ذو علاقة بآليات إنفاذ هذا المضمون أو هذا المفهوم. 
الأول يتعلق بمعنى الديمقراطية نفسهاء والثاني يتعلق بالطرائق العملية 
الإجرائية لاقامة حكم أو نظام ديمقراطي. 


تتفق جميع نماذج الديمقراطية ‏ بتفاوت في الدرجة والفهم أحياناً ‏ 
حول نقطة أساسية في أمر الديمقراطية» وهي أنْ غاية الديمقراطية أن يحكم 
الشعب نفسه وفقاً لمصالحه وحاجاته وتطلّعاته» وأن يتم ذلك وفق مبادئ 
العرية و المسا 1 وكتره التسقراظ:: للبوزالنة الهدورة الحرقظة باقتضاد 
السوق بمبدأ الحرية على نحو كامل الشطط. وبكل تأكيد تبدو «الغائية» 
الديمقراطية» ‏ خلا صيغتها الراديكالية المتطرفة ‏ غائية يتعذّر التنكب عنها 
أو تجاهلها أو مناهضتها من حيث المبدأ. 


بطبيعة الحال لم يعد من الممكن مراجعة جميع أنماط الديمقراطية 
ونماذجها من أجل الاختيارء فثمة نماذج أو أنماط لم تعد قابلة للأخذء 
ولمة ارق قن دقوت ضندتعها الشهربة التاكقية. فالد يمقر اطية الانتشة.عسر 
ممكنة التطبيق لاستنادها إلى العامل السكاني الذي جبهاء وإلى قيم باتت 
غير مقبولة اليوم لمضادتها قيمنا الحديثة وقيمنا «التقليدية» على حد سواء. 
والديمقراطية المباشرة» تلك التي حكمت النظام السوفياتي» تم تدميرها 
وباتت فاقدة الحس والجذب والتأثير فضلاً عن أن من يجنح إلى الأخذ 
بهاء الآن أو فى المدى المنظورء سيجابه على الفور سياسة «حصار' 
و«(!مقاطعة» واعفوراك) 590 إنفاذها اليوم ما أطلق عليه اسم («المجتمع 
الدولي»» وهو مجتمع خاضع لهيمنة «الغرب الأمريكي». فلا يبقى» إذاء 
إلا الديمقراطية الليبرالية ومنافستها الديمقراطية الجماعتية» من وجه. 
والديمقراطية ‏ الاجتماعية» من وجه آخر. 


تلك هي الخيارات التي يجدر بالفضاءات العربية أن تتوجّه إليها لتنحاز 
إلى واحد منها وتختار؛ لأن الحقيقة هى أن المسألة. منهجياء هى عملية 
اختيار» عقلاني وعملي سديد لا عملية «انتظار تاريخي؛ بتوقع ننه أن 
يفضي إلى هذا النموذج أو ذاك من النماذج الديمقراطية» على نحو ما 
جرى في الغرب؛ لذن الواقع هو أن التطور التاريخي للسنهيا كل 
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والجمهوريات والاقتصاديات الغربية هي التي حكمت الحراك الديمقر اطي 
الغربي» في أجواء متبدّلة متحؤلة يرتبط جلها بما أسماه ابن خلدون «النحلة 
من المعاش». فتارة نحن بإزاء الدولة ‏ المدينة (9زأه2) وتارة نحن بإزاء 
الدولةنت الا مقه اد الدولة ‏ القومية» أو الدولة الحديثة. وتارة نحن بإزاء 
حالة زراعيةء أو بإزاء (مجتمع أبوي) أو بإزاء اقتصاد سابق على المرحلة 
الصناعية. أو بإزاء حالة اقتصاد تنافسى» أو حالة من اقتصاد صناعى 
نقتم أن حالة .من :اقتضاة السوق» ...عن كل :ولحدة من هذه البعالات 
ينجم نمط من العلائق الديمقراطية أو من نماذج الديمقراطية» إلى أن 
«استقرت» الأحوال ‏ وهل انيعقزية ننا؟ عند الاشكال الزاهقة: وفى 
الجالات العرية #نكلت: الا مون يوا لمسطلاك و1 الصورة والتماذع. وس 
ناازالك: تتقلب بين عق بنقو لمن :ابن خلدون اللااتعضى «الضبيت؟ التدار: 
والحضارة» ومستويات الحضارة ودرجاتها متفاوتة. 05 ثمة من قطر 
عربي واحد يمكن الزعم أنّه ينتسب إلى آفاق «المجتمع الصناعي» الذي 
ارتبطت به الديمقراطيات الحديئة. والأحوال الذهنية» من وجه آخرء تفتقر 
إلى التجاتسن باه تصقر فى الفقياءاك العرية :فى سكرناتك اانه :ما قبل 
العذانة والنعو اند وما بود سدقت فاع كال انعفر افلنة بوافق مدن 
هده اتجالات: الستفيادة الشاعدة التتابذة + سيدفيا؟ ‏ إن عملكة نل عنمليات 
تغيير حقيقية ينبغي أن تتم في جميع هذه المستويات من أجل "زرع» نبتة 
الديمقراطية فيهاء وتقليص درجات التفاوت بينها. وههنا لا بد من توجيه 
أضواء حادة إلى مسائل النضج والوعي السياسي والاجتماعي والمعرفي. 
والتوجه إلى مرحلة من «التدخل المباشر» من جانب الدولة للخروج من 
(قانون البداوة» إلى «قانون الحضارة»» لأنْ الحقيقة هي أن الواقع العربي 
في مساحات واسعة منه محكوم حتى اليوم يمصر البداوة» وهو منطق 
يستعصي تماماً على الديمقراطية. ومعنى ذلك أنْ واقع الأحوال يفرض 
علكاء :تن ما يقملن ممععتبلنا أن مسعتلاتنا العرفةي أن تمتر بين 
مستويين في التعامل مع الديمقراطية ونماذجها: المستوى البدوي. 
والمستوى الحضري. وما يحتاج إليه وما يتطلّبه المستوى الأول يختلف 
عما يحتاج إليه ويتطلبه المستوى الثاني. المستوى الأول يتطلب إنفاذ 
استراتيجيات عميقة في التغيير الثقافي والذهني واللاجتماعي واللاقتصادي 
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والقانوني» قبل الدخول به إلى الأجواء الديمقراطية. والثانى يستطيع أن 
يتبئّى وينفذ شرط الديمقراطية ومتطلباتهاء وأن يختار بعض نماذجها. أي 
ديمقراطية؟ تلك :الى تستجيب' لحاجاث المواظن. الغريى وتطلعاتة: القومية 
الأنسانية فى الحريه والعسار 81 والعدالة:والرقاهية والخير الخاو افى 11 
نظام .من الحكى بحس الازادة المكيلتة البحرة الحفيقية للشعيا» اتظاة لا 
مكان فيه للطاغية أو المستبد.ء حتى ولو كان ذلك هو «العادل المستبد». إن 
الديمقراطية الليبرالية الجديدة المشتقة من اقتصاد السوق الراديكالي د 
ترضى عن الخيار الديمقراطي الاجتماعي الذى يحرصٍ على رعاية المجديم 
وأفراده. وعلى حماية الخير العام للمجتمع » اقتصادياً والحتماعنا وأخلاقيا 
وسباضباء :وعلى الالقزاع يجبادغ العدالة والمعاراةة :ومقلها أن كنارات 
تتعاظم يوماً بعد يوم في الفضاءات الغربية والأمريكية نفسهاء وتنهض في 
وجه الجور والظلم والافتئات التي يثقل بها اقتصاد الشركات العملاقة 
والبوسيتات المثعقة على مصادون الشعوته الكبيرة والصعرة» فانط يكن لنا 
نحن أيضاً أن ننهج نهج هذه التيارات وننحاز إلى صيغ اجتماعية حرة 
وعادلة من صيغ الديمقراطية. 


وبالمنطق نفسهء في المجال السياسي» يحق لنا ‏ وبكل تأكيد ويقين - 
أن تخغار.وفضن التماذس الحتظرفة من اللببرالية (النبياسية «المشتقة أن "المت لدة 
عن الليبرالية الجديدة. ومن بينها هذا النموذج الذي ابتدعه ديفيد هيلد وأطلق 
عليه أسم «الديمقراطية الكونية» أو العالمية (إع8همممء<1 صة)زادم0050) وهي 
ديمقراطية تستبدل بالدول الحديثة حكومة أو حكما كونيا يدير شؤون العالم 
وأشوة يفلو على الدول القوسنة و القوراقية الوككية بوالتسافات المسكدل: 
للدول والشعوب. إِنَّ هذا النمط أو النموذج من الديمقراطية لا علاقة له 
البتة بالديمقراطية» إنه الاستبداد بعينه. وهو مثل صارخ على ما ذهبت إليه 
جمهرة من المفكرين منذ أفلاطون إلى حنة أرندت وليو شتراوس من القول 
إن الديمقراطية نفسها تحمل فى ثناياها بذوراً «مضادة للديمقراطية»؛» أي 
الانشذاد و التر فالقار يك وامضداك النيفقراطية الكرقة له رأنن هده العو مد 
استبداد الأكثرية بالأقلية؛ وإنما من استبداد القوي بالضعيف» والغني 
بالفقير» والعالم بالجاهل» والمتقدم بالمتخلف» والأقلية التي تملك وتقدر 
بالأكثرية التي لا تملك ولا تقدرء إذ أفقرت نفسها بعبث سياساتها وفساد 
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وغاتها اد التي تم إفقارها بهذه الوسيلة أو تلك فلم تعد مالكة لشيء أو 
قادرة على فعل شىء. ولأن الديمقراطية التى تتخذ فى بعض الأجزاء العربية 
اانا حالة من «التضخم الديمقراطي) نالف يا واقتصاديين 
وكتاباً يغردون صباح مساء لليبرالية الرأسمالية الراديكالية ولاقتصاد السوق. 
وهم قادرون على قول 5 شيء وعلى أخذ كل شيء «من دون فييك أو 
شرط4ء فإنه يتعيّن علينا أن نقول إن للحرية «آثامها». وإن للديمقراطية ألف 
وجهء وإن بعض هذه الوجوه قبيحة من غير شك. وعلى هؤلاء «الدعاة» 
و«الوعاظ» الجدد أن يعوا ذلك وعياً تامأء ويقيسوا جيداً عمق المخاطر التى 
يجلبونها لشعوبهم بتورطهم بانتماءات مدمرة. 
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لاشك. فى أن المعظى البعضازى: الغريى قن :احثل قدر أ عاسما فين 
السياق الذي مر .وكات يتنا أن التحليلات. السابقة والخيارات التي ند 
الجنوح إليها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا المعطى. لكننا نستطيع 
أيضا أن نترسّم نزعة «حداثية» صريحة في ثلة من المبادئ والمفاهيم 
الإسلامية التي لم تتح لها التجربة التاريخية الفعلية فرصة «التراكب» 
والتبلور محا ور برؤ ودو سي اروس سساو 
الشوكة حيناً أو العي كر د ا أن 5 حوس مواة 
وهو أولاً وأخيراً مفهوم قرآني جليل - كان يحمل في طيّاته وفي بنيته التي 
حددتها مجموعة من العناصر النصّية أو اللااجتهادية مضامين عظيمة من 
شأنهاء لو أن القوى الزمنية سمحت لها بذلكء» أن تكون في قلب منظومة 
سياسيّة تمثيلية لا تقل تقدماً عن تلك التي تجسّدها اليوم المنظومة 
الديمقراطية. ومن المؤكد أن الية ١الإجماع؛‏ الأآصوليّة تعرّز هذا الاتجاه 
الأصيل في بلورة «أكثرية تمثيليّة) من شأنها أن تعبّر بحرية عن مصالح 
(الآمة وساعاتيا» فضاة عن أن: تكون تفندوا و انا للأحكام التشريغية 
الاجتهادية التي لم ترد فيها نصوصء أو التي تتطلب «التأويل الاجتهادي"». 


ااا 


أما الشورى فمن الواضح أنها تحمل بذورا حقيقيّة لمبدأ «الاستفتاء» الشعبي 
أو «المشاركة» فى إدارة شؤون الأمة أو الجماعة أو الشعب. لكنّ التطبيق 
التاريقي العماى ل يوقى لجنا أن تكوق متظوسة انحط فى المقهار ك1 
والتعبير» وإنّما ضيّق حدودها بأن حصرها في أهل العقد والحل الذين 
كانت دائرتهم في أحسن الأحوال دائرة تمثيليّة مختارة محدودة: العلماء 
وقادة الجند وزعماء القبائل مثلاً» ويتعذّر وفقاً لمفهومنا اليوم أن نقدّر أن 
آراء هؤلاء يمكن أن تكون حقًا «تمثيلية» معبّرة عن مصالح أفراد الأمة 
جميعا وحاجاتهم. 


معنى ذلك كله أنّ المعطى التراثي ليس فقيراً في المبادئ والعناصر 
التي تشكل في نهاية المطاف المنظومة الديمقراطية» لكن من الواضح أن 
التجربة التاويحية قن أعاقت: تشكلة حقيقيا لهذه المنظومة..:وقد: أدرك عضن 
المفكرية الاسبل ضبيق المعاضريةهل] الخدن فى الميالة تأفدهوا عل 
مباقواتت الخكيادية تزيتهم .هن الأوماط الديتقراطية عن دون أنه لهو لهذة 
الأوساط بأنهم ديمقراطيون قلباً وقالباً. لأنّ عقبة حقيقيّة كانت في واقع 
الأمر تقف في الطريق» وهي أنّه لا بدّء كي يكون امرؤٌ ما ديمقراطيا 
ابالكاءل 4 سن ,التمليع بان الأمة أو التعي هن ارقو معدن العف 
والتشريع في آن واحد. وإذا كان الفقهاء المسلمون المعاصرون يقبلون بأن 
تكون «السيادة للأمة» ‏ على ما يذهب إليه الديمقراطيون - فَإِنّهم في حقيقة 
الأمر يقبلون بذلك في إطار مفهموم أشمل هو أن السيادة الأصلية والحقيقية 
هي لله وللشرع. وهذا ما يدخل في حسابات «الديمقراطية» الحديثة ذات 
الطابع الليبرالي. وعلد هله النقطة بالذات يتعيّن القول إن مفهوم «الحرية» 
الذي لا ينفصل إطلاقاً عن النظام الديمقراطي يتجاوز الحدود التي يقرّها 
«النظام الديني» ويعتبر «حلالا» كثيراً من الأفعال والممارسات التي تدخل» 
في النظام الديني» في باب «الحرام». وذلك سبب من أسباب التباعد 
والتنافر والتضاد. 

وأناينا كات الأعري قن هذا الوضه من المسالةء نان القفنة فى 
عوهرها 0 :3 إلى "المصدر اللاف..صندرت عله الديمقر أظية ها :هق العرات 
العربي الإسلامي أم أثينا أم الغرب الحديث ‏ فكل هذه الترائات تشكلت 
إنسانياً» وقيمتها تأتي في نهاية الأمر من طبيعتها وماهيتها ومن قدرتها على 
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الاستجابة المكافئة للمصالح البشرية والمطالب الإنسانية الأصيلة» ومن 
التفاعلات التي تحدث في العناصر المشكلة للمنظومة والتي تفضي إلى نظم 
تحقّق «المصلحة» والعدالة والخير العام. وفي هذا الشأن تظلٌ «كلمة السر) 
التي صرّح بها ابن عقيل هي الكلمة الحاسمة في المسألة: «السياسة ما كان 
فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه 
رسول ولا نزل به وحي»؛ ومثلها كلمة ابن قيم الجوزية: «فإن ظهرت 
أمارات العدل وأسفر وجهها بأي طريق فثم شرع الله ودينه». فالجواب». 
إذاء عن السؤال: أنَصدَرٌ عن «المعطى الغربي» أم عن «المعطى التراثي:»؟ 
هو الآتيى: في الأمور الإنسانية نصدر عما تتبين فيه المصلحة والخير العام 
والعدالة؛. لا أكثر ولا أقل. 


وإتماماً للقول في قضايانا الأربع الرئيسة. وخلوصاً إلى غاية هذا 
المتحية: يقعتة الفوجية إلى أن :هد الديمقرناطية :التق باتنف. أحد«مطالبنا 
الأساسية تقع بكل تأكيد في فاب خطط )ا المستف فلنين من الطبيعي. 
ونحن نعبر بوابات القرن الحادي والعشرين» أن نظل «متمترسين» في نظم 
سياسية وبنى اجتماعية ومنظومات قانونية مضادة لتفتح الانسان العربي» 
مدمرة لطاقاته. معؤقة لحراكه الكونى. مفككة لذاته» مرسّخة لوجوده 
الدائم في قيود الفقر والعوز 7 إن سياسات (الضغط» السلمية 
الشاملة مدعوّة إلى أن تضع هذا المطلب في مقدّمة فعلها. في مضمون 
مجتمعي أو ١جماعتي)‏ ليه في مضمون لعبر اليج جديد اسوقي». وذلك تعن 
أن الديمقراطية المبتغاة هى تلك التى لا تطرد «العدالة» من جنائهاء وإنما 
00 بها ا الغريق 1 ام سيت ائة التى تتغاضى عن أفعال 
ابعيا السائرةاب السوناب نن أذ ن الماح اله تدوس ' العدالة بتنسيها” العا نفد 
ينبغي ألا تستحقّ منًا أي اهتمام أو تقدير أو رعاية. والديمقراطية التي تأذن 
لأبنائها بأن يتجاوزوا حدود «القسط؛ و«العدل» و«الاعتدال» تفتح الطريق 
واسعة للتوتاليتارية والحكم المطلق المستبد والنقائض الشرعيّة للديمقراطية 
لفمها د.وذللك ايض أن الديوقراطة بالق عاق إنيا عن تلك ات شك لشن 
من البيلظة المطلقة: الزن ننم لكتها ترا أن يتان الفولة ومحملا نايعا 
ذليلاً لسلطة السوق والشركات العملاقة؛ وتجردها من وظيفتها المجتمعية 
ومن دورها في تحقيق الخير العام للمواطنين والمجتمع» وفي إنفاذ مبدأ 
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العدالة بأمانه ونزاهة. وهو يعنى أيضاًء حين يتعلق الأمر بالفضاءات 
العربية» [أنّ الديمقراطية تتطلب احذتل المباشر من الدولة لتعديل بعض 
وجوه العلاقات والامتيازات القانونيّة فى المجتمعات التى لا تزال تشكو 
7 ذلك أن سرعه نساعة إلى :إتفاة همادق بهد "التظافه. .وان ورتيط فعلها 
فى هذا السياق باستراتيجيات صريحة في طلبها للوعي المعرفي» ولتطوير 
الذاف التخلكقة المييعة لدى انراق اللتستميع» ولعي ب التقانات الوط 
بأبعاد عربية» ولحقٌ المواطن العربي في هذه المجتمعات الوطنية في 
الانتماء إلى علاقات غير اقتصادية على 5 كن اعفن طليه الول 
الرحيمة الغاذلة]. إن الموتحتة «اللبيرالي الجديد؟ ال د فى (سوقيته) 
الوحشيةء و«الكونى الشامل» 00 المجرّد سورت والثقافات 
والذرك م ذانيانها الشيعصيةة والوطةة عهنا العمو تجا من تمائج 
الزيمتر اطية الساكرة أو الشعرضة العاضير والمعقي ب اللداق يعن لنا أن 
نظن المهما بسر ذبن رخس عتيقية آنا المودج :اللاي يطلب الازادة 
التمثيلية العامة ويتوخى إنفاذ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والخير 
العام والاستجابة لماهو«اجتماعي»- أيّ النموذج الذي يتقوم في 
«الديمقراطية الاجتماعية»» فهو الذي يجدر التوجه إليه والدفاع عن غائياته 
وعن مقاصذه. 
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هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ 


أول ما ينبغي أن أنبّه عليه هو أن المشكل الذي أنهض للنظر فيه لا يدور 
في سياق «نظام إسلام قائم» ذي سلطان يُطلب إليه أن يكون «علمانيًا»» وإثما 
في سياقات علمانية قائمة ذات سلطانء متعاظمة الانتشار والاستحواذ» ظافرة» 
يراد لها أن توافق دين الإسلام وأن تجد فيه مسوّغاً لوجودها ولشرعيّتها. 

وبين الذين يكرّرون القول إن مصطلح «العلمانية الإسلامية» مصطلح 
ينقض آخره أؤَّلهء وبين الذين يلقون القول: «الإاسلام علماني» يمتدٌ فضاء 
يتطلب الإنارة وقدرا عظيما من وجوه الإدراك والرويّة والتحديد التي قد 
تأذن بافتراضات أو اقتراحات جديدة معقولة. ١‏ 


لمن بدا أن التعرية التركة التعالية الى مخلصيت إلى التركيي الهيفاى 
والغادامري بين علمانية أتاتورك الراديكالية وبين «ثيوقراطية» نجم الدين 
أريكان (الدييةل وتجسدت فى مشروع ا(احزب العدالة والحتمية؟ الذي 
يقوده فريق رجب طيب أردوغان الذكيئّ» هى الأصل والمثال لهذا المصطلح 
الجديد: «العلمانية الإسلامية). 

فى هذا المشروع» مشروع «العدالة والتنمية»» تسليمٌ بمبدأ «الفصل» 
العلماني الكمالي ذي السيحنة الفرنسيّة» أي فصل الدينيّ عن السياسيّ ‏ لكن 
بتوجيهه إلى «العلمانية الحيادية»» وبتوجّه صريح إلى الأخذ بالديمقراطيّة 
الاجتماعية الأوروبية والتعلق بجملة المبادئ والقيم الحداثية بالتشديد على 
قيم العدالة والحرية والرفاهية وحقّ الاختلاف والتعدّدية والتنمية والتضامن 
والتكافل الاجتماعي والخير العام وجملة حقوق الا شان وبتعرزيز هذه 
المبادئ بقراءة تنويرية ليبرالية للنصوص الدينية» قراءة تسوّغ الذهاب للأخذ 
بهذه المبادئ. وتنهض بها ل ةك الباجتية الأتراك الستعية :إلى ااكلية 
الإلهيات» بأنقرة وإلى ١هيئة‏ الشؤون الدينية التركية ‏ ديانِت». والقصد هو 


لديا 


تصميم مركب نموذجي يستند إلى الجمع بين الإسلام وبين الديمقراطية 
بحيث تعاد قراءة الإسلام وتفسير نصوصه الدينية ‏ القران والحديث ‏ قراءة 
نقدية تعرّز المبادئ الحداثئيّة» وتنحو نحو مدرسة المفكر الإإصلاحي 
الباكستاني فضل الرحمن غ:الدى يرى أن القرآن يجسّد مجموعة من الحقائق 
التي يتعيّن البحث عن معانيها «الحقيقية»؛» أي تأويلها. تأثّر بعض هؤلاء 
الإصلاحيين بمنهج النقد التاريخي للأناجيل» وذهب بعضهم الآخر إلى 
تأويلية هانس - جورغ غادامر» واجتمعوا على الأخذ بمنهج «الرأي" الحنفي 
وبرؤية «المعتزلة» العقلانية» وشدّدوا على حتميّة «فتح باب الاجتهادا. 
بمعنى بذل الجهد و«تكييف» الإسلام من أجل اكتشاف حلول مناسبة لمضايا 
العصر. وفضلاً عن ذلك - ومثلما أبانت الأستاذة «أليف جينار» في كتابها 
الحداثة والإسلام والعلمانية ‏ شدّدت فلسفة «حزب العذالة والتنمية؛. في 
المجال السياسي» على مبدأ التوفيق بين العلمانية وبين الإسلام من أجل 
تكوين هوية قومية جديدة وأيديولوجيا سياسيّة تجمع بين التقاليد الإسلامية 
وبين التقاليد القومية العلمانية وتسهم في تشكيل نموذج إسلامي علماني 
معرّز بالليبرالية» تتضافر فيه الليبرالية الاقتصادية والسياسية والقيم الاجتماعية 
المحافظة والهوية القوميّة الثقافيّة. وفي المجال الدولي تمٌّ الانفتاح على 
الفضاء الأوروبي والعمل على الانضمام ل (اتحاده»» وفي الوقت نفسه أداء 
دور إقليمي متعاظم وفاعل. وكل ذلك يعني »: مك الت حكتتا واه أن العلوانة 

الإاسلاميّة التركيئة المستحدثة ئة تبتكر طرقاً جديدة من أجل الربط بم ال 
د الممارسة الاسلامية للعلمانية على نحو يمهد لظهور «حداتة الإسلام». 


على اعثمانية دا !0 الإسلام تركي) ا لل «إسلام العربي» أو بديل 
له» أو على «هيمنة تركية» إقليمية ذات زيٌ إسلامي. . + أشي ذللك: سا 
يعنيني هو أن أتحقق من لين التي تقوم عليها دعوى «العلمانية الإإسلامية) 
التى تجاوز اليوم الفضاء التركي لتجد لها آذاناً صاغية في كل الفضاءات 

العربية والإسلامية ولتكون معقد الأمل والرجاء لدى كثير من أبناء هذه 
الفضاءات» وذلك على الرغم مما يطلقه «الإسلاميون» حول «ضلال) هذه 
الدعوى ومناقضتها ل «الشريعة الإسلامية»» أو ماهوء عند غيرهم. من 

مكرور القول إن العلمانية ظاهرة غربية خالصة ل ا 
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الكنائس عن الدولةء وأنّه ليس في الإسلام كنيسة أو كهنوت كي تطلق» في 
فضائه. دعوى العلمانية» أي فصل دين الإسلام ‏ أو الجامع ‏ عن الدولة! ما 
أبالي به قبل كل شيء هو أن أذهب ماشرة إلى امن المسألةء لا بتعميم القول 
وتمسيطه بالزعم أن النصوص الدينيّة الإسلامية تنطوي على مبادئ الحداثة 
وحقوق الإنسان أوذانها ١‏ ادعلوي مليهاة » أو بالقول إن الإسلام يجمع بين 
اقيق القولة ان إندلى ملكا دسونا ىو لماتيوة السو ال الا إلى اضوله 
الأستبر ارعية و العيازية العملية هر يكن قياء علدائة النياامية؟ 


لا يتمثّل مدخل الإجابة عن هذا السؤال عندي فى العودة إلى «التجرية 
التاريخية» بالقول مثلاًء على طريقة بعضهم. إن معاوية بن أبي سفيان في 
ملكه وحين توقف عن إمامة الصلاة وأوكل أمرها إلى إمام يؤمها ‏ 
والأرجح أن دللك كان لاأسباتة اعنةاى قد أرسى قواعد العلمانية في الإسلام 
وإنَ «النظم الخلافيّة» لم تكن إلا لكا عضوضاً). أو تاستحضيان أدلة 
الشيخ علي عبد الرازق أو محمد أحمد خلف الله ومن يذهب مذهبهما في 
2 امار الديني» 0 الخلافة أو لأن 3 ل د ولك ليا 
والاستفزار 1 0 مادة التعديف 00 إقصاء تاماً وامتهات 
علمائها والاقتصار على مرجعيّة القرآن وحده والجنوح إلى مواقف «ليبرالية 
مسرفة» في فهم هذه المسألة أو تلك من مسائل الإسلام الفقهيّة أو العمليّة. 
المدخل السديد إلى الإجابة عن هذا السؤال يكمن فى أمرين: 

الأول تعديد الطببيحة الماغوية والفواة القاعدية الايسسمولوحية 
لمفهوم العلمانية من ناحية» وبيان تشخصّها العملى من ناحية أخرى؛ 

الثانى : تعيحديد الغائية الأساسيية من الوحى الاماامي: أو ديعن 
الإسلام. وبيان مقاصده النفاشة: 

قد يقود النظر في هذين التحديدين» والمقابلة بينهماء إلى إجابة 
«معقولة» عن سؤالنا: هل يمكن قيام علمانية إسلامية؟ 

عضت في كتابي في الخلاص النهائي: بحث في وعود الاسلامييز 
والعلمانيين والليبراليين جملة المعانى التى تحمّل على مفهوم «العلمانية» 


>١1 م‎ 


وتنا نه أعن إنه يمكن أن يُحمل على أكثر من معنى واحدء مثلما أنه 


يمكن أن يتجسّد فى أكثر من صيغة عملية واحدة. 


اساي ماع اك دار او موا وميد 
وما ا ع دي 0 
وبعبارات ماكس فيبر ومارسيل غعوشيه مزع غلائل السحر عن العالم 
و«الخروج من الدب ؛ الصمإع ناع 12 عل 0116ة) وسيادة العقل ؛ مثلما نعني ١‏ عند 
عادل ضاهرء «الاستقلالية الابستيمولوجية للعقل الإنساني» وتلحكم العقل 
فى شُوؤُول العالم. أما عملياً فهي «تكنولوجيا في الحكم» وقو يهن الدول 
قائمٌ على نهج ديمقراطي تمثيلي حر «يفصل» الدين ومعلعاته ورعوره عن 
الدولة. أو و موقفا «محايدأ» من الدين ومع لقان فيظهر في لاعلمانية . 
مناضلة»». راديكالية ا على الطريقة الفرنسية. أو في لاعلمانية» 
حيادية» رحيمه» مثلما هو سائد فى جملة الفضاءات الغربية. 


فى النظر المقابل» ما الذي يعنيه إطلاقنا الصفة «الإسلامية» حين نقرد 


هله العفة بأى موضوح من الموضوعات» من جهه الماهية والمفهوم ومن 
جهة الغائية العملية؟ 


لا شك في أثّنا حين نستخدم هذا المصطلح إنما نحيل إلى دين 
الإسلام» أي إلى الوعى الإلهي الذي تمك في الرسالة المحمدية الحاملة 
لمنظومة من العقائد والعبادات والأحكام والمعاملاات الععاقة بمجمل 
شؤوت الحياة الفردية والمجتمعية والإنسانية في العالم مما 1-6 صلاح 
الانسان وخيره ومصلحته وسعادته في الدارين» دار الدنيا ودار الاخرة. 


والسؤال الذي يثار هنا ونحن قبالة حشد عظيم من «دقيق الكلام) 
والعقائد» وفق مصطلح المتكلّمين المسلمي: وقدر لا تكاد تكون له حدود 
06 الأحكام التعبّدية والمعاملاتية الفقهية الزمنية النازلة. . السؤال هو: هل 
ينبغي علينا في الفهم والشمارسة أن نقلدم الأجزاء أو العوازل والتشيذات 
اللامتناهية على «الكل») ‏ فنسير» فلسفياٌ في طريق المذهب «الاسمي»؟ أم 
أن علينا أن نقدم 7الرؤية الكلية»» أو «النظرة الشاملة» والهولستية وفق تعبير 
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استواء حر لاس وأفحة ودود . إلين 1 المعطيات المفردة الساناة؟ لتعبير 
آخرء أعظم وضوحا وأقل التباسا: هل اثمّة غائية جوهرية يمكن أن تنتهي 
إليها جملة العناصر والأحكام المشكلة لعقائد دين الإسلام وأحكامه 
وأغراضه؟ ذلك أنْنا حين نعتبر #أصول الاستنباط؛؛ أعنى الأصول التى تستتبط 
متها الأحكام الفقهية» وحين نعتبر أصول الديف)ة أي عقائد الإإسلام. يحل 
أنفسنا قبالة محيط عظيم من الجزئيّات. . . فهل لهذه الجزئيات اللا متناهية 
جوامع كلية» أو كليات تجسّد معانيها وغائياتها النهائية؟ 
المؤثر الخروصي إلى المارردي والجويني إلى الشاطبي والقرافي إلى عبد 
الله بن حميد السالمي (الأباضي) والطاهر بن عاشور وجمال الدين عطية من 
والأحكام تكمن «مقاصد» جامعةء هي التي يتوخاها الشرع من عقائده 
وأحكامه. وفي ضوئها يتعين فهم أو تسويغ مفردات هذه العقاتد والأحكام. 

ما هى هذه المقاصد؟ وها طيعتها واسسديا؟ ونا موقعها من المشكل 
الذي أعرض له فى هذا القول؟ 

سق هذا الننة الس اله الوه 

ما هي الغاية الأساسية لوجود الإنسان في العالمء وفق الرؤية العامة 
الشاملة لدين الإسلام؟ وما الذي تقصد إليه الشريعة من هذا الوجود؟ 
الحوات» يكم فى هَذين المصطلحين المركزيين: الاستخلاف والعدل؛ 
استخلاف الإنسان في الأرض واستعماره فيهاء أي إعمار العالم واستخراج 
خيراته وتنميتها والإفادة منهاء قصدأ إلى السعادة وتأسيسا على العدل. 

من هذا التصوّر ظهرت «نظرية المقاصد» التى بلورها فقهاء وأصوليون 
الحسن الماوردي وإمام الحر مين الجويني وابو حامد الغزالي» ثم توسع فيها 
وشهر بهاء بعد المرن السادس الهجري. العز فخ غيل السلام وشهاب اللنة 
القرافي وابن القيم الجوزية وأبو اسحاق الشاطبي وعبد الله بن حميد 
السالمي الأباضي في شرحه الفذ طلعة الشمس على شمس الأصول. 


/لا 5 


تهدف نظرية (المقاصد» ابتداءً إلى إضفاء طابع المعقولية على معاني 
الشريعة الإاسلامية وأحكامها وأغراضها. ويقع مفهوم «المصلحة» ‏ 
استخدام بعضهم : «المنفعة» ‏ فى القلب الموجه لهذه النظرية. 


أكد ابو ا المارردي» في رؤية متوازنة لغائية الخلق والتكليف. 
أن «المنفعة» ‏ بمعئى المصلحة هي أساس هذه النظرية ذات القطبين 
الستضافر ينث : العقل 560 أو النص: (أعلم أن الله مسكعانة وتعالن إنها 
كلّف الخلق متعبّداته وألزمهم مفترضاته وبعث إليهم رسله وشرع لهم دينه 
لغير حاجة دعته إلى تكليفهم ولا ضرورة قادته إلى تعبدهم. وإنما قصد 
نفعهم تفضلاً منه عليهم. "كنا متف حلأ ممحصى عدا نحن تحمس بل النعية 
في ما تعبدهم به أعظمء » لأن نَمَعَ ما سوى المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا 
والاية وما جمَعّ نفعي الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة وأكثر تفضلا. 
وجعل ما تعبّدهم به مأخوذاً من عقل متبوع وشرع مسموع. فالعقل متبوع 
في ما لا يمنع منه الشرعء والشرع مسموع في ما لا يمنع منه العقل؛ ان 
الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل» والعقل لا يتبع في ما يمنع منه الشرع 
فلذلك توجّه التكليف إلى من كَمَّل عقله؛ (أدب الدنيا والدين: 728). 


2 ضوء هذا التصوّر حدّد الماوردي المبادئٌ التي يقوم عليها بيه 
الدنااة أي (المصلحة». وجعلها قواعد أسامية لباه الذننا وانتظام أمورها 
وصلاح أهلها: الدين المتبع» والسلطان القاهر» والعدل الشامل» والأمن 
العام» والخِصب الدارٌ في المكاسب وفي الموادء والأمل الفسيح في 
أحوال الدنيا والعمران (نفسه: .)١175١١١١‏ 


«المقاصد»» إذ يؤكدا أن اع ك يتفطن لودو المقاصد في الأوامر والنواهي 
فليس على بصيرة في وضع الشريعة» (البرهان في أصول الفقه : .)١96-١‏ 
وعليها بلور تلميذه أبو حامد الغزالي نظريّته في المقاصد والمصلحة حيث 
أكٌد أنّ مبدأ المصلحة يعني «المحافظة على مقصود الشارع. ومقصود 
الشارع خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم. ونفسهم» وعقلهم. ونسلهم» 
ومالهم. فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما 
شرك هذه الأصول فهو مفسدة»ء ودفعها مصلحة (المستصفى في علم 
الأصول: .)585-1١‏ 


لما 


ومن هذا السسن الرفس انكر فقيو المقاصه البارز» الك ديه 
السلام (ت 5152ه) فى كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام الشعار 
المركرئ. لتنظرية المقاضد وهو أن المقصود الشرعي الأول هو (إقامة 
المصلحة ودرء المفسدة)». وعليه أنقنا وبالمعتى: نفسة» بتى القرافيى في 
الفروق مفهومه في 7المناسيبات المصلحية». 

فالقصدٌ في الأحكام والاستدلال على الأحكام منوطان بالمصالح 
والمفاسد. أي ب «تحصيل مصلحة أو درء مفسدة». وعلى ذلك جاءت الكليّات 
الخمسة: حفظ الدين» وحفظ النسبء وحفظ العقل وحفظ المال - وقيل 
حفظ اليعرضء كلها أتشعلى ذلك أيضاأً تم ترتيب «الوسائل» المؤدّية إلى 
المقاصد وفقاً للضروريات والحاجيات والتحسينيات أو التتمات. 


ههنا ندرك مسألة جوهرية قصوى هي مسألة «التعليل». 

بم م تَعَلّل «المصلحة»؟ أي ما هو (الأساس» الذي تقوم عليه وتستند إليه؟ 

وههنا يظهر الخلاف بين فقهاء المقاصدء. كان الماوردي قد تنبّه على 
هذه المسألة حين تكلم على «العقل المتبوع» واالضرح المسعيوع' وأكد أنّهما 
متضافران متوافقان لا أحد منهما يذهب مذهبا مضادذا للآخرء أي إن 
(الاعتهاذة تهنا متبادل مطلق» وقد كان ذلك ونب مدنا فلن 
المعتزلة. لكن هؤلاء لاحظوا أن اختلافاً «ظاهرياً» يمكن أن مخرضن سرد 
د والنص ؛ فحلّوا هذا ال 0 إن 'تأويل» 0 وديم به 
ترجيع 95 0 عقا ين وهو 3 عد 22" أبن رشد من بعدء 
وهو ما عارضه لأصحاب الحديث») من الحنابلة والتتليين على وجه التحديد. 

هذه المسألة تثور هنا مع فقهاء المقاصد الذين ينقسمون إلى فريقين : 
الأول يجعل للعقل دوراً مستقلاً في تعليل المصلحة واستنباط الأحكام 
والتدليل عليها. وذلك مذهب 5 المؤثر الصلت و حميس الخروصي وآاسن 
بالتضن: وذلك مذهب الشاطبى والقرافى. 

يقول الممثّل الأبرز للتيار العقلي العرٌ بن عبد السلام بنبرة اعتزالية : 
«ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل. وذلك في معظم 


حلين 


الشرائع (. .)افلم أن تقديم الأسلم فالأصلح ودر الأقسد قتسف راوز 
في طبائع العباد؛ نظراً لهم من رب الأرباب» (قواعد الأحكام ١‏ : 0 
شك في أن مصالح الآخرة تعرف بالشرع. وأما مصالح الدنيا وأسبابها 
ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. 
فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته؛ ومن أراد أن يعرف المتناسبات 
والمصالح والمفاسد»ء راجِحّهما ومرجوحهماء فليعرض ذلك على عقله. 
بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام» فلا يكاد حكم منها يخرج 
عن ذلكء إلا ما تعبّد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته؛ 
وبذلك تَعْرف (أو: يُعْرَفْ) حسن الأفعال وقبحها. انل شريو 7 1 11 ان 


وبلق بفلسفة المصلحة ‏ (الطبيعية» و«العقلية» ‏ عند أصحاب هذا التيار 
مبادئ «العدل» و«الرحمة» و«الحكمة» في مبنى الشريعة وأحكامها؛ يقول ابن 
القيم : «فإن الشريعة مبناها وأساسّها على الحكمة ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل 
عيزالنة شرحة تعن التعدلك الى الجوره وعن الرحمة إلى ضدذهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن 
أدخلت فيها بالتأويل» (إعلام الموقعين 7:7). ويشدد كيدا ارقا على 
ميدأ العدل حتى إنه ليقول: «فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط» وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض» فإذا ظهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العقل (- العدل”* وأسفر صبحه بأي طريق 
كان وه الله ودينه ووشياة و اشريوة. الله تعالى لم يحصر طرف العدل 
وأدلته وأماراتّه في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه 
وأدل وأظهين» :2 نيه بما شرعه من الطرق» أن مقصوده إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط» فأي طريق استّخرج بها الحق ومعرفة العدل 
وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها 
وإنّما المراد غاياتها التي هي المقاصد)» (نفسه 5: ”7/"). قد لا ينتمي أبن 
القيم صراحة إلى التيار العقلي في نظرية المقاصد. لكن هذا النص الذي 


ترسمه ريشته يعبر تعبيراً صارخاً عن غائية هذا الثمارة 





(*) في الطبعات المتداولة (طبعة المكتبة الأزهرية) وعند جمال الدين عطية في كتابه تفعيل 
مقاصد الشريعة: العقلء لكن الأصح وفقاً للسياق: العدل. 


ا 


يقف الشاطبي على رأس أصولبي الفريق الثاني الفريق النقلي أو النصي 
الذي يعلّق الأحكام التكليفية والمقاصد الشرعية في جلب المصالح ودرء 
المفاسد على القض ألا واخرا أما العقل فدوره محدود عنده. وهو منوط 
بالنص ابتداءً ؛ يقول: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم. فإما تستعمل 
يراك على الأدلة المسعيةة 'أد ضعيبة كن عر فياه از مود ننة الببناك يا آنا 
السذلك». لآ ستفتلة بالدلالة ‏ لأن النطو فيه تقار فى آم كترضى + العا 
ليس بشارع» (الموافقات :١‏ 5"). ويزيد على ذلك بياناً بالقول : «إذا تعاضد 
النقل والعقل على المسائل الصريية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون 
مكيوعا ويتاجن العقن فيكون تائعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا 
بقدر ما يسرحه النقل») (نفسه .)4١ - 87 :١‏ أشعرية صريحة. 


هذان هما الوجهان الرتيسان لنظرية المقاصد ‏ المقاصد عقلية أو 
المقاصد نقلية أو نصية عاالفي اثارت اهتمام الفقه الاصلاحي الإسلامي 
المعاصر على نحو حَمَرَ بعض المفكرين المسلمين على «بعث» هذه النظرية 
والااجتهاد فى تطويرها والزيادة فى «كليّات» مقاصدها وتفعيل هذه المقاصد 
تيدأ ' إلى دريد سك 1لا ابه تدا اك لضن 


لكة السؤال الذي لم يعرض له هؤلاء المفكرون الفقهاء ‏ وهو سؤال 
حالي جوهري ‏ هو الآتي: ألا تفتح نظرية المقاصد هذه بابأ حقيقيًا 
للتواصل مع نزعة العصر الهٌُجوم؟ أعني مع العلمانية الضاربة في الليبرالية 
بحيث يصبح مذهب الفقهاء المسلمين الأتراك وغيرهم في الكلام على 
اعلمانية إسلامية» مذهباً (معقولاً) ل «التصالح» مع الزمن الحالي وللكلام. 
مع أليف جينارء على «حداثة الإسلام؛. و من عنق زجاجة التصوّر 
المغلق للعقيدة والفعل والتاريخ! 


لا شك في أن «العلمانية المتصلبة»؛ علمانية الفصل الراديكالي على 
الطريقة ة الفرنسية والكماليةء تستعصي على ال «مصالحة)» 5 الدين» وهي 
تبدي أعراضاً «عصابية» قبالة متعلّقات الدين ورموزه ‏ وأظهر الأمثلة على ذلك 
في السنوات الأخيرة حظر الحجاب في الفضاء العام في فرنساء وحظر بناء 
المآذن في سويسراء حيث تخرج العلمانية على أخصنّ مبادئهاء الحرية. 
وتنقض نفسها قبالة الخوف أو النفور من رموز الدين الإسلامي معلنة بذلك 
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عن رفض صريح لمقصد احفظ الدين» على الرغم من قبولها بجملة مقاصد 
الدين الأخرىء فى سياق نظامها الاجتماعى ‏ الثقافى ‏ السياسى الخاص 
طبع الال لذ عان'الاميهال لية1 ضيورت من العليافية أعق اعلنان: 
القصدز ة المكرية اه بحا نذا بن فنقياة] نديد تعر والقيرن يمتها نايل ان 
اوسنت 1 الاساؤاتية وى ولزن تاجف ادر العلمائنا لمظامر أخرى من 
الحياة الدينية أن تعبّر عن نفسها في المجتمع. ومن المؤكد أن الترافع والاقصاء 
سيبلغان أقصى مداهما إن فهم «أهل الدين» أن المقصود ب «حفظ الدين»» من 
المقاصدء التطبيق الفعلي المادي المشخص الظاهري لأحكام الشريعة 
الإاسلامية وبخاصة ما يتعلق بالحدود والمساواة ومطلق الحرية في مجمل 
ررد سي والدرواة فالموقف العلماني هنا بين ولا يحتمل أي مراجعة أو 
تساهل أو تأويل. والحقيقة أن هذا الوجه يصدق أيضاً على علمانية الحياد. 


بتعبير آخر قد يمكن التسليم أن ثمّة مبدأ أساسياً مشتركاً ب بين ماهو 
0000 الإسلامي) وبين ماهو اعلماني) مقضلت: ٠‏ هو مبدأ رعاية 
المصلحةء من بعية أن هن العلمانة نشسها تطليءهى أبظا تعلق مث 
الغواطة والشين العام ب إن الك متعلقة زلبيرالية 'اجشماعية' فى حفيقة الأر + 
إلا أن دخول مقصد «حفظ الدين» في نظرية المقاصد ‏ سواء أكان المعنى 
احترام الدين ورعاية مصالحه أم مطلق تطبيق أحكام الشريعة ‏ يحول بكل 
تأكيد في هذا السياق دون قيام علمانية يمكن وصفها بالإسلامية. 


هل يستقيم هذا الوصف حين يتعلّق الأمر بعلمانية الحياد؟ 


وهل يمكن أن ينجم ههنا «اعتراف متبادل» يأذن بالجمع بين حدّي 
المصطلح : علمانية وإسلامية؟ 

أجاب حداثيو «العدالة والتنمية» ب ١نعم».‏ وتوسّلوا لذلك بإعادة قراءة 
«النصوص الدينية» وتوجيهها لتفضى إلى هذا المعنى» على ما أبانت عنه 
أليف جينار» ومثلما عَرَضئا في بداية هذا القول. وكذلك فعل من قبلهم 
جميع الذين قرأوا «النصوص» قراءة تأويلية. وقد نستطيع أن نقدّر الآن» في 
ضوء التحليلات التي سّقتها أن الجمع بين حدّي المصطلح والكلام على 
«علمانية إسلامية» هو أمر تفكة أن .يكون "له نا يسنوغة عل القاكلية نه 
لحر في الغدوة الات : 


)١‏ ما يؤكده فقهاء المقاصد العقليون الذاهبون إلى أن «العقل» هو 
أساس المقاصد الشرعية وأنْ ما يقرّه العقل الصريح يوافق قصود الشارع. 
وهذا المذهب الذي لا يقبله «النصيّون»)» يسير مع الأصل الاإبستيمو لوجي 
للعلمانية إلى منتصف الطريق على الأقل». وقد يتابع بعضهم السير معه إلى 
نهاية الطريق. 

؟) أن بناء الشرع على مبدأ المصلحة ‏ أي تحصيل المنفعة ودفع 
المفسكة: ا لقيمة 7الغدل #1 وآانه كما ظهرت. أغاوات العدل والرصية 
والحكمة فثم شرع الله ياذن بقيام (مصالحة» حقيقيّة بين المسلمين وبين 
لاعلمائية حبادية» توؤجه نظاما اجتماعيا سياسياً يقيم القسط والعدل والرحمة 

نين المواطتين ٠‏ ويبرعى مصالحهم. ويراعي متعلقات دينهم. 

*') أن العلمانية «بما هي حياد» تحترم العقائد الدينية ولا تميّر بين أتباع 
الديانات ويمكن لها أن تدعم المؤسّسات التربويّة والاجتماعية الدينية» 
معنويا وماديا ‏ وهو ما تنكره «علمانية الفصل». وهي لا تقبل بإلحاق 
الجا عدر والادون و مفد انا قي أ .لو سنو اسجيى لفقل ةنرد 
فى الستفية :في بحدرة القاترة بطبيعة اسان » وجرا مع آبر ترق 
الانسان. 

)أن :شيهنا لدين الإسلام لا يعتمد مبدأ«الانفصال» أو «الصدام أو 
«المجابهة»» وتتمثّل طريق العدل والإانصاف والمصلحة والرحمة فى الأمور 
الدنيوية» يمكن أن يحمّق حالة من «المصالحة» والعيش الآمن مع «علمانية 
الحياد». وفي هذه الحالة لا يكون مصطلح «العلمانية الإسلامية» مصطلحا 
ينقض آخره أوّله. 

8ن فهما للإسلام قا قائما خلى ميذ] (الخاكجيةاء وفق,نذفه ابئ 
الأعلى المودودي سيد قلي و البعر كانت النريية المتصلية :لا ناذن الس 
على هذه الطريق. وهو لن يولد إلا علاقات تقابلية صدامية مع الروك 
والمجتمع و«الآخرين» و3 شانها أن تحمل مخاطر حقيقية لمقصد «حفظ 
الدين»2 ة في المجتمع والتاريخ. ونخرفا ضبويضا لمبدأ علمانية الحياد نغسه. 

ان تكون الغاية من مقصد «حفظ الدين» هى ضمان الشروط الضرورية 
بيدا حل جنا وين احياة ورعة طبيفة انقةه و استهر ان وحوف الذيى واسعنات 


0 


مفسدة إلحاق الضرر به وإظهار العداء له؛ لا أن يكون القصد هو إلزام الدولة 
العلمانية الحيادية بتطبيق أحكامه بالضرورة» وإخراجها من حظيرة الدين إن 
هي وضعت أحكامه بين قوسينء أو لم تأخذ بها جملة وتفصيلاً. 

) إذا كانت علمانية الحياد لا تقصد في غاية الأمر إلا بناء مجتمع 
سياسي قائم على مبادئى وقيم ومعايير (إنسانيّة» خالصة تتجسد واقعيًا في 
الحرية والمساواة والعدالة والكرامة والحكم التمثيلي وطلب الخير العام 
والاعتراف بجملة حقوق الإنسان وإنفاذهاء فإنْ من شأن «قراءة إنسانيةق 
عقليّة» تأويلية» للنصوص الدينية» أن تأذن بأن توجه المجتمع منظومة 
فكرية وعملية يتضافر فيها العقل المصلحي المقاصدي والعقل العلماني 
الحيادي»؛ فتجد القيم العقلية الإنسانية العليا في هذا السياق مكانها 
المناسب وحقوقها. وقد يعزز هذا المذهب ويعضده ما جنح إليه اجتهاد عبد 
الرزاق الستهورق فن فسالة العلاقة بين الشريعة ومين القانوك: المدنى» من 
الدعونة إلى أذ كرون الشريعة ابعندر ا هن عدار القاتون الى تود هذا 
التصوّر وتأسيساً على منطق «العقل المصلحي»» قد تكون الطريق إلى معنى 
١الكلها‏ ف ] ساقس ريه ببنالكة و سو نا نواه فود الاخلايق جاه ادن 
بحفظ دين الإسلام في عملية التطور التاريخية والكونية وتحول دون أن 
يجد نفسهء فيهاء متجاوزاً وأنه ينتمي إلى صوان الماضي فحسب. 

ومع ذلك فلا مفر من الاعتراف بأن المخزون النفسي والمفهومي لهذا 
المصطلح يبدو ثقيلاً في ذاته وثقيلاً على أنفس أهل كل حد من حديه ‏ 
الحد الإسلامى والحد العلمانى ‏ إذ كل واحد يتعلق بنقاء حده وبخصوصية 
حقله الدلالي. لذا كان الأجدى والأنجع هو أن نذهب إلى الكلام على 
«علمانية موافقة للاسلام» أو «إسلام متصالح مع العلمانية « بدلا من الكلام 
على «علمانية إسلامية» أو «إسلام علماني»! وحينذاك قد يمكن القول إن 
التعبير ليس مما ينقض آخره أوله! 

ومذلنا كاتت الحال غلية فئ: كل الأرمنة فإن عصيرا الك انلا ذا 
ناعة: مغايرة ». يمكن: أن يدفع إلى اعكهادات أخرى وأن يلزم أهله بخيارات 
مباينة في الفهم وفي الفعل. 


الحرية فى المدينة 


يقود إرجاع البصر في «بانوراما» فكرة الحرية في الثقافة العربية 
الحديثة والمعاصرة وهو ما سيكون موضع العرض والتحليل في المبحث 
العالى .من هذا الكتاب إلى تعزير الاعتقاد بأن الفكر العرض الخذيث قن 
استنفد جل طاقته في شأن مسألة الحرية. في النظر في الوجوه الفليفيةت 
الميتافيزيقية منهاء والعملية الضاربة في الحقل السياسي» في الأغلبي من 
المقاربات» ولم يلتفت كثيراً إلى الوجوه الاجتماعية والأخلاقية من هذه 
المسألة. بكل تأكيدء لا أحد يستطيع أن يغمض عينيه عن المكانة المركزية 
التي احتلتها قضيّة المرأة وتحريرها في هذا المجالء منذ أن أذاع قاسم 
أمين أفكاره ١الحدائيّة4»‏ فى المسألة» إلى أيامتا هذه؛: خيث أصبيخت حقوق 
المرأة - ورأس هذه الحدرة الحرية والمساواة ‏ أبرز القضايا فى الحياة 
الغرية المساصب ة: 1 

ولا يخفى أنْ طرح قضية المرأة في شكله الليبرالي قد كان ثمرة من 
نمرات» الاتضان «العرف :وات :فر آثان الحداتة الخربية ..«ووقدى ها كان الفكر 
الليبرالي يذهب إلى توسيع مجال الوجود الحرّ للمرأة» كان فكر 
١الاسلاميين»‏ يناضل. :من أجل الحفاظ على الشكل التقليدي. التاريخي. للمرأة 
ويبذل قصارى جهده من أجل تضييق مجال الحرية لهاء ولم تنجم 
((اجتهادات» جديدة مباينة إلا منذ عهد قريب جدا. 

فى مرحلة «الحداثة» ومنذ ما أمكن تسميته بالعصر الليبرالي العربي» 
إلى أنامها نوع على كل كل بسعيتاف العرب البعدي من طرف 
وباتكاشات الثقه الدب بإزاء عدم المكدتاس» سن طرق لخر فكان لقيم 
الغرب العليا امتداداتها وارتكاساتها الصريحة في الفضاءات العربية: الحريّة 


ن ” ؟ 


والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وجدليّة الخير العام 
والخير الخاص والمنفعة والمواطنة والديمقراطية والعقلانية والاستقلال 
الشخصي أو الفردي. بالطبع كان للأغلبي من هذه المفاهيم حضورها 
المتشاوف فى .الشوروت الديتى السلا فى : لكر اوارها نو العشين ين مام 
عه وخطورتيا يظل أثرأ فخ قار العدالة الغربية. ومن وجه آخرء ظلت 
الجدليّات التي أنازتها هذه المفاهيم والمبادئ والقيم هاجس القطاعات 
«الثقافية» والمثقفين. وكان الكتاب والصحيفة والنادي أو المنتدى والجامع. 
الأدوات المتوافرة لنقل هذه القيم أو مناقشتها ونقدها. ومعنى ذلك أن 
نتاتجها كانت :محدؤدة: فى التاثير وفى الامعداف.وفن الانتشان: وقد تردت 
على ذلك أن التغيّر كان بطيئاً وأنه لم يطل جميع الأماكن والقطاعات. 

فى العقود الأخيرة من القرن الماضى. وفى هذا العقد من القرن 
العا نتحنت ظاهرة #العولمة» بأذرعها المتجلنة : اقتصات. السوق: والتادل 
الاتتصادي الحرء والتدخل السياسي والعسكري الصارخ» والانتشار الثقافي 
الكوني» والجهاز الإعلامي الساحق» واتساع انتشار الأفكار والعادات 
والبدع الفنكةة والتقية» وناك ذلك اسيايا لثما هتين الحا نوكل سفن 
«التوحيداء ويقصد إلى إلغاء الهويات الثقافيّة والخصوصيّات الحضارية» 
وإلى تجذير نموذج أحادي أو شبه أحادي للمجتمعات والدول وغاياتهاء 
وتسويغ الدفاع عن قيم خاصة بهذا النموذج» بل وفرض هذه القيم» طوعاً 
أى اغراءاى قسيرزاء 

ليس سراً أَنْ هذا النموذج الأحادي هو النموذج الغربي الظافر في 
صيغته الأمريكية المتوحشة. هذه الصيغة التى تحكمها قيم المنفعة والمتعة 
والحرية «المقدسة» وأخلاق «الأنا» الفردية المتحررة من كل قيد» سواء 
أكان هذا القيد هو سلطة الأب والأسرةء آم سلطة الدين والكنيسة. أم 
سلطة المجتمع والدولة. 

اختزلت الليبرالية الجديدة قيم هذا النموذج في ثلاثة أقانيم قاس 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولحقت «أوروبا الجديدة». بأحزابها 
اليمينية الصاعدة» بهذا النموذج على أنحاء متفاوتة. 


وباتت أصوات «المجتمع الدولي» و«الأمم المتحدة» و«الاتحاد 
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الأوروبى) والمنتظينات الاقتصادية الكولية تلشوم على مسامع الشعوب 
اعد إن سعد جا تن انها لا ورا ا 


- 


صغيرة و كبيرة» حيناً بحق» وأحياناً بعير حقى. 


لا شك في أن الغرب الحديث يفصح عن وجهه «الإنساني» الأصلي 
حين يتعلق الأمر بإشاعة هذه القيم وبالدفاع عنها في كل مكان من 
المعمووة؛ طلا لتحسية الوضع الإنساني والارتقاء به» ونشداناً لرفع الظلم 
والعدوان وإقامة نظام إنساني وأخلاقي عادل. لككن إنفاذ هذه القيم والمبادئ 
فى مكانء. واحتقارها فى مكان آخرء يولد الشكوك والظنون فى مقاصد 
الغوت وغاياته. و قذالك فإن ربط هذه الْمَنَاذع وتعليقها على شروط 
المنظمات الدولية ومقصادهاء وعلى «اقتصاد السوق» بوجه خاصء» أي 
على المتفعة الأنانية والهيمنة الشرسة وتعرية الشعوب من مَقوّمات نمائها 
وتطوّرها ورفاهيتهاء يجرّد هذا الغرب نفسه من الفضائل الأخلاقية التي 
تسوع هذه الضبادة والقيم. 

وكذلك أيضاً فإِنّ الحملة «الصليبية» ‏ بالمعنى الذي قصد إليه جورج 
الذي يتم فيه دعم نظم الاستبداد والاستعباد «التابعة». لا يمكن إلا أن 
تعنيى» مثلما هي الحال في الحالات الأخرى» (النفاق» الصريح الذي طالما 
وصم السياسات والمسالك الغربية في علاقاتها مع البلدان والشعوب "غير 
الغربية». 


ما زال الفكر العربى المعاصر سجين السجال الأيديولوجى, الفلسفى 
والسياسي. في أمر دعوى الحرية» وما زال خطابه هو خطاب المثقّف الذي 
لاير من الاتوات :إلا جواته العقلى .ون السرية لأ بويجههاة النعرقن أذ 
المعافيزيقى أو السياسى» أما تعتداتيا ومععلقاتيا وتفائحها الاجتماعية 
والأخلاقية فتظلٌ غائضة الملامح. ومن وجه آخرء لا يزال المثقف العربي - 
والأكاديمى العربى ‏ بعد قرن كامل من الإعداد والدراسة والتثققف 
والاسختصاء سكترقا ومففهاة فى التظر فى سنارت سكروف قرت 
ولخس عر ا ناه وتاي اناف ل السام عن لمانا نه روناعة الشامنة: 
كأن الاغتراب الدائم قدره المقيم... وكأنه لم يشب بعد عن الطوق. 
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اخترقت الحرية منذ بدايات العصر الليبرالى العربى الفضاءات العربية 
وتردّدت أصداؤها في العقول وفي النفوس» وتجسّدت في حركات الحرية 
والععدر والتخرير» بيذ أن شيعت الاتها تو ادواتهنا الو ياد لها بزتقاذعتمليات 
«خرق» واسع فاعل في النظم الاجتماعية والأخلاقية. 


لم تعد الأمور اليوم مثلما كانت في العقود السابقة. فمنذ عدّة عقود - 
وفى عقدنا الراهن الحال أشد ‏ باتت فضاءاتنا الاجتماعية ورؤانا الأخلاقية 
امكشرقةة استطاعت «العولمة) ل تخترق جميع الحواجرء استسلمت 
الدولة أمام مطالب قادتها وشروطهم. وحدودها باتت ١مفتوحة»‏ لمنتجاتها 
ولفعالهاء وبنياناتها ‏ خلا البنيان «الأمنى» المحلى والضرائبى الثقيل - هشة 

وطالت فعال النظام الكوني الثقافي المعرّز بأدوات الإعلام العملاقة 
ومضامينها «الحرة» المجتمع ونظمه وقيمهء وطال ذلك الفرد في وجود 
الشخصي وفي أناه العميقة. وأصبحنا نقر جميعاً بأنْ الأمور تتغيّر فعلاً 
وتتبدّل» وأنناء في أعين بعضنا نتجه إلى أفضل العوالم الممكنةء وفي 
أعين بعضنا الآخر نتّجه إلى أسوأ العوالم الممكنة. وبعدما كانت قيم 
البعواتة هيدا للتفتح والتقدّم والاستنارة والنماء والخير الإنساني» باتت. 
تحت ضربات نظام العولمة» تشكو من نجوم أعراض مرضية في ثناياها 
وفي أطرافها. وحدث ذلك في فضاءات الغرب نفسه. فيعدما كانت قيم 
العدالة والمساواة والواجب (الكانطى» والعقل و«الحرية العظيمة) هى 
القواعد الموتيةة الحناة الخريي وتطزيه وقاتيا نهد ياقت فيو اريم 
والكسب والمنفعة والمتعة والسلطة والحرية «الفالتة» من عقالها ومن 
أوامر<«العقلانية الموضوعتة» عى -الساكمة: نيد أن الخرت الجديد: 
القرب اللسرانى بإشرافي العلماتي بإمترانيه لع يقفل عن أذ يعد 
لأعراضه «المَرّضية» العلاجات الضرورية والمؤسسات والنظم المخقفة من 
الآلام والصدمات والاضطرابات الوجدانية والمادية التى تولدها نظمه 
المنالة 'السدلة: 


طال الانفلات العولمى فضاءاتنا» وعبَّرّت كل قيمة حدودنا. وتقدّمت 
قيم «الحرية» و«المنفعة» و«المتعة» على كل قيم سواهاء مثيرة في الوقت 
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نفسه ردّة فعل دينية ذات وجه راديكالى تعصلت: وشددت «العولمة 
السياسية» على مبدأي الحرية والديمقراطية» وتدخّلت لفرضهما؛ حيث 
يوافق ذلك مقاصدها وغاياتها وسياساتهاء وأدارت ظهرها لها حيث يكون 
إنفاذهما غير موافق لهذه الغايات والسياسات. وذلك» بكل تأكيد» وجه 
بارز من وجوه «النفاق الغربي». 


لا يفعل «النفاق الغربي»» المصاحب للعولمة السياسية» شيئاً من أجل 
إشاعة البعرياك السيابنية التعقيفية في الجلكاق النابعة آى التى يريد لها أن 
تكون تابعة. لكنّه يفعل كل شىء من أجل إشاعة «الحريات الاجتماعية» 
و«الحريات الأخلاقية» السادرة ولجدرهها: وهو لم يعد يكتفي بالتأثيرات 
الثقافية «الطويلة المدى» من أجل تغيير هذه المجتمعات ويبناء شخصيات 
«فردية» أو فردانية» جديدة» وإنما بات» منذ أحداث «البرجين» على وجه 
العحدود»: بتكل مرخلا عاقيا فاعلة اتى عل الشبير الاجتماعن 
والأخلاقي السريع. وهو يتسلّح. في ذلك بيدا («الحرية» وبدعوى تو 
مضاشينيا طرق “تمعتت فى الأعلين ها إلى القاتير فى :8 (الحساسية 
الوجدانية» عند الأجيال الجديدة. الأجمال الآتية وعلى المراقبة» الدائمة 
للمجتمع وأفراده. وبالطبع فإن قميضن .عكسان فتن دوف 7 الكرب على 


الارهاب». 


حمقت الحريّة في الفضاءات العربية إنجازات مشهودةء وبلغ «الوعي)» 
بها درجة عالية. وكان لذلك فضائله العظيمة في الحقل السياسي» على 
الرغم من إخفاق مشاريع «التحرير» في بلوغ غاياتهاء وعلى الرغم من 
تجذر نظم الاستبداد في العالم العربي ونجاح هذه النظم في (برمجة» 
ومراقبة مواطنيها ومحاصرتهم اقتصادياً ع أن في معاشهم - وأمنياً. ٠‏ ويرجع 
إخفاقه «السياسي» قبل كل شيءء عن فساد أو قصور أو عطب أو عدم أهلبّة 
وكفاية قادته» وإلى ظفر نظام «السوق الحرة»؛ أي إلى أفول «الاجتماعي» 
وتقدم «الاقتصادي» الشرس الذي تقوده الرساميل الدولية الضخمة 
والشركات. العملافة الشارقة للحدود+ وتغذيه أيديو لوعيا وتدغمة: سياسيا 
القوف الحافظة البدليية الفاسفة اللبيرالية" العديدة: 


أحدثت الحرية» في العقود الأخيرة» إصابات قوية في النظام 
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الاجتماعي والقيم الأخلاقية في (المدينة) العربية. أي في الوجود 
الاجتماعي والأخلاقي للفرد والمجتمع. وبدت هذه الإصابات قاتلة مدمّرة 
جافلة لوعوة عاذبة حيا عنذرة متوعدة بالشر :والعذات أحيانا. 

لا شك في أَنْ «الحرية العظيمة» ‏ وفق تعبير ناصيف نصار ‏ هي قيمة 
عقلميةة زه درك الأنيان: الأعفاق العيدة الات نقد وديا تلك ا لانينات 
من قيود «الضرورة» الطبيعية» وبها يخلع الإنسان عن نفسه ثوب الخوف 
والخنوع والاستسلام» وبها يحطم الإنسان قيود السلطات الجائرة ويحقّق 
أفعاله وفق ما تتطلع إليه ذاته الحقيقية. وبها يستطيع أن ينتصب بقوة وكرامة 
قبالة كل السلطات الخارجية التي ترمي إلى إخضاعه وفق مشيئها أو منفعتها 
أن وغنانينا المفياةة لتغير الا نينا نو كر افعه شيعا دنب ولا أنه يجاد ل فى 
مدكة الاععفاد ران هزد العرية هي التعرية العسظييةه :رهن الجرية 
( ال يجابية»). 

بيد أنْ هذه الحرية التي حقّقت إنجازات عظيمة في الحقل السياسي 
فيد أن أعلقة عن تقببها في «فلسفة الأنوار» وخحققفت تخفى اللسانها في 
«الثورات» العنيفة. المسرفة في عنفها وقسوتها وشططها فى كثير من 
الأحيان»؛ لم تكن على القدر نفسه من «العظمة» حين مارست حقوقها في 
«المدينة»» أي في المجتمع وأخلاقهء في «المدينة» الغربية نفسهاء وفي 
غيرها من (السك 1 

غير أن الذي يهمنى هنا هو «المدينة» العربية وفعال الحرية «السادرة» 
في وجهها الاجتماعي والأخلاقي. 

أقول إنه على الرغم من تقدم الوعي بالحريةء وعلى الرغم من 
الإخفاقات التي تشكو منها الحرية في الحقل السياسيء فإن الحرية قد 
أحدثت في النعنقات المدسةان أو المديعة - العربية وقائع جديدة مطلوبة 
عند فريقء كارثية مدمرة عند فريق. 

وأقول أيضاً إن الفعل الحضارى الغربى» الممتدٌ امتداداً متعاظماً فى 
«(الثقافة الكونية» (ععنايت لدطه1©) الفا الاي : العولمة. يسهم 070 
حاسماً في تعميق هذه الوقائع وتوسيع رقعتها ونشر القيم والمبادىئ التي 
تثوي في قواعدها. 
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وأقول كذلك إن الفكر الليبرالي والفكر العلماني» على الرغم من 
الذون :البوكورئ:الذى يوذيائه فى :هذه العملية سنا فنها وبحدهما من سنت 
فيهاء وإن الفكر الديني الاتباعي يولد هو أيضاً قدرأ غير يسير من هذه 
فالآوقد اداه السذودة الماعية ‏ للنعاك التيتلية ولفظ ةرات الى عطال 
الصيرورة الحضارية. 1 


تعلن «نتائح الحرية» عن نفسها في «المدينة» العربية» على الأقل» في 
خمسة أنماط بارزة من الوجود: المرأة» والجنسء. والعائلة» والدينء 
والفن. 


)١‏ الحرية والمرأة 

تم يحفل الفكر العربى والالتلامي الموروث يما يشبه أن ديكو 
«مُشكل المرأة». أو «قضية المرأة» أو «مسألة المرأة»» وبما يتبع ذلك 
من الخوض في الوجوه الخلافية المتعلقة بما يسمى اليوم «حقوق 
الإنسان» و«حقوق المرأة». والكتب الوفيرة التي تخوض في "سير 
النساء»ء و«أحكام التساءة»: و(أكتان الشاءةة واآذانت الساءة» كنت عه 
جملة متماثلة من الأحكام الشرعية المنقولة عن القرآن أو عن السنّة 
النبوية» مما هو خاص بسير النساء وأخلاقهن وبعلاقتهن بالزوج وبما 
يتوجب على المرأة في حق زوجهاء وبما يتوجب على الرجل في حق 
زوجته وغير ذلك. وعلى الرغم مما تسوقه بعض الأخبار المبكرة من 
قضايا «نسوية» ذات صلة بمسألة المساواة أو بمناهضة بعض النساء لسلطة 
الرجل ‏ الزوجء إلا أننا نظل بعيدين» هناك. عن المشكلات الحادة التي 
ولدتهنا: أزمنة: الحداتة. 


حين نراجع المسألة في حدود عالم العرب الحديث يبدو لنا أن 
المسألة قد مرت بثلاث مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى» يغلب عليها «الدعوة» إلى تعليم النساء وتربيتهنّ 
وتمثّلها في أواسط القرن التاسع عشر أفكار ابن الخوجة الجزائري ورفاعة 

المرحلة الثانية.» مرحلة «المطالب الحقوقيّة»). ليس فقط فى حقل 
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التعليم والتربية وإنما أيضاً في حقل العمل, الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي. وبكلمة الدخول إلى الحياة «المدنية» والمشاركة في أنشطتها 
خارج القيود التاريخيّة الصارمة. أي الدخول إلى ميدان «العمل» و«الفعل») 
المدني من دون ذلك «القيد» التاريخي الذى جسد حالة الفصل بين عالم 
الرجال وبين عالم النساءء بين الذكر وبين الأنثى. وتبرز في هذه المرحلة 
(«مرافعات وأفعال: قاسم أمين وملك حفني ناصف (باحثة البادية) والطاهر 
الحداد ونظيرة زين الدين وهدى شعراوي وزينب فواز وآخرين. يغلب على 
هذه المرحلة امتداد دعاوى رموزها بين المطالبة ب «الإإانصاف» و«العدل). 
وبين المطالبة برفع القيود عن المرأة وبتحريرها من السلطات التاريخية التي 
قيدت حراكها وأضعفت عزيمتها وحرمتها من أداء أدوار فاعلة في الحياة 
الاجتماعية» والسياسية أيضا. وتراوح «مرافعات» هذه المرحلة في حيّز 
ترذدعيرة البعامر الدينية: أن الشرعيةه وبنة عابي 'الشداثة 'الخومة .ويد 
تشتدٌ وتحتدٌ تجنح إلى تعليق كل شيء على الأخذ بأصول «التمدن الغربي» 
المنحدرة من «عصر الأنوار). 


المرحلة الثالثة» هى ما يمكن أن نطلق عليه بحذر شديد ‏ المرحلة 
«النسوية» فى هذه المرحلة المقودة بفكرة الحرية الجذريةء لا نشهد 
لدعاوى التربية والحقوق والانصاف والتحرّر من القيود (التاريخية» الحضور 
الأكيك والأبرز. وَإنما نشهد اخروجاة خامها عدن المعايير والتاليد 
والممارسات وطرائق الفهم والتفسير للموروث التاريخي بجملة أشكاله. وقد 
تعد كرا عن الصوات إن تعمها: آننا قدالة اوؤية اتفاكبية الاو امعارسات 
ثوريّة» تواكب وقائع العالم المعاصر وتركن إلى معاييره وأحكامه. ومع 
ذلك.فإن «التسوتة) الى تعحاك فى هده المرحلة ليدبت خالضة للرؤى 
الانقلابية الثورية ذات السمة الراديكالية. والقاع «الرافض» في هذه الرؤى 
يقر دذ بين أطراف عديدة. فهو (وجداني») ضيك نوال السعداوي وثلة من 
الأدبات والكاتبات. لكنهعة كا قل غعالمة الاحتهنا 
يبات والكات معرفي تاور اع 
المرموقة فاطمة المرنيسى. أما (النسوية الإسلامية» التي يتكلم عليها مفكر 
مسلم أوروبي كطارق رمضانء فإنّها تتقلب ما بين رؤية دينية إصلاحية 
وهاجس تأويلي يريد أن يكون «معاصراً». وذلك» بكل تأكيد. مباين لما 
أطلق عليه أنا اسم «النسوية الإاسلامية الرافضة»» في البحث الذي خصصته 


بضرض 


لهذا التيار والذي صدر بعنوان خارج السرب: بحث في النسوية الاسلامية 
الرافضة وإغراءات الحرية”''. 

أَدَت حرية الحداثةء بأشكالها المختلفة» وبكل تأكيد قاطع». إلى نتائج 
صريحة في شأن المرأة وأوضاعها. وبتأثير من «الثقافة الكونية» ومن 
«الراجمات» الإعلامية» ومن غلبة «الاقتصادي» وجبروته وإلزاماته 
ومتطلباته» ومن انتشار الأشكال الفنية السمعية ‏ البصرية الحرة على وجه 
الخصوصء لم تعد المرأة العربية والمسلمة في مطالع القرن الحادي 
والعشرين هي المرأة نفسها التي عرفتها الأزمنة القديمة أو التي تكلّم عليها 
مفكرو عصر النهضة العربي وكتّاب القرن العشرين نفسه. اختلطت المرأة 
بالحرية في الفضاء العام» فضاء العمل والسياسة والحياة الاقتصادية 
والأنشطة الاجتماعية والفنية» وارتفعت الحواجز بينها وبين الرجل. بل 
يمكن القول إن المرأة نجحت إلى حل بعيد في زعزعة القيود الذكورية التي 
مورست عليها طويلاً» وفي تحطيمها في كثير من الحالات. وعلينا أن نقرّ 
هنا بأن الفقه الإسلامي أيضا قد ساهم في هذه العملية بعد أن فتح الفقه 
المعاصر الباب لحكم «الخلع». محدثا بذلك ثغرة عظيمة في البناء التسلطي 
للرجل. ذلك البناء الذي كان يسلم مفتاحه 2 «الطلاق) ‏ الغاشم في كثير 
من الأحوال ‏ للرجل. هذا المفتاح تستطيع المرأة اليوم بدورها أن تستخدمه 
بحرية وأن تتحرر بذلك من هيمنة تاريخية طويلة. 


ولوج المرأة إلى عالم الحرية مظهر من مظاهر انفتاح المجتمع وتفتح 
قواه الفاعلة كلهاء وهو بكل تأكيد مبدأ لحياة غنية ثرية نامية للرجل وللمرأة 
وللمجتمع وللدولة. لكن هذا الدخول القوي للحرية إلى «المدينة العربية 
الإسلامية) لم يحمل نتائج ذات «اتجاه واحدي أو وحيدء فهو قد حمل 
أيضاء فى حدود علاقة المرأة بالحرية. اتجاها آخر مضاداء هو الاتجاه 
الذي أضييه هنا الاتجاه «الانعزالى» أو «الانفصالى»»؛ أو ما يمكن أن يطلق 
عليه اخوون (المجتمع المغلق». وأنا أقصد غلك وج التحديد (المجتمع 
المغلق» بما هو نتيجة من نتائج الحرية» الحرية ببعديها الأساسيين: البعد 


والثانية فى عام .5١١7‏ 


ال 


الاقتصادي والبعد الأخلاقي. والرمز الشأاهد على هذا المجتمع هو ما يمكن 
3 1 (ارتكاسة الحجانس»ء أي الجنوح د الخيار الحجابي في قبالة 
الحرية الغالية. 


ليس ههنا موضع الخوض في «مسألة الحجاب» وتاريخها. كما إن 
القول في وجوهها الشرعية أو الوضعية يتجاوز حدود هذا القول. ومعلوم أن 
وتائر السجال في شأنها قد ارتفعت في العقود الأخيرة» وبخاصة منذ نجوم 
ما يسمى ب «الصحوة الإسلامية». أما في السنوات الأخيرة» ومنذ مطلع 
القرن الحالي على وجه التحديد» فقد استحوذت «الظاهرة» على اهتمام 
كوني واسعء وأثارت اهتمام المنظمات والأحزاب والجماعات السياسية 
والدول نفسها وقلقها وتدخلها. وعلة ذلك الانتشار العظيم لظاهرة 
الحجاب» ليس في البلدان العربية والإسلامية فقطء وإنما أيضا في البلدان 
القريةة.» عوينك: لتسدلطل: | الجيناعاك | مس لاد" المنها حر :رهق لغوت بويا لخي 
العامة. وقرن «التفسير الغربي» هذه الظاهرة بما يسمّى الأصولية الإسلاميةء 
وافف عليها يدا سافنا واعتبرها مظهراً فير منظاهر الأصولية 
والتعصب والتمييز المضادة للمجتمع الديمقراطي الليبرالي العلماني. وبلغ 
أوج السجال في المسألة في أواخر عهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي 
شكل لجنة خاصة لفحص المسألة كان من بين أعضائها بعض المفكرين 
المسلمين وعلى وجه الخصوص محمد أركونء وقد أوصت اللجنئة بحظر 
(الرمضون الدينية) فين المدازسن: الفرتسية. و كان فتحتى .ذلك حظر اركداء 
الححات على الققيات السيلماك فل “هده البنة ازع .و ادرف التوضيية دويجرض 
الألخوجياة رون رقنا الججاهرة من اتاتوررك , بعاه ا قنةة بدا قيلة مع ب كات 
الحجاب 0 مححتظووا في (الفضاء العام». لكن حزب «العدالة والتنمية) 
الذي يقوده رجب طيب أردوغان نجح في عام 275008 وهو في السلطة. 
في أن يستصدر من مجلس النواب تشريعاً بالسماح للمحجبات بأن يلتحقن 
بالجامعات. غير أن المحكمة الدستورية العليا ألغت هذا التشريع بعد عدة 
اشهنرة:واقكرن :ذلك «بحجهلة واضعة :قفياقية واعلامنة ت.يقوذه] «المدهى 
العامة التركى والعلماتيوة ويشجعهاء: آى يتحرض عليه :قادة الجنيكن اللدين 
يعتبرون أنفسهم حماة التقليد الأتاتوركي والعلمانية. والقصد هو الإطاحة 
بحكومة «(العدالة والتنمية») ومنع قادتها من ممارسة العمل السياسي. وحل 
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الحزب الذي ينظر إليه من حيث هو حزب (إسلامي» يقصد في النهاية إلى 
تدمير :الغلجاتية وإناقة عنام إمطلامى كاين بونعية الحجاب حهنا عن 
«الرمز» و«الدليل» الصريح عندهم في السجال وفي الصراع. 

تنكر الأوساطظ الاخذة بضرورة السحات والمدافعون غنه أن يكون 
الحجاب رمزاً للأصولية أو للتعصّب أو التمييزء ويؤكد هؤلاء جميعاً أن 
العكاكة هي ء بكل بساطة» مسألة «أمر شرعي؟ نص عليه القرآن نفسه. أي 
إن :النسالة هي ثييالة (واجب ديني) ولا علاقة لها بأمور السياسة 
والأصولية: الذية أن ها أقنيه ذللق, أها النظر السوسيولوجي فيرى أن 
الحجاب رمز للهوية ودفاع عن الذاتية الشخصية أو الحهتاوزرة لمفغهوم 


«الآمة». 


لا مسوّغ. هناء لمتابعة هذا المظهر من السجال؛ لأنْ الوجه المتعلق 
بالحرية منه هو وحذه الذي يعنينا. والسؤال هنا هو: هل ثمة علاقة بين 
تعاظم» أو ١تفاقم»‏ ظاهرة الحجاب وبين الحرية؟ 

لا شك على الإطلاق فى أن الحجاب مرتبط بقراءة ما للنص الدينى. 
قرافة :كوه إلى أن الالعراء بالسجاي و اعت ديد وعش الاخدين دهده 
القراءة لا جدال في أن التوسع في ارتداء الحجاب وتعاظم انتشاره هما 
دليل على «تقدم» ظاهرة التدين نفسها في المجتمعات الإسلامية والإانسانية 
المعاصرة. 


ولا شك أيضأ فى أن منكري الحجاب» لأسباب علمانية أو ليبرالية أو 
غترها يرون أن هك المخلور علذنة عن علذبافة المسلفيي والة ترون لكر 
الديني» الاستبدادي الذي يتم فيه فرض هذا الزي قسراً على البنات وعلى 
المرأة لتقييدها وتجريدها من حرية التواصل والعمل والانفتاح الاجتماعي» 
وغير ذلك» أي من الحرية بإطلاق. 


لكن يغفل الجميع عن أن الحجاب ليس دوما نتيجة من نتائج الإيمان 
الديني الخالصء أو رمزاً للتخلف وإنما هو يمكن أن يكون أيضأًء وعلى 
نطاق واسع جدأء نتيجة أحد عاملين من طبيعة مباينة: الأول اقتصادي؛ إذ 
لذ قن الأسزة العوبية أو المسلية : ار 0 نفسهاء على تلبية الاحتياجات 
من «الزي المدني». الجاري خلف «البدع» في اللباسء المتبدل على 
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الدوام, الباهظ الثمن فى السوق» فتلجأ إلى ما يسمى ب «الزي الشرعي"' 
الذي لا ي: يتطلي عجوي ورا الأزماء الحديثة مثلما أنه على وجه العموم ذو 


وحقيقة الأمر هنا هي أن النظام الاقتصادي الحر الذي يغزو كل الأمم 
وكل الفضاءات وكل مناشط الحياة» قد أفضى في البلدان العربية 
والإسلامية إلى اتساع الفجوة بين جماعات الثروة والرفاه وسعة العيش. 
وبين جماعات العوز والفقر الساحقة ‏ أو المسحوقة ‏ العاجزة عن مجاراة 
متطلبات اقتصاد السوق. 


لذا كان الجنوح إلى ارتداء الزي الموحد - أو الوحيد ‏ شكلاً من 
أشكال الاستجابة الاجتماعية ‏ الاقتصادية لضغوط هذا النظام الاقتصادي 
الحرء أي إنه كان نتيجة من نتائج نظام الحرية الاقتصادية المفرطة أو 
الغالية» أي «ثمرة» من ثمار الليبرالية الاقتصادية المتوحشة! 


العامل الثانى : إفراط الحرية وجنوحها أن خرق المحرّم الجنسى» 
وإسرافها في التعبير الصريح والتجسيد الصارخ لنوازعها وتشوفاتها. إذ لم 
يعد يخفى أن الفضاء الاجتماعى فى الأغلبى من البلدان العربية والإسلامية 
قد بات مفتوحاً لجملة مظاهر النشاط الجنسي «غير المشروع) أو «غير 
الشرضي ا 


كما لا يخفى أن الدولة لم تعد «تتدخل» كثيراً في «الآداب العامة» 
الشارعء أعني من المدينة» وحيث بقي في شكل «قوة) أو «هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) تحدث على الدوام تجاوزات غير إنسانية 
وتقترف أفعال مضادة للشرع والعقل والعدل. وقبالة الشطط في الحرية 
الجنسية والممارسات «اللاأخلاقية» التي يأباها المجتمع التقليدي اتجهت 
(العائلة» أحياناء والخيار الشخصى للمرأة حيناء إلى اللجوء إلى الحجاب 
تب ا للفرأة وللتعاهى قزناتها «البناف اخوادوضن حيرة التساف نو اليا 
اللواتي تمثل الحرية عندهن انعتاقاً من «قيود التقليد؛ وحقاً في الاستمتاع 
الدنيوي المحدود أو الكامل» مما يمثل بكل تأكيد عند العائلة المحافظة 
والنساء والفتيات الحريصات على الالتزام بقيم «الشرف» و«الطهرا 
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و«الاستقامة الأخلاقية». .. إساءة إلى هذه القيم وخروجاً عليها. 


ومع ذلك فإن للحجاب في المديئنة - في سياق التواصل الاجتماعي 
الأخلاقي ل تدخل في باب «المفارقة» العجيبة» وذلك حين تتلبس زي 
المتواطئ مع الحرية الحامي لمطالبها. ويظهر ذلك على وجه الخصوص 
حين يستخدم زي الحجاب الشامل لإخفاء شخص صاحبته الساعية إلى 
وصال أو إلى علاقة «محرمة» تعرضهاء إن كشفت. إلى أفدح الضرر 
وأخطر النتائحء في علاقاتها مع الآخرين وفي عائلتها وفي المجال المدني 
العام. وبكل تأكيد لا تدخل هذه الحالة المفارقة في باب «مقاصد الحجاب» 
الذاتية الحقيقية» إذ لا يمكن أن تكون الغاية من الأخذ بالحجاب «حيلة 
شرعية» من حيل الدفاع عن الرذيلة أو إشاعتها. فهي» مثلما يمكن أن 
يقال. «افة عارضة» للحجابس. 


؟) الحرية والجنس 


ليس ثمة ما هو أبعد عن الصواب من الزعم أن الحياة العربية الاسلامية 
فى التجربة التاريخية كانت حياة مثقلة أو مختنقة بحالة «الكيت» الجنسى. 


بالحقرقة عن تتيفى ذلف تعاما» ونا ممكن أذ أسعية ب «الجيا 
الجنسية» - وأنا أعني بذلك الطرق أو الوسائل التي يمكن التوسل بها لتلبية 
الجاحات الجسية قير تليل, ولقه دفن عفن الدارسين لل ]تياد 
والجنس»؛ من الباحثين العرب والمسلمين والمستشرقين» إلى حدود القول 
إن «الإسلام مفعم بجو الجنس غارق فيه». قد تكون هذه العبارة مسرفة 
لكنها ليست بعيدة عن الصواب» وبخاصة حين نفهم أنّ المقصود 
مصطلح (الإسلام» هنا التجربة التاريخية الحضارية. لا بل إن التصو صن 
الدية تفسها والوقائع التاريخية المرتبطة بتجسيدها تسمح أيضا بالذهاب 
إلى هذا الفهم. فليس سرأ أن الحياة الجنسية في هذا السياق وثيقة الصلة 
يما قررته «النصوص» أ اناحفة أو :شحيت عليه أن نكمت عنهة.. كنا أنها 
ترقط أنغيا ب «العالم الاجتماعي الخفي) أو المستورء لا شك في أن 
الزواج 7 النكاح الشرعي يتقدم هذه الوسائل كلها. لكن ثمة وسائل أخرف 
عديدة للتوسع في الحياة الجنسية: تعدّد الزوجات. وحق الاستمتاع بما 
الكت الأيدي») و «اليمين»» ونكاح المتعة د ديفا ما يسمى زواج 
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المسيار - وكل أشكال ١الجنس‏ الخفي». أي الذي يقع خارج مجال العلانية 
ولا تطاله بين السلظة السياسيةات القى لا تتدخلت مكلا أن الصلطة الدينية لا 
تفل إليهه أو أنه يقلت من الرقابة. الاجتجاعية. 

في اامدينة» اليوم العربية تجري الحياة الجنسية وفق بعض الأشكال 
التقليدية التى وجه إليها الشرع وحفل بها الماضي» لكنها بتدخل «حق 
الحرية»» تزود هذه الحياة» في جو العلانية» بطاقات أعظم وبإمكانات 
أوسع. 

ولآث تسبادر الآتاررة المكشوفة عنديدة:نإن المفارسة غير :العتيد: 
للحرية تولد نتائح عميقة في حياة الفرد والعائلة والمجتمع. 

فى يأة"القوةه وغلى وحه التتحديد :فى خياة الفقيات المختاطات 
00 في الفضاء الاجتماعي ١المفتوح».‏ د الحرية إغراء شديداء وتقدم 
الحالات المبكرة ‏ أي السابقة ‏ لحالات الحرية غير المقيدة «مثالا» يشجع 
هؤلاء الفتيات على مجاراة هذه الحالات التى تبدو شيئاً فشيئاً «مألوفة» بل 
تضاح أن :]ذا عن كاققع «الزوقا طق الها ترعةو عم نه غير دوه أن أن العاكل: 
نفسها مفككة لا تحتل القيم الضابطة فيها أي مكانة. فإن الطريق إلى 
(الحرية المطلقة» في العلاقات الجنسية تصبح سالكة. 

أما النتائج فلن تكون واحدةء قد يفلت بعضها من الاثار «الكارثية», 
لكن بعضها الآخر سيصاب في الصميم: الإخفاق التام في العلاقة» تعدد 
العلاقات والجنوح إلى الانحراف بأشكاله المختلفة» والقلق العصابي 
والاكتئاب والشعور ب «خسارة المستقبل» وفوت مشروع يناء الأسرة» 
والتحؤل إلى «المجتمع الهامشي». والتعرض لل «حالات القصوى): 
الولادات غير المشروعة أو غير الشرعية؛, الانتحارء الوقوع ضحية لجريمة 
الشرافع! وغير ذلك 

تلك هى (إصابات الحرية» حين يتعلق الأمر بالحياة الجنسية. حدث 
للق كا فى ع اس مل 1 ين ساك الفريا تيت إن شن بيات 
ذلك 'اليوم فى جميم أقطارنا الغربية والاسلامية: بيد أن الغرب انتج 
الأجهزة والمنظمات والعلاجات النفسية والاجتماعية والمادية لكل ذلك. 
فقلل من مخاطر الإصابات من دون أن يتحقق له الشفاء التام من آثارها 
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المدمرة. وقد يمكن القول إن هذه الآثار تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. 

أما فى البلدان العربية والإسلامية فإِن الإصابات نفسها التى طالت 
الفرد فيها لم تجابّه بأي خطط حقيقية لمكافحتهاء وما صنع يبدو عاجزاً كل 
العجز عن التقليل من مخاطرها فضلاً عن دحرها. ولسنا نجد في أي قطر 
عربي سياسات حقيقية للدفاع الاجتماعي الشامل» على الرغم من الدعوة 
إلى ذلك منذ وقت بعيد؛ لذا يبدو أمراً طبيعياً أن نتوقع تعاظماً وتفاقماً في 
المخاطر الناجمة عن (إصابات الحرية». 


ربكل تا كب سبعض ذلك عديدا سن القوقى الاجععناعية والتسياد 
الأخلاقى والعطب الوجودي. 


ثم علينا أن نضيف إلى هذا القول كله في مسألة الحرية والجنس 
قويها باوراء لا ينا بعلت بالسرنة فى العلافات: التحديكة دين الذكر 
واد سي 1 كا سياه عد رحد سرض باهر نر قود جات : 
بالحرية في الحياة الجنسية المثلية» سواء أتعلق الأمر بما يسمى «اللواط» 
أم بها سفن #الشيحاق 1 


لبوة عدو العسالة هسالة.ممتسة فى عياة الشن .وفن بفياة العرت 
والسالسيو و قلف كانت شافع بوالرقة عند اليو نات حو الكلمة الت :تكن إن 
(السحاقيات» مشتقة من اسم المدينة اليونانية التى شاعت 000 هذه 
الظاهرة المثلية: (165605). كما أنها ذاعت أيضا وبلغت ذروتها فى التجربة 
الحغبارية العريية فى الحصو العاس, الات على ون انعد ود بو لون 
الذبية نفمها لعفل .عنها أبقيا إذ اشارت الها وعرشكديهاء اماق 
العالم العربي الحديث فقد كالت دوما من «المحرّمات» التي يَجُتَنب 
الخوض فيها علانية. لكن الحرية اليوم فرضت منطقها وزودت المثليين 
والمثليات بحق التصرّف في أقوالهم وفي أفعالهم. ولم تعد هذه الحالاات 
موضوع «حرج» أو شعور بالعار أو الفضيحة عند أصحابها. وانتشرت 
الاطروحة المثلية الغربية القائلة إن (المثلية» ليست مرضا نفسيا أو عضويا 
ولكنها حالة «طبيعية» يحق لأصحابها أن يستمتعوا بالحقوق الإنسانية نفسها 
التي يتمتع بها الآخرون الذين يدّعون أنهم «أصحاء». واستطاعت الثقافة 
الكونية السيارة أن تجعل هذه الفكرة إلى حدّ ما مقبولة ومألوفة في 
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قطاعات واسعة من قطاعات المجتمعات العربيّة الاسلامية. لم تصل الحال 
لين حدود المطالبة يعحى «الزواج المثلى» أو (التن! مثلما هى الحال شق 
الغرب الأرروبي والامريك.»: لكن الحسالة هاه وفت له اكثر ولا أقل. 
*) الحرية والعائلة 

حظيت المجتمعات العربية منذ أواسط القرن الماضى بحشد هائل من 
البحوف:والذوايتات السوسيولوجية العى تغالع ددا كبيرا من الت كيبات 
والنظم والظواهر الاجتماعية. ويمكن القول إن هذا القطاع من البحث كان 
أغنى القطاعات العلمية التى ساهمت في فهم حقيقة المجتمعات العربية 
والتطوّرات التي اعتورتها خلال الأزمنة الحديثة» وبخاصة خلال القرن 
العشرين ومطالع المَرن الحالي. 

لنقسم هذه الحوت والدراساته إلى سمي : : الأول وصفي تحليلي 


نظري وميداني» والثاني عدي يراجع امم والقيم والعادات والتقاليد 
مراجعة نقدية ٠»‏ رحصيمة 00 وراديكالية فأسية أو شديدة القسوة خردا آخر. 


وتردّدت هذه المباحث بين النظر «البانورامي» الشامل وبين النظر في 
قضايا جزئية تخص هذا المجتمع أو ذاك. 

كما إنها تقلع نين دوائر متفاؤقة الآمة4.والقبيلة» والجشيرة: 
والعائلة الممتدة والعائلة النووية» والفرد في هذه الدائرة أو تلك. 

فى جملة هذه البحوث والدراسات سادت الأطروحة التى تبناها عالما 
الاجمماع البارز اف قتعا شرابى وستايع يراك روفي آذ السحفية لغرب 
بأطيافه وأجزائه ولبناته كافة» مجتمع «بطريقي» أو «أبوي»» تحكمه قوانين 
سلطة الأسح:السيك الضارفة الاستندادية المحردة لأعضاء العافلة أو العشيرة 
أو المجتمع من كل مقومات الشخص أو الفرد أو المجتمع المستقل الحر. 
وبالطبع يتعيّن القول في إطار هذه الأطروحة إن التخلف الذي تشكو منه 
المجتمعات العربية» حيث تغيض ملامح الحرية والاستقلال الفردي. ويتبدد 
الوجود الذاتي والوعي الحقوقي للمرأة» وتسود كل ألوان الظلم والفوضى 
العبث» يرجع إلى هذه الطبيعة البطريقية أو الأبوية للمجتمع العربي. 

ولا تخرج الأطروحة التالية التي ترى أن «عقل القبيلة» هو السيد 
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الحاكم في المجتمعات العربية» عن أطروحة شرابي وبركات. لأنْ عقل 
القبيلة هوء بالماهيةء عقل بطريقى» استبدادي. فردي». مضاد لاستقلال 
التعتمى :الاتسالى »أن اكن ,تابه الأمر» «فظياة التخورة . 

تصدق التحليلات التى تنطوي عليها هاتان الأطروحتان صدقاً عظيما؛ 
ذا لاك تكاف: مدق درو :عند نيا إلا فقي انث معد وود غير انع بالد وستى قن 
الأقطار التي يغلب عليها النظام «المدني» يستطيع النظر المدقق أن يتبين 
معالم القبيلة أو العشيرة أو الطائفة التي هي شكل من أشكال العصبية 
القبليّة المدججة بأليات دينية. 

لكثّنا نشهد اليوم ظواهر جديدة» ساهمت في تشكيلها (الثقافة الكونية» 
وأذرعها الإعلامية والفنية على وجه الخصوص. هذه الظواهر تبدو ثورة على 
النظام الأبوي» أي على سلطة العائلة ورب العائلة وعلى العادات والقيم 
والتقاليد «التقليدية». وهي تظهر بجلاء في ابتعاد أجيال جديدة من الشابات 
والشبان عن الطرق التي يسلكها اباؤهم في الحياة أو عن المثل التي تذيعها 
الكتب التي تفرض عليهم في المدرسة, أو عن الالتزام بقواعد السلوك 
اليومية المألوفة. أو فى اختيار أشكال «غريبة» من اللياس أو الحذاء أو القبعة 
أو (تصفيفة» ريال خرى ااعدم تصفيفة» ‏ الشعرء أو أنواع الطعام «السريعة». 
أو الاستهتار في حركة المشي أو طريقة الكلام» أو في حشو الكلام بعبارات 
أو بكلمات إنجليزية سليمة أو مغلوطة أو مرذولةء وغير ذلك كثير. 

كل ذلك ثمار من ثمار الحرية والانعتاق من سلطة القيم العائلية 
التقليدية» وخروج على مواصفات العائلة التقليدية والمجتمع الأبوي. 

من بين جميع مفردات الخروج والتمرّد في هذا السياق تشخص 
تنخوضا فون ظاهرة العمرة على سللة الأ والكيعى لآراد العافاءة 
وللتقليد التاريخي العميق المتأصل في المجتمع الأبوي» في ما يبدو نبذا 
وإنكارا لقيمة «الاحترام». 


تشخص قيمة «الاحترام» في المجتمع الأبوي والعائلة التقليدية 
|| افظة في أوضاع وحركات وطقوس ومواقف محددةء الصمت حين 


يتكلم الأب. 


الامتناع عن أي مجاهرة بقول أو شعوق معارض لقَول الأب أو الأسرة 
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الانصياع لرغبة الأب وإرادته فى أمر الزواج. القسريى أو المنظم» الوقوف 
عند دخول الأب» تقبيل يد الأب عند كل متناسبة» الانصياع لرغبة الأب أو 
العائلة في ا اختيار (المستقبل». التعليمي أو المهني أو اعون للك الشعور 
طويلة يتعدّر حضرها. كم كل بنودها ينضح بإنكار أ إرادة شخصية تذهب 
دتننا مكها أن مشارقنا أن ناهذا أن عيفالنا كلات و للعائلة أو العشبية أو 
القبيلة. 


والبحسن:, ناف «التفاهم') بين هؤلاء وبين العائلة وسيدها حمالا للوجوه 
والنظر والمراجعة والصراع. بدأ الأب يفقد سيطرته على ابنه أو ابنته»ء بل 
وعلى أسرته جميعاً. وطال الاضطراب العلاقة بين الزوج وبين الزوجة 
أنفنا + لأن هن ماهفى افراة ايت مدركة حقو فيا و اعنة بمتطالتها 
ورغباتهاء غير راضية عن هيمنة الرجل على شخصهاء وعن إنكار لحقوقها. 
فلم تعد تتردد في المطالبة بهذه الحقوق. وبممارستها فى أقصى حالاتهاء 
حين تتوافر لها ظروف الاستقلال العملى والماديء» وأنا أعنى حقها المقابل 
لحق الرجل في التطليق» أي التطليق ب «الخلع». 

الأبوية والخروج عليهاء لا بد من أن نشير بأصابعنا إلى فِعال الحرية 
الغربية في المجتمع التقليدي وسلطاته من وجهء وإلى «العمى التاريخي» 
الذي تليبس المجتمعات البطريقية» وقصور النظر الاجتهادي الفقهى فى 
التجرية التاريخية العربية الاسلامية. والتوسع فى تحليل هذه الدواعى 
يحتاج إلى «قول» آخر. 


:) الحرية والدين 


الاتصيال ها بين الجرية ونيق الندين لون ابن اليوفة :ولا ابن الأمسن 
القريب؛؟ إذ هو وثيق الصلة بالعلاقة بين العقل وبين الوحي». وهي علاقة 
قديمة قدم الذي تفسيةه: كنا ]إنة تعلق 6 فحة )اميت » الإيماني 
بالدين أو بالميل إلى الشك أو اللاأدرية في شأنه» أي إنه ذو ارتباط وثيق 
بالاعتقاد والمعتقدء وبتحديد أدق بحرية العقيدة والتعبير عنهاء ميلاً إلى 
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هذا الوجه من الفهم والنظر أو ذاك. ويدخل في هذا الباب دخولاً مباشراً 

ضارحا «العوقف؟ النقدى انيار اه الدين وطرائق التعبين الع عو هذا" المر قفن 
فن. التخرية التاقية الاشلا ةن التي هي ألصق التحارت: الانسسانية 

تأ اشع مجال الحرية العقدية في إطان دين الإسلام نفية قاع عِظيها 


يشهد بذلك «اختلاف المصلين»» وكثرة «الفرق والمذاهب».ء وكثافة 
التمفاظر اك الكلكسية :وز هوض وا لقاب قي سنيف تخدف بعرية العقينة 
والتعبير عند جميع أصحاب المذاهب والملل والنحل والديانات على محور 
أحد طرفيه الإيمان وطرفه الآخر الزندقة. 

ولأن الدين يدخل فى باب «المقدس» فإن علاقته بالحرية كانت دوماً 
غلاقة معودة الألوان والامكانو. سودي سن عذى القبول والرقضى: 
والاحترام والامتهتار: 

لا توجب حالة «القيول» استقصاء واستويا فى القول والنظر. أما 
غيلاقة«الوفقنة أن الأتكار أن النقد المي كاه الركيسين؟ اللمطي 
والوعداتى» حقك كاتا موضترة نظر وعراععة فى البنحة الاى يجهل 
الغذوات: «المقدعن بوالحرية'"عفلها آنه كان ايها موضوع بحث في 
كتابي : خارج السرب. حيث يظهر من ذلك كله أن «فلسفة الأنوار» الحديثة 
وموجة «العولمة» و«الثقافة الكونية» المعاصرة دن اذعا ديرا جوهرياً في 
تحريض الحرية ودفعها إلى خرق حدود المقدس الديني» لفظياً ووجدانياً. 
تحن تهات الونفن العقيت مانو كاقل حاضية عن حتلده يبد القورق 
الإقليمية أو الدولية التي تتعلل دوماً بقداسة حق الحرية وجملة حقوق 
الآنسيان الأخرى» ونضرورة تعرين عنادئ الحرية واللاسقراطبة فى البلدان 
ذات القواعد الدينية «الأصولية»» المعادية لهذه القيم. ْ 

لا شك في أن الدين مدعو إلى أن يأخذ في الحسبان أن عليه اليوم أن 
يواجه رياحاً «وضعية» عاتية اتسلع بالحرية الهجوم». وأن يصطنع في هذه 
الموااتفية طترائق هذ نافذة من أجل تجاوز الضربات والإساءات التي 
توجهها الحرية إليه. 


د انظر ص 14" من هذا الكتاس». 
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لا يستطيع الدين أن يقابل حملات الحرية وإغراءاتها بالارتداد إلى 
«القواعد السلفية». لأن هذه القواعد عاجزة عن إجراء أي «حوار» عقلانى 
موشيوضي» كنا إذا لدوم لمطلى الالكار.والشعمب عتيو» قير سد 
والحقيقة هى أنه لا سبيل أمامه إلا مضاهاة الحرية بالحرية نفسهاء أي 
بالذهاب إلى مساءلة الدين نفسهء وإعادة قراءته» واختراع «حيل» جديدةء 
أي 0 جديدة. في فهم نصوصه وتأويلها وفق مطالب العقل السديدةء 
واخذا عا ادن برد غائلة الاصابات الطائشة التي تسددها الحرية للدين. 


ذلك أنْ المنهج النقلي» الإخباري» الاتباعي. أو السلفي. هو الذي 
يسّر للحرية وأدواتها العقلية الإنسانية السبيل لأنْ توجّه لمفاهيم الدين 
وعقائده النقد «الأصولي» الذي نجد نماذج منه عند حشد متعاظم من 
الكفات والادنان كقيوة غم ثلة من (التسوناقه الجيلمات الزاقفياك» 
اللواتي يستخدمن حق الحرية المطلق في الفضاءات الغربية لتوجيه النقد 
الراديكالي لدين الاسلام ورسوله. يغلو هؤلاء النسوة والكتاب في نقد كثير 

من القضايا والمفاهيم والأفكار المستقرة ة في «المجتمع الديني» ورموزه. 
08 منبع «القوة» في دعاواهن أتيا من مصدرين: قصور الأدوات 
والأجهرة والمفاهيم التي يستخدمها الفهم «الاتباعي»» من طرف»ء 
والاستخدام الكامل لحق الحرية في الفهم والتحليل» والنقدء والرفض» 
في فضاء إنساني قانوني سياسي اجتماعي يترك الأبواب مشرعة لكل ألوان 
التعبير والنقدء أي للحرية. لذا يتعيّن تقرير القول فى هذا المجال: الحرية 
داء عضال»؛ والتعافي منه يكون بالحرية نفسهاء لا بأ شيء آخر. 


ه) الحرية والفن 

في المنْء كاله وتجلياته وتحتسلانه» المختلفةء ٠‏ تبلغ الحرية في 
التعبير عن إمكاناتها وطاقاتها ومطامحها أقصى الحدود السشيشيةع افا 
وتضوراً ووهما. 

وسواء تعلق افير بالجميل أم بالقبيح أم بالغريب والملهش.: 07 
أكان موضوع الفن هو الواة قع أم المتحيل ارتم والخصف ١‏ 
الغائية الماهوية للمفن تقصدء قبل أئْ شيء أشرع الإابداعء أي خلق 00 
أو المثير أو الغريبٍ الباعث على الإحساس بالجمال أو التأمل أو الفعل أو 
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تجديد الوجود والحياة والخروج من العادي والطبيعي والمألوف. يستوي 
في هذه الغائية الشعن والرواية والمسرح والتصوير + التتحت والموسيقى 


والحرية هي الأساس القاعدي الذي يستند إليه كل عمل إبداعي. في 
غيابها يتعذر تواما كان قصيدة جديدة غير مألوفة: او :تشكيل أي تصوير أو 
انه أى-اغتية: أو فيلم خارج عن حدود «العادي). هي قرية #الكذني! 
وتجاوز الواقع ومعانقة «١السامي»‏ والمطلق. 


لكن الحرية في الفن يمكن أن تكون أيضاً أداة لمبدعات تحوّل متلقيها 
عن الجميل والسامي إلى القبيح و«السافل» أو «الدنيء» الخسيس. ا في 
أن تكون مبدأ لمعانٍ جمالية وأخلاقية وإنسانية رفيعة» تكون حافزاً على 
أفعال تند عن ة قيم الخير والتكمّل والتواصل الانساني الرحيم. لا شك في 
أنه" ليمن مطلو يا من القرة: أكون اغظا خلا فيا أو .ديا فليست تلك هي 
غائيته ‏ لكن الذهاب به إلى مطلق الاستجابة لنوازع القوة الأنثروبولوجية 
الشهوية المتجسّدة في الرغبات الليبيدية لا يمكن إلا اتاجعت ا جور عظيما 
على إفكاتاتك الانسيان الأخرى وزقياته الأصعيلة». مثلها أن ذلك يقود 
بالضرورة إلى خيانة المعاني الجميلة في الإنسان وإلى الوقوع في استبداد 
مفهوم اختزالي للسعادة البشرية» يجعل من المبدعات المثيرة لأشكال 
«اللذة» العنيفة غاية قصوى وغرضاً أسمى. 


طالت حرية «الثقافة الكونية» عالم الفن في الفضاءات العربية كلهاء. 
وتؤدي الأقنية الفضائية الإعلامية دور حاسما فى نشر مبدعات الثقافة 
الجديدة. وأَذِنَ ممولو هذه الفضائيات بإذاعة ونشر قدر عظيم من المنتجات 
الفنية التى تتجاوز فيها الحرية كل القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة. 


وظهر ذلك جلياً في حقلي الغناء المصور وما يسمى بالفن «الشبابي») 
وني الأفلام التي لم تعن ثاعة بقضايا الناس الوجودية وبمعانيى حياتهم 
ومستقبلهم. وإنما تجنح إلى الموضوعات التافهة أو السفيهة أو إلى قصص 
«القم العليك )و العصا ناف لجر اديع معدا كنظ رد للق معطي جنا عرف عن 
السينما الأمريكية. بكل تأكيد ثمة أيضاً أعمال إبداعية رفيعة في الغناء 
والموسيقى والتصوير والسينماء تدرك فيها الحرية مراتب عالية من السمو 
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والإبداع. لكن مكامن الخطر في مشكل الحرية في الفضاءات الفنية . تأتي 
بالدرجة الأولى من تلك الأعمال المغرقة فى التعبير عن الشهوة الجامحة 
وفي «التحرّر» من كل الضوابط والمعايير الأخلاقية السديدة» المعرّزة 
لنوازع الجنس أو العنف أو الجريمة» الثابتة على نحو خارق عند معاني 
العاطفة المملة المكرورةء والمولدة ل «قوى شبابية» سائرة على دروب 
العيث:والباسن والقتوط :مخ المستقيا » 

كل ذلك وأنا لم أتوسّع في الظاهرة ‏ بعض وجوه فعل أو فعال 
الحرية التى تعد بها «الثقافة الكونية» المرافقة» فى المجالات العربية. 
لحملة «الحرية والديمقراطية» ‏ التى هى حملة «حق يراد به باطل»! 

تستطيع (الحرية العظيمة» أن تؤدي في «المدينة» رسالة عظيمة» وغاية 
الحرية هي أن تؤدي هذه الرسالة» وإذا لم تفعل ذلك فإنّها ستكون صغيرة 
فخ الصبغات: وما يجري اليوم من استخدام واسع لها في الفضاءات 
المجتمعيّة العربية لا يمت إلى العظمة والسمو بصلة. والحملة المجافية 
العربية» وبتمويل أضخم من بعض القوى الخارجية» لا تقصد في حقيقة 
الأمر إلى إشاعة وتجذير «الحرية العظيمة» فى المدينة العربية وإنما تقصد 
بكل تأكيد أن تجعل من الحرية «حصان طروادة» جديداً غرضه البعيد 
الحيلولة دول قيام «المدينة العربية» بجسم سليم وعقل سد يدك وروح لخاد قه. 


الحرية ف الثقافة العربية الحديثة 


١‏ - رموز الحرية 


لا يسعفنا المجال اللغوي القاموسي العربي كثيراً في تجلية مفهوم 
اللببرالئ. المتحدر إلينا من :المرن التناسع عشر الأوروبي لا يصلح لإدراك 
الغرض نفسه. فالحقيقة هى أن المعطيات اللغوية الخالصة لا تكاد تؤدي من 
دلالة لفظ المفهوم إلا النزر اليسير. أما الواقع الغربي الذي انبثقت منه 
فكرة الحرية وتطورت فليس هو الواقع العربي الإسلامي الذي يصح أن 
تقاس عليه تجربة ذلك الواقع وظروفه المشخصة. 

مع ذلك فإِنْ بعض الإشارات التاريخية العربية المبكرة تصلح 
ا ا 0 ال فالكلية ال 0 0 الخليفة 
أحراراً!؛ حارع الدد 300( كما انها لأ تختلو مق 'تادية 
بعض معناهاء على الرغم 000111 إذ تقرر أن 
دلالتها قانونية ترتد إلى المقابلة بين الأحرار وبين الأرقاءء أو بين الرق 
والعبودية وبين الانعتاق. فواقع الأمر أن «الأحرار؛ هم من ارتفعت عنهم 
ماثلان هنا بكل تأكيد. لكن الأصرح من قول الخليفة عمر في تأدية معنى 
الحرية وتقرير نسبته إلى هذا المعنى هو قول الرسول (يةِ) لنفر من أهل 
مكة رمن لديا نوكن كانن] أعداه له وحتصيري : لاذهيوا فأنتم الفا 
فأخلى سبيلهم وأطلق سراحهم ورفع عنهم القيود ليتحركوا بأمان وحرية. 
فكانوا طلقاء» أ أحراراء بوجه أصيل من وجوه المعنى الذي تسر 
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للكلمة اليوم. وقد نستحضر لتقريب الكلمة من المعنى ما يسوقه أبو نصر 
الفارابي (ت. 9*اه/ ٠55م)‏ في شأن «اجتماع الحرية في المدينة الجماعية 
ومدينة الأحرار»”''» وهي المدينة «التيى قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل 
كل واحد منهم ما شاء لا يمنع هواه في شيء أصلاً»”“. 

أما القاموس اللغوي ‏ الذي هو قاموس الثقافة ‏ فيعبّر في الأصل 
اللغوي ‏ حرر ‏ عن معان لا تؤدي إلى الفهم الحديث للمصطلح. وقد 
يمكن أن نتابع عبد الله العروي ونرد هذه المعاني إلى أربعة أساسية. 

)١‏ المعنى الخلقي الجاهلي» حيث جاء في لسان العرب: الحرة تعني 
الكريمة ؛ 

؟) والمعنى القانوني القرآنيى: أي تحرير أو فك رقبة» أي الحرٌ قبالة العبد؛ 

*) والمعنى الاجتماعي» وهو استعمال بعض متأخري المؤرخين: 
الحرٌ هو المعفى من الضريبة؛ 

:) والمعنى الصوفى الذي يورده الجرجانى فى التعريفات: «الحرية 
في اصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق 
اننا 

وهذه المعاني ليست هي المعاني التي يقصد إليها المفهوم الليبرالي 
الغربي للحرية. 

هل تعني ندرة الألفاظ والدلالات القديمة أن المجال الثقافي العربي 
الإاسلامي لم يعرف مفهوم الحرية وفق ما جرى عليه الاستخدام الحديث 
للكلمة؟ يعالح حسن صعب «المفهوم القرآني للعمل»» ويبرز تزكية القرآن 
للفعالية الاقتصادية وسائر الفعاليات الإنسانية» ويؤكد أن «الحرية أو الاباحة 


(١)أبو‏ نصر محمد بن محمد الفارابى» السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات». تحقيق 
فوزي متري نجار » نصوص ودروس - المجموعة الفلسفية. طُْ ؟ (بيروت: دار الفشرق» دىطصسص) 
ص 88. 

220 أبو نصر محمد بن محمد الفارابيى؛ آراء أهل المدنية الفاضلة. لحفيق المنر نصريق تادر 
بوت دان المت 1517 )وى 17 

(9) عبد الله العروي» مفهوم الحرية» ط ه (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافى العربى, 
اام من اا 1 
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هي ذأ الشرع الأول وأحكام الشرع هي الحرية المسئونة لخير الإانسان 
والوسطاينة 0 . فممهوم الاباحة إذن يكافئ هنا مفهوم الحريةء أما 
عبد الله العروي فيلاحظ. بحقء أن الانتقال من اللغة إلى الثقافة ومن الثقافة 
إلى التاريخ الواقعي» أي التحوّل من اللغة إلى الرموز التي تشير إلى حقائق 
معيشة. يسمح بالالتقاء بمعانٍ للحرية تضاهي معاني الكلمة في مفهومها 
الحديث. ومجالات الفقه والأخلاق وعلم الكلام والتصوّف والمجتمع تحفل 
بهذه الرموز الدالة على الحرية. فالفقه يتعرّض لمسألة حرية التصرّف في 
أبواب معروفة تعالح مسائل الرق وكفالة المرأة والطفل. ويربط مفهوم 
الحرية الشخصية بمفهوم المروءة والعقل. وأن الحرية». بماهي حكم 
شرعي» تؤكد مدى قدرة الفرد على تحقيق العقل في حياته. وأن التطابق بين 
الشرع والعقل والحرية هو العدل الذي يقوم عليه الكون. أما الأخلاق وعلم 
الكلام فيربطان التكليف الشرعي بالمسؤولية وبحرية الإرادة الفردية والاختيار 
الإنساني بإزاء المشيئة الإلهية» على تفاوت في تصوؤر هذه العلاقة (جدليات 
الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة) واتفاق في النظر في المسألة في إطار 
جرنة ديكا نوررقي لتقي إطاو سحروة سياسية الختماعية على تفده البو اليه 
الستاوفةة وفنا عق دنلك نان حي اله الواذاوةوالجقير ةو العقوف و لتصيرك 
تنهض دلائل قوية على حضور مفهوم الحرية في التجربة العربية الإسلامية. 
فالبداوة» بما هي رمزء تدل على «فض جميع القيود المبتدعة»؛ وهي ترمز 
إلى «الحياة الطلقة» وإلى «سعة العيش»2. و«فسحة فى التصرّف). والعشيرة 
احتفيق الثرة وتحمة من اذى الخير وتعارضن أزا السلطان العف وتعيمن 
للفرد حقوقاً معروفة ثابتة» و(إذا كانت الدولة ترمز في غالب الأحيان إلى 
العبودية. فإن العشيرة ترمز بالعكس إلى ما يعارض تلك العبودية وما يحى 
لنا نسميه حرية». وإذا #كانت النفوس المرتبطة بالتعبّد تعني خضوعاً لوازع 

خارجي وحداً يحدّ الحرية الوجدانية»» فإنّها مع ذلك تزوّد الفرد التقيّ بشعور 
عميق بالتحرّر من عبودية الم والعادات» مثلما تكسبه عطف العشيرة 

وركباعا يدا من الجاه يوسّع من مدال تاتره في المجتمع أي من «مجال 
التصرف»» فتكون بالتالي طريقاً للشعور بالتحرّر ورمزاً للحرية. والتصوّف 


(4) حسن صعب » الإسلام والانسان (بيروت: دار العلم للملا بين المة'ا) ص عق تقلا 
عن : إسلام الحرية لا إسلام العبودية (بيروت: دار العلم للملا يين » 1/5 ١‏ ). 
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تجربة روحية فردية يفلت فيها صاحبها من الحدود والضغوط الخارجية - 
الطبيعة والمجتمع والدولة والشرع - ويتمثل الحرية المطلقة خارج التواهييق 
الطبيعية والاصطناعية وخارج الاستبداد والعبودية””'. في قاموس الرموز 
الوائمم لا فى الناحوس_ اللغنة السكى تلسقى غوف التعرية وممتيوقيا 
ويح ذنها اي التجررة الناريكية لأسا قة على اللاعر.لن! ججررة القادع هن 
المجال الجغرافي الثقافي الغربي والغازية للمجال الثقافي العربي الحديث. 


؟" ‏ موجة التنوير 


عبر المصطلح والمفهوم ‏ نعني الحرية ‏ إلى الفضاء الثقافي العربي 
غداة اتصال العرب المحدثين بالغرب «الأوروباوي»» وبفرنسا على وجه 
التحديد. 


وكان المصري رفاعة رافع الطهطاوي (١180-”1809م)‏ الذي رافق 
أول بعثة كبرى أرسلها محمد علي إلى «مملكة الفرنسيس» حيث قضى عدة 
أعواة فى ,ناريس: كام ) "تمكل بخلولها وجوها أبياسية من النقاقة 
الفرنسيةء هو الذى نوه قبل غيره بفكرة الحرية (16:ءنآ) ووحّد في مرحلة 
أولى» ومن خلال نظره وشروحه لنصوص الدستور الفرنسي بينها وبين 
مفهوم «العدل والإنصاف» في التراث الإسلامي"''. وذلك على الرغم من 
أن معاصره المغربي أحمد بن خالد الناصري (18170 -1897م) يصرّح بأن 
«هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة 
قطعاً. لأنها تستلزم إسقاط حقوق اللهء وحقوق الوالدين» وحقوق الإنسانية 
وي" لقن الطوطارى نينا تقس هذا المنون من ان الكن تمان 
التمتع بالحرية الشخصية”*'. ثم ما لبث أن تبنى المفهوم واعتبر الحرية 
مطلباً أساسياً لتأسيس الملك وصلاح الرعية وأنها شرط لتقدم الأمة 


(0) صعب.ء المصدر نفسه. ص ١60‏ 7؟17., 

” رفاعة رافع الطهطاويء تخليص الأبريز في تلخيص باريزء نوابغ الفكر العربي» ط‎ )١( 
.8١0و ص 7ا- 5ل‎ .)١910/١ (القاهرة: دار المعارف.‎ 

(0) أحمد بن خالد التاصري, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 4 ج (الدار البيضاء : 
دار الكتاب» 2)١985‏ ج 5: ص .١١4‏ 

(48) المصدر نفسهء ص ,87١‏ 
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وللتمدن”"*'. وفي هذا الكتاب المرشد الأمين للبنات والبنين يقدّم بالعربية 
أول تحديد حديث للحرية يشتمل على مفهومها وعلى بعض أشكالهاء إذ 
يؤكد أنها «منطبعة في قلب الإنسان من أصل الفطرة»» وأنّها «رخصة العمل 
المباح من دون مانع غير مباح ولا معارض محظور. فحقوق جميع أهالي 
المملكة الحتمدنة ترجع إلى الحريةء فتتصف المملكة بالنسية إلى الهيئة 
الاجتماعية بأنها مملكة متحصلة على حريّتهاء ويتصف كل فرد من أفراد هذه 
الهيئة بأنّه حر يباح له أن ينتقل من دار إلى دار ومن جهة إلى جهة من دون 
مضايقة مضايق ولا إكراه مكره» وأن يتصرف فى نفسه ووقته وشغله. فلا 
عه من .ذلك إلا لانم المحدوه بالشرخ أن السيانة هما #عتعية أضول 
مملكته العادلة. ومن حقوق الحرية الأهلية أن لا يجبر الإنسان على أن ينفى 
من بلده أو يعاقب فيها إلا بحكم شرعي أو سياسي مطابق لأصول مملكته. 
وأن لا يضيّق عليه في التصرف في ماله كما يشاءء ولا يحجر عليه إلا بأحكام 
بلده. وأن لا يكتم رأيه في شيء بشرط أن لا يخل ما يقوله أو يكتبه بقوانين 
0 بذلك تكون الحرية عنده ثلة من «الحقوق» ترتد إلى أشكال رئيسة 
خمسة من الحرية هي الحرية الطبيعية والحرية السلوكية والحرية الدينية 
والحرية المدنية والحرية السياسية''''» وهي حقوق إذا ضمنتها الحكومة 
فإنها تكون قد ضمنت للناس السعادة؛ تقول : (فالحرية بهذه المعانى هى 
الوسيلة العقلع. فى : اليناف الخائن: المند الاك قاذ كا دضع لسع رة شين علي 
قوائين حسنة غدلية كانت واسطة عظمى: في زاحة الأهالى. وإسعادهم فى 
بلادهم وكانت سبباً في حبهم لأوطانهم. وبالجملة فحرية أهالي كل مملكة 
منحصرة في كونهم لهم الحق في أن يفعلوا المأذون شرعاًء وأن لا يكرهوا 
على فعل المحظور في مملكتهم. فكل عضو من أعضاء جمعية المملكة 
يرخص له أن يتمتّع بجميع مباحات المملكة. فالتضييق عليه في ما يجوز فعله 
بدذول وجه مرعيّ يعد حرمانا له من حقه. فمن منعه من ذلك بدون وجه سلب 
منه حقّ تمتعه المباح» وبهذا كان متعدّياً على حقوقه ومخالفاً لأحكام وطنه. 
ومتى كانت حرية الأهالي مصحوبة بعدل الملوك الذين يمزجون اللين 


05 رفاعة رافع الطهطاوي»؛ المرشد الأمين للبدات والبنين (القاهرة : لذن ]ا 7م18 ص 8. 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص /إ؟١.‏ 
23110 المصدر نفسية ) ص .١ 58_١1‏ 


أن” 


بالخشونة للاهابة» فلا يخشى منها على الدولة بل يكون التعادل في 
الحدين د وسعة الر تسن اموز و1 


ويتميّر خير الدين التونسى -1١4857060(‏ 1888). فى مشروعه من أجل 
تقدم الآمة .الاسبلافية :وتددنها مدي عن احا (التنظيمات»» لحكنه رذ كك 
التحمين الامارة عرلن قا كل شو هق تأسوين 3 العظطبيات: على« العل 
والحرية»؛ إذ إن إجراء العتينات السياسية والتقدم في المعارف وأسباب 
الغعهران <لن رتيههرا | ا بإنفاذ دعامتي العدل والحرية اللتين «هما أصلان في 
شريعتناء ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك506'), 
وهو في ذلك إنما يتابع رفاعة الطهطاوي مثلينا أنه مكلة: .قرت الخوية 
بجملة من الحقوق المتعلقة بها فينوه بالحرية الشخصية بمأا هي حفظ 
لحقوق الإنسان في نفسه وعرضه وماله» وبما هي حرية في التصرّف 
والكببي: رميناواف أمام: القاتوة »كلها ريز «العرية السامسية ورمقنا ركه الرسانا 
فى إدازة تو" الدولةتدنوإن كان يوق اله لسن فى.هنه المشاردكة #تضييق 
لسعة نظر الإمام وتصرّفه العام». وكذلك ب «حرية المطبعة»: أي حرية 
الرأي والكتابة والنشر التي تعدل عنده المبدأ الإسلامي في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. لا شك في أن خير الدين» بما هو رجل دولة حريص 
على مصلحة الدولة العثمانية» يضع حدودا للحرية لكنه يشدد النكير على 
مظالم الاستبداد ومضارهء ويؤكد ضرورة تقييد استبداد الدولة والساكم 
حتى لا يفضي ذلك إلى اختلال الدولة واضمحلالها. إنه في ذلك تابع أمين 
لتقليد ابن خلدون. لكنه أيضا فاعل حافز لتيار الحرية والنهوض فى وجه 
ام الفردي والاستبداديء وهو ما 000 بوضوح أعظم عتل أحمك ف 
5 الضياف وأديب إسحاق و شرح أنطون وجمال الدين الأفغاني وسليمان 
البستانى ومحمد عبده وقاسم أمين وعبد الرحمن ا 0 مثلما أنه 


(؟١)‏ المصدر نفسهء» ص .١1758‏ 

)١(‏ خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك (تونس: مطبعة الدولة. 
4ه/1857م). ص 8 - 9: وفهمي عدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي 
الحديث. ط ” (عمان: دار الشروق؛ :)١988‏ ص ١790‏ و1580. 

)١4(‏ ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة. ١798‏ -19174» ترجمة كريم عزقول 
سيروت : دار الكياد الكش 1١64‏ ومجيد خدوري» الاتحاهات السياسية في العالم العر بي : دور 
الأفكار والمثل العليا في السياسة (بيروت: دار المتحدة للنشرء .)١919/7‏ 
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سيصبح في فترة تالية ديدن رموز الليبرالية الكبار وبخاصة أحمد لطفي 
السيد وطه حسين وإسماعيل مظهر ومجلة العصور”*''. والحقيقة أن أصذاء 
الحرية غنك اولتكف وهو لله تفرذةافن ‏ اخوال؛ مشبابثة فهى ميرتيطظة حيئناً 
بالاستبداد العثماني فى عقوده المناح ة وعفينا بظروف الاحتلال الأوروبى 
للأقطار العربية الحارية من إسار الامبراطورية الآفلة» وحيناً آخر بضغوط 
سلطة الماضي والتاريخ والأفكار المسبقة والتقاليدء وحيئاً أخيراً باعتبار 
التقدم الأوروبي والدور الإايجابي الحاسم للحرية في تحقيقه وإنجازه. وإذا 
كانت طبيعة النظام العثمائي الاستبدادي والرغية في الحرية» هما اللذان 
ولدا العمل البارع الذي وضعه عبد الرحمن الكواكبي - ونعني بطبيعة الحال 
طبائع الاستبداد ‏ فإن «المثال الليبرالي» الأوروبي هو الذي ولد في الفترة 
الغالية لاتسحانيه الزولة العكمافية الفكر: اللسيواتي اللي عكر عله لفاك 
العصرق الرائد احم لطفى المية الذى سيصيع إنام :لعزا انين بإظلدق: 
وذلك بما امتاز به من وضع دقيق لمسألة الحرية والحريات في إطار 
منظومة ليبرالية شاملة للمجتمع والدولة والاقتصاد. عند هذا المفكر تبدو 
الشرمة يمكابة خوفر لالساقة الاتسات» يفول القت نينا حرو طبعها 
الله على الحرية. فحريتنا هي نحن» هي ذاتنا ومقوم ذاتناء فى معنن أن 
الافدانة] سيان ون ريه نا لذ جردا وما و لل 


ويكرّر المعنى نفسه ويقول: «فأي إنسان خمدت فى صدره نار الحرية 
وأظلمت جوانب عقله من شعاعها الساظع جدير بأن لآ يعتير إنساتاً وأن 
تسقط عنه تكاليف الحياة». والحرية كذلك أساس الفرد والجماعة والآمةء 
وعليهنا يتأسس كل شنو اكه الفرد تظل هي الأساس الأول لأن 
تمتّع فرد بها يقود إلى : تمتّع المجتمع كله بهاء وكذلك يقود إلى الترقي 
العام. وعنده إِنَّ إنفاذ مبدأ الحرية يعني أيضاً نبذ الاتكال على الحكومة 
ونبذ القسمة التقليدية للأمة إلى رعية وراع» والتحوّل إلى مبدأ المواطن 
الحديث: إِننا «(محتاجون لتوسيع ميدان العمل لحرية الفرد حتى يسترجع ما 
فقد من الصفات الضرورية للرقي المدني والمزاحمة في معترك الحياة» 


31 12 116 ص‎ ٠ خدوري. المصدر لفسمة‎ )١6( 
أحمد لطلفي الك مبادى في السياسة والأدب والاجتماع. كتاب الهلال (القاهرة: دار‎ )١15( 
.184 الهلال, 1977).: ص‎ 
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وحتى ننبذ نهائياً اتكالنا على الحكومة في الشؤون الجليلة والدقيقة. 
ولنخرج من هذا الإحساس الذي كأنه عام في الشرق» إحساس أن الأمة 
رعية والحاكم راع يتصرف في رعيته على ما يشتهيه. إن هذا الاحساس 
الذي اتكاراء فاعدة لسانعاء .بن طرينا لعدلوقنا فى انما الوه ةمير 
الى انحدنا هن عرعة الكس يمادق النموة العدييف». وذقق: كلكا و انمز 
في طريق المجد خطانا. ..2. إن الليبرالية التي يدعو إليها أحمد لطفي 
اسل نعي مدعا منيابييا واقتصاديا وكائرقا ٠‏ :والعازون عدا جوخرى 1 دغر 
(اصورة الحدل في الواقع؛. وهوء إذ يضمن الحرية للفرد والمجتمع. فإنّما 
يضمن الحقوق الطبيعية ويرتقي بها إلى مستوى الحقوق المدنية”"'". 
فالحقيقة أن «للكافة حقوقاً طبيعية أو كأنها كذلك لا يجوز للشارع أن 
يقربهاء حقوق كانت قبل الاجتماع ‏ على تقدير أن الاجتماع عارض - أو 
هي أركان للاجتماع الإنساني ‏ كما نعتقد ‏ أو عمل من الأعمال الطبيعية 
ملازم للانسان من يوم وجد ويبقى معه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. تلك حقوق إذا أمكن للشارع أن يعبث بها ويتصرّف بها على هواه. 
انقطعت فائدة الإقرار من الجمعية وصارت الجمعية غرماً لا غنم فيها)/*''. 
وعنده أن هذه الحقوق الطبيعية الأصلية التى هى للكافة «أربطة الجمعية 
الانضافية اه اتركد إلى #جيق النترية العيكسيه بمعتاها"الننام» وجرية الفكر 
والاعتقاد وحرية الكلام والكتابة» وحرية التربية والتعليم. ارمتجت 5-7 
سلامة خالص نظر اطي اليك في التعيالة بالقول: (إن عدم 3 تمتع الفرد 
تحر يكة تستدله فا اغف تمحقيق تف نه الذي هو شرط للتقدم 0 
وبالتالي فإِنْ الحرية ليست أمراً متعلّقاً بحرية الإرادة فحسب وإنما هي 
القدرة على الفعل أو الفعل ذاته» الفعل الذي ينشئ التاريخ والذي لم يكن 
لا أن الانميان: كان قادراً بفعل الحريةء 000 على أن 
ينشئ ذاته ومجتمعه بصورة لا تخلو من ابتكار وإبداع دائمين»”*''. 


)١10(‏ يوسف سلامةء (إشكالية الحرية وحقوق الإنسان في الفكر العربي الاسلامي الحديث»» 
في : : سلمى الخضراء الجيوسي ؛ محررهء حقوق الانسان في الفكر العربي : دراسات في النصوص 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)٠٠١7‏ ص 515. 

133 التسوه الجطلدر الس ع ا 

١43‏ )تلام النسدن وى اا 
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لقد ملت الحرية» في الثقافة العربية طوال عقود القرن ن العشرين رغبة 
غاوية مياه حومطلا رفيا وقهادا قوا تزفعة على وه الخصوص 
تيار «الفكر الحر» وتيار الاستقلال الوطني على حد سواء. ولقد بدت قوة 
النطوة اندها و الفعدن عا كسان كارك ذل للق لوطلا لبون ها واد 
وجماعات وأحزاباً - «قطيعة» مع أحوال الماضي التاريخية» و«غاية» منشودة 
للحياة وللمستقبل. ومنذ أواسط القرن العشرين حتى أيّامنا هذه أصبحت 
الحرية هائجيا فرديا واجتماضنا أساسيا مووقا للمفكرية :وال كاديميية 
والمتققين وستائر الشبازاكة الساسية والسرية :ودعاة خحقوق: الانسان.. كما إن 
اادساتير» البلدان العربية وقوانينها لا تكاد تخلو من التنويه بها والتشديد 
على أهميتها والحرص على ضرورة إنفاذهاء وذلك بغض النظر عن أحوالها 
الفعلية المرذولة في الواقع المشخّص. وأما تجلياتها «الفكرية» الأساسية في 
الثقافة العربية العالمية المعاصرة فتتردّد بين جملة من الوجوه والتشخّصات 
الرئيسة التي يتعيّن الوقوف عندها وتجلية مضامينها. 


أدرك الفكر العربي المعاصرء مثلما أدرك الفكر الغربيء أنْ الحرية 
مشكلة فلسفية موّرّقة» وأنه يتعذر تحديدها على نحو جامع شامل دقيق. 
ولقد ذهب اليأس بفيلسوف غربي» إشعيا برلين» إلى القول إنه «لن يناقش 
أكثر من مائتي تعريف للحرية». أما المفكر العربيى محمد عزيز الحبابي فقد 
أكد 2 2-7 هناك لاحرية مطلقة مجردةا وإتما هناك «(حريات»» أي إن ثمة 
حرية تستلزم حريات أخرى” 5 . وحاول بعضهم أن يقترب من ماهية الحرية 
وتأسيسها فوضع ما ينيف على )1١9١(‏ سؤالاً من أجل ذلك"'". ومع أنه 
يتعذر الاتفاق على تعريف مطلق للحرية» إلا أن مما لا يمكن دفعه أن نتبين 
أن الفهم الفلسفي لهذا المصطلح يعني في جميع الأحوال أن الحرية تشير 
إلى وضع الإنسان الذي يقصد إلى خيارات لا يخضع فيها للقسر أو القهر 


(١5؟)‏ محمد عزيز الحبابىء من الحريات إلى التحرر (القاهرة: دار المعارف؛. 5ا9١)‏ 
ص .5١‏ وسيصدر قريباً عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 

)١١(‏ عزت قرني» تأسيس الحرية: مقدمة إلى أصوليات الانسان (القاهرة: دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع. .)50١١‏ ص ؟١‏ وما بعدها. 
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أو الغلبة ويفعل طبقا لوعيه وقدرته وإرادته. أي إن الحرية هى خاصة ذاتية 
للإنسان بها يقدر على أن يختار بين البدائل الممكنة وأن يتصرف فى أفعاله 
من دول فسر خارجي» أو أنها (المقدرة على اختيار فعل شيء أو الامتناع 
ظروف خارجية . فاك تصدر هذه الأفعال بروية وتعمّل و وهذا 
الوضع للحرية ينتسب ٠‏ بكل ما يرتبط به من فهوم و اشتكالن إلى ((وجود 
دليل أخلاقي علميء أو من نظر ميتافيزيقي عقلي أو حدسيء أو من رؤية 
دينية ابجانية :وف ذلك معن مسعوى أنياسيا أول كن ١‏ المسكري 
الأنطولوجي». وقد كان هذا المستوى هو الذي شغل الفلاسفة والمتكلمين 
واللاهوتيين الذين انصرفوا إلى النظر في مسألة الفعل الإنساني وعلاقته 
بالطبيعة والوجود أو بالله. وهذا الوجه الأخيرء الوجه الميتافيزيقي أو 
الأنطولوجىء. هو الذي غلب على الأنظار فى الثقافة العربية الإسلامية 
الكلاسيكية» حيث برزرت مقالاات الجبر والخلق د تمانو للأفعال و كسيت 
الأؤعال”''؟. أما النلسيفة الغرية فيسل هذا الرضه فى متظوماتها مكانة 
عظيمة يعرفها حقّ المعرفة دارسو هذه الفلسفة. ومع أن الحرية الأنطولوجية 
قد لقيت من يعرّزها ويدافع عنها إلا أنها وجدت أيضاً من ينفيها وينكرها 
ويتبئى مفهوم الضرورة القسرية من منطلق ثيولوجي أو ميتافيزيقي أو علمي 
أو حتمي”* '“. وفي الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة احتلّت مشكلة 
«الحرية الأنطولوجية؛ مكانا جليلاً فى الدرس الفلسفى والبحوث الأكاديمية 
فى أقسام الفلسفة بالجامعات العربية منذ منتصف القرن الماضي». ولا تزال 
تمثّل أحد الاهتمافاة الأساسية للمتقليفة الغرس:.وليسن ادل على .ذلك قرم 
هذا الاهتمام الجاد الذي خصها به عزت قرنى فى كتابين رصيئنين صدرا فى 


(6)) زكريا إبراهيمء مشكلة الحرية (الماهرة : مكتبة مصر ١‏ زد. ت. |). ص 1 

(9) فرائز روزنتال» مفهوم الحرية في الأسلام : دراسة فى مشكليات المصطلح وأبعاده في 
التراث العربي ‏ الإسلامي . ترجمة وتقديم معن زيادة ورضوان السنيك ( يروك : معهد الإانماء 

(5189) يمتى طريفة الخولي. الحرية الإنسانية والعلم (القاهرة : دار الثقافة الجديدة؛ 11 
ص 21-055. 
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(أصوليات عامة» جديدة» أي فلسفة جديدة في «أصوليات الإنسان» مبدؤها 
بناء الحرية وتأسيسها من حيث هي مفهوم يستتبع «فعلا». لم ينجز قرني 
النظر فيه ؛ يعلك. 


ينبّه قرني في تأسيس الحرية إلى أن سبب الاهتمام بالحرية لا يرجع 
فقط إلى أنها الشرط الضروري لقيام النشاط الإانساني المستقل عن الضرورة 
الطبيعية» وإنما أيضا لأن دراستها باب ينفتح على كثير من جوانب البحث 
«التأصيلى»» فى وجوهه الخاصة بطبيعة الوجود العامة وعمليات الطبيعة 
ومككانة الإنسان فى الكون. وطبيعة الذهن البشري والفعل الإنسانى فى 
الكون» وطبيعة الذهن البشري والفعل الإنساني بعامة”*''» بحيث يكون 
البحث فى أسس الحرية تقديما لأسس «الفلسفة الجديدة» كلها. 


يستهدي المؤلف بمبدأين منهجيين» كان قد فصل القول فيهما في 
كتابه مستقبل الفلسفة فى مصر هما «الاتجاه نحو الوجود ب أي 
الت فى الظافرة اليه يعن قانع منسها ولس عير نا قبن هنياء 
وبالأخصٌ عبر ما قاله مفكرو اليونان والغرب الذين يعتبرهم المؤلف 
(أغياراً» بإطلاق» يمكنه واقعياً أن يطلع على آرائهم وآراء غيرهم من الأمم 
الأخرى سواء بسواءء إلا أنه يضع كل ذلك جانبا عند القيام بالبحث 
التأصيلىء وذلك تطبيقاً للمبدأ المنهجى الثانى عنده» ألا وهو «الانطلاق 
5 افر المنهجى؛» (فى مقابل «الرانسن ةن وذلك ليتجه نحو الوجود 
فئاش 11 يدول نهنا في طاهرة السعررة "1 وهو رتونتم فى عرض #اأسكلة 
الحرية»». من حيث الماهية والصفات». والحدود والقيود والعوائق. 
والعلاقات» والنتائج والمغازي. فضلا عن الامكان. 0-0 أن للحرية 
وجهين: الأول ذهني» هو الذي سيكون موضوع كتابه طبيعية الحرية. 
والثانىي عملي. وهو لم يبحث فيه بعد. وإن كان قد عرض لشيء منه في 
كتابه الذات ونظرية العقل. ويدور البحث في تأسيس الحرية حول الأسس 


(50) قرنى» تاستسين الحرية: مقدمة إن أصوليات الانسان.» ص ©5. 
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اللازمة لقبول القول إن الحرية «ممكنة». وهو هنا يتناول الأسس الوجودية 
والحيوية والذهنية للحرية» أي إنه يتناول الحرية «بصفة عامة». وهو ما 
يقابل ما يسمى في المصطح الغربي (ميتافيزيقا الحرية»» وإن كان يجتنب 
هذا المصطلح إطلاقاً. منطلقاً من هذا التعريف الابتدائي للحرية» وهي 
أنه اسم بطلق على القدرة على العنبان بين يديلين عفد الكاين 
الإنساني» ثم على (القدرة على) الفعل الناتجح عن ذلك الاختيار )40 


كبرى لا تقوم الحرية إلا بها.ء وهي: التعدد والتغير والامكان والحدوث» 
وأنه يخرج من عباءة المبدأ الأكبر من بين تلك المبادئ» وهو مبدأ التعدد. 
عدة أسس ثانوية ولكنها ذات شأن في إمكان قيام الحريةء وهي: التفرد. 
والغيرية» والتنوعء والاختلاف. والتجاورء والتشابه'* '". وقبل الخوض في 
الأسس الحيوية» يفرد قرنى فصلاً مهما عن «الضرورة فى الطبيعة». لأنه 
ينطاق عن مسلمة اله الاتيان ودين الطنيعة و نوفية تتعلع انو نري 
العيداء موقف المغايرة الكاملة لمفاهيم العلم الغربي وفكرهء لآنه نتاج 
ثقافة لا تخ إلا الغربف وحذله» رافضا ذلك مفاهيم العالمية ووحجدة 
الانساتنية ووحدة «العقل معاً). ويتحدث عن باد النظام والتيحيدد 
والسببية» لينتهي إلى أن الإنسان ككائن طبيعي يخضع جزئياً لهذه المبادئ» 
منه في الواقع. وبالتالي في إطار مبادئٌ الطبيعة العامة)”' ". 


قوذو ز الوك بان :الأسيسى «التعيورة للخرية إلى أذ وستعفتك عبان توق 
ظاهرة الحياة الفريدة إلى بدايات خروج الكائن الإنساني عن الخضوع لقسر 
مبادئ الطبيعة» وبخاصّة مبدأ الضرورة من بينها ‏ وذلك ما تعزرّزه دراسة 
الأسيين :اللهفية للحرية المكمتلة فى واققة الوضن. والقلزرةضتى ‏ التوجيية 
الذاتى للذهن والقدرة على الاختيار الذهنى وعلى التفكير عموماً الذي 
نكو عملي إبنعانية وسو" يعداقى «اتدديرهاناً على قياف الحرىة 
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الإنسانية» وعلى إمكانها من قبل ذلك. ويعرّز ذلك أيضاً الظاهرة اللغوية 
التي هي عنده «دليل قوي على قيام الحرية بالفعل. وليس فقط على محض 
إمكانها». وذلك نظرأ إلى جانب الخلق والابتداع في النشاط اللغري. 
فضلاً عن تحقّق مبدأي التعدد والتغيّر الوجوديين الكبيرين فى كل جوانب 
الظاهرة اللغوية» «والحرية في النهاية هي إقامة قصدية لجديد»؟". 


وعلى الرغم من أن كتاب طبيعة الحرية يفصل القول في ما يسميه 
المؤلف ب «الحرية الداخلية»» ودائماً قبل الخروج إلى عالم الأفعال» إلا أن 
أكثر من ثلث الكتاب يدور حول القول في «الحرية العامة» لا من حيث 
اماهية الحرية» فقط'"". وإنما أيضا من حيث مدى خضوع الحرية الإنسانية 
«للتحدّد»”* " الذي يقبل المؤلف تأثيره فيها بدرجاتء. وإن كان يعرض أيضاً 
فهماً طريفاً لما يسميه «الموجهات» التي تتردد عنده بين موجهات سلبية تتمثّل 
فى (حدود وقفيود وعوائق». فو نخهات في (الاختيارة إيجابية. بيد أنه يؤ كد 
هرد نفيثت الاسامن) أن فعل الاختيار الذهني وهو جوهر الحرية وقلبها بها الحميم 
إنما هو ١مبداً‏ ومبادرة» وليس تورلا ولع 

أما «الحرية الداخلية»» أو الذهنية» فإن قرني يضع من أجل استكشاف 
معناها نظرية واضحة المعالم حول (الذهن الإنساني»؟» حيث تتجسد الحرية 
كسلوك له كن ععة الاختياز أولاً ولكم كذلك في (المشيتة» ثانياً وهي 
التى: تمي للفعل الس امباعير 8 وف .هذا الاطان يعر ضي الولف الأ شكال من 
تلك الحرية الداخلية» كالحرية الوجدانية والتصؤرية وحرية الاقتصاد. 
بالمعنى الذهني؛ واففيا | مصطلح «الإرادة» التمقليدي السائر لغموضه 
والتناسية؛ مستيد لا نه قولاً في الاختيار والنية والقصدء. مقفييا إلى نظرية 
في «المشيئة» تمهد للعبور إلى «الفعل)”' ". 

وَحَفِل الفضاء الثقافي العربي العام. كذلك. ببعض الدراسات 
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المبتكرة والمثيرة للجدل». وبخاصة تلك التى وضعها صادق جلال العظم 
نعتوآن #ماساة إتليين) وتشرها فى كناب ذى .عتوان: جرقء كان له أضداء 
واسعة وقضية قضائية»ء هو كتاب نقد الفكر الديني. وقد تباينت مواقف 
المتفلسفة العرب المعاصرين في مسألة الحرية بين المذاهب الفلسفية 
المختلفة في هذا الحقل وبرزت مواقف مستلهمة من الفلسفات الغربية 
الحديئة الميتافيزيقية والعلمية على حد سواء. وفى حقل الدراسات 
الانزلامية ظلة الحذلكات القذيمة: (الحصرية والقدرية والميحزلة والاشاض :) 
مثار اهتمام ونظر عند المشتغلين في هذا المجال. بيد أن ثمّة مستوى آخر 
للحرية هو ذاك الذي تأتي فيه الحرية من طبيعة أو بنية الجماعة التي ينتمي 
إِلَبها الفرد الباحث عن لخر وهذه الحرية ذات طابع عملي مسمس 
تستلزم المجاهدة والتضحية وتفضي أحيانا إلى الشهادة أو الموت. والحقيقة 
أنه «إذا كانت الحرية في المستوى الأول لها صورة واحدة هي الحرية 
الأنطولوجية وعائق وحيد هو الحتمية» فإِنْ الحرية في المستوى الثاني لها 
صور شتى وعوائق شتى» بحسب منظور الاهتمام الفكري والعلمي. إنها 
حريات بعدية»؛ عينيةء تعلدية. نسبيةء جزئيةء كالحريات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والشخصية والدينية والفنية والعلمية والفكرية 
والأكاديمية...». ويمكن» متابعة ليمنى الخوليء المقابلة بين المستويين 
الأول والثانى للحرية» والقول إن الحرية الأنطولوجية غير خاضعة للتغيّرء 
فهي إمّا أنه كائنة وإنها"انياغي. كائنة. أما الصرية الثانية اليستمفية: - 
فكسب يولده جهد وكفاح. والحرية الأنطولوجية موقف وجودي مطلق 
يرتبط بميتافيزيقا الحرية» وباللاحتمية والثانية نسبية تندرج تحتها جملة من 
البحريات: السيامينة والاقتسادنة والاجماعية والشخصضية. و الضو:ن: 
الأنطولوجية حرية سالبة تتضمّن انتفاء الحتمية بينما الثانية موجبة تنضوي 
فيها ثلة الحريات العينية. وأخيراً الحرية الأنطولوجية وضع وجودي يثيره 
مجرد وجود الإنسان في العالم. أما الحرية في المستوى الثاني فهي ثمرة 
التطوّرات التاريخية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى 
شهدها العالم الحديث”"”". 1 


(/1:) المصدر نفسه؛ ص 08-055. 
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والثابت بعد هذا كله أن الحريات العينية المشخصة لا تستقيم إلا إذا 
سلمنا ابتذاء بضرورة إقرار #الحرية الأنطولوجية». وهذا ما جنحت إليه 
(الحريات الاجتماعية» من دون أن تلتفت إلى مسألة التدليل الفلسفى أو غير 
الفلسفي على صحة الأطروحة نفسهاء أطروحة الحرية الأنطولوجية إذ لم 
يكن ذلك مجالاً من مجالاتها الخاصة» وإن كان قد تم التنويه بوضوح بأن 
«العلم من أهمٌ الضوابط التي تساعد على وضع الحريات العمليّة في 
نضابها. فعن طريق نشر المعرفة وتوفيرها لأكبر عدد ممكن من الناس 
يستطيع العلم أن يضع الأسس الحقيقية التي لا يكون للحريات العملية 


5 الس ”9 
بدونها قيمة»”” ". 


؛ - من الحرية إلى التحرر 

فى أواسط القرن الماضى اجتاحت الفضاءات الثقافية العربية موجة 
عارمة من الاهتمام الثقافي بفلسفة الحرية المستلهمة من الوجودية. وقد 
غمرت هذه الموجة الأجواء الآدبية حتى لقد بدت مجلة الآداب مثلاً التى 
افدرها شهيل إدرس قن تروت فى .مطل الخميينيات الحد ابرق الجعال» 
الرقيسة لهذ النرعة. آها الأوساط الفلسفة 'الغرمة التى ‏ كشنيت أغوالها عد 
نزعات تاريخية تقليدية واهتمامات بحثية فلسفية إسلامية واتجاهات وضعية 
منطقية وتومائية جديدة وطبيعية علمية وماركسية. فقد خصت الفلسفة 
الوجودية باهتمام لا يقل عن النزعات والتيارات الأخرى. وتقدمت أسماء 
جان بول سارتر وهايدغر وغابرييل مارسيل وكارل ياسبرز قائمة الفلاسفة 
المعبّرين عن هذه الفلسفة فى هذا الاتجاه أو ذاك من اتجاهاتها الرئيسة. 
و نتف العا لةاعنه جره الكمدل والالستيعاني نر الدوس إرالها افجار ت 
ذلك إلى حقل الإنتاج في المذهب أو وفقا للمذهب. وهذا ما أقدم عليه. 
على سبيل المثال» عبد الرحمن بدوي وزكريا إبراهيم ومطاع صفدي. بيد 
أن أبرز الأعمال التي انحصرت في المشكلة وكان لها انتشار واسع هو ذلك 
العمل الذي وضعه زكريا إبراهيم وجعل له عنواناً: مشكلة الحرية .)١101(‏ 
وهذا لا يقلل من شأن الأعمال الأخرى» ولا يهوّن من الاثار العميقة التي 


(78) فؤاد زكرياء افاق الفلسفة (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر؛ الدار البيضاء: المركز 
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خلفها على جيل الشباب نقل مسرحيات سارتر وأعمال سيمون دي بوفوار 
إلى اللغة العربية أو التعريف بكتاب سارتر الأساسي الوجود والعدم.» وذلك 
قبل أن يتم نقله إلى العربية في أكثر من نقل. والحقيقة أنْ موجة هذه 
الأعمال التي أعلت من شأن «الحرية» وقدمتها كتجسيد حر لفعل «الذات) 
و«الأنا العميق» لم تستقل بالفضاء الثقافي العربي الطامح إلى «الوجود 
الصرة البانوت عن تبمقاهيا الريجره لقان د ١‏ عماد اخ كلا ما 
لبث أن ظهر في هذا الفضاء ليحدث تطويراً مهما في أطروحة الحرية 
الوجودية وليوجهها وجهة واقعية مجتمعية. وكان هذا العمل ترجمة عربية 
ظهرت في عام ١477‏ لعمل وضع أصلاً باللغة الفرنسية ونشر في عام 
7 . كان صاحب هذا العمل هو الفيلسوف المغربيى محمد عزيز الحبابي 
وكان عمله الفرنسي يحمل العنوان: أحرية أم تحرر؟ مه «منامسةطنة) 
2186167 » وكانت الصيغة العربية المعذلة والمزيدة له تحمل العنوان: من 
الحريات إلى التحرر“ ". أما المذهب الفلسفي المستلهم هنا فكان الفلسفة 
الشخصانية (©:ؤنلهههه25ء5 1.6) التى شهر بها الفيلسوف الفرنسى عمانويل 
مونييه (18.7340112161) وروجت له 0 وروي الباريسية» وأما التطوير الذي 
أحدثه المفكر العربى فقد تمثّل فى نزعة أسماها هو نفسه ب «الشخصانية 
الواقعية»» ووظّفها بعد ذلك في عمل تطبيقي مميّز نشره أولاً باللغة 
الفرنسية «هس«ابعهم م«سنلهوسموممم م )١574(‏ ثم نقله إلى العربيّة بعنوان: 
الشخصانية الاسلامية (140)1959. 


إن "العقا تلشتميع اعيتال: قلاضفة البهرية المعلسة من القلسفة الود 
وبين عمل صاحب «الشعخصانية الواقعية» تشى بتطوّر فى النظر إلى مسألة 
هذه العبارة: من الحرية إلى التحور! وهذا الموقف نفسه ستقايله مواقف 


(99) انظر : *ممامعنبرمعجومعط مفتعط![ عمل جتاجمم ن 2«متمغطة] بره 16مء75ط ,تطقططمنآ داعة لعستقطملح 
(1956 ,رع315402 1/1111 1105ل 1 تداعو 2) عه1[أ لم2 عل ع أ «نتعواة عل وعم 6 زر 
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أخرىق ذات نزعات مجتمعية وحضارية يمكن أن شار هن ينها إلى تلك 
من أبرزهم اللبناني مهدي عامل. 


يقرّ زكريا إبراهيم بأنْ الحرية التي يعرض لها تتعلق بنطاق الوجود 
الإنساني وبما هي تجربة نفسيّة تشعر فيها الذات بوجودها وحريتها في 
نطاق حملة من المفاهيم الميثافيزيقة كالضرورة والاامكان والصدفة والزمان 
وغير ذلك. ومع أنّها ذات وجه نظري إلا أنّها في حقيقتها تدخل في دائرة 
«الفعل) أو «الوجود الفعلى» للاتسان» وأنها فى نهاية الأمر عملية روحيه 
هو مذهب الحتميةء بل هو بالأحرى ذلك المذهب القائل بالإرادة المطلقة 
والحرية اللامتناهية»"'*'. وفلسفة الحرية هي أولا وقبل كل شيء «فلسفة 
الذاتية) و«الحرية الروحية)» الح تظلتب التحرّر من الضشرزوزات الطبيعية 
والجسميّة والنفسيّة والاجتماعية» وتنشد على الدوام الانتقال من الحتميّة 
والضرورة ا الحرية وتحقيق عملية (اختيار الزذات» المتجددة باستمرار. 
وذ السين -فإن الداع كما ينول غابريز ‏ جارسي > الست وا قعة رز 
كين نحقّقه وهدف 00 إن وجودنا الإنسانى هو فى جوهره 
مصيري. فالوجود بالنسبة إليّ إِنّما يعني أن أكون حراً. وأن أختار بنفسي 
مصيري الخاص» أي أن أختار نفسىء وأن أخلق ذاتى بذاتى. وهذا هو ما 
يعنيه قول الوجوديين إن «الوجود يسبق الماهية»” '““. 

وليس مبكيها ما يقوله | ميا الحرية المطلقة» فإن للحرية ددا 
والحدود أىْ نأن تمجاهد وتصارع وتعمل من أجل «التحرر)» منهاء 2 بأن 
تكون «حرية مناضلة» إزاء الطبيعة والعالم الخارجي وعبودية الغرائز 
والشهوات والمطالب الجسذيةء بحيث 1 5 ((صورهة الاستقلال 
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(*5) المصدر نفسه.ء ص .١151-١16‏ 
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الذاتي» بإزاء كل ما سواها. لكن تحرّر الذات من الضغوط الخارجية 
وانفصالها عن الآخرين وعن العالم ينبغي لهما ألا يتّخذا صورة سلبية 
ومظهراً عدوانياً بإزاء الآخرين» وإنّما القصد أن يكون الاستقلال الذاتي 
مبدأ للتميّز عن الآخرين واكتشاف ذواتنا وإدراك مسؤوليتنا في الحياة» ثم 
نشدان القيم والسعي إلى تحقيقها وإلى التواصل مع الآخرين لا الانفصال 
عنهم. وفي المرحلة الأخيرة من مراحل عملية «التحرر» تكون الذات قد 
انتصرت باستقلالها على الطبيعة وعلى العوائق الباطنية والخارجية» 
واتجهت نحو القيم وعانقت مرحلة الخلق والإابداع والتمتّع بنعمة الحرية 
وسعادتها. إن «استقلال الذات» عند زكريا إبراهيم لا يعني الوقوع في 
عبارة سارتر المرعبة: «الجحيم هم الأغياراء وإِنّما يفضي إلى سعادة 
الاتحام والقيمة الخلاقة والحت اللاكدافي وإلى حجري تددج عيريا من 
التوافق بين الذات والله؛”**'. إِنّ بلوغ هذه المرحلة من الحرية المشبعة 
بالنشوة والسعادة يتطلب جهدا وصراعا عظيمين» و(إننا هنا بلا شك على 
أقغاف: مشكلة عسي منذلفة بالأمترانة .وقد يكون: مخ الحكهة ‏ أن .ثلود 
بالصمت»ء وتلك هي كلمة «الإيمان»! لقد اعتبر زكريا إبراهيم الحرية 
ضريا من «التحرراء لكنه بمفهومه للتحرّر لم يبتعد كثيرا عن حدود 
«الاستقلال الذاتي» و«الاستمتاع الذاتي بغبطة الحرية». وعند هذه النقطة 
يتدخل التطوير الأساسي الذي أحدثته «الشخصانية الواقعية» حين تساءل 
صاحبها: أحرية أم تحرر؟ 


سيق "أ الفعنا إلى تاكبد الهابى أله ليس ثية ااغريةة وإنما اعريات ات 
حرية المحافةه عدرية :| لاجعيا د سحوية الراعيرىب الشريروانه الاجة فين 
تكاملية بين الحريات وارتكاز لهذه الحريات على معايير تتقدمها الديمقراطية 
والمصلحة المجتمعية العامة. ذلك أن الحريات لم تعد موضوعا فلسفيا 
فحسب وإنما أصبحت شاملة تطال كل وجوه الحياة والواقع» وهذا ما 
يجعلها مبدأ لل «تحرر». مثلما هي في الفلسفة البرغسونية التي يجد فيها 
الحبابي منطلقاً مركزياً لبناء فلسفتة في «التحرر» ولتطوير فكرة التحرّر 
اللوكسوقية تقيرهانو يها وحية النشمنانة الو فييك اذ تبوابله لس 


ش (585) المصدر نفسهء ص 1 
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ريدو فى ادر ساد اسان عقاف حوفي كاؤنا تن عد العرية: انها 
عر ذف مجهوة "التي بوم 145 بزعا مف فالا با السمدق بولا لحان 
الباطنية الوجدانية والديمومة الروحية الداخلية و«الاستقلال الذاتي» الصرف - 
وهي وجوه لنظر يعتمد منهج «السيكولوجيا الميتافيزيقية» ‏ هي التي توججه 
كلسل فر عسوو ان لحري" الكن هذا التفكين فى براق الحا » لا 
يؤدى إلى االهويات الحقيقية» في العالم اللخامض والسياة الخارسة 
(الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. . .»). والسيكولوجيا البرغسونية» على 
هذا الأساسء «لا تسير بنا نحو التحرر لأنهاء قبل كل شيء» سيكولوجيا 
تمتد نحو الميتافيزيقا»"'*'. ما الذي بويا أن ندل ذن ١‏ السواب هران 
«المسألة ليست مسألة حرية عامة مجردة» فرديةء باطنة صرف لا تتصل إلا 
بفرد ينفصل عن الآخرين»» وهي اليست مجرد موقف روحيء أو فكرة 
ميتافيزيقية» جامدة يمكن عزلها عن أطرها المجتمعية والتاريخية» (إنها ‏ بما 
هي حريات لا حرية ‏ واقع مجتمعي محسوس يخضع لطوارئ الزمان 
والمكان» أي إنها مؤسسات مكتسبة لا تطرح على الصعيد العام المجرّد ولا 
تقف عند حدود الأنا العميق الذاتى الفردي» وإنما على صعيد (المدينة» 
والواقم الالتكماعي القلا1 اي 7 


لا يرضى الحبابي» إذأء بحصر مفهوم الحرية في «الحرية الذاتية» 
وحدها وبأن توصد الأبواب داخل الفعاليات الوجدانية فحسبء. وفق ما 
ترط الفلمقة الروضية تكلم أرفا يضق المواقتب المفناة ليده الفلسقة وعر 
الموقف الذي يقف عند «الظاهرات الخارجية للتحرّر»ء» كحرية التصويت 
والتعبير والحرية الاقتصادية وغير ذلكء» ولا يأبه بالحرية الداخلية أو 
الروحية. وهو يعني أنصار «الحريات المجتمعية». إِنْ الحريات الظاهرية 
فبرورية كلها ولكتيا غير كافية وهو" *", وعد أن افلسفات 
الروحانيين؛ء وفلسفات خصومهم كذلكء. فلسفات سلبية» لأن هذه 
المجموعة أو الأخرى تنفي هذا الجانب أو الآخر من جوانب التحرر. 


() الحبابي. من الحريات إلى التحررء ص 18 وما بعدها. 
45 تيدر نفسه؛: ص 864. 

(519) المصدر نفسهء ص ,5١-5٠‏ 

(54) المصدر نفسه.ء ص 186. 
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فتقليص التحرر في حرية واحدة يحصره في معطى مباشر للوجدانء أي 
تعاسى الرزاقع-ويعتن الشروظ النادية «الزمانية» النى حو ذونها لا يمك 
ممارسة أي حرية. وإذا انحصر «التحرر» في الحريات الخارجية فقطء 
فقدت الذات عالمها الداخليء, نعني ما به يشعر ال «أنا» أنه شخص واع. 
وبالعكس من ذلك كل فلسفة تدخل في حسبانها مجموع الحريات المتفاعلة 
المتكاملة بوصفه حذا نهائيا لمجهودات الكائن البشري لآ انبثاقا تلقائياء 
تعد فلسفة «إيجابية». يمكن الحريات الإيجابية أن تشكل التحرّر الحق)”43. 
تلك فى فلسفة التحرر القن يتبناها الحبايى »> وهى غنده فلسفة وافسة 
انعو اه «الحرية» التى تنتشر ببحبرعا في عياف الذاتفء دون حيز 
مكاني» وعوضاً عن تلك الحرية الأخرى التي تجعل طابعها المحوري 
خارج الكائن» فإن التحرّر ليس كلاً قد تحقّق» ولكنه مجموع حركي كمّي 
وكيفي» يعمل على التحقّق في تناسق مع إيقاع تشخصن الأنا. هذا المفهوم 
للتحرّر يركز الحريات في الكائن البشريء في الكائن الكل»”' “. ويلخص 
الحبابي فهمه للحريات الحقيقية بالقول إن «الحريات الحق هي حريات - 
الأنا قد عاقب مع الغير ‏ و - العالم». مؤكداً أنها 5 العمل 
والفعل وأنها تكونء. يذلك» 00-6 وهو يستلهم هيغل ([1686) وليون 
برانشفيك (عع:تطءدصن:8 مهغ1.6) حيث يرى الأول أن (الاتسان ليس حراء فل 
يضير حرا»» ويكتب: الثاتى : (غلينا أن نفهم أن إثات: الحرية لبس إثبنات 
معطى من المعطيات». بل عمل يجب القيام به». وهذا العمل» في رأي 
الحبابي» لا يكمن في حرية واحدة أو في الاختيار بين احتمالات: إما 
الحريّة الميتافيزيقية» وإما الحرية الأخلاقية... بل يكمن في نوع من 
الاتحاد الكامل بين مجموع أصناف الحريات التي تعتمد على مفهوم الكائن 
المنضوي. بكليتهء في الصراع من أجل السيطرة على مصيره وعلى 
الطبيعة؛ إنه عمل متواقت مع الحريات» ولهذا فهو وحده يستطيع أن ينسق 
أفعال «الأنا» مع أفعال ال «نحن»» ويوجهها نحو التحرر”'*. فالحريات» 
إذاع سدافيلة و العدةر بيعت أن تحقق السزيات تحنقا ماديا علموسا وآن؟ 


و 


() المصدر نقسه ٠١‏ ص 185. 
(290) المصذر نفسه». ص /1/81ا. 
(00) المصدر نشسه 6 ص .151١‏ 
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ينعزل ال «أنا» عن ال «نحن» وعن العالم» وهو يعني أن يتحرّر المرء من 
الشرمان والاستلانه وآن يعفر على مصمير» المادئ والمغموىع :ب إذ لا 
حخريات 1 “قردافة: للوانينان ما دام يهدده الجوع والمرضء» والتحرّر المادي 
أول مرحلة في سبيل التحرر الفكري والمعنوي ‏ وأن نثيار له الكافنات 
البشرية جميعاً في العمل على أنسئة الكون ومقاومة الطبيعة وعلى الاندماج 
في التاريخ العام للنوع الانساني. 

على أن النقد الذي يوجهه الحبابي إلى أنصار الحريات المجتمعية 
(الظاهرية) لا يجرد تصورات هؤلاء من سمتها الجوهرية» وهي أنها هي 
أيضاً فلسفات في التحررء وأن الحرية فيها هي تحرر. بم سمياي 
الفهم بالنزعة الحضارية أو التحضرية التي يتمثلها قسطنطين زر 
وبالأطروحة الماركسية التي يدافع عنها جملة الماركسيين العرب. 


إن القضية الأساسة التي ايه يتعين التوجه إليها في رأي قسطنطين زوق 
هى قضية «القدرة التحضاري 1 3 «التتحضر» التي هي الكاشف 0 
عندهم. لنا ينبغي ١‏ لتجاوز هذا الاختلال وذاك الضعف»ء ضمان الشروط 
الجوهرية للتحضرء إذ هى وحدها جديرة بإدراك التقدم. ويعتقد قسطنطين 
رامن أهم المقاييس الصالحة لتحديد حالة التحضر في مجتمع من 
المجتمعات ترتد إلى ثمانية أساسية هي: القدرة التقنية» والذخيرة العلمية 
الخالصة» والقيم الخلقية» والابتكار الفني والأدبي؛ والحرية الفكرية. 
ومذى التشاو القدورات والقيم و في المجتمع. والنظم والمؤسسات والتقاليد 
البببائدة وما تتضمنه من خرياك وحقوفق.» والأشخاص الدين 0 
القدرات والقيم في سيرهم وفاعلياتهم”'*". بيد أنه يستجمع هذه المقاييس 
كلها في مقياسين رئيسين عامين هما الإبداع والتحرر. أما الإبداع فهو 
تحقيق قدرات جديدة أو قيم مبتكرة» سواء أكان ذلك في استكشاف 
حقائق مجهولة. أم في تطبيق الحقائق المعروفة تطبيقا مستحدثاء أم في 


(؟0) قسطنطين زريق» في معركة الحضارة: دراسة في ماهية الحضارة وأحوالها وفي الواقع 
الحضارى. ص 5 (بيروت: دار العلم للملا بين ء ا 4/١‏ ص 78؟. 
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تبيّن مفاهيم أسمى للخير والسعي للارتقاء إليهاء أم في بلوغ اختبارات 
أعمق لمعاني الحياة وصور أجمل للتعبير عنها'””'. والحرية الفكرية هي 
الشرط الذي لا غنى عنه للابداع وكل شيء موقوف عليها. وأما التحرّر 
فهو الوهة الآخر للتحفرة: وهو يجتل. عندار استقلال الانسان. بإزاء 
الطبيعة» وتحرّره من أوهام الذات وأهوائتها وتحرّره من الغير سواء أتمثّل 
هذا الغير في فئات أو طبقات مستغلة أم في هيمنة أو سيادة مجتمعات 
أخرى أم في غير ذللف527. 

وكذلك الحال في التصوّر الماركسي للمسألة. فالقصد في نهاية الأمر 
هو التحرر من عسف الإنسان وسيطرة الطبيعة ومن الاستغلال الرأسمالى 
رسظرة الملكية القردية والققر بوالسراء ضحي أذ النغرية الوجوالية لعيت 
عند الما ركسيين هي منطلق الحرية ومنتهاها مثلما هي الحال في الوجودية 
واللعزالية» الكن جهارة السدون الانسانن». بتهارة التاريع ع فيلك لامكا 
بالتخرية الشافلة.. باخل الما كسؤون على اللصسزالية شكلتها وسطصضيتن 
وحدود الحريات فيهاء ويأخذون على الوجوديين غرقهم في الفردانية 
الوجدانية. أما هم فيرجئون تحقق الحرية إلى ما بعد تحرير الفرد والمجتمع 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؛ إذ (إن الحرية الفردية الكاملة لن تتحقق إلا 
بعد أن تجتمع كل أسبابها الموضوعية في مجتمع حر" وذلك لن يتم 
إلا بفضل «حركة» شاملة في التحرّر العربي من البرجوازيات العربية ومن 
الشروط الكولونيالية المحيطة (مهدي عامل). 


حين نرجع إلى ما سبق أن سقناه في شأن التحرّر في شخصانية الحبابي 
نتبيّن على 'الفور أنّها تمثّل موقفاً وسطأ بين الوجودية من جهة وبين النزعة 
الاجتماعية من طرف آخر. بيد أن الأطراف الثلاثة جميعا تنظر إلى الحرية 
بما هي «تحرر؛»؛ على تفاوت في طبيعتها وفي مقدار تحققها في المكان 
والزمان والأحوال» كما أنها تتفق على أنها ليست مجرد مثل أعلى فحسب 
أو أنها مسألة أكاديمية ميتافيزيقية وإنما هي «ضرورة حياتية» لنشاط 


م2 المصدر نفسلة ©) رن 16 , 
(04) المصدر نفسهء ص 54 - .181١‏ 
)20 العروىي» مفهوم الحربة. ص كلا 
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تمع العربي المعاصر وتطوّره وتقدّمه. ولأنْها ضرورة حياتية فإِنّها ينبغي 

أن ترتبط بالعلم وبالقيم. وخطورة العلم هنا عالية فهو الذي يضمن للإنسان 
القدر المعرفي الكافي لتوجيه أفعالنا توعسييا نينا والحنابتنا من التضليل 
الذي تمارسه أجهزة الدعاية الإعلامية والأيديولوجية كاذ رج وه أمفيا 
ستكم العلم للتسلط على العقول وتد مير الحس النقدي عند الأفراد. ٠‏ ومع 
دللك فإن (العلم وده لبون خبيا ا كاقا لعحقيق الحونة عوك : وإِنّما ينبغي 
أن يقترن بقيم إنسانية توجه ما ينطوي عليه من قدرات وإمكانات هائلة في 
الاتجاه الذي يضمن تحقيق أعظم قدر من التحرر الإنساني)”"6. 

وكذلكه لا دمن أن تعنه هنا إلى أن «العفرن الذى ميث فاده 
وجوهه الأساسية آنفاً إنما هو «المفهوم» الثقافي للتحرر وليس «الحركة» 
التى أشير إليها قبل قليل: والتي أطلق عليها في مدى النصف الثاني من 
القرن العشرين «حركة التحرّر العربي»» وهي تمثل تياراً سياسياً مناضلاً عاما 
حصيوه كيال نيم تلبت فى مستريات اتلانةاد اليمتدرى القوسي» 
والسيكرى السياتيى اللبيرالية وستعوى التخلين الغار كفب تنا من 
عطيها تا را عر ابيا من حل الحرية والوحدة والتقدّم: ورأى أن المفهوم 
الذي تحيل إليه - مفهوم التحرّر ‏ يثير قدراً كبيراً من الالتباس ويحتاج إلى 
إعادة تحديد محتواه 2 


ه ‏ العبودية المتحررة 

لم نقل حتى الآن شيئأ عن «حرية» الضاربين في النزعة الإسلامية. 
وقد يبدو لأول وهلة - مثلما يؤكد خصومهم - أنهم لا يعتدون بمسألة 
الحرية في نطاقها العملي وأنهم صرفوا جل اهتمامهم في الخوض في 
المسألة القديمة»ء مسألة الأفعال الإنسانية: هل تخضع للجبر أم تدخل 
في باب الاختيار؟ 


وأنهم يميلون في الغالب الأعم إلى الموقف الجبري» وفي أحسن 
(05) زكرياء آفاق الفلسفة. ص ١7‏ 8. 
(/61) «حركة التحرير العر بي : المفهوم والآهداف الممكنة؛2 في : كمال عبد اللطيف». مفاهيم 


ملتبسة في الفكر العربي المعاصر (بيروت : دار الطليعة» لع 05 د خفى 
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الأحوال إلى مقالة «الكسب» الأشعرية. لكن الحقيقة هي أننا نلتقى عندهم 
ينظرية محددة في القضية وأن مسألة الحرية القديمة ليست هي وحدها 

لا شك في أن بعض أصحاب هذه النزعة قد وقفوا عند الوجه 
(السطحيا فخ المشالة ولم يبروا منها إلا ما يتعلق ب «حرية الرأي») التي 
كنانت ذوها 8 اشمبنهةة فى الجدليات: القاكمة ببعة الاسثلا ميمخ.ومبد 
خصومهم من الذين كرون أن تكون ١حرية‏ الرأي» مكفولة عندهم أو في 
الإإسلام. وهو الآمر الذي وجه اهتمام هؤلاء المفكرين إلى أن يبذلوا هنود 
«دفاعية» و«تسويغية» بالغة من أجل التدليل على «كفالة الإسلام الحرية 
الزائ 8 سو كدي أن «التحرية مم القطنة ا حزان #اسيوة الرسل جميعا توكد 
حرية الرأي»» وأن «القرأن والسئّة يقرران حرية الرأي». وأن «الحرية 
السياسية فرع لأصل عام» هو «حرية الإنسان من حيث هو إنسانء. المقررة 
بنصوص قطعية في الكقاب 0 وذلك مع تأكيدر الفول- انضنا إن 
هذه الحرية التي يقررها الإسلام للعقل البشري أو حرية الراق التي تكفلها 
اباتك القران (. ..) يحدها قيد واحد هو التزام حدود الشريعة الإاسلامية. فلا 
يجوز أن يكون الرأي الذي يبديه اليك 2 عا لهذه الحرية - طعناً في 
الدون أن يدا عليه. فذلك مخالف للنظام العام في الدولة الإسلامية»؛ 
يحجر ‏ لذلك ‏ على صاحبه» وقد يجوز - إذا توافرت شروط معينة ‏ أن 
عالت 010 


لا يشتمل هذا الموقف الذي يعبّر عن رأي الجمهرة فى الآدبيات 
الاسلامية على «نظرية» إسلامية في الحرية. وهو أدخل في باب «احقوق 
الحرية» التي سيأتي الكلام عليها في فسم تال. والتي 507 عندهم 
يتظرية #المقاضدك الشرعيةة. بيد أن هذا لا يعني إن نظرية معمقة في 


«ماهية الحرية» قد كانت غائبة في أدبيات الفكر الإسلامي المعاصر. 


(20/8 محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الأسلامية (القاهرة دار الشروف: 
284» ص ١١1-751١5غ‏ وحسن 0 ا النظم السلطانية بين الأصول وسنن 
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فالحقيقة هي أنه قد تم التعبير فعلاً عن مثل هذه النظرية» وأن ممثلين 
بارزين للنزعة الإسلامية من أمثال يوسف القرضاوي وعلال الفاسي وحسن 
صعب وحسن الترابي وحسن حنفي وراشد الغنوشي قد بلوروا فعلاً» على 
اختلاف انديع وباي مشاربي. هذه النظرية. وقد يمكن تعبير «العبودية 
المتحررة» أن يكون لفظأ دالا على هذه النظرية عندهم. والمقصود 
«العبودية لله وحذه» والتحرّر من أي عبودية لغير الله» وذلك : 627 على 
مقولة «الاستخلاف الإلهى)””'2. 


تنطلق نظرية الحرية الإسلامية عند هؤلاء المفكرين من نقد المفهوم 
الليبرالي للحرية. فهذا المفهوم يستندء في رأي يوسف القرضاويء إلى 
جملة من العناصر «الدخيلة» هى: العلمانية» والنزعة الوطنية والقومية». 
والاقتصاد الرأسمالي» والبخرية | لمعي بالمفهوم الغربي: حرية المرأة في 
التتبرج والاختلاطء وإنفاذ القوانين الأجنبية الوضعية» والحياة النيابية م 
«إن أكبر عيوب الليبرالية الديمقراطية العلمانية هو خلوّها من احبص 
الروحي» بل إغفالها له إغفالاً مقصوداً بإعراضها عن الله ورفضها أن تهتدي 
ا 

ولايقل خطرا عن ذلك أن «اللبيؤالبة سير حعنا فى طريق 
الاح أها'النظرية الاسلافية: فإنهنا تككت: إلى .يدا وضع «المطلق» 
أو «الله» أصلاً للحرية» وإلى تعليق وجود الإنسان وغائيته ا بهذا 
المطلق. يتكلم القرضاوي على «ربانية الغاية والوجهة» في الإسلام ويقول: 
«إن الإسلام يجعل غايته الراسخة وهدفه البعيد هو حسن الصلة بالله تعالى 
والحصول على مرضاته. فهذه هي غاية الإسلام. وبالتالي هي غاية الإنسان 
ووجهته ومنتهى أمله وسعيه وكدحه في الحياة. ولا جدال في أن للاسلام 
غايات وأهدافا أخرئ إنسانية واجتماعبة: والكن عبد العامل تجد. عجذه 


(5) رضوان الست (مسألة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر»» في : الجيوسي » 
معحرر ا 0 ا 
لسوت : مؤّ سسمة الرسالة. 1/١‏ 9ا). ص 075. 
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الأهداف فى الحقيقة خادمة للهدف الأكبر: مرضاة الله تعالى وحسن مثوبته 
قيذ] هر عدت الأهزافه وغابة التايات 7 . 


لكن علال الفاسيى ‏ وهو مفكر وسياسي مغربي مستقل تمام الاستقلال 
عن «حركات الإسلام السياسي» الجعووفة توسايق: ليا ةو ادق واعدوة 05 
أي مفكر مسلم آخر عالج مسألة الحرية وبرع في التنظير لها. يرتد مفهوم 
الحوية بعقه«عادل الفاسن انمعدا إلى الارادة "فى التعوير القامل للسخضية 
الوطنية من كل دك باه أكان مصدره 0 مثل الاستعمارء أم واعنا 
مثل سيادة علاقات في المجتمع تعمل على سلب الحرية أو استمرار بعضص 
التفاليد التي تمنع حرية الإنسان». ومضمونها هنا سياسي يهدف إلى «تحرير 
الانسان :من كل أنواع الاليئة [الاغتراب دهننهمعنا4] 000 يواه بن أن 
الإطار الأعم الذي يطرح فيه الفاسي مشكلة الحرية يظل إطارا دينيا 
إسلامياً. ويلاحظ محمد الوقيدي أن ثمّة خمسة مبادئ تحكم عنده الأطر 
الفبرعية للحرية ك2 (1) العديو يون (اللدونة "المطلقا فى عدت عى ‏ ب 
دق عيفاتة: الاك :اليتق ريو الحوية الأتساننة ال كن بالقوورة جره 
معردوهة ناس :.ودللة لون القدرية :من المسلمين القداضى الدين تود 
نظرتهم إلى (إحلال اللامتناهي في المتناهي»». وللوجوديين الذين جعلوا 
الحرية في الذات الإنسانية مطلقة» (5؟) مفهوم التكليف الإلهي للانسان 
بما هو مستخلف في الأرض ومسؤول عن عمارتها وعن حفظ الكرامة 
الإنسانية وتحقيق العدل والحريةء والحرية الإنسانية ليست تحقيقا لماهية 
الإنسان فحسب ‏ وهو مذهب الوجوديين ‏ وإنما هي فوق ذلك. وقبل 
لقم ميق عن الاني ان القازاك: الآ ر831 الالهية بهن متلق :وق مدان 
فى الارضن 104 أن السرية تعلق ذاتى وتشحصن اللذسان مان اتاد دقن 
اعال الإنسان الصادرة عن شعوره بال تق أي إن الإنسان 16 
يخلق حرا بطبعه. وإنما خلق ليكون حرا. الحرية خلق. وليست غريزة 


(54) يوسف القرضاوي. الخصائص العامة للاسلام (القاهرة: دار غريب للطباعة» /ا/91١),‏ 
ص ؟. 

(10) محمد وقيديء بناء النظرية الفلسفية (بيروت: دار الطليعة» .)١99٠+‏ ص .158-1١55‏ 

() علال الفاسي». مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتية الوحدة 
العربيةء 785١ه/‏ 1957م)ء ص 17 7. 
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ولو كانت غريزة لما استطاع أحد تفويتها”"'؟. وذلك خلافاً لما تدّعيه 
الماركسية من القول إن إيمان الإنسان بالدين تفويت لحريته التي جبل 
عليها؛ إذ الحقيقة أنْ الإنسان لا يفقد حريته عند الإيمان بالدين بل يتحرّر 
معه. (5) أن الحرية واجبة.ء فهي ليست حرة في أن تكون أو أن لا 
تكونء. وإنما هي واجبة أن تكون ووجوبها من نفسهاء وليس من حقٌّ 
الاأسان تقويت حريعه والسدان .هج واحيه الأسناسى فى الوجود». والجرية 
في الإسلام ليست حقاً من حقوق الاتبيانة اققنط :ولككها واجية عليه 
(5) تحقيق مصلحة الانسان وإنفاذ قواعد المصلحة العامةء والاجتهاد فيها 
بحرية بتقييدها «بحدود أصول الشريعة»» وذلك من أجل جعلها «حرية 
ملتزمة ودفع التصور العبثي للحرية عنها» فلا تعرف بأنّها المطابقة بين 
المصلحة وبين الحرية الفردية وإنّما تتحدّد بتقديم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد؛. مثلما يثبغى أن تكون عليه الحال فى شأن الحرية 
الاتضيادية "1 «وجماء القول فى تمنور النانين للحرية 31 راان 
نالله فى .الطريق: للسويةة: لذن الله سو العددية المطلقة». از االعفوية الهرة؟ 
التي يكون الإيمان بها طريقاً إلى حرية الإنسان. 


إلى شيء من هذا القبيل يذهب حسن حنفي الذي يقول: (إِنَ الله 
يعن فى كتابه'داقة كزنساة. امل يوالاضسان بيك الله كصورة كام 
للانسان» و«إن الله هو الحرية... وهو كذلك لكي نكسب نحن حريتنااء 
أ إن الله هيو الكل الأعلن بالسية إلى الا ليان ان اوضيافة ]لما ع 
الأوصاف التي يحتاج إليها الإنسان العربي في مجتمعه الحالي»”'''. 1 


وهو على وجه التحديد ما نجذه فى كتابات المفكر الليتات. خمدة 


0ع المصدر نقسة 6 ص 1 

(54) علال الفاسى» الحرية (الرياط: مطبعة الرسالة» /ا/ل1 21١8‏ ضن 2-2 ١8‏ » ووقيدي» بناء 
النظرية الفلسفية. ا الل 

(569)انظر أيضا: العروىي» مفهوم الحرية. تق عن : :©8782 710106 فاك ©1554710ه1نع1 
عل 17202020 115 تدك لاعقدهن) ع1 هم غكختصطمع1ه] :970[7[ ع«طنرع ممم ,ا(أفطلامط ع4 عطه 1711227 عندوم[[0ي) 
تتمتاءعع:01 12 ذيامة بزدعط8:ة كاسقتليةة وعل عاأعمعن) عا مهم أء مأتفكتدهم[ عل عدن 1[مطاق غاأزومع نزولا :1 


1-3 :5111121625 رع [اع ناتاه0ة عاع50010 بلقسصقط صنددمةط أء [قاع8 عاجخ- لعلطم ,علع8131-اع0ظم تملامقة 
20 .م ,(1972 ,أواناعباط :نده[طمرعي)) 


وفنا 


/ا2 


صعب» فعنده أن العقيدة التوحيدية الإسلامية «مرادفة لعملية التحرير»”' 
والوحناية ااعبودة لله وستدوا بز العرردرة كسار الا نان هه الحدوت الطيية 
والتاريخية والسياسية. إنها تحرره من كل ما ليس اللهء وإنها هي التي 
تطلقه من كون الضرورة إلى ملكوت الحرية. وتنأى به عن كل 
الأندنز لوحكياتة: الحسيرية الت هئ اتيكال سعسدة للسيودية + اللسيالية 
الاقتضاديةع الشدوفية الباق والعادية ليت و السغدرية ‏ العدهة: 
والفرويدية الجنسية. . . إلخ”'"". والله الواحد «هو إله الحرية» حريته في 
وحدانيتهء ووحدانيته في حريته. إنه الكائن الحر حرية مطلقة»”"". ولأن 
اللمخلك الاتعان عي ضورفم تان اللتينات مدعو الى أن طبه الله لان 
يصور حرية الله في تجربته؛ إلا أن حرية الله مطلقة بينما حرية الإنسان 
مت مك1 الاك ندا امخرينة 1 الى ل بائنة الح نر جين ال ا وق 
توسالة الكاتن لالب التسن إلى لكات الا تمان الحدر» لن رمال الحوية: 
أو هي ار دي الايمان وفي منهج التكاليف» ريا المسؤولية 
يكمن أساس الحرية والتعلق بالمطلق الإلهي» وهذا هو ما استقرٌ عنده 


ملعيب القيادية: الأساك مدن سيفن اكرات نور اليك ا لختوش . 


فالحرية عندهما انفكاك وتحرر وعبودية» يلعل الغنوشى من محاضرة 
للترابى موضوعها «الحرية والوحدة» ما نصه: «أن الحرية هى قدر الإنسان 
الذي تميز عن كل مخلوق سواه. فسجد لله طوعا إذ لم يجعل الله في 
تركيبه ما يجبره على الإايمان. إن الحرية ليست غاية بل وسيلة لعبادة الله 
طريق لعبادة الله. 


تالو حي عون الاييان أن يسكور لريةة مكاها فن الكادىراية 
ومواقفه... وهذه الحرية في التصوّر الإسلامي مطلقة لأنها سعي لا ينقطع 
نحو المطلق. وكلما زاد إخلاصا في العبودية لله زاد تحرّرا من كل مخلوق 


.58 صعبء الاسلام والانسان. ص‎ )١( 
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فى الطيوفة م ادق الدار' كبر عون ورعانق الكمال: الكنبنا "اوداك 
هو فى نهاية الأمر. معنى الاسلام عند الغنوشي الع انه سد فريك 
يلخصه هو «أنه ثورة تحررية شاملة» وكدح في طريق العبودية وين 


كدر موافقة في لك يار «التحور». ثم تفضي بها أخيراً إلى أن تكون 


5 الحرية والتحرير وصراع الإرادات 


كانف: اباط القون اللواضى»ء والكمييفاتة. نه عن نوسه لديف 
وى االحفية التى تحتدت لبها الفكرة القوية” العوينةة فى ص كانس ررطل 
سياسية. «البعث» في سورية وعدد من الأقطار المجاورة. و«الناصرية» في 
تعب نعلت دده | لسر كاك عق اجعرية مين ا أبنانيا امن ننه .فى 
أحد أركان المثلث العقائدي في البعث #وحدة؛ اشتراكية» حرية»: وهي 
مقوم رئيس من مقومات الي لد في التاضرية. فد أن الطابع «الثوري» 
لهذه الحركات وما تنطوي عليه ظروف النضال والصراع المحلية وال قليمية 
والدولية وجّه قيادات هذه الحركات إلى أن ترجيئ أمر إنفاذ مبدأ «الحرية» 
وأن تقدم عليه مبادئ أخرى: الوحدة في أيديولوجية حزب «البعث). 
و«الاشتراكية» في الناصرية» بل أن تسوّغ بعض الصيغ التي تحدّ من 
الحريات إبّانَ «المرحلة الثورية». لكن هذه الرؤية ارتبطت مع ذلك بالدعوة 
إلى مغهوم «التحرير) اسيه عن الفكرة القائلة إن تحرير الفرد أو الإنسان 
العربي شرط لاقن همه لتاسسس الحرية التامة. وقد استحخدم بعض الكتاب 
في هذا السياق مصطلح «التحرر» ليدلوا به على مفهوم التحرير نفسه. 
وذلك على الرغم من أنه ينبغي أن يفترض أن بين المصطلحين فرقاً يتمثل 
في أن «التحرّر) جهد ذاتي يصدر أو ينطلق من باطن الشخص» بيئما 


(/) راشد الغنو شي » الحريات العامة في الدولة الاسلامية سروه مَركرز دراسات الوحدة 
العربية» ؟19491١)2.‏ ص 8 .١‏ 


1١١ المصدر نفسه + ص‎ (١ 
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(التحرر» جهد يأتي من الخارج ليغير الذات. و«الخارح» هذا هو عمليا 
«الحزب» أو «(الكتلة السياسية» أو «الدولة» نفسها أو جماعات الضغط 
والمجتمع المدني أو أفراد بذواتهم. وليس من قبيل المصادفة أن يطلق تقي 
الدين النبهاني - وهو مصلح سياسي دننى. + فى القترة انفسها: أى في مطلع 
فين القدس قن للك لين 


لقد توجّست الحركات القومية العربية خيفة من التسليم بمبدأ إطلاق 
الحربة والحريات فى مرا فميلها ونخناطيها» وكذلك كان فال الاتحاء 
العار كس بزو للفمعلى الرغي ميق أن الصرية كي أجل العيادض الرئيسة ليذة 
الحركات كلهاء وقد يبدو أن هواجسها لم تكن تختلف اختلافا كبيراً عن 
هواجس النظم والحكومات السياسية القائمة» فالخوف من الحرية يطال دعاة 
الحرية وأعداءها على حد سواء. لذلك ظلت الحريات في الواقع المعيش 
رهينة الوعود التى صرح بها القوميون أو حبيسة القهر الذي أنفذته الحكومات. 


ومع ذلك فإنه لا يمكن التهوين من قيمة وخطورة الدعوة إلى الحرية بما 
هى تحرير لدى نغر من المفكرين القوميين الأصفياء ء الذين نال بعضهم أذى 
حقبقى من خانب #قوى السلطة» فى الحركات أو الأحزات نفسها الى انتسبوا 
إلبها اوشتاركرا فى تأسيسياء بالأديات فى ذا اعفان قم ارلا حصي ليا 
وهي تتّفق كلها على أن «التحرير» المقصود هو تحرير الإنسان العربي من 
جميع ضروب الاستغلال؛ والقهرء والفقرء والعوزء والمرضء ومن رأس 
المال» والاقطاع» ومن الأحوال كافة التي تمثل «قيودا» على أفعال الإنسان 
ومقاصده وعوائق أمام انطلاق حريته الحقيقية. بتعبير آخر إن التحرير 
000 والتحرير السياسي والتحرير الاجتماعي هي شروط جوهرية للحرية 
لحقيقية وللشعب وللمواطنين» ولن تكون الحرية حرية حقيقية إلا إذا توافرت 

عله الشرون فن التعري أن التعورز رانين دللكينازادة اللسري ”بي 


(5ل/إ) منيف الرزاز» «الحرية ومشكلتها في البلدان المختلقة؛» في: متيقت: الرز زازع الأعمال 
الفكرية والسياسية. آج (بيروت : دار المتوسط للنشر والتوزيع. :.)1985-١9406‏ ج :١‏ معالم 
الحياة العربية الحديدة ‏ تطور معنى القومية الحرية ومشكلتها في البلدان المتخلفة.؛ ص ١15غء‏ 
امه و045. 


انا 


ذلك أن طريق الحرية طويلة وأنه قبل أن يتمتع المواطن بالحرية يتعين تحريره 
من كل القيود» أي «أن تحقيق الحرية ليس عملاً سهلاً. فهي لن تتحقق بقانون 
ولق تسق فى سدس تضيرع إنيا عمل متواضل + بونضال سعد ".بلعل 
المفكر القومي عبد الله عبد الدائم هو أبرز من حاول تجلية مفهوم الحرية بما 
هي تحرير. يقول بنبرة تذكرنا بمحمد عزيز الحبابي: «إن مسألة الحرية في 
العمين سنيف اي افيا نه ا ا ا ل لو ا الي يك 
الإنسان أمام وعيه الفردي كما يريد بعض الفلاسفة ومن بينهم برغسون. إنها 
ليست مشكلة «هاملت» أمام شبح أبيه» ولكنها مشكلة الكائن الإنساني في 
علائقه بمجتمعه وبالظروف المحيطة به» وعلى رأس تلك الظروف الأوضاع 
الاقتصادية التي لا تنفصل اليوم أبدا عن الظروف الفكرية والروحية. وليس من 
الغلو أن نقول إن أهم أسباب استعباد الإنسان في العصر الحديث افتقاده في 
علائقه بالمادة للشكل الإنساني الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقة. وتحرير 
العلائق الاقتصادية من المفاهيم الزائفة وضروب الرياء التي حملتها في العصر 
الحديث» واستخلااص المهم الإنساني الصحيح لعلاقة الانسان بالمادة يظلان 
المهمة الأولى في تحرير الإنسان0”*"". ويزيد عبد الدائم تحديد مفهوم الحرية 
وضوحاً بالقول: (إننا لا نصل إلى الحرية ولا نبلغها الأفراد إلا إذا خلقنا 
الشروط المشخصة الحية التي تؤدي إلى استمتاعهم بهذه الحرية فعلا لا 
ادعاء. وعملاً لا نظراًء أي إلا إذا تدخلنا للحيلولة دون الشروط التي تعطل 
هذه الحرية ولخلق الظروف الجديدة التي تجعل تفتّح الإنسان واستقلاله شيئاً 
"7" والنويقراطبة الاجتماعية هن السمل ]لو هذا التسريرع وف تع 
نيد اقول فيه جميع ضروب عدم المساواة الناجمة عن تقلبات الحياة 
الاقتصاديةء. والذي لا تكون فيه الثروة مصدر قوة» والذي يكون فيه العامل 
في مأمن من الضغط والظلمء والذي يستطيع كل إنسان فيه أن يحصل على 
حماية ضد مخاطر الحياة»”'*'. لكن كيف يتحقق هذا التحرير؟ لن يتم ذلك 


(0/) المصدر نفس ج .١‏ ص .11١‏ 

(8/) عبد الله عبد الدائم؛ الأعمال القوميةء/1961 1958 (بيروت: المؤسسة العربية 
للكرو انباتك دوا امقر 10 ا 1 

(8/إ) المصدر نفسه. ص 59/5. 

(8) المصدر نفسهء ص /الا6. 


اا ؟ 


بالديمقراطية السياسية البرجوازية ولا بالديمقراطية الاجتماعية بالمفهوم 
الماركسى المستند إلى الثورة والعنف. وإثما بديمقراطية اجتماعية جديدة 
تجمع بين «الحرية» وبين «التحرير»» أي بين الحرية السياسية وبين الحرية 
الاجتماعية» فلا سبيل إلى حرية سياسية دون حرية اجتماعية. والعكس 
صحيح. «فالهدف الأصلي من الحرية السياسية أن نصل إلى احترام الانسان 
احتراماً فعليآ» إلى تمكيتة من التعبير عن إرادذته تعبيراً كاملاً (....) والهدف 
الأصلي من الحرية الاجتماعية ليس مجرد التحرر من الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة بل كون هذا التحرر أداة للتحرر الكامل» تحرّر الإنسان 
من سائر أنواع العبودية» لا من العبودية الاقتصادية والاجتماعية وحدها)''". 


لكن كيف يمكن التوفيق بين الحرية والتحرر؟ بين الحرية السياسية 
وبين الحرية الاجتماعية». للوصول إلى مثل أعلى هو بلوغ نظام يحقق 
الحرية كاملة بوجهيها؟ الجواب الذي يقدمه عبد الله عبد الدائم هو أن 
المثل الأعلى «مطلق» تحد الظروف الواقعية من إدراكه وتطبيقه على نحو 
كاقل نو أنه هذا المطلق :امعد ا خيرا وما تس افيه اثناء الطريق مو اتغرية 
إنسانية طويلة ومن نضال مديد””*'؛ أي إن المسألة تقع في نهاية الأمر في 
حدود «النسبية»» وأن الحرية التي هي هدف وغاية وموضوع إيمان - هي 
بالضرورة نسبية» وهي تتعلق بالتفاعل بين المثل الأعلى أو المطلق وبين 
الظروف الواقعية التي تتقلب فيها الديمقراطية» مثلما أنها تتعلق بالشروط 
الكقيلة كيقيق الهدك الوق اطق شن اناق ال 


تولّد التحليلات والعروض السابقة لمفاهيم الحرية والتحرر والتحريرء 
الانطباع بأنه لا مدخل للحرية الأنطولوجية ‏ بما هي فعل مشخص ينبثق 
عن إرادة باطنية عميقة حرة ‏ في فعل التحرر أو التحريرء لا بل إن بعض 
مفكري التحرر عبروا عن نقد صريح للحرية بما هي إرادة ذاتية ووعي 
فردي مستقل بإزاء الوجود الخارجي. ومع أن جلهم تنبه إلى أن تحقيق 
الحرية يتطلب نضالا وجهداً دؤوبين إلا أن أغلب فهومهم في التحرر 


.068١ المصدر نفسه.ء ص‎ )8١( 
.684 المصدر نفسهء ص‎ )485( 
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والاستبداد السياسي. لا شك في أن علال الفاسي قد عالج مسألة الحرية 
الوطن من الاستعمار الخارجى. لكن هذا الوجه من المسألة انحسر بشكل 
واضح من أدبيات الحرية في النصف الثاني من القرن العشرين. والأمر 
الرغم من استمرار التبعية هنا وهناك لهذه الْمَوة الكيرق أو تلك من قوى 
الهيمنة الكونية. ومع ذلك فإن «الحالة الفلسطينية» تقدم لنا حالة فكرية فذة 
لمفكر قدمت له تجرية النضال الفلسطينية مناسبة فلسفية غير عادية» مكنته 
بمعئأه السياسى: وهذا المفكر هو أستاذ الفلسفة بجامعة بير ريت و انعد 
رموز حركة النضال الفلسطينية فى داخل الأراضى المحتلة: سرّي نسَيّبة. 


ما الحرية؟ الحرية هي انعدام القيود أو رفع القيودء أو هي التحرر من 
الل ذلك هو المعنى الذي تؤديه لنا دراسة حركات التحرر فى 
القاريض» ولك هن المع النشدرك: للحرية فى أنتكالها كان جرب 
التعبير» الحرية السياسيةء الحرية الأكاديميةء الحرية الوطنية» حرية 
الفكر... ففيها كلها نحن نطالب بفك القيود وإزالتها في كل قطاع من 
هذه القطاعات بشكل لا يسمح بالاعتداء على حقوق الاآخرين. لا شك في 
نهنا التعرنت. للحيية لبن تعرزفا «ؤاتها لها لآن البعد: المي ظاهر 
فيه تمام الظهورء فالمصلحة العامة» مصلحة الآخرين وحقوقهمء وكذلك 
(المصلحة الوطنية» ومصلحة المجتمع.ء مصونة فيه كل الصون. وحين نقول 
أيضاء من وجه أخرء إن «الحرية حق طبيعي». وإنها «هي القدرة على 
النمو والتطور نحو الأفضل» فإننا نعني أن البجرية تعني اسلخ القيود المانعة 
من هذا النمو والتطور نحو الأفضل***'. أي إنها «الآلية أو القدرة على 
السعي لتحقيق الوضع الأفضل». وهذه القدرة تتم على صعيد «الذات». أي 
على مستوى «الإرادة»» أي على مستوى التفاعل الداخلي في الذات الذي 


(86) سراي نسيية 6 الحرية بين الحد والمطلق رسرويت؟ لندن: دار السافى؛ م5 ,)١‏ ص 37؟ 
وما بعدها. 
(6م) المصدر ننفسه 6 ص 868. 


يض 


ينشأ عنه قهر السلب بالإيجاب» وذلك التصميم على القيام بفعل ماء أو 
رفض الانصياع للقيام به. وهذا التفاعل «يتضمن عناصر منها الوعي بالذات». 
ومنها الوعي بالواقع خارج الذات». وأهمها اصطدام أو تشابك الأول 
بالثاني» والخروج بهيمنة أو سيادة الذات على الفعل» حتى ينسجم ما يفعل 
الإنسان مع ما يؤمن به" *". ويمئّل سري نسيبة لهذا الفهم بحالة المناضل 
الفلسطيني الأسير الذي يخضع للاستجواب والتعذيب: «هذا المناضل يؤمن 
بعدالة قضيته. وانخرط في سلك المقاومة لتحقيق العدالة والحرية لشعبه 
وصمم على أن يضحي بنفسه من أجل المجموع. . . تضحية عملية نفعية» 
لا تضحية ميتافيزيقية. يتم استجواب هذا المناضل في زنزانات التحقيق. 
ويتعرّض للارهاق الجسدي والنفسي» ويبداً المحقق بمحاولة ١كسر‏ نفسيته) 
تارة من خلال الاهانة الجسدية» وتارة من خلال الإاهانة النفسيةء تارة من 
خلال التغذيىء .وؤتارة مخ خلال الترغيت»: كما يحاول المحقق كذلك أن 
يحطم قاعدة إيمان المناضل» مثلاً من خلال إشعاره بوحدانيته المطلقة 
وكأن من يناضل من أجلهم كافةء أو من يناضل معهمء قد هجروه 
تماماً... وها هي قياداته قد رمت به إلى الهاوية في حين أنها تعيش 
مرفهة... فهل يستمر في بلاهته ويرفض الاعتراف؟ أم هل يستطيع أصلاً - 
وهو ذاك الوحيد ‏ أن يتحمل عبء وطنه على ظهره؟ تتفاعل المشاعر 
والأفكار فى داخلية هذا المناضل. وتمر الساعات البطيئة فى ظلمة 
الدثوانات «والتوابيت» واكام المتعة الراقيعة ا يفره الانسان إلى ذاتهء 
فهل يا ترى تبدأ نفسيته بالتحطم والتهاوي. أم هل أن إيمانه وثقته بنفسه 
وتمشروطة اعد نه على التغلي عن شتفصه الوحت ؟ ل القينا ره 
سطحية من بعيد» لقلنا إن المناضل يقع في قبضة الأسرء أو إنه قد فقد 
حريته. وذلك أمام المحققين الذين يدخلون ويخرجون أحراراً من أسوار 
السجن. فالمناضل أسيرء والمحقّق حرء أو هكذا يبدوء ولكن الحقيقة هى 
أن المعركة قائمة» وهي معركة مصيرية» فالمحقق نريك أنامتحكم فى ندا 
المصير»ء والمناضل يستمر في نضاله كي يبقى مسيطرا على مصيره؛» إننا 
أمام معركة الإرادات. إرادة الا أماء إرادة المحقى»«واقول: ما دام 


(5م) المصدر تشيبية 6 ص “باذ ١‏ 


استتمر المناضل مسيطرا علق :ذاته ونتصيروة هؤام استمر سيدا على لقنن 
وأفعاله» وما دام استمر صاحب أو سيد القرار في ما يفعله ولم يسمح 
للذات. الأخرى :أن متسل فى تنبيفي! فإنه فى خعر أ بوركزك ا لجفمق هو 
الوقيل إذ ركوة مقندا بصادنة إوادة العق ا قن مامد تحوبيد لز كنا 
بوعي الهوية» إنها حرية داخلية تتمثل في قدرة الذات على التحكم في 
القرانة أئ غلى العغتلب على "القبود: الداخلية. قود الخوف» والرهبة 
والضعف والجهل. قيود العادة والحاجات الجسدية أو النفسية» وذلك يعني 
الوعي بالذات وبالواقع الخارجيء وبضرورة تغليب الذات على القرار 
والتوصل إلى هذا الوعي الذي يعد تحرراً وتأسيساً للهوية الشخصية لشعب 
بأكمله على قواعد الو عو والازادة والحرية والسيادةء أي دا لهوية 
جماعية لشعب هو الشعب الفلسطيني انصقلت وتبلورت بالإرادة الجماعية: 
القمادرة عن ذواثف اشيعاضيه والماعة الفاعلة مه اج تحتق التمرنة اناه 
هذا الشعب ولمجموعههء والعمل بمبادئ المساواة والعدالة والتضامن 
والنكانا ".فى هده المعالة ‏ القلة تعنا تق التحرية نيما هن رفن 3 اتن ناطد 
عميق بما هو جهد إرادي وفرار إرادي صارم لقهر سلطة أو إراذة خايسية 
مقيدة. والتحرير بما هو غاية عملية مشخصة تطلب تحقيق الهوية 
والاستقلال للشخص الإنساني الفرد ولشعب بأكمله. 


/ا ”ب حقوق الحرية 

منذ أن اكتسبت «الحرية» حق المواطنة في جملة القيم الحديثة التي 
تم دمجها في المركب الثقافي العربي الحديث كان واضحاً أن المقصود 
ليس هو الأخذ بمفهوم مجرد مطلق للحرية وإنما إقرار مفهوم ذي وجوه 
وأشكال عملية» فكرية وسياسية واجتماعية ودينية واقتصادية. صحيح أن هذه 
الوجوه اعشيرت:«أشكالآ» تلحرئة» لكنها فن حقيقة الآمر اكاتت أيضنا 
الحقوقاً» لمان الشر. 
أحكام القانون أو الشريعة؛ وإنما عنت أيضاً أن حق المواطن الحر أن يتمتع 


امم المصدر تسمه © ص غلم ١‏ _ ل/ا؟ ١‏ . 


لا 


بجملة من الحقوق المرتبطة بالحرية ارتباطاً عضوياً. تنبه إلى ذلك رفاعة 
الطهطاوي حين أشار إلى أن اتصاف فرد ما من أفراد «المملكة المتمدنة» 
بأنه حر يعني أن له أن ينتقل. . . وأن يتصرف. . . وأن لا يُجبّر على أن ينفى 
وأن لا يُحجر عليه إلا بأحكام بلده. . . وغير ذلك. ومع أنه يميل إلى وضع 
حدود في أنواع الحريات الخمسة التي يتبينهاء إلا أنه يعتبر أن هذه الحريات 
هي حقوق للمواطن: الحرية الطبيعية» الحرية السلوكية. الحرية الدينية, 
ا 0 مايا ريا لسوتي فود ف ها ناراك لسري 
الاقعوادة ا 8ا را ما هين الدين : التواقسي ققدت على نفل الاق قصرقت 
الكشيانة نك انمد وسكا تانيا برهي اوور الشتخضية م وعلى ضف الرعا الى 
«التداخل في السياسات الجلكية والساعةة في ما هو الأصلح». كما أنه 7 
بحق الحرية في التعبير أو ما أسماه «حرية المطبعة»'*". وقد نهج النهج 
سائر مفكري عصر النهضة. وخلال العقود المتطاولة من القرن العشرين 
انعقد الرأي لدى جميع التيارات السياسية والاجتماعية على «١ضرورة‏ 
الحرية»» شعاراً ومتطلباً وقيمة عليا وحقاًء وقد مرّ أن مفكراً كعلال الفاسى 
اعتبرها واجباً وحقاً في الآن نفسه. ومع أنّ الجميع يتبيّن فيها أنواعاً 
وأشكالا: قومية» وسياسية. واجتماعية» واقتصاديةء وفكرية «حرية الرأي». 
إلا أنهم يؤكدون أنها حقوق إنسانية للمواطن والمجتمع”'''. والحقيقة» كما 
يلاحظ برهان غليونء أن الإقرار الحاسم بحقوق الفرد وحرياته قد ارتبط 
بنداء الديمقراطية التي أصبحت حقيقة ملموسة على أكثر من صعيد» وباتت 
«القبمة الارنن فى سم التي السياسية واليطني:] لأرل يق امطاب 
الاجتتماغية العرريينة ".غير أن ألقو قد ارتيط انها فن العقوة الأحية 
وطالب النظاء العاللمى ‏ التجاديه الذي مجع هن ملي اتعتر ام ستو :الا ليان 
ودفع المجتمعات المتأخرة في طريق الديمقراطية شعاراً له. أما مفهوم 


(8) وجيه كوثرانى»؛ من التنظيمات إلى الدستور»» فى: الجيوسى. محررء حقوق الانسان 
فى الفكر العري. © كرابيات :قن النصوض: بون انان ا .' ْ 
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ا 


الديمقراطية الذي نستخدمه اليوم فيشير إلى معنيين رئيسين: «المعنى الأول. 
هو نظام القيم الذي ارتبط بفكرة الحرية وجعل منها القيمة المحورية بالنسبة 
إلى الإنسان الفرد والجماعة. وجعل من ممارستها والدفاع عنها وتنميتها 
مصدر المشروعية الحقيقي للنظام المدني أي لقيام المجتمع ككيان سياسي 
(. 2 أما المعنى الثاني (...) فهو النظام السياسي النابع من استلهام قيمة 
الحرية كمبدأ وقيمة اجتماعية عليا جديدة ينبغي أن تخضع لها ممارسة 
السلطة». لكن النظام الديمقراطي ليس هو الذي ينشئ الحريات وإنما هو 
الذي يكفلها ويكفل ممارستهاء باعتبارها تجسيداً لقيم أساسية تنشأ في 
المجتمع. في الوعي وفي العلاقات الاجتماعية”'*2. وطالما أن وظيفة النظام 
السياسي الديمقراطي هي أن يكفل ممارسة الحريات» وطالما أن هذه تمثل 
للمواطن مطالب حيوية عليا فإنها تتحول في نهاية الأمر إلى حقوق إن لم 
نقل مع علال الفاسي إلى واجبات. لا يرى برهان غليون أن «المشكلة 
الكبرى التي يعانيها الوطن العربي هي مشكلة الحرية على الرغم من أن 
تحرير الإرادة الشعبية والتعددية يشكلان اليوم المدخل الضروري لمواجهة 
جميع المشكلات الاجتماعية». وفي اغتقاةه «أن المشكلة الاأماسسة الكبريق 
الآنء وسوف تبقى لزمن طويل»: عندنا كما في بقية بلدان العالم الثالث» 
هي مشكلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الغذاء والكساء والمسكن. 
أي العمل» لملايين الناس الذين ترميهم مجتمعاتنا في الشوارع كل يوم. 
غالباً دون تأهيل مهني. ودون تربية مدنية» ودون تكوين ن ثشقافي. لكن هذا لا 
حكن أن العف اطي لوث مطليا راهنا :)"دافن اللاعوة إل 
لنت انيه (كة الساسة اكه أن 02 عن الدعوة إلى الإاصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي» بل هى سبيبها ا 

ومهما يكن من الأمر فقد يَاتت الحريات الاعياسة في الثقافة العربية 
المعاصرة فى العقود الأخيرة مقترنة اقتراناً جوهريا نصالة حقوق الانبان 
وبالشعور العداة بوطأة الأنظمة السياسية التى تمرضن قيوداً صارمة على 
الحريات السياسية؛ وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتعبير بأشكالها 


209 المصدر نشسه » ص ؟* ا 3398 ., 
و( المصدر نقشسة ع ص 1 .١16‏ 
() المصدر نفسهء ص .١47‏ 


لسرلا 


وبعخاصة تشرير عام /61 4 ١‏ الذي يبين صراحة عن خرق الدول العربية لمواد 
الميثاق العربى لحقوق الانسان )١11454(‏ التى تكفل لكل إنسان موجود على 
أراضي الدولة وخاضع لسلطتها حق التمتع بسائر حقوق الإنسان الأساسية 
وبالحريات الأساسية كحرية العقيدة والفكر والرأي والحرية الدينية وحرية 
الاستماع والتجمم العليي... :"7" لذأ لوويكن مستكريا أن شد دعاة 
حقوق: الآنمنان العوت» البارزون غلى اهفية خقورق: الآتينان والحريات 
الأساسية» وان مو كة عدر عسكاوى الذى كان رواجدا :مين انرز الرواة 
وهزائم عسكرية وسياسية إنما يرجع الاستمرار حرمان المواطن العربي من 
حقوقه وحرياته الأساسية»» وأنه قد بات من الضروري أن تسهم النخبة 
المثقفة في تعزير حقوق اانمئان العربي»؛ باعتبار ذلا وححينا من وجوه 
توفير الشروط الضرورية لْتمجديد المشروع الوطني العربي ولتجاوز 
لمعك اكت الاسكياعة .و الستانيية وال تتضنادية: الكو يشكق .مهنا المواظ»: 
العربي والأقطار العربية). 


على هذا النحو بات احترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات الأساسية 
شرطين ضروريين للنهضة العربية. ثمّة إجماع على ذلك لدى القوميين 
واللببر الس والاسلامييق :والهاركسيين والفسعتلين» وذلك :نبال اليطه 
السياسية العربية التي لا تلتزم دوماً بهذه الحقوق والحريات» أو أنها على 
الأقل تأذن ببعضها وتحظر بعضها الآخر. وبالطبع ليس علينا أن نتوقع اتفاقاً 
لدى هؤلاء جميعاً بشأن حدود هذه الحريات وتلك الحقوق. أو بمدى 
إطلاقهاء أو بأشكالها المشخصة. يلهج أولئك وهؤلاء بضرورة حماية وتعزيز 
الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد أو بالحريات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وغيرهاء لكن فروقاً ‏ جوهرية أحياناً - تنجم في تصورات هذا 
الفريق أو ذاك. 

(45) الميثاق العربي لحقوق الانسان, ١985‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية» ,))١9414‏ 
وبرهان غليون؛ «حقوق الإنسان في الفكر السياسي العربي المعاصر»» في: الجيوسي» محررء 
حقوق الإنسان في الفكر العربي: دراسات في النتصوص. ص ١85‏ وما يعدها. 

(97) غليون» «حقوق الإنسان في الفكر السياسي العربي المعاصر»)ة ص 7598 59409. 
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فبكل تأكيد» مثلاًء لا يتّفق الليبرالي والإسلامي في تحديد مجال 
الحرية الشخصية والأخلاقية على الرغم مما يمكن أن يتمّ الاتفاق عليه 
والقبول به لديهما في مسألة حرية التملك والعمل مثلا. ويريد الليبرالي 
والوطني والإسلامي إنفاذاً للحرية» لكن الماركسي يقدم الثورة وحسم 
الصراع مع الرأسمالية وانتصار الاشتراكية قبل تحقيق الحرية الحقيقية. 
ويأخذ كثيرون على الليبرالية البرجوازية سطحيتها وتفاهتها وزيفهاء لكنهم 
أيضاً في جملتهم يشككون في مدى التزام اللإاسلاميين بحقوق الإنسان 
وبالحريات لمخالفيهم من المواطنين في حالة صعودهم إلى سلم الحكم 
على الرغم مما يقدمه الاسلاميون من تأكتزانف 7 ينا لا شك في 
أنْ المسألة ذات وجوه متباينة وتعقيدات متعددة. 


لكن الأوضاع التي انتهى إليها العالم العربي والانسان العربي في 
مواطنه كلها تغفرض فرضاً دا الاإيمان بالحرية وبالحريات الاسافية: كاحد 
طرق الخلاص الرئيسة الفى لذ مقاصن عن التعلت.نها لآادوااء النهضة من 
عل 6 اف فا امسفنة امب عا (النهضة العربية الثانية». 


6 النهضة العربية وتحدي الحرية 


لا يشك أحد من المفكرين العرب اليوم في أن الحرية شرط ضروري 
وحيوي لحصول نهضة عربية جديدة» وفي أن قدرة العالم العربي على 
مواجهة مشكلات العولمة ومخاطرها مرهونة بمدى انحسار الاستبداد 
وبمدى تقدّم قضية الحقوق والحريات الأساسية. ليست الحرية هي الشرط 
الوحيد ولا الشرط الكافى لحصول هذه النهضة» لكنها شرط رئيس لا بد 
منه. وليس بمجد أن يثور جدل حقيقي في شأن سلم الأولويات في القيم 
الضرورية لهذه النهضة: الحرية أم التنمية أم العقلانية أم العدل! فكل هذه 
القيم ضرورية ولا غنى للنهضة عن أي منهاء كما أنها هي أيضاً في جملتها 
متكاملة مترابطة. بيد أنه لا بد أيضاً من القول إِنْ قضية الحرية لم تعد 
قضية تحتمل التأجيل؛ إذ طال أمدها كثيرا وتفاقمت مضار احتقارها 
وامتهانهاء وبدا بوضوح تام أنها إحدى كبرى العلل. وأن من الضروري في 


(90) الغنوشيء» الحريات العامة في الدولة الإسلامية. 
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المدى المباشر التشديد عليها والالحاح في تحقيق مطالبها وإنفاذ حقوقهاء 
لقهر أحوال التخلف؛ وللحاجة إلى التعامل مع العولمة تعاملا إيجابيا مبنيًا 
على فكرة «الجهد الخلاق» لأن «الشعوب العربية موضوعة. بفضل 
الحولمة» خلن المقترق"الكس ؛ إما طرق العرية فالديين الكخلاق: هالديضة: 
وإما طريق التبعيّة فالعبودية فالقمع والقهر فالتخلف المتزايد»!”*'2. وهذا 
يعني» في الأحوال السائدة في العالم العربي وفي التطورات المستحدثة في 
العالم» ضرورة التفكير في الحرية وفي الشكل الذي يمكن أن يكون مناسبا 
الخضائض الحتينات العرعة :و لتظلناتها الاأحتياعية والسافية زالأساسية: 
يجنح ناصيف نصار ‏ وهو يفكر في القضية ‏ إلى الليبرالية بوصفها نظاماً 
اجتماعيا قاكما علن فيد الحرية الفرذية + لكتةرلاخط أيضيا أن "اللبير الب 
ليست هي التي اكتشفت الحرية في الوجود الانساني؛ إذ الفكرة أقدم منها 
ب[ماد طويلة ‏ لكنٌ الليبرالية أعطت الحرية في الوجود الإنساني منزلة لم 
تكن لها في التراثات السابقة للعصور الحديثة. ومن وجه آخر هو يؤكد أن 
اللوالية (0 تتخضى نر الافتكال الى عرنهها قن المسيعات: الغريية سين 
البومه لايل إن كلم المحيدات اندها يده بحيب الدرلنة؛ التتكير لى 
قاليدها الليوالية. 


وهذا يعني أن البلدان الأخرى ‏ ومنها العربية بطبيعة الحال ‏ 
تستطيع أن تبحث عن «الشكل الذي تراه أفضل من غيره لتعزيز الحرية 
انطلاقاً من موقعها على خريطة الحضارة» ومن دون إقصاء لتجارب 
التتذاة) الخرمة عن 'اغعفبا رانين بوتي امعقاوة اله ينتوفي إغاذة ينا 
اللنبراليةع وان ذلك وخلوم اتيهفاب هيدا الحرية التردية صمق مقهوه 
جديد لاجتماعية الإانسان)» يتم فيه الربط بين العقل والعدل والسلطة. وفي 
هذا الاتجاه يدفع ناصيف نضار الليبرالية الفردانية المتعولمة ‏ إذ تهمل 
حخرية الأرادة لمصلحة خرية القدرة الرأسمالية 'المتفلتة ب.ويدعو إلى إعادة 


(448) ناصيف نصارهء «النهضة العربية الثانية وتحدي الحرية»» ورقة قدمت إلى: النهضة 
العربية الثانية : تحديات وآفاق (مؤتمر)» تحرير وتقديم غسان إسماعيل عبد الخالق» حوارات في 
الفكر العربي المعاصر؛ ١‏ (بيروت: المؤمسة العربية للدراسات والنشر؛ عمان: مؤسسة عبد الحميد 
تيان 7 فين 41 1 1 

(49) المصدر نفسهء ص ,.1060-١65١‏ 


اللا 


بناء فلسفة تقوم على «ليبرالية اجتماعية» يطلق عليها اسم الليبرالية 
«التكافلية» وهي ليبرالية دعائمها العقل الاجتماعي والعدل الاجتماعي 
وسلطة سياسية تقيم الأطر والتنظيمات التى تحمي الحرية وتصونها””'". 
وفي اعتقاده أن «معظم المخاوف والحجج التي تستخدم لمنع الشعوب 
العربية من التحؤل نحو اللييرالية والانخراط فين حضارة الحريةء تتلا شى 
عور انها هنذها تتشول: ا للسوالية ليها :ل ينالب كا فلي لله تايا 
من «الليبرالية التكافلية» وفى فضائهاء يمكن إعادة بناء قضايا الوحدة 
والتعددية والاستقرار والعمل والثروة اااجتماعية والنظام السياسي 
والمعرفة والإايمان والكرسة؛ وما تستلز مه من مؤسسات وتتظتيياتة 
بطريقة لا تفل مرونة ونجاعة عن الطريقة التي تتبعها الدول الأوروبية في 
انتقالها من أوروبا التي نعرفها إلى أوروبا الجديدة التى ستعطي العولمة 
وضدها عدوي أن إن اللخررة العظيية المسيرةة تكو فى ميتظويية 
(اللييرالية التكافلية) وليسن 8 «الليبوالية - ال 00 وار لمر 
أن الجمهرة في الثقافة العربية اليوم؛ وفي قضية النهضة. تذهب في هذا 
الاتجأه الذي عحمم بين مداق الحرية والعدل ويضصم يما مدأ ل 
الاجتماعية والاقتصادية». على تباين فى تحديد المبدأ الذي ينبغى أن 
يتقدم على الآخر وهذا الاتجاه ينبغي له في نهاية المطاف ألا يتعارض مع 
نظام عربي في الحكم الصالح ذي نزعة إنسانية قوامها الحرية والعدل 
والرحمة والرفاهية والكرامة والنزاهة والخير العام ”*. 


.155- ١58 المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

() المصدر نفسه. ص .١197‏ 

(585) تاصيفف نصار» باب الحرية: أنيثاق الوجود بالفعل (بيروت: دار الطليعة» 5# 
الفصل السادس » ص 2١‏ 1ه والفصل العشرون» ا ا اس ويخاصة ص ؟1 1 ا, 
ظ () «الورقة الخلفية» التى أعدها المؤلف لتقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية الإنسانية فى 
البلدان العربية واستند إليها القسم الخاص ب «الحرية في الثقافة العربية» من التق فر وهى منتفحه 
وهمزيذلة. انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. الصندوق العربى للا نماء الاقتصادي والاجتماعي 
وبرنامج الخليج العربي لدعم المنظمات» تقرير التنمية الانساتية العربية للعام 4 :7٠١‏ نحو الحرية 
فى الوطن العريئ (تبويورك: برنامج الأمم المتحذدة الإنمائى. اليكت: الاقليهى للدول العربية» 
ه١٠١؟).‏ 
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المقدس والحرية 


(010 


ا ل الو ل ا ا ل 0 
الخلاض النهائي : مقال في وعود الاسلاميين والعلمانيين والليبر البين؟''. 
العسليات 0006 من مظاهر «(خرق حريه التعبير للمقدسن الديني»» في 
كتابي التالي الذي خصصتهن به: خارج السرب: بحث فى النسوية الاسلامية 
د يه الفحرية”” 0 تأذن _- طبيعة الحدت في كلا لخاود 
ا ا 
أن دفعني إلى التفكير في هذا المشكل. في حدود ما سمّي ب «الإسلام 
المعولم». أي الإاسلام الممتد من مدنه الخاصة أو المحليّة إلى المدينة 
الكونية الشاهدة. والترابظ بيه هذه العكن ونيو واختللاط المقدس والحرية 
فيهاء على سبيل المجاورة أو التداخل أو التضافر أو الترافع» شديد. 

بين نن اغعراقى هذا القول أن صن محم أو أن ينظر في وجوه العلاقة 
سمخ المقدس وبين الحرية حوية ا لكف ب فى التجربة التاريخية العربية 


)١(‏ صدر عام لا٠ »٠‏ وأعادت الشبكة العربية نشره. انظر : فهمي جدعان؛. في الخلاص 
النهائي : : مقال فى وعود النظم الفكرية العربية المعاصرة؛. ط ١‏ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 
واللشر 1 ار 

(0) فهمي جدعان» خارج السرب : بحث في النسوية الاسلامية الرافضة وإغراءات الحرية. 
ل سروت ا ا )2 
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والإسلامية. فالحاضر هو الذي يهمه ويشغله لكن طببعة الوضع الراهن لهذه 
العلاقة تستدعىء. على وجه المقارنة» مقاربة للحدين. فى هذه المقاربة لا 
نهلك آلا أن بلاحط أن ظاهرة «الحداثة) التي افك ينكان «الأنوار» قد قلست 
حدود هذه العلاقة على نحو بيّن. ففى «التجربة التاريخية».» حيث كان 
«الديني») حاكماً أساسياً وصاحب قول فصل ء وعلى الرغم من إقراره بحرية 
الأعققاد وبخرية التبيوى :القن توثلت فن المتاظرانث.مية اضتحاتب الغعقائن 
والغلل:وفي: العدال«الوابيع الكرق يدها متلا تمتليت: فن ظاغرة «الغرق) 
و«الافتراق» و«الاختلاف» وفى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» - فى 
هه التحرية كان لل:افبلال والزيع» تاريخيما» وكان للؤتنقة تاريخها» كان 
للالحاد تاريخه. بيد أنْ كل ذلك لم يتحدّد إلا بواقع «الخروج» عما أقرّه 
«(الجمهور» أو «التقليد والاتباع» أو «السلف» أو الفهم أو التفسير أو التعليل 
الذي فرضه الإمام ‏ الخليفة أو المفسرون أو الفقهاء. الخليفة المأمون يمتحن 
معارضيه السياسيين بدعوى إنكار القول بخلق القران. وخصوم 0 
أمثال الحنابلة والبغدادي وأضرابهم 200 ب «تهمة» التعطيل وينعتو 

أقوالهم وأقوال غيرهم ب «الفضائح». وأبو حامد الغزالي يأحد على د 
الإسلام؛ أَنّهِم في الأغلبي من أقوالهم «مبتدعة» وفي بعضها زنادقة أو كفار, 
وآخرون شجبوا المنطق ونسبوا المشتغلين فيه إلى الزندقة. وبالروح نفسها 
ألصق أبو الحسين الخياط ‏ وهو معتزلي ينسب بعض المحدثين مذهبه إلى ما 
يسمى ب «(الفكر الحر) ‏ صفة «الملحذ» بابن الراوندي. ولحقت الصفة نفسها 
بثلة من المتصوّفة القائلين بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود. وفى غمرة 
هذا كله ااضاع) أو «فقد» أو «أتلف)» قدر يديم فخ المصتفات والرسبائل 
فالكسب التي تنطوي على مقالات منكرة أو آراء «مخالفة» أو عقائد ضالة 
زائغة. أي إن ا قجمنا سوا ا "قن كرامى على ,ها ستسمية الادينة الحديثة منذ 
اعصر الأنوار) الحق في حرية التعبير. اراح يم و ره الحقيقة أن 
ااعنفاً» حقيقياً فترييحاء لفظ) أو وجدانياء قد أصاب («المقدس الديني» من 
جانب ما انطوت عليه حالات «الخروج» أو «الزيغ» التي كانت تشي بها حرية 
التعبير عند من تمّ إلحاقهم بالزندقة والضلال والكفر. كما أن حالات 
الاضطهاد المشهودة والمختلطة ‏ كمقتل معبد الجهنى وغيلان الدمشقى 
والجعد بن درهمء في انفاقف الاسوية وك متجان الما دون اعبات 
الحديثء» أو قتل الحلاج» أو إقصاء المخالفين في المذهبء. في النظام 
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العباسي» قد كانت. بكل تأكيد» لدواع «سياسية» لا لأسباب عقدية ذات صلة 
بمطلق الاختلاف وبحرية التعبير. قصارى ما فى الأمر أنْ «الاختلاف» كان 
يقع» وأنْ المخالفين» في بعر يعتوظط :هق الموووة الفكتوت» لبد يدهيو 
إلى دائرة «العنف» اللفظى أو الوجدانى فى حقّ «المقدس». 

أحدثت «الحداثة» وقائع جديدة؛ أقصت «الديني» ونصّبت العقل إماماً 
وحاكما واقرت حقوقا للانسان» وجعلت من حق الحرية فى الاعتقاد 
والتعبير حقاً «مقدساً». وفي مواطن الحداثة. أي في شوربم استخدم 
دالشكر الحرةاهزا الحى اسعخدافا نطاقا..وفن ,فخراة المرقيط نيياظة 
«الوحي» وبمؤسسة «الكنيسة»» قصد هذا الفكرء مع فولتيره إلى الإجهاز 
على «الدجال». ونعت المقدس الديني وأهله بأقذع النعوت وأعنف 
الأقوال. وأذيعت المصئّفات التي «تؤنسن» المسيح أ تضعه في موضع 
الشك أو الازدراء والسخرية» وحفلت الأدبيات الغربية بما لا عد له ولا 
حصر من الكتابات المضادة للألوهية وللدين وللمقدس. 

أدركت: آثار الحذاثة الغربية حدود القضاءات: العربية والاسلامية 
وعبرتها. لكنّ «العقلانية» التى حملتها ظلّت». فى هذه الفضاءاتء. ذات 
حدود وقيود. وظل (المقدس) في الغالب الأعم مسجّاد فة ره قصارى ما 
لحق به الدعوة إلى فصل الدين عن الدولةء و«شيه» هنا وهناك؛. وتجاوزات 
طفيفة يغلب عليها نشدان الإثارة وطلب انتشار الصيت والصوت. ثم ما جاء 
من عقر دار الحداثة وما بعدها ومن فضاءات «الحرية المقدسة». وذلك ما 
وضع الحرية والمقدس في ١مدينة‏ الإسلام الكونية» وضعاً جديداً. 


إفه 


لا يقصد هذا القول إلى الخوض في «المقدس»2. من جهة ماهيته ووظيفته 
وأغراضه ‏ فذلك موضوع لفينو مينو لوجيا الدين وماهية الديني وفلسفة الاعتقاد 
وسوسيولوجيا الحياة الروحية أو الدينية. وأعمال أندريه فستوجيير ورودلف 
أوتو ووليم جيمس وإميل دوركهايم وميرسيا إيلياد وبيتر برغر وغيرهم غنية 
بالتحديدات والتحليلات التي تقلب وجوه الاعتقاد و«القداسة» و«المقدس» في 
الحياة الروحية عند الأقوام «البرية» وفي الديانات الراقية. لكن قارئ هذا 
القوض :ذا لاسي الاسلاميةه 'يظلت مو قير فلك انلاح سعييره علي 
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الأقل ‏ عن معنى ١المقدس»؛‏ طالما أن القول هذا.يتعلق بالمقدس الديني 
الاسلامي في علاقته بوجه أساسي من وجوه الحرية» هو حرية التعبير. 


المقصود بالمقدس فى هذا القول هوء ابتداءً» ما يحيل إلى الموجود 
المفارن» العتمالي أو العلن» الشافى» الطاهي السارك الى كط 
بالاحترام والتبجيل بإطلة قو لأ جود تداتيية وعتكة وا لاعكد اه عليه وكرق 
حدوده وأحكامه. ويلحق بهء على سبيل التقديس نفسه» تجلياته في القول 
أو الفعل أو الاختيار. ويعرف هذا المفهوم أيضا بنقيضه الذي هو «غير 
المقدس» أو «الدنس» أو «النجس». أو «غير الطاهر»... وكل ماهو 
افحايث6+ أرضى» ذنيائى. 


وفي الموروث اللغوي والمفهومي العربي يصيب (الفيروزابادي) 
المعنى الجوهري للمقدس والقدس؛ إذ يرذه إلى مفهوم محلد دقيق هو 
الطيى والقدوس م أضماء لله تعالى«هى الطافتر أو الميارة القاموين 
المحيط. وهذا المعنى يتقاطع مع معاني النقي بإطلاق» غير المدنس» 
الجدير بالاحترام والتبجيل والتقدير و«العبادة»). 


المقدس وجه جوهري للدين وعماد أمناسىق 52 اعنم والمؤمن 
يتجنا نذا المعتى تمكلاً دقيقا شاملا يفقم على ونعة التبجيل 
والاحترام والمحبة والخوف والرهبة والطاعة والتسليم. 

وفي الإيمان الإسلامي - الذي هو موضوع القول هنا يدخل في باب 
المقدس الموجود الأولء الله. السامىء» الجليلء العلى أو المفارق. 
وملة مو المسوحوة الف 6( لرسيظة 1< المالاتكة بو الأ نبياء موسا تفلو ةكد 
الموجود الأول. الله.ء من «أقوال» أو «نصوص» أو (وحي»)» ويدخل في 
الباب نفسه أمكنة يجب احترامها وعدم خرق طهارتها ونقائها وقدسيتها 
كبيت المقدس. والكعبة والبيت الحرام» والقادسية”"'». وغيرهاء كلها 
تدخل في «الأرض الحرام» أو «المقدّسة» الطاهرة التي لا يجوز تدنيسها أو 
خرقها أو هتكها والاعتداء عليها. 


(*) «والقادسية قرب الكوفة؛ مر بها إبراهيم (8248) فوجد بها عجوزأء فغسلت رأسه. ققال: 
قدست من .أرض! فسميت القادسية؛ ودعا لها أن تكون محلة الحاج». انظر: «القدس». في: أبو 
الطاهر محمد بن يعقوا ب الفيروز ابادي» القاموس المحيط. 
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ومن أحكام المقدس ومنطقه أنه يتعيئن احترامه بإطلاق والانحصار عن 
فياك اه أو ]فكع أو الدخول معه في سكجال د وهو ما خرقه بإرادته 
المظاهر والمواقف التي ينبغي أن تحكم علاقة «الدنيائي» وأهله بالمقدس. 
فلا «فسق» ولا «فجور» ولا «جدال» ولا تعد أو تطاول» بالقول أو بالفعل 
أو الانفعال» على المقدس. 


ذلك هو المثال والأصلء أمّا الواقع فإِنّه يتردّد بين هذا المثال وبين 
نقائضه ومضاداته ؛ ذهو لين خالعيا للتسليم والتصديق وا لصمت والخضوع 
والايمان. 


فيه المؤمن الطائع الطيّع» وفيه العاصي ومرتكب الكبيرة» وفيه الشال 
القلق. وفيه اللاأدري الحائرء وفيه فاقد الإيمان بإطلاق. وعند كل واحد 
بن بهو لا كلسن المقدسن لونا مخاير ا 

أما الأزمنة الحديثة» بنت «الحداثة» و«الأنوار»» فقد أنجبت «احقوق 
الإنسان»» بعدة رؤوس. فى مقَدّمها «الحريات الأساسية». وعلى رأس هذه 
النجرياك العرية (العغيين ا خا شتكالنيا الوادعة الأسةه رونا كاله النارقة لكل 
الحدود. 


فر 


في العقدين الأخيرين من القرن الماضي وفي العقد الحالي من هذا 
القرن» وفى أجواء عاصفة من التقابل الصدامى بين ما هو دينى وبين ما هو 
علماني وليبرالي» ومع تعاظم الدعوة إلى الديمقراطية والحرية واشتدادهاء 
وتقدّم الفرداني على الاجتماعي تقدّماً خارقاً. نجمت في ما أسميه «مدينة 
الإسلام الكونية» وفي المجال المشترك بين الغرب وبين الإسلام - ممثّلاً 
بالجماغاك: التسلهة السياخ تتمظاه اعتيه ان تكون عت السسولمية 
مستحدثة - لكثها فى التراث الغربى قديمة» هى ظاهرة خرق ١«حق‏ الحرية» ‏ 
وعلى وجه التحديد حرية التعبير - لمجال «المقدس» الإسلامي. على نحو 
يتجاوز النقد العلمي. أو «الموضوعي المراوغ» الذي عر فته الفنوة السابقة» 
وهو النقد الفيلولوجي أو العنصري أو العرقي أو الديني ‏ الذي وقف.». في 


ةا 


جملة الأحوال» عند حدود النظر والبحث ولم يذهب - إلا لماماً - مذهب 
التشهير والإساءة والازدراء الصريح والاستفزاز الوجداني المذل أو المهين: 
2 إنه لم يذهب مذهب «العنف اللفظى» (7625917/1016566) و«العنئف النفسى» 
أو الوجدانى (ععمعاه ثلا 8081م د8) . 

في العقدين الأخيرين» تم خرق المقدّس بقسوة وعنف. وتم ذلك على 
أيدي بقايا الاستشراق العرقى والأصولية الدينيّة المسيحية» والمسيحية 
المتهودةء وسياسيين متخصسية 5 أو حذياهء بالإاضافة ‏ وهذا هو 
بعضهم مذهب النقد الراديكالي متمسّكا مع ذلك بإيمانه الديني» بينما 
يسلك بعضهم الآخر طريق الخروج الصاخب من دين الإسلام. 

وف هذا السباق ايضاء :فى الرابع«والعشريق فق شهسر ‏ آذار/.مارسن 
4 أذنت قناة «الجزيرة» القطرية في حلقة فضائية من برنامج طبقت 
سفاهته الآفاق ‏ أذنت لاحدى «المسلمات الراإفضات»4» المقيمة في أمريكاء 

لإحدى يمه في أمر 

نآن تعاضى بالمقدمن الدنق الاسلامى بقحة بالفة» غندغية لنفسها شرك 
دعمهاء في حضرة الدانمار كييرة الفاشيينء لجكمن الرسوم المشية لرشولن 
الإسلام! ثم اعتذرت القناة عن عدم إعادة إذاعة الحلقة! 

في الكناناف :و الا وال المطةلةة"النن .سن ينا لهده العضية هرد 
الرجال والنساء بلغة صريحة فى الإانكار والرفض أو فى السخرية والهزء 
والاهانة والتحقير. وما شهدناه عند بعضص الغربيية المتاوتين لتلجماعات 
المسلمة المهاجرة وللمسلمين بإطلاق ؛ من عنف وإساءة واستمزاز و تحقير » 
يدخل في الباب نفسه. 

لا أحد يجهل حالة سلمان رشدي وفتوى الإمام الخميني فيه. وهو 
نفسه أيضاً الذي قال: «إن النظر إلى القرآن بوصف تعاليمه صالحة لكل 
زمان يضع الإاسلام والمسلمين في سجن حديدي جامدء وأن الأفضل 


ل 
اعتباره وثيقة تاريخية»”*'. 


والسليمة سر ين »© البنغالية» صرحت بأمور كثبورة اثارت قومها وعرّضتها 
0( .(2005 أؤتاعناش) (2001م.آ) 11:5 
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لمخاطر القتل والنفي والاغتراب: تكلّمت على الدين وعلى الله وعلى النبي 
واستخدمت أقسى العبارات وأقبح الصور؛ قالت إِنّها لا تؤمن بأي دين» 
وأضافت. على غرار (أوغست 0 أن دينها هو الانسانية» ودعت فى 
اعد تافينا ندها إتى أن جزل كز ركان الأدينانت المبها ود والكدا كسس 
والمساجد والبيع (السيخية) ‏ إلى رماد» وأن تشيّد على أنقاضها الجنان 
والمدارس والمكتبات والجامعات. وعلى الرغم من ذلك فإنّها تصرّح قائلة : 
«إنْني أكتب أشياء عادية تماماأ»ء واإنني لم ألحق أيّ أذى بأي شخص!». 


والصومالية الأصل» الهولندية بالتجئسء أيان حرسي علي التي 
استطاعت أن تصبح عضرا : فى البرلمان الهولندي» أثارت فتنة شعواء 
بتصريحاتها وكتاباتها حول الإسلام والنبي: حقرت النبي لزواجه من طمفلة 
قالت إنها لم تكن تتجاوز تسع ين ووصفته 7 (منحرف يندا 
(عانطمه2600)» وقالت إنه «منحل». ثم أنتحت قَلما نوريا (عاوتقتمة2) كان 
سبباً في اغتيال مخرجه» وفي تحوّل حالتها إلى ما يشبه تماماً حالة سلمان 
رشدي. وأضافت أن المشكل عندها يكمن في النبي وفي القرآن! 


ونعلم الف في عام 65 » نشرت الصحيفقة الذاتماركية -ك5و انرز 
201 سوا (مسيئة) للنبي . وخلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ 
راي 5 ١‏ تفجرت في العالم الإإسلامي تورة عاوفههة “سيبياء » واتسع 
نطاق نشرها فى صحف ومجلالات عذديدة. وفى شهر شباط/ فبراير ولدلا 
أعادت سبع عشرة صحيفة دانماركية نشر أحد هذه الرسوم من جديد 
تحقيرا واستند از ستديه ودقعا المسلفين: إلى «الرحيل»! وبعل كه 
بشهر واحد حذا النائب الهولندي جيرت فيلدرز حدو المخرج ثيو فان 


5 والرسام 000 0 السترعار 0 فيلما ‏ (فتنة) ب بثته 
5 القرآنية! 


ووصف أحدهم النبي بأنه "قاطع دق 

وقال آخر (إِنَ الدين الإسلامى أغبى الديانات». 

تمّ ذلك كله باسم الديمقراطية العلمانية والحرية» وأن «حرية التعبير) 
حق فردي مطلق لا يجوز لأحد تقييده أو المساس به. ومع أن ثمّة من بين 
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الغورسية أنفسهم. من وحه انتقادات عنيفة لنشر هذه الرسوم ولتصريحات 
«الكراهية» التي انتشرت بعد حادث البرجين ‏ حتى لقد كتبت سارة جوزيف 
5 الغارديان ماانضة: تإن. الفاشية تعريا فى الوققت الحاضر برزى 
الجوية)!*+ إلا أن كقبرين اخريق.مرفواء سوحن بحرئة السبيرة ها 
حدث. قالت صحيفة فرانس سوار (78240501) الباريسية إنه لا يحقٌّ لعقيدة 
دينيّة أن تفرض نفسها على مجتمع علماني وإِنْ من حقّها أن «ترسم 
كاريكاتوراً لله» نفسه. وأعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود»؛ أن ردود العالم 
العربي والاسلامي الصاخبة على نشر الرسوم يدل على «عدم فهم) لحرية 
التعبير من حيث إنها الإنجاز الديمقراطي الأسمىء وأن «من حى أي 
ضصحيفة أن تكدب مااتريد» حتى لو كان ذلك يقير الناس 4 وصشيفة لوموند 
الباريسية أيضاً كتبت في افتتاحيتها: «الأشخاص لا الديانات هم الذين 
يجب أن تضمن لهم الحماية ضد التمييز بكافة أشكاله»'''. وفي «البيان 
الاثنى عشر: معا فى وجه التوتاليتارية الجديدة» الذي نشرته صحيفة شارلى 
ايدو (114540 هسه الباريسية غداة اللاحتجاجات الإسلامية على نشر 
الرسوم ووقع عليه اثنا عشر كاتباً معروفاً من بينهم سلمان رشدي وعدد من 
«النسويات المسلمات»» نقرأ: (إننا نرفض النسبية الثقافية القائمة باسم 
احترام الثقافات والتقاليد على التسليم بأنْ الرجال والنساء ذوي الثقافة 
الإاسلامية لا يتمتّعون بحقّ المساواة والحرية وبالعلمانية. إِنْنا نرفض 
النكوص عن الفكر الانتقادي خشية تشجيع «الرهاب الإسلامي) 
(الإسلاموفوبيا)» وهو مفهوم بائس يخلط ما بين نقد الإسلام من حيث هو 
دين وبين استفزاز المسلمين. إثنا ندعو إلى التعميم الكوني لحرية التعبير 
حتى يتمكن الفكر الانتقادي من أن يمارس في جميع القارات ١مناهضاً)‏ 
لكل «أشكال» الافتئات ولكل «العقائد». إننا نرسل نداء إلى الديمقراطيين 
والمفكرين ‏ الأحرار في كل البلدان من أجل أن يكون قرننا قرن النور لا 
قوف | اقلق 00 
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وثمّةء بكل تأكيدء أمثلة أخرى كثيرة دالة» لكن ما سقت يكفى وحذه 
ليكون اشاهداً) للسؤال الذي أقصد إثارته وعرضه فى هذا القول: 7 حدود 
التسليم بحق حرية التعبير لجميع أفراد السعاقية ماهى طبيعة الكل 
الذي تثيره هذه الحرية حين تخرق حواجز «المقدس الديني» بأداة اللغة 
(العنيفة» المستفرّة» أو اللوحة التصويرية المسيئة (في رسم مثلاً) أو 
المشاهد المرئية المتحركة الصادمة (في فيلم مثلاً)؟ وأمثلة ذلك: عبارة 
أيان حرسي علي : «النبيى منحرف» أو «منحل»» والرسم الدانماركي للنبي 
في أوضاع مشينة وداعية للكراهية» وفيلم ثيو فان غوغ «خضوع» الذي 
يعرض نساء عاريات كتبت على أجسادهن ايات قرآنية تتعلق بأفعال فاحشة 
لها أحكامها الشرعية الواردة في الايات! وفيلم (فتنة» الذي أخرجه النائب 
الهولندي جيرت فيلدرز وساق فيه أيات قرانية قرنها بمشاهد من العنف 
والقتل والارهاب! 


بطبيعة الحال» لا معنى لوضع هذا السؤال حين يتعلق الأمر نججماعات 
ودول تدور الأحكام فيها على «الشريعة الإاسلامية). فعلاً أو فرلا : أو بدول 
تنخ 1 سنا كبريها نفا - صورياً ورمزياً بكل تأكيد على أنْ دين الدولة 
الإسلام. فإِنَ أي خرق للمقدّس بالتعلل بحقٌ حرية التعبير - الذي تنص عليه 
أيضاً هذه الدساتير - يوقم صاحبه على الفور تحت طائلة المساءلة القانونية 
أو الجريمة أو تحت عصا قانون الحسبة أو سلطة هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء هذا إذا لم تصدر في حقّه من هذه الجهة أو تلك فتوى 
بالتفريق بينه وبين زوجهء أو بالكفر أو بالقتل أو غير ذلك. 


أما في الفضاءات الغربية ذات النظم الديمقراطية الليبرالية أو العلمانيّة 
فإن امور يصبح» عند م المهاجر :15 أهمية قضوع. وهو 'كذلك»6 

عند الغربيٌ نفسه الذي ر يعتبر أن الحرية «حق مقدس») آل هذا الحق هو 
ابي نا وفلتة إلية اللنظه الديمقراطية الحديثة. من هذه الزاوية تأتي 
دعوى بعض الغربيين الذاهبين إلى أن المسلمين المعترضين على نشر 
الرسوم المسيئة لم يدركوا معنى «حرية التعبير؛» وأن من حق أيّ امرئ في 
الديمقراطية الليبرالية أن يعبّر عن أي رأي حتى ولو أغضب جميع الناس. 
وذلك هو على وجه التحديد ما أتاح لهولبيك أن ينعت الدين الإاسلامي بأنه 
«أغبى الديانات»» مثلما أتاح لأيان حرسي علي وثيو فان غوغ أن يصوّرا 


ملا 


يسوق أيات قرآنية يقرن بها مشاهد العنف والقتل والارهاب! 


050 


ينطلق الموقف الإسلامي في الاحتجاج على خرق المقدس والإساءة 
إليه وفي تسويغ الرد على هذا الخرق» من القول إِنْ ذلك يصدم مشاعر 
المؤمنين ويلحق بنفوسهم أذى لا حدود له من وجهء ويأن قداسة 
«(المقدس) ذات طابع شامل مطلق يتعيّن احترامه وعدم المساس بقداسته. 
فق ركع كانه وان سو نان الاعدد ام على المقلاين أن يلحق واوا فاح 
ب «السلم الاجتماعي». من وجه أخير. 


أما الموقف الغربي المساند لحرية التعبير في جميع أشكالها فإنّه يعتبر 
أن تقييد حرية التعبير يهدم الأسس القاعدية للنظام الديمقراطي» وأن فرض 
«الجماعة الدينية» لقيمها على المجتمع وعلى الدولة يعني هدم الأساس 
القاعدى للعلمانية» أي تحرير الدولة من أيّة التزامات فايتلة + فضيلة عن أن 
«(المقدس الديني» ليس ذا طبيعة كونية شاملة. وفي جميع الأحوال فإِنَ أي 
تقييد للحرية يناقض كل المناقضة الفلسفة الفردانية التي تقوم عليها النظم 
الديمقراطية الليبرالية أو العلمانية. 


فى السجال المائل فى هذا المشكل ثمة عنصر أساسى يتعيّن أخذه فى 
الحياف نعين طن قن اكسرايية عروى للنسى مط الع لاسا 1 
بالنقد المرير» وحين تعلن عن إلحادها وتعرّض بالقران وبتعاليم النبي, 
تعود وتقول إنها تكتب «أشياء عادية تماما» وإنها «لم تلحق أي أذى بأي 
انعا أي إنها فصي افصلا ناما بون كرسضن الامناة ونين ها ميد 
وحين يكتب صاحب افتتاحية جريدة لوموند: «إن الأشخاص لا الديانات 
هم الذين يجب أن تضمن لهم الحماية ضدّ كل أشكال التمييز»» فإنه يضع 
ييا فوينا بين «الشخص» وبين «الفكرة» أو «العقيدة». الشخص لا يجوز 
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الاساءة إليه. أما الفكرة فليس ثمّة ما يمنعء لأنْها مجرد فكرة أو عقيدة 
ليس لها سمة الشمول المتفق عليه عند جميع البشرء والقرآن نفسه عند 
ا 0 وأيان حرسي علي تكتب ما نصه : 
ل ا ل ل ا كنب اانه 

0 نني امرأة سياسية؛: أعدّل من أقوالي (لأقول) إنني أجد أن مبدأ 
الاسلام - ف في الخضوع لإرادة الله هو مبدأ متخلف. لكن هذا لا يعني أن 
لدي الرأي نفسه في حَمّلة هذه العقيدة. أعتقد (فحسب) أنهم متخلفون عن 
الركب ‏ وهذا مختلف - ويمكنهم أن يلحقوا بالركب2''. وفي «البيان 
الاثني عشر) رفض للمفهوم الذي يخلط بين «نقد الإسلام») من حيث هو 
دين أو عقيدة» وبين استفزاز المسلمين وإثارتهمء أي بين العقيدة وبين 
الشخص. 

بكلمة: الفردء إن أمكن القول» هو «المقدس». أما الفكرة أو العقيدة 
فليست كذلك. ويترتب على ذلك أننا في نظام فرداني ليبرالي ديمقراطي من 
حقنا أن نقول ما نشاء فى دائرة الأفكار والمعتقدات لكن لا يحقّ لنا ذلك 
عيق تعلق الأمر والأدرافة أن الأشخاص, والممارلة الفاتوبية بقع على 
الأماءة إلى عو لاله إلى وللف نشل وكين اقول :فحن الحرية ف 
التعبير مطلق لا حدود له. 1 


الأمر ليس بهذه البساطة عند مقيّدي حقٌّ الحرية باسم صون «المقدس'» 
وعدم الإساءة إليه؛ لأنْ الحقيقة هي أنْ مطلب احترام المقدّس واجتناب 
تحقيره والإساءة إليه - عند عقلاء المسلمين مثلاً ‏ لا يعني أبداً أن المجتمع 
الليبرالى الديمقراطى العلمانى مطالب باعتناق معتقدات المقدس ومبادئه. 
أي الابمانةه وإنّما مه 556 هو «احترام» هذا المقدس» باجتناب 
الاشاءة إلبه تحفير | أ إطانة أو “سيفريةه. ل تصن بق 0 0 د يه 
وذلك جرياً مع ما يقول «قرآن المسلمين"' ١‏ «لَكمْ دي لي دين # 
[الكافرون: 5]. ومطلب «احتراما المقدس يؤسس هنا ا 0 ا 
هي أنَ المقدّس يدخل في البنية النفسية والعضوية للاعتقاد والمعتقد. 
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في العقل المعرفي وفي العقل الوجداني أو الشخصية الوجدانية للمعتقّد. 
فجملة المشاعر العاطفية والانفعالية والوجودية التي تقترن في «شخص؛ 
المؤمن لا تنفصل إطلاقا عن ذات المعتقّد نفسه. حين تقول لمؤمن إن 
محمّداً منحرف «عاشق للأطفال» أو «بيدوفيل». فإنك تصيب مقتلاً في نفسه 
وفي حساسيته الوجدانية» أي إنك تلحق به (إساءة نفسية»» أو عنفاأ نفسيا 
8 له أن يقاضيك بسببهء وقد يدفع ذلك بعض الأفراد «الانفعاليين» إلى 
إلحاق أذى أعظم معن أساء للحقدسن عندهم. وذلك بالضبط ما حدث 
لمحمد بويري حين اعترض ثيو فان غوغ في أحد شوارع أمستردام وأجهز 
عليه. وحين تصور النبي في صورة الإرهابي القبيح فإنك تجعل من المثل 
الأعلى الذي يجسده في حياأة المؤمن الروحية ويجله و«ايحبه) جلا لا وحباً 
خارقين» مثالا تسيا كينا وهذا يؤذيه ويلحق به إساءة نفسية أو عنما 
نفسياً يحق له أن يقاضيك بسببه. إن لم يختر طريقا آخر يعرضك شخصياً 


للخطر»ء وقد يعرض للخطر السلم الاجتماعي أيضاً! 


قلت : السلم الاجتماعي » وهذا!ا مهم جداً؛ لأن الوجه الآخر لأطروحة 
تقييد الحرية في مجال المقدّس يتعلق بهذا السلم. فمن المؤكد أنه إذا كان 
تشخص المقدّس في المؤمن هو على النحو الذي أشرت إليه» وإذا كانت 
الدولة والمجديع حريضوة مان الدلى انحا عو جوز لتر در مبايعين قات 
الذي ينبغي أن يترتب على ذلك هو حماية هذا السلم الاجتماعي وصونه من 
أي خلل أو اضطراب. وإذا قيل إن القانون وسلطة الدولة القسرية يحولان 
دون ذلك» فإنّه يقال إن الوقائع الشاخصة تشكك في ذلك في كثير من 
الأحياة: معتى ذلك الديتتى أنيوكن: 1 الاسعياعي فى الحسيان :وان 
الاولة لاست اطرة سكي ين يون علما تنلاب ينيقي انا تحرص على ليله 
الاجتماعي بأن تحترم العقائد» دق الااتجة المعاشرين و لامو بيو عد 
اللببر النيق أى العلمانبية الواديكالبيد بأ يبسلكة ا بالتحمونة الطرق التي تحمل 
الإساءة العميقة إلى «الشخصية الوجدانية» لمواطنيهم الآخرين وسو رودا 
في نسيج المجتمع» وأن يكون من الجميع على بال أن الفهم الذي يجعل من 
الحرية الفردانية المطلقة «ضئما مقدسا» جديداً لن يفضي إلا إلى حالة هر 
«صراع المقدّسات» التي لا يمكن الديمقراطية الليبرالية الفردانية أن تتجاوزها 
إلا بفرض نهج في الحكم غير ديمقراطي» غير ليبرالي. 


و ؟ 


(( 


فندوكر نى على هذ السجال الراهه عخولبعرية التعيير انتكوة المية 
الآمن للحرية في المجتمع الحرّ هو في التوجّه إلى الديمقراطية الاجتماعية. 
والدنن ياغذؤتن بهذا الحمة فى التضاءات الخربية الهةة ليشوا تقر ا قليلا. 
والذي يغلب على الديمقراطيات الاجتماعية هو أنْ حرصها على رعاية الصالح 
بالحريات الأساسية ‏ لا يوفر المناخ المفتوح لتجذير حرية التعبير الفردية على 
النحو الذي يعرض المقدّس لدى الجماعات المتعددة الثقافات فيها لأشكال 
التعدّي أو الإساءة التى تسمح بها الديمقراطيات الليبرالية العلمانية. لذا يندر 
أن تنجم «إساءات قصوى» تطال المقدس الديني فيها. أما الديمقراطيات 
الليبرالية» أو الديمقراطيات التى تقرن نفسها بالعلمانية الصلبة أو المتصلبة 
فية المنو كد أنها تهيأة كمايا لأن تفرز أفراداً وجماعات وقوضبواجوايا نقة 
متطرفة أو عنصرية و«مفكرين ‏ أحرارا» ينهضون بعنف في وجه المقدس). 
والحقيقة أنّنا نخدع أنفسنا إن زعمنا أن هذا الواقع لا يشخص أيضا في 
الديمقراطيات الاجتماعية نفسها؛ حيث تظل هذه ا امراك 
نععتن أن مبدأ حرية 0 الأحزاب والجمعيات يظل حقا 
كالحرت الشعبي الدانماركى يدافع 576 الاستفزازية المسيئةء أو من 
وجود مؤسسة ك (عأن اق[ ع115م 8211 دوتع مة) تستقبل اعدو الإإسلاما 
الأكبر أيان حرسي على وتدعمها وتروّج لكتابها ((2506)» والأمثلة كثيرة. 

بكل تأكيد ليس علينا أن نغفل عن أمر حقيقي» هو أنْ الإساءة فى 
حدّها الأقصى التى يقترفها «حق الحرية» فى العقود المتأخرة هذهء هي 
ذات علاقة وثيقة بما يسمى «عودة الدينى»4» وعلى وجه التحديد «عودة 
الإسلام»» وفقا للتعبير التحريضي للمؤرّخ الصهيوني برنارد لويس. وليس 
سرا أن هذه «العودة» قد اقترنت بما سمّى «الصحوة الإسلامية» وبالثورة 
الإاسلامية في إِبران» وعلى وحه العموم يما يسمى الحركات الأصولية 
والإسلام الراديكالي. وأنها فى هذا الاقتران تشكل حالة من «التقابل 
الصدامي» , بين عالم الإسلام وبين عالم الغربس» وتسوع عئد هذا الأخير 
حرباً على كل الجبهات. 


سؤال أخير يفرض مشكل «المقدس والحرية» وضعه؛ وهو يخصن 
المقدّس الإسلامي على وجه التحديدء لأنه هو الذي أثار ويثير على 
الدوام. لا الاحتجاج والغضب والمظاهرات الصاخبة العنيفة فحسبء وإنّما 
شيا رسائل التهديد والفتاوى بالقتل» بل والقتل نفسه في بعض الأحيان. 
وكل ذلك مما يسهم في تشكيل صورة «سالبة» سدم مقارنة» على وجه 
التمثيل» بالمسيحية التي جنحت عن هذا النهج وألفت كل أشكال الإساءة 


التي لحقت بيسوع (ابن الله). 


والحقيقة هي أنّنا هنا بإزاء «صعوبة»). وهي صعوبة ذات جذور ممتدّة 
في التقليد التاريخي العقدي الإسلامي الموروث. فقد كان بحث «الأسماء 
و لمستانكة :عق السائفية الدقيقة التي خاض فيها المتكلّمون وأتباع الفرق 
الإسلامية الكبرى والصغرى على حذد سواء. ارتبط بهذا المبحث مفاهيم 
المؤمن والعاصي ومرتكب الكبيرة والفاسق والكافر والزنديق وغيرها. 
وجعل أصحاب الفرق - وكذلك فعل فقهاء المذاهب والعلماء ‏ لكل واحد 
من هذه المفاهيم حكم شرعي يدخل في أبواب الثواب أو في أشنو الت 
العقابس. وفى هذا المنظور كان «خرق المقدس"' - جحوداً وإنكاراً أو إساءة 
وتجدبنا أ تعريضاً وتحفير ا أن اقداغا وإجد انا أن علا وحووها عن وضع 
«سلفئ» أو مذهبى محذدد لهذه العقيدة أو تلك يلحق صاحيه بباب 
العقاب الذي يتردّد على محور طرفاه حكم التوبة والغفران وحكم الكفر. 
وكانت إدانة المخالف أو «الخارج؟» أو المبتدع أو المنكر نهجا سائرا يتردد 
ما بين النقد «العلمي» وبين الوعيد والقذف والسب والتحقير والتضليل 
والتكفير. جرى العكم الديني» الإسلامي الحديث وفق هله المقولاات 
كلها وأذدت :مؤسسة «الافتاء) يا 0 في تغعرية هنذا النهج في 
الأعتبانء. وكان لنتمء الدين والفقيناء» والدعاة وقاذة العفركات. الديتية 
والدينية السياسية وفقهائها دور بارز ومتعاظم في هذا الأمر. ومن الطبيعي 
أن تكون «حرية التعبير4؛ ‏ التي أشاعتها الحداثة والأوضاع الكونية 
المسنتلعة - ف قلب المشكل الذي ثتثيره الحرية بإزاء «المقدس الديني» 
والأحكام الشرعية التى انحدرت من الموروث التاريخي الإسلامي؛: ومن 
«النصوص» الديئية نفسها. 


اله 


وفي زمن الحداثة الغربية كانت الحرية الخارج الأكبو هلن القينة وهل 
الكنسية: 

واتسعة: سطويتكها أصباعا لا حدود له في زمننا الحالىء زمن العولمة» 
وباتت هي «المقدس» الأسمى. وبارتباطها بالديمقراطية الليبرالية أذنت 
لنفسها بأن تتدخل فى كل الأمكنة وفى كل الفضاءات. وبلغت فى تطاولها 
على «المقدس). لان كل السلطات الأخرق: اذا كن 50 ولك في 
الفغناءات الحرة للعواله اللببرالبة القربيةه وطال الف يدو أكل 
الفضاءات الأخرى. وإذا كانت الفضاءات العربية والإسلامية لا تزال 
تطبيولة يعض 'الضيوة عن اعجداءاتهنا وحروتاتيناء فإن .هن المو كد ان 
«الإسلام المعولم» قد بات حيّزاً واسعاً لتدخلاتها وتجاوزاتهاء وأن ذلك 
قد امتد إلى مدن الإسلام المحلية وولد هنا وهناك ارتكاسات وارتدادات 
حادة تجسدت فى مظاهر الغضب الجمعى وفى الأعمال الانتقامية وفى 
تفعيل الحسبة والتكفي. وإهدار الدم بل والقدنء وبدا ديق الإإسلام نذلك 
دين عنف وكراهية واضطهاد للحرية. وغذت قوى الكراهية والنفاق الغربى 
وأجهزتها الإعلامية صورة «طاردة» لدين الإسلام وعرضته فى صورة اديت 
المضاد للحضارة والإانسانية. وشدٌ أزرها فى ذلك حراك ودعاوى الحركات 
الدينية السياسية الراديكالية و«الفتاوى القصوى» التى جرى على إصدارها 
هذا العالم أو ذاك الإمامء فبات إرجاع النظر في آليات «الاحتجاج 
الإإسلامي» على خرق الحرية للمقدس الدينى ومراجعة هذه الاليات 
ضرورة مطلقة. 


وتلق يهدا الوضه ممالة تشهة طبيعة العزلاقة بين 'المؤمين وننن 
الك أن مدى ينبغي التوحيد بين موضوع «المقدس» وبين ذات المؤمن أو 
المعتقّد؟ وهل العلاقة بين الطرفين هي علاقة وجدانية عاطفية ذاتيّة أم أنها 
علاقة عقلانية موضوعية؟ وإذا كانت العلاقة ذات طبيعة وجذانية تطلب 
الاحتجاج الشديد أو الثأر أو العنفء إذا تم استفزاز المقدس أو إلحاق 
الإهانة والإساءة إليه.» فهل يمكن تصور توجيه هذه العلاقة بحيث تصبح 
علاقة عقلانية موضوعيّة؟ إنه يتعذرء وفق ما هو شاهد من تجارب الايمان 
والاعتقاد الدينية والروحيةء التسليم بأنْ هذه العلاقة قابلة لأن تتحول إلى 


عابم 


ضدهاء أي إلى أن تكون عقلانية موضوعية. فواقع الأمر أن العقل 
الوجداني هو الذي يوجّه المؤمن أو المعتقد في صلته بموضوع إيمانه: 
اللهء والنبي والمقدسات الأخرى. لكن تكامل الذاتية وتماسكها وأمنها 
تغفرض على العقل المعرفى ‏ العقلانى ‏ أن نود ورا جوهتريا ف (اضبط) 
حساتية العقل الوستداا وقوحية أفعالةتوجحية اللقير والمص يه والطرق 
سنت اسان السيان التدالىى وجية نير اأسانذات والفرونات 
والتعدباك الى يمكن: أن تقدم علبهاء :فى حض المقدسن + 'الحرية السادرة: 


يكل نافيك نين أهرا سير أن يفون الالعقن: الوكد اتى اشاس + 
مرة واحدة على استقيال الإساءات الاستفزازية المتعملة 5 الفضا ارت 
الغربية أو في فضاءات نادم امسا وليس مطلوبأ نه أن يدير عقدة 
الآخر ليُصمّع. لكده بمعططيع ‏ ينا فكوا + أن يحعلك 6 بالقربةورجاطة 
الجأش وحكمة العقل المعرفي. (اعادة» احتقار هذه الاستفزازات والافلاات 
مه شياكيها: وبدلاً من اختيار الأساليب «العنيفة» لردّهاء يستطيع » دون أن 
يكون «منافقاً» على مثال «النفاق الغربي»»؛ ايكون أ كر تحضوا :وا ساتنة 
وتقلدماً إن هوء في كل مرة عرض للمقدس عنده عارض مسيء» توسل 
لذلك ‏ «بيان؟ (عأوعأ1نصهة]3) يضع النقاط فوقى الحروف. بنهج عقلا ني وعلمي 
محكم وبوجدان يقظ حي إنساني. حين يقول جون أشكروفتء» وزير العدل 
الأمريكي السابق: (إن إله المسلمين يدعوهم لأن يموتوا من أجله» بينما 
إلف«المسحيين مفوت عو تمةه من أجل البكراه قيض الة تقون أفضل 
طريقة قبالة هذا القول ذي القاع اللاهوتي العميق - والمستفز في الوقت 
نفسه ‏ هى «المظاهرة» أو التهديد بالقتل. وإنما بقول «لاهوتى» أو 
اكلا عمق ينكك: السطر الاسلاسى من هذا القزله وقد يها يقرع دلي 
عقلياً على خطئه. ويمكن كذلك أن تُنعَشُ ذاكرته بوقائع التاريخ المضادة 
لرعمه. وحين تقول أيان حرسي علي إنه يكفي أن يقال لها إن واحدة فقط 
من بين زوجات النبي (بيدوفيل) اللائي بنى بهن كانت». وفق بعض 
الروايات المزعومة؛ بنت تسع سنين حين بنى بهاء وإن ثمة قرائن تشي 
بأنها كانت بنت أربعة عشر ربيعاً - وفي اجتهاد بعضهم بنت ثمانية عشر 
وومفا اب و انكر المسيء لا يقع بالتالي على النبي» مثلما أنه يرتفع مسوّغ 
الترويج لهذا القول السفيه وإثارة الزوابع والأعاصير والفتاوى من حوله. 
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في أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الدانمارك استخدم الحزب 
الععسيى السميتى المتطرف ونيا كنير ا للدي البرهة وداللة ىما عه لدو 
الإسلام واستفزاز الجماعة المسلمة المهاجرة فيه. كان يتوّقع ثورة ممائلة 
لثورة الرسوم المسيئة» لكن عقلاء هذه الجماعة أداروا ظهورهم للاستفزاز 
ولم يعيروه أي اهتمام. وكذلك فعلوا حيث أقدمت )١7(‏ صحيفة دانماركية 
مجتمعة؛. خلال شهر شباط/ فبراير ٠٠١4‏ على إعادة نشر أحد الرسوم 
المسيئة للنبي دفاعاء في زعم أصحابهاء عن حرية التعبير غداة إدعاء 
الشرطة الدانماركية بأنّها قد أحبطت محاولة مزعومة للاعتداء على أحد 
واضعي هذه الرسوم. وحقيقة الأمر أنْ القصد الدانتمركي الدفين لم يكن إلا 
دعوة عنصرية إلى «الرحيل»؛ رحيل المسلمين من «أرض الفايكنغ»! كان 
(البيان)"الذئ: أذداعه النشلمؤن النا نيان كيون عو الرذ التاسب المسه علن 
الاستفزاز العنيف الجديد. وكانوا في ذلك كله أحكم من عصبة «الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين» التى كان يجدر بها أن تفند أقوال البابا بنديكت 
السادس عشر ١كلامياً)‏ أعني وفقاً لمناهج «المتكلمين المسلمين»؛ على 
الأقل. إن كانت عاجزة عن الأداء الفلسفي» مل من أن تظل جاهلة 
بالعقائد اللاهوتية. المسيحية وبالفلسفة التومائية التى اعتمدت عليها بعض 
أقوال الباباء دا من أن تطلب ١الاعتذار»‏ الصريح من سلطة يمتنع عندها 
«الاعتذارا إطلاقاً لأنهاء عدبا تتصف ب «(العصمة»: فقرارها الذي قضى 
بمقاطعة كل حوار أو اتصال بالمؤسسة الروحية العليا التي ترعى وتوجّه 
وتحكم ضمائر ملايين البشر وعقولهم في العالمء كان بكل تأكيد قراراً 
عقيما. وذلك. بكل كن لا يعني الامتناع عن تنبيه (الخبو الأعظم» على 
أنْ مجد الكنيسة والمسيحية لا يتطلبان الإقدام على «حركات» رمزية غير 
مجدية». كالتعميد الاحتفاليٌ مثلا ل «مرتد» عن دين الإسلام لم يعرف عنه 
إلا امتهان هذا الدين ونعته بأقبح النعوت وأسفهها! 


أما «الفتاوى القصوى» وأفعال الثأر أو الاحتجاج «العنيفة»» لما يمكن 
أن يمس «المقدس» الدينى من تطاول أو تحقير أو خرق وإساءة وإهانة. 
فإنها لا تؤدي في الغالب الأعم ا رفع وتيرة العداء للاسلام والكراهية 
لأهلهء وإلى تعزيز الصورة «الطاردة» لهء وتعميق الاقتناع بأنه عدو للحرية» 


وإلى التعظيم من قيمة ومكانة المسيئين له فى الفضاء العالمي : ملكة 


م 


بريطانيا تمنح سلمان رشدي لقب «النبالة)! وأيان حرسي على تصبح نائبا 
في البرلمان الهولندي» والنفاق الأمريكي يكرمها ويعلي من شأنها ويروّج 
لها ولكتابها المسيء أنفيدال (8:/:46)! وتسليمة نسرين تمنح جائزة (سيمون 
دي بوفوار) وتدعى ليسلمها الجائزة رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا 
ساركوزي! والقائمة تطول. . . 


في زمن العولمة وتعزيزاً لحق جميع البشر في التمتّع بالحريات 
الأساسية ‏ وحرية التعبير واحدة منها ‏ الاحترامٌ والاعتراف المتبادلان. 
واتسر او العقلداتى والتقاة” غزةالتيان 2 :الي » :ورناطظة البعانى ‏ الوحداتية: 
واعدم الاكتراث»» هيء وفقاً لكل حالة؛ الطرق التي تقضي الحكمة 
والشجاعة والمصلحة بسلوكها حين تخرق الحرية الحدود وتتخذ للتعبير عن 
نفسينا الأشكال: العذوائية العتيفة:: بيذ أن ذلف يعقى »نكل تأكيد» أن لا 
يعن 1ن النهياة الانن فى السلفين .نارهو إلى السكوكه و لبيك المظيقين 
اله :الي" كسا الداة بالك ركه ورم مره أن دللك واف سويت هذا 
وإصراراً منظمين ويشي» في بعض البلدان الغربية ولدى بعض الجماعات 
العتضدرزة والاثراك: لعفني 4 تزعات عدواقة صريعة ا فتن ااام 
15 شو غو انمي فين حملن الاب بالفضنه العو لمن :و اينات 
الخارجية. مدو لابتداع آليات مضادةء عقلانية وإنسانية» وَلآأن ينحصر في 
حدود الاحتجاج السلمي الصريح والرد العملي الآمن» والنقاش والحوار 
المنطقيين والابانة المعرفية القاطعة. وقد يذهب الفكر إلى اقتراح مبدأ 
الردع الاقتصادي») وتوظيف العلاقات الدولية والضغط الدبلوماسي» مثلما 
ارتأى الشيخ يوسف القرضاوي. لكن الذهاب إلى ذلك لن يجدي نفعاً؛ لأن 
«مقاطعة» جميع البلدان التي تتعلل بالحق في حرية التعبير أمر غير ممكن. 
فضلاً عن أنها سلاح ذو حدينء ولأن مطلب «التدخل» من جهة الدولة 
«الغربية» في حرية التعبير سيقابل دوماً بالردّء بحجة أنّ ذلك معارض 
للدستور وللتقليد الديمقراطى الغربى. أما فى الحدود المحلية الخاصة فإن 
الدية ١]‏ الث سني يعن "شري ارو | موف اةة دمي فواتقي و الفط مون كانه أن 
تدفع تعديات الحرية على المقدس وأن تحاصر «عنفها» صوئاً للسلم 
الاجتماعي واحتراماً ورعاية للوجدان الجمعيء لأنْ حق الحرية في التعبير 
لا يمكن أن يعني حقها في إلحاق الأذى بالاعتقاد والمعتقدء ولا يجوز أن 


.م 


دا افتئاتاً على أي احد»: أو أن يجري أحكامه الخاصة بإطلاق وبدون أ 


وفي مقابل ذلك يتعيّن أيضاً أن يكون بيّناً أنه لا يجوز للرموز وللأفراد 
وللسلطاك النقهمة والدشة ى.السياسية: اذا: عاقك اهتيا واغر اميا أن 
تجعل من كل «اختلاف» فى الراق أو فى المذهب أو الاعتقاد» ذريعة 
لملاحقة «المخالفين» 506 عند أ نك أو اأشسفية) بأحكام «الإافتاء) 
القصوى. عليها أن تعترف بحق الحرية فى الاختلاف طالما أن هذا 
الاختلاف يقع في حدود حرية الاعتقاد البرهاني» أي المعرّز عند أصحابه 
بالأدلة المقنعة لهم. وبعيداً عن أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستفزاز 
أو العنف اللفظى أو الوجدانى فى حقّ «المقدس» والمؤمنين به. وخلافا 
لذلك كان لقيمية الابسيداد ومعاد[ة السريةة قلسن .برهة! الديق وباهله 


السلفية ‏ حدودها وتحولاتها 
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سيكون خطؤنا بالغاً إذا اعتقدنا حقاً أَنْ مصطلح «السلفية» هو من 
المصطلحات البيّنة بذاتها أو المحكمة التي لا يختلف في أمرها المختلفون. 
فالحقيقة هي أن هذا المصطلح هو واحد من أكثر المصطلحات دخولاً في 
باب اللْبّس واللغط وسوء الفهم والتقدير. وفي الأوساط نفسها التي جرت 
العادة على تشيتها إلى (السلفية» تبدو هذه النزعة أحياناً مذهباً» «مبتدعاً) 
من اه إن يثير الفتنة والشقاق في جسم الوجود الإسلامي الذي ي: شيف أن 
يتحدد الرد إلى مفهوم «أهل السنّة مه وحدهء لا بالميل إلى 0 
في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية. أ ابدعة) 1 لتحديد الشاطبي ‏ لا يقَرّها (أتباع السلف) 
ولاعلماء السلفت 07 


الحقيقة أن. الدذيق حتفروقن.فو «المذهي السلف اوها بلحق.نة مين 
الاق لفل :3 لسلفي :1 تتعلون 3 تلق لذ عرد : الأول أنهم لايع فون في 
اجتهادات «السلمف) - وهيٍ م اجتهادات يلابسها في أحيان غير قليلة 
الاخيلافه والتناية - كذغنا محدّدا وعقيدة قطعية ثابتة نهائية؛ الثاني أن 
الذيق 'التخلوا الام لاتفسهم هم مو اوفك الذين, تجمو فى الأرة 
اللخ اع وارتبط مذهبهم بحركة مخصوصة دذات طبائع محددة ومحذلودة 


هى الحركة «الوهابية» التى ذهب بعض المنتسبين إليها إلى تسويغ 


الفكرء ,)١988‏ ص ١55‏ و١551‏ وما بعلها. 


وجودهم بمذ جذورهم في مذهب ابن تيمية. لكن هذا النفور ليس سمة 
مشتركة بين جميع من يتعلقون بعقائد السلف واجتهاداتهم؛ إذ إن ثمة 
من يرضى بالمذهب وبالاسم. ويختار له تحديداً يردّه إلى «السلف 
الصالح» فحسبء أي إلى جيل الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأولى 
على وجه التحديد. فعند هؤلاء تعني السلفية «العودة إلى الأصول»» إلى 
الجذورء إلى المنابع (...) إلى أهل القرون الأولى» خير قرون هذه 
الأمة وأقربها إلى تمثيل الإسلام فهماً وإيماناً وسلوكاً والتزاماً وصدوراً 
عن «كتاب الله وسّنّة رسوله)”''. وهذا الفهم هو على وجه التقريب الفهم 
الذى يتعلق به جملة الذاهبين إلى ها يمكن أن أسمّيه بالمعانى «التاريحية» 
والمعانى المتحد تن او المجددة للسلفية» وهى معان لبا ييا فنا مييفة 
مق يعد بف ا البيلفية المععالية الماقيرة؟ الك متك :إلى الكقانب الس 
تحبيةت أى إلى الأضيول والمنابع «النصية» للاسلام لا إلى القواعد 
البشوية 1 لقايه وترفع «الوسائط) بينها وبيئهما. 


السلفية» بإشكاليا الوحتالنة واعوالها اليتيائلة أن الشكباينة اد 
المتناقضةء عقيدة أو عقائد» وموقف أو مواقف. إنها اجتهادات نظرية 
ومواقف عملية. ولن يتيسر فهمها وتسويغها وتحديد وضعها إلا باستحضار 
ثلّة محددة من الرؤى والوقائع. 

إن"الميدا «الرقيين ١‏ الذى ترق إليه التنلفية عو هذه الرؤية” اللعدررة: 
«الاتباع لا الابتداع». أما المسوّغ النظري لهذه الرؤية فمصدره قول 
رسول الله (ك) في ما رواه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود: 
«خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». أما الواقعة التاريخية التي 
تشخص في تحديد الوضع السلفي فهي بكل تأكيد واقعة حضور النص بين 
ظهراني الجماعة الإسلامية في غياب الرسول (5ة). وهذه الواقعة تتطلب 
بعض البيان: فقد «بقي النص الالهي» (بعد رحيل الرسول يَلِ) الحقيقة 
الأبوانية فى التجماغة + ,تل إن الماع ل الكن لسك غير النضي» آنه 


2 يو سف القرضاوي» الصحوة الاسلامية وهضموم الوطن العربي والاسلامي ( بيرووات: مؤّ سسة 


الرسالة؛ خخ 8 )١‏ ص 25_6١‏ 


م١‎ 


المسوغ الوحيد لاستمرارهاء وهو الذي يمنح وجودها شرعيته المتعالية. 
ولقد دار صراع عبر القرون حول المؤسسة البديلة التي يمكن أن ترث 
النبئ في تأويل النص. كانت هناك السلطة الإسلامية الناشئة التى حدّد أبو 
كن الكلدة الأول 'سيمانيا الي سدق الأدضاء لرواقة. لدي ف كدد ما" اشير 
الجماعة المرجع والحكم: (إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوّموني». 
وقد حاول أمراء وحكام من بعد أن يكونوا المؤسسة البديلة» فسمّى 
عصهع تفسد خليقة :الله أ دن الله أو ظال. الله .على الارضن» لكن التجرية 
التاريخية للجماعة في التواصل مع النص بعد وفاة الرسول (245) أزاحت 
ذلك كله باعتياره ع من العبث» جل اقلاوانا اصريها علق النصة الشائع في 
الجماعة والمتبلور فيها وحدها (الإجماع). وكانت الجهة الثانية التي 
حاولت التقاط ما فشلت فيه السلطة فئة القرّاء (...) وكانت هزيمة الثورة 
(ثورة القؤاء) إنذائاً يضرت دغوئ هذه الفنة أو 'الجهة من جهات المجتمع 
الإسلامي المتكوّن. وهكذا بقي النضن امسو افر انا وفلة كن مستضيي 
غلك الامجعاتة وعلى الكفاسس:» في مأاعدا مؤسسة الأمة التي وضح 
استخلافها لتحيا وتستمر وتنمو وتمتد في رحاب النص وفي توحّد معه 
ووو""ارءأما فتاه متتشييات 1 الوععوك وهلا الأسكيراد سجن فى ينا 
نستي وضوان السيه لاعفا سباع 1 القادن على كرالك هدعا وغل 
بناء أحكام شرعيةء الإجماعٌ أصلّها وسندها. 


لا شك فى أن «عقل الجماعة») ‏ حين كه «توظيفه» ‏ كان إحدى 
الآلبالك الجوسرية التي استخدمتها (الأمة) من أجل البقاء والاستمرار في 
توحّد مع (النص) - أي مع الكتاب والسُنّة كنك أن>“منن البيو كن أن خليةا 
أن نوجه اهتمامنا أيضاً إلى «مؤسسة بديلة» أخرى تم م اصطفاؤها والاحتكام 
إلى «فهمها» و«تأويلها» ‏ إن جاز القول ‏ وإسباغ «المرجعيّة» عليهاء وهي 
مواسسنةا (العلفه) الى عكيية إلبهنا:السلقياضه التاريضكة.والحديكة. إن 
أولعك الذين يطلق عليها فى القرئين 'ألقاني:والدالث لفظ «أضبحات 


(؟) رضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة: دراسات فى الفكر السياسى العربى والاسلامى 
(فووسة دان أقراء اعم هن 121 


(؟) المصدر نفسه؛ ص 8/. 
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الحديث) هم الدين وضعرأ هذه الفئة في ذلك الموضع الخاص الذي 
يجعل منها أصلا ومصدوا و قطعياً في ا والفهم والشلواك 
والاقتداء. وقد استقر في التقليد الإسلامي أن («السلف الصالح» الذين 
تحيل إليهم على الدوام النصوص التي تتخذ طابعا «سلفيا» هم صحابة 
رسول الله الذين شبههم الحديث بالنجوم من اقتدى بهم اهتدى» والأئمة 
الأعلام الكبار ‏ أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة ‏ والتابعون وتابعو 
التابعين بإحسان إلى القرن الثالث الهجري. وكذلك استقر فى الأوساط 
«السلفية» أن القصد هو '«اتباع» هؤلاء السلف عن بينة 55 ل تقليد 
آراتهم عن جهل ومهابة”. 

وواقع الأمر هو أن المعطيات التاريخيّة صريحة في الابانة عن وجوه 
هذه «الكتلة المذهبية» التى أعلى أصحابها من شأن «السلف» ونسبوا إليهم 
أو :وااعقاكهة ومر اق لا يعولى كته أسويا ا تنهوهنيا :ولا التسعياعه 
وتركيبها وتبيّن خصائصها. وتشير كل القرائن إلى أن «الموقف السلفي» - 
ولآذن لنفسي بأن أقول السلفية ‏ كان ينجم في كل مرة يجد فيها (الوعي 
الإسلامى التقوي» أن ما يجسده من عقيدة وما يمثّله من أمّة أو جماعة 
مهدّه بأخطار حقيقية» يلوح أن ولاة الأمور يعجزون عن التصدّي لها 
ودحرها أو تبديدها أو تجاوزها. 


ووفقاً لهذه الإضاءة يمكن أن نتبيّن في الإطار التاريخي الإسلامي. أي 
فى .مطلع القرق اليجري الثالك مع #أصحاب"الحدايك6:: ظهوراً جتليلاً الم 
يمكن أن أسمّيه ب «الوعى السلفى». وقد كان الخطر البادي آنذاك خطرا 
جحعياويا أو قافا : إد ة 95 الحديث» والنمقل أن تجار الوائ 
والعقل الضارب في الروح (الإغريقية) يمكن أن يأتي على الأسس والأصول 
المنهجية التي يقوم عليها الاسلام نفسه إتياناً يهدّد بضياع الأمة نفسها. وبيّن 
أنْ «محدثات الأمور» كانت هى الهدف الذي وجّه إليه «السلفيون» آنذاك 
سهامهم. ولم تكن المقاومة الح لون ورف نه اضححاتب الهديث بعامة . 
للخليفة المأمون الذي أعلن محنة القول بخلق القرآن في عام 4١5ه‏ إلا 


(5) أبو عمر يوسف بن عيد الله بن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. ؟ ج» ط ؟ (القاهرة: 
الفكدةه السلفة: ده ا ص 2 


حكن 


الفرصة الذهبية التي هيّأت الشروط الموضوعية لتبلور «الموقف» السلفي في 
5 1 سر ويك 260 
تيار واضح متميز لاول ل 

ثم نستطيع أن نتبيّن ظهوراً ثانياً جليلاً للنزعة السلفية عند نهاية الخلافة 
تيمية أهل البدع» من جهمية وقدرية وباطنية وصوفية وفلاسفةء مسؤولية 
السقوط ويشنّ عليهم حملة عنيفة داعياً إلى إحياء عقيدة السلف ومنهجهم. 


ونشهد بعد ذلك نهضة جديدة للسلفية ترافق جهود الإصلاح الحديثة 
في الحجاز مع الحركة الوهابية خاصة» وفي القرن الأخير من حياة الدولة 
العثمانية حيث يلحظ «السلفيون المحدثون» ارتفاع التمدّن الغربي وارتقاءه 
وخطره على عالم العرب والإسلامء فيدعون إلى التعلّق بالأصل الذي قام 
عليه التمدن الإسلامي وإلى نبذ جميع البدع والضلالات ومحدثات الأمور 
التى صاحبت حالة الجمود فى الدين والجمود على الموجود. وقد استمرت 
عل البجركة عليلة قترة الابيحطاط 1 العماتى .وطيلة القهرة الع يدت 
حركات التحرّر من سلطات الاستعمار ري حك اد نجوم جر كات أخرق 
ذات طبيعة مباينة» كالحركات القومية والجماعية والليبرالية» قد قلل من 
دور الحركة السلفية بوجه عام. ولم تنتعش هذه الحركة من جديد إلا بعد 
ما يحلو للسلفيين المعاصرين أن يسموه ‏ ويشاركهم في ذلك بعض النقاد 
الذين ينتسبون إلى تيارات أيديولوجية مباينة ‏ بإخفاق الأنظمة «التقدّمية» 
و«القومية» والليبرالية في تحقيق مشاريع التحرّر والتقدم. ومن الثابت أن 
التراجع العميق المرير الذي أصاب الحركة الوطنية العربية بعد حزيران/ 
يونيو 19537 قد أدّى دورا حاسما في تعاظم السلفية في صورة ما يطلق عليه 
الإسلاميون اسم «الصحوة الإسلامية» وما يسميه آخرون ب «الأصولية» 
الإسلامية» وكذلك كان لتأصّل النزعة «القطرية» فى الأنظمة العربية دور لا 
مكراق هلم [الضعوهف: آنا الاقلاف: الديى ب الساضى الأتزا ققد تعر 
في بداياته» هذه الئزعة بشكل عامء لكن التطوّرات المشخصة ما لبثت أن 


(5)حنول هذه الهنيالة الجليلة» انظر: فهمي جدعان؛ المحنة: بحث في جدلية الديني 
والسياسى فى الإإسلام (عمان: 1 الشروق. 64م ١‏ ), 


500 


عدّلت من التشدّد فيهاء وإن ظَلْت بعض الأطراف أو الفئات على حالها. 


لا شك في أن هذه الحالات ليست هي الحالات الوحيدة في التاريخ 
الحروي الأسالة سن الك ازقضن فنها" الهو فقي اسلف كما هه لآ سما الى 
إنكار الطابع الاجتزائي العتسر ليين! التيست «الخارجي) الذي يربط بين 
البفاك السلفية وبية الكندة الأوضاع التاريخية؛ إذ لا يخفى أن هذه 
الإلقدة يوكن" نولت هن لشبنها :مراقف :خرف غير متلقية" اليقة فالمو قات 
«الثوري» من التراث 57 في كفسن الاأحدات ذي الطابع الأحادي» 
يحكل هق أيفا قوق العرانة بوالعطلت مسؤولة الالحفاق والوزاتم المولايه. 
والحقيقة أن #الشدة» قن ضاحبت دوما «النهضة السلفية»+ لكتها قد لا تكون 
العلة الوحيذة لها. 


إن التٌظر المدقّق في المعطيات التاريخية وفي الوقائع الحديثة 
والمعاصرة يؤدّي بنا بالضرورة إلى إقامة تمايزات واضحة بين النزعات أو 
التيارات أو الحركات التى يمكن اعتبارها «وسائط سلفية». فالحقيقة هى أن 
اناده ملكي ذا علد ان العلرة ور رابو منت ليق كلم رن كل تلكو سيو 
أنفسهم إلى «السلفية» هم في حقيقة الأمر كذلك. ودارسو «السلفية» ممن لا 
ينتمون إليهاء أو ممن يناصبونها العداء بشكل أو بآخرء هم أول من يتعيّن 
عليهم أن يدركوا أن المصطلح لا يمكن أن يطلق بتسوية كاملة على جميع 
الأشكال التي يمكن ربطها به. 

إن أكثر أشكال «السلفية» بروزاً وتجسيداً للتجربة التاريخية الإسلامية 
هو ذلك الذي يمكن أن أسميه ب «السلفية التاريخية» أو الكلاسيكيةء تلك 
التي منذ عصر مبكر في الإسلام وعلى وجه التقريب منذ مطالع القرن 
الثالث» ربط أصحابها أنفسهم بالسلف الصالح وبعقيدة السلف. فما هي 
طبيعة هذه السلفية؟ وما هي حدودها ووجوهها؟ 


لا شك في أنْ كلمة عبد الله بن مسعود: (إتبعوا ولا تبتدعوا» يمكن 
أن تستجمع ابتداءة ‏ كامل الموقف السلفي الكلاسيكيء. وتقدّم مرة 
واخنة متا عه التهى وان كفنا جد امن الندنيق والابانة من أحل دراه 
الركائز الأساسية التى يستند إليها هذا الموقف. علينا أن نذهب إلى مجمل 
الأعمال الكلاسيكية التي تمثّل الاطار المرجعي والقاعدة التاريخية الصلبة 
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له. ونحن نستطيع أن نزعم» بقدر كبير من الاطمثنان». أن من الممكن 
تجريد هذا الفهم من خلال عقائد وأعمال عدد من المحدثين البغداديين 
والشاميين من أمثال أمية بخ غثمان الدمشقى (ك.:0؟71ه) وأحمد بن حنبل 
زقود؟] اعازاس عفر الطتمارع لاقي ااناهنان با أسيحاب السدية 
ذاه النقة واب بظلةا: لقيو الجدناتى "زنع لاه وى حكن اديه 
العيين العينى عازه لها عرسي ل مررجلة أزلى )ا ون كمال أى 
شامة المقدسي (ت. 510ه) وتقي الدين بن تيمية (ت. 8"لاه) ومدرستهء 
وفيها ابن قبم. الجنوزية لت ٠81/اه)نواين‏ رجنب الحتيلي لشي وولاى) فى 
مرحلة ثانية» ثم في هذه الفترة الأخيرة نفسها ‏ من شرح علي بن محمد 
بن أبي العز الحنفي (ت. 37لاه) على (العقيدة الطحاوية)» وهو التركيب 
النهائتي للنظام السلفي الكلاسيكي. 


الحقيقة أن الأمور قد جرت على أن يظل أحمد بن حنبل» تحت كل 
الاعسارات:وفى كل الظروت وعحن جل السلفيية» هو الراقك الأ كبر 
للسلفية؛ إذ يكاد الجميع إليه ينتسبون وكلهم عليه بالثناء يلهج. وقد يكون 
الرفض العمدي السياسي الصارم الذي جابه به الخلافة العباسية حين أصرٌ 
على القوم بعدم خلق القرأآن هو الذي زوّده ب «الحجية» التي يتمتّع بهاء 
وكوّسه عدواً لأهل «البدع والأهواء». وقد عبّر قتيبة عن مكانة ابن حنبل 
ودوره الحقيقي في الإسلام بالقول: «لولا الثوري لمات الورعء ولولا 
اسو مه صن لاحدتوا فن الديه )"4 أن حداف فى الذين عو اليا جسن 
ارك ان لد وق تان ريون ماله عن مالف تنقيا د * 
العيناف المحلاثةهب ولآن المسائل. المحدكة أنه فى .ناب #الراى» فقد ألكر 
ابق بل أحواقف: الةاافين مذااعب اذر اع :قال إنهب : :يدك تون لضن 
سنن رسول الله». ورفض الاحداث والرأي والبدعة يعني ضرورة «الاتباع», 
والاتباع عنده يعني الرجوع إلى الكتاب والسّئة وأصحاب رسول الله من 


(9) «المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد ين حنبل»» و«كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
لإمام أهل الملكة الحيد تن عدن اهن 3144 فى: عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل 
والبخاريى وابن قتيبة وعثمان الدارمي. تسقيق علي سام النشار وعمان:جمعي الطالبي (الاسكندريه : 
مكتبة الآثار السلفية؛ منشأة المعارف. .)١941١‏ انظر أيضاً: مسائل الامام أحمد برواية أبي داود 
السحستاني ء تحقيق محمد رشيد رضا (بيروت: دار المعرفة» هم 1974م أماكن محر قة. 
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الحقيقة أنْ النظام الحنبلي لا يقف فقط عند حدود وضع منهج أصولي 
لمعرفة الأحكام الشرعية وللاستدلال». وإنّما يقوم أيضاأ على مجموعة من 
«العقائد»؛ أي على مذهب يشتمل على أقوال أحمد بن حنبل فى المسائل 
العقدية والزمنية التي كاحت تتردد في عصور الإسلام الأولى ونثير جل لا 
وخصومات شديدة كمسائل الصفات والأفعال والإيمان والإسلام والكفر 
والجماعة والطاعة وخلق القرآن والجهمية والقدرية والإارجاء والزندقة وغير 
ذلك”*". وقد نحصر القضايا الرئيسة التي تمثّل عقيدة الإمام أحمد في 
المساتل المشكلة على النحو الآتى: يرى. أحمد بن حتبل أن الإيمان قول 
وعمل ونية. وأنه يزيد وينقص. ويرئ آلا شنهد على أحد من أهل القبلة أنه 
فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاهاء وأن نكف عن أهل القبلة. فلا نكفر 
رسول الله. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. والخلافة في قريش ما بقفي من 
النامن: اثنانء ولا نقرٌ لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع 
الأكية درف! أو فجرواء لا يبيطله جور جائر ولا عدل عادل؛ والجمعة 
والعيدان والحج مع السلطان. وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. ودفع 
جاروا. والانقياد إلى أولي الأمرء أي لا ننزع يدا من الطاعةء ولا نخرج 
عليهم بالسيف حتى يجعل الله لنا فرجاً أو مخرجاًء ولا نخرج على 
السلطان و سمح ونطيع» ولا ننكث بيعة. والدار دار الإإسلام والمسلمون 
على ظاهر العدالة. والامساك فى الفتنة سُنّة ماضية واجب لزومهاء فلا نعين 
على فكنة بيد أو لسان»؛ ولا بحرم المكاسب والتجارب وطلب المال من 
واللفن إنما هو كذّافت الله ( عبن ) فكآثار وسمن » وروايات صحاح عن الثقات 


4ع 
وتابعي التابعين . 


(8) المصذر نفسه. 
(5) محمد بن الحسين أبو يعلى القراء. طبقات الحنابلة» ج ا 5م 
ري ا و 
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وتتفق عقيدة ابن حنبل هذه تمام الاتفاق مع عقيدة أمية بن عثمان 
الدمشقى الدىئ يرى أن الابمان قول: وعمل* وان يزيت وينقصن :ولا يقول 
إن هذا من أهل. القبلة تفن جنة أو تال .ولا يكثر أحدأ» وإن عمل الكباترء 
ويقول بالصلاة على من مات من أهل القبلة» وبالكف عن أصحاب رسول 
الوه وزت أنقيل اتام بعك الرسول أبو كر رضي :وعتوان وفلى: وك 
العرادى] اتقضويات والجلال فى النمرعه بو بعواة :| سمي شل كل بد 
وفاجرء وبالجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل كانء وبألا نخرج على 
الأمراء بالسيقت» وإن سناوو 87 و القول تقبية رظلق فى عق السمتن اقيق 
للوعة اللي الكلاسيكة أى جعثر ليواوم 1 مان انافاه ولك 
بما حدده في «بيان ايده والحباعةة من الا شيو التي يقوم عليها (نهج 
السلف»» وبما صاغه من عناصر عقدية تمثل» فى معتقدء مذهب السلف 
الذي برقن عند إلى "الى االاندة : | 

١‏ التسليم والاستسلام لنصوص الكتاب والسُْنئّة وتفسيرها بلا تأويل 
ولا هوى. وأن الأصول ثلاثة: الكتاب والسنّة وإجماع الامة: 

؟ - اعتبار أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبيى (335ِ) 
معترفين». وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. فلا تكفير لأحد من أهل القيلة 
بذنب ما لم يستحله. والمؤمئون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله 

*“- واحدية الدين ووسطيته: فدين الله في الأرض والسماء واحدء 
وهو دين الإسلام؛ هو بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل» وبين 
الجبر والقدرء وبين الأمن والأياس». 

- البراءة من أصحاب الأهواء والمذاهب المخالفة مثل: المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من «الذين خالفوا السنة 
والجماعة وحالفوا الضلالة». إذ هم «ضلال أردياء». 


أما العناصر الأساسية في (العقيدة) فيمكن تجريدها على النحو الآتي : 


)0٠١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء مختصر تاريخ دمشق. ١59‏ ج (دمشق: دار 
الفكر؛ 5 ) ج كل ص :“اا _ ه"7 ١‏ 
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١‏ التنزيه فى التوحيدء ونفى التشبيه. . . فالله وحده لا شريك له. 


ا الخلق والأفعال إلى تعدير الله وعلمه و مشبكته وقضائه وقذرهء. 


والقول بالاأصطماء للجنة والنار فضاك ول 


"' - إثبات أمور كالمعراج والإسراء بالشخصء. والحوض والشفاعة 
والميثاق والقدر واللوح والقلم والعرش والكرسي والملائكة وملك الموت 
وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق». وكذلك البعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة» والعرضن والحسات وقراءة الكتات: والثوات والعقاتف» والضراط 
والميزان وأشراط الساعة. 

؛ - إثبات الإيمان والإسلام: أهل القبلة ما داموا بما جاء به النبي (ئةٍ) 
معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين فلا يكفر أحد منهم بذنب ما لم 
يستحله. ولا يقنط أحد لذلك كما لا يجرده من الايمان إلا جحود ما أدخله 
فيه» والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقران. والايمان هو الإايمان بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. 

5 في مسائل الطاعة والخروج والسلطان والجماعة يقول (البيان) : 
انرق الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهيل النار وعلى من مات منهمء ولا 
ننزل أحدا منهم جنة أو ناراء ولا نهد عليهم بفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم 
بظهر منهم شيء فخ ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا ترى السيفب 
على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى الخروج على 
أكمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيته» وندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة» ونتبع السئّة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة» ونقول: 
«الله أعلم في ما اشتبه علينا علمه. والحمٌ والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
من المسلمين» برهم وفاجرهمء إلى قيام الساعة؛ لا يبطلهما شيء ولا 
ينقضهماء والجماعة حقٌ وصواب والفرقة زيغ وعذاب». 

157 حب السلف من أصحاب الرسول وعدم التبرّؤ من أحد منهمء 
وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهمء والخلافة بعد رسول الله أولا 


1 


طالب» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وحسن القول في أصحاب 

رسول الله وز أت وذرياته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 

التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» 
21١12 | 5 5 30.‏ 

ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل © . 


ولا يخرج قول (أصحاب الحديث وأهل السْنّة) ‏ الذي يصرح ار 
الحين الاتسوع :زه #4 ثاه)نيانة اتحاز اليه واختازة لنثمة مدعنا بعك أن 
أقام على الاعدد ان أربعين عاماآً عن جملة هذه النظم العقدية «السلفية) 
التي أقرّها الطحاوي وأحمد بن حنبل وأمية بن عثمان الدمشقي. فأصبحت 
منذ مطالع القرن الرايع الهجري مبدأ وأساساً لكل نزعة تنتسب إلى 
(السلق)...سواة أكان"الأمر متعلقا بالمشاتل: النظرية ب كالتوعحيك والأفعال 
والغيب والإيمان والإسلام والاعتقاد في السلف - أم بالمسائل العملية 
كالطاعة والخروج والننطان ب الات 0 


وبكل تأكيد علينا أن نقول إِنَّ «السلفية» التاريخية تبلغ مع ابن تيمية 
(8-551الاه) أوج نضوجها واكتمالها وغاية مداها. معه اتخذ «المنهج"» 
صورته البينة التى حدّدت الطريق لكل السلفيين الذين جاءوا من بعده 
واتعتتيوا إلبة:.والق المدلفية: والحقيقة أن منهج ابن ت, نيمية لا يقل خطورة عن 
مذهيه أو «أقواله». صحيح أنه ضرف كثيرا من جهوده الفكرية في مجادلة 
المتكلمين والفلاسفة والمتصوّفة وأهل الاحداث والبدع والأهواءء إلا أن 
إسهامه الحقيقي يكمن في بلورة المنهج السلفي والابانة عن قواعده بصورة 
حاسمة. أما آراوه فى الإيمان والكفر والقتال فستجعلها بعض الجماعات 
الإسلامية المعاصرة 17 اع اكه ومنيد لفحلها 1 العاف 


وابن ييه يتابع حي بن حنبل 2 رده أصبول الإسلام إلى أربعة : 


(١١)أبو‏ جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية. حرّرها عبد المحيي بن 
عد الحييل ان الحا موحي بكو الخييجلي” ء ط 8 (بيروت؛ دمشق: المكتب الإسلامي» 7 
إفاكن متفرقة. 

(0)أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري». مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. عني 
بتصحيحه هلموت ريتر (إستانبول : مطبعة الدولة. لت د ضن 1512-75 


ادن 


الدال هو اللهء والدليل هو القرآن؛ والمبين هو الرسول» والمستدل هم 
أولو العلم والألباب. وهو يؤكد أن الله قد بيّن الفرقان بين الحق والباطل 
بكتابه ونبيه؛ لذا كان الاعتصام بالكتاب والسئة هو المبدأ الأول في 
منهجه الذي هو عنده منهج السلف. أما منهج السلف في فهم القرآن فهو 
«أن القرآن لا يعارضه إلى قرآن لا رأي ومعقول وقياس. ولا ذوق ووجد 
وإلهام ومكاشفة»” ''2. «القرآن هو الإمام الذي يقتدى بهء ولهذا لا يوجد 
فى كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس. ولا 
بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل 
واليقا 0 اولم يكن السلف يقبلون معارضة الآاية إلا بآية أخرى تفسرها 
وتنسخهاء أو بسّنْة الرسول (55) تفسّرهاء فإِنْ سنّة رسول الله (6) تبيّن 
القرآن وتدلٌ عليه وتعبّر عنه». والرسول قد بيّن الدين كله”*''. وفي رأي 
أبن تبمنة أن «السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» كانوا ابرقوة 
غلى. قن أخطأ بالكفات را 77 ويلحق بذلك ذم (الكلام) الذي 
أحدثه المبتدعة مما يخالف الكتاب والسنئة أي الشرع, لا «مطلق النظر 
والاحتجاج والمناظرة» فقد كان ابن تيمية أكثر السلفيين «كلاما وجدلا 
وخصومة ومناظرة» وكان مما ذهب إليه في هذا الشأن حرصه على إخراء 
متكلم جليل كأبي الحسن الأشعري من حظيرة «الكلام السلفي» وأخذه 
عليه أنه «لم يحط علماً بما في الكتاب والسُئّة من بيان ما يتعلّق بالأصول 
والأحكام»”"''. وكذلك فإنَ «مقالة أهل السّئّة والحديث» التي ذكرها في 
كتاب مقالات الاسلاميين. وقال إِنَّهِ يختار فيها أمور لم يقلها أحد من 
أهل السئّة والحديث. ويزعم ابن تيمية ‏ الذي توفي بعد الأشعري بأربعة 
قرون كاملة ‏ أن «نفس مقالة أهل السُّنّة والحديث لم يكن (الأشعري) 
يعرفها ولا هو خبير بها”*'. وأنه «ليس فيها ما جاء به الرسول وما دل 


(1) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ الفرقان بين الحق والباطل (بيروت: 
دار القلمء زد نه ])» عن 11 

(14) الفصتر :قيس عن 7 

.٠١” أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» النبوات.» ص‎ )١6( 

15 لضن نتسضةى عن 4 

.٠١7 ابن تيمية الحراني» الفرقان بين الحق والباطل» ص‎ )١0( 

(18) ابن تبعية الحرانى + التبوات .صن ؟1. 
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عليه القرآن». ولهذا السبب يرى أن الأشعري وأمثاله «قد دخلوا فى 
الكلام المذموم الذي عابه السلف وذمُّوه**''. ومع ذلك فإنّه يقول في 
موضع آخر إن الأشعري وأصحابه «أقرب إلى مذهب أحمد بن حثبل 
وأهل السئّة من كثير من المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام 
المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وأمثالهم»”'""“. أما 
الذين يمثّلون السلف حقيقة فهم «أئمة السّئة والحديث كعبد الله بن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما»"' '“. وفي مذهب ابن تيمية هذا ما يبين 
صراحة عن التباين الشديد فى تحديد معنى «السلفية» الحقيقية عند الفئات 
التي تنسب نفسها إلى السلف. وقد لقي ابن تيمية نفسه من بعض مفكري 
السلفية المعاصرين ما لقيه الأشعري منه. 

والاجماع ‏ بعد الكتاب والسّنّة ‏ هو المبدأ الثالث من مبادئ المنهج 
عند ابن تيمية. وهو عنده اإجماع أمة محمد) وإجماع علمائهاء حيث 
العصمة لهم جملة لا لبعضهه'”''*. 

واتفاق العقل والسمع مبدأ رابع في المنهج عنده. ذلك أن «ما جاء به 
الرسول يدل عليه السمع والعقل»» و«الفطرة العقلية» و«الشرعية النبوية 
متفقتان». وقد كان ابن تيمية حريصا في كل ما يكتب على تقرير هذا 
العندا؛ ولأ يكاة كعاب شرم كتبة أى.وعسنالة فون وسيائله يخلوى هد هنل هذا 
التقرير الذي ينشد «درء تعارض العمل والنقل»”"". 

وأقبار الف إلى البيلت فعدهة أخيرا أن السلت عير نس العننء 
وأنْ الصحابة خير من التابعين» وأنْ التابعين خير من تابعيهم... وهكذا. 
ذلك أن التسوض الفنميحة: قل اتتقافيثت عن الرسول آنه قال تسيلة 
الفرن الأول انل سن القن الثاتن» والناتى أفضيل من الكالق» والثالك 


)١9(‏ المصدر نفسه. 

)0٠١(‏ أبو العبياس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق 
محمد رشاد سالم؛ مكتبة ابن تيمية» القسم الأول المؤلفات؛ ” (القاهرة: مطبعة دار الكتب» 
١/ا5اء‏ ج ادق 7 ص .57١‏ 

)ااه تبج العرات ب العو الع عو ا 

050 ) المصدن تنينة رص 1 

(90) المصدر نفسهء ص .5١6‏ 
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بيدامه 


أفضل من الرابع. .2 '“. ويعزو ابن تيمية كثرة مخالفة الكتاب والسُنّة من 
المتأخرين إلى أن عهد السلف قد بَعْد وأن الزمان قد طال فخفى على كثير 
بو الاسن م كان ظاهر أ بعلي للنذله» لذ كان المدييع التويم رنضن بالقتر 
إلى ما وراء هذه القرون الفاسدة والرجوع إلى القرن الأول خير القرون. 


وقد كان أبو الفرج الحنبلي (ت. 96/اه) هو الذي به تنبيهاً قوياً على 
«فضل علم الخلف على علم السلف» معرّزاً بذلك مفهوماً سق اانه عله 
ابن عبد ربه في جامع بيان العلم وفضله. 1 07 
تقسيم للعلم إلى علم نافع وعلم غير نافع. وقد كان أبو الفرج صريحاً في 
دعوى القول إن العلم النافع يتمثل على وجه التحديد في «١ضبط‏ نصوص 
الكتاب والسّنّة وفهم معانيها والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في معاني القران والحديث وفي ما ورد عنهم من الكلام 
فى مسائل ل ل ل ا 
والاحفياة على :قن امسنيحة فق سكمه الا + ثم الاجتهاد على الوقوف 
على حناتيه وتقهيه تاليا "اها ا عداذنت يه 
من العلوم التي توسّع فيها أهلها وسمّوها علوماً» فكله بدعة وهو من 
محدثات الأمور المنهيّ عنها. ويدخل عنده في محدثات الأمور التي بالغ 
في إنكارها وذمّها أئمة الإسلام وسكت عنها السلف واتفقوا على تركها (ما 
أحدثه فقهاء أهل الرأي (بالحجاز والعراق) من ضوابط وقواعد عقلية)" ''. 
وكثرة «الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» مما أدخل في 
باب التكلف و”تشقيق الكلام» الذي هو من الشيطان. وهكذا يضع أبو الفرج 
الحنبلي الإنسان» في «هذه الأزمنة الفاسدة»», أمام واحد من الخيارين 
الآشين اما أن عرقي :لاسا النقشة أن بكرن غالها عي الله أى لا يروص 
إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالمً”""'. ويقرّر أنه يتعين في زمانه «كتابة 


(14) ابن تيمية الحراني» القرقان بين الحق والباطل: ص .5١‏ 

(5؟) «بيان فضل علم السلف على علم الخلف»» في: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجبء ثلاث رسائل للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي؛ تقديم 
عبد الله بن الجيرين (الكويت: الدار السلفيةء» :.)١985‏ ص ١١56‏ و0١15.‏ 

(55) المصدن نفسةء ضن + 12. 

(17؟) المشعدن ايع فين 51 
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كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبى 
عببة 1و اها سيل دلق «زليكي: الاثمان على معدن .هما سلسو الانة ريق 
بعدهم حوادث نه إن أصل العلم عنده (العلم بالله الذي يوجب 
خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه؛ ثم يتلوه العلم يأحكام 
الله وما يحبّه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد». ذلك 
هو العلم النافع» وهو المتلقى عن الكتاب والسُنّة» وما خلاه فباطل» وعلينا 
أن نفهم هنا أن التوسّع في علوم اللغة والطبيعة والفلك وغيرها غير جائز إلا 
نقدكوة فالمطلوب من العربي في الكلام كالمطلوب من الملح في الطعام. 
يعرف به حساب (ما يقع) من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم 
الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هم أهم». و(أما علم التسيير (من 
ناف أ عفد المعدوو دن وهكذا. وبطبيعة التحال يعتمد أدخ رجحب 
الحنبلي أنه في هذا الذي يذهب إليه من «تضييق» لدائرة العلم النافع إنما 
بلعل دالهة الإسلام : ابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم ممن يقتدون بالسلفتي لكن من الواضح 
افا أن كان 0 ويخرج خروجا صريحاً عن «الخط) الذي رسمه على 
الأقل تقي الدين بن تيمية 

فلسنا ندهش ». إذأ إن نحن تبينا من جديد في شرح العقيدة الطحاوية 
الذي وضعه معاصر لابي الفرج الحنبليى هو صدر الدمة بن أبي العز 
الحنفي (ت. ؟5لاه) 3 ناد موور إلى نصابها «السلفي» في القضايا الكلامية 
الاعتقادية» وفى الأحوال العبادية وفى الأمور البسانية” 0 ٠‏ وذلك فى جهد 
بي فذ لاعادة صياغة يك «العقيدة السلفية» فى ضوء التاريخ العقديى 


و #* لير لج العو سو 


لى د واي تبغية ترق كل اش إلى عقيدة «أهل لشي والجماعة) 0 


(م؟) المصدر نفسه ) ضن 124 : 
(55) المصدر نفس :هن :15623171 
ببكوة الطحاوي. شرح العقيدة الطحاوية. ص 01 
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كان (الإعلام» السنّى فل لججمم منذك رمن بعيذل: وعلى وحجه التحديد مندذ 
القرن الرابع للهجرة. فى التوحيد نيديا وبين عقيدة السافة: ولعله لا طائل . 
بعد الذي مرّء من العودة إلى الأسس المنهجية والعناصر المذهبية التى 
يشتمل عليها (الشرح) فإنها تقرير صريح لما جاء في (العقيدة) وتعزيز حازم 
للنزعة السلفية» وغنىّ عن البيان أن هذا (الشرح) قد أصبح في القرون 
المتأخرة عمهدة السلفية التاريخية والاطار المرجعى لها. 
هل تمكننا هذه المعطيات من تجريد مبادئ ومعتقدات وخصائص عامة 
مشتركة وتقريبية عند أصحاب الاتجاه السلفي التاريخي أو الكلاسيكي؟ 
نعم ) وبكل تاكن 
فأولاً: . 2 يتفق السلفيون الكلاسيكيون» أو التاريخيون» عند هذه الععاد : 
الرد إلى الكتاب والسنّة واعتماد (السلف الصالح) في فهم النص 
وفي 0 والافغال:: .عبد فريق»: والرة إلى الكتاب واليتة ل 
إجماع الامةع عند فريق آخرء واعتماد (السلف الصالح) وير القرون في 
الفهم و الكسعيزق والفعل» واعتبار أي «أصل» آخر في الفهم وفي اسيتباط 
الأحكام من باب الاحداث والابتداع 58 الدين: 
- نبذ التأويل للنصوص والتعلق في الوقت نفسه بعدم تعارض النقل 
والعقل. 
«سعة الرحمة» والرجاء في مبدأً الانتماء إلى دين الإسلام وإغلاق 
باب القنوط» والاعتقادء على الرغم من ذلك» بتفاوت خيرية القرون قربا 
أو بعدأً عن القرن الأولء خير القرون. 
الرد المتفرّد إلى المشيئة الالهية وإسقاط أي دور حقيقي للانسان 
في الفعل أو الخلق. 
د االقعلق .وهل السبناعة واحيات العارة والخلاقي» ‏ والطافة 
للسلطان ونبذ الخروج عليه برا كان أو فاجرا. 


5 تولي الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وأئمتهم»ء والاقتداء بهم. 
الاتفاق العام فى جملة المسائل «الكلامية» والتسليم بالغيبيات 
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الخاصة» ( كالعروج بالشخص والحوض وسؤال منكر ونكير والعرش . 5 إلخ) 
وإثبات الصفات بلا تكييف ولا تأويل”' ". 

4 0 ا يت ذينياً على كل علمء وتوجيه العلم والعمل 
ترحييا عبياليا د تقويأ) أغلبيا. ٠‏ وفي الوقت نفسه الدعوة أن (السعي) أو 
العمل والمكاسب والتجارات وطلب المال من وحجتهة. 


ثانياً : تشمل السلفيين الكلاسيكيين» على سبيل التجريد من المبادئٌ 
الوفسة» السماكف اللحرافر الام 

١(-السلفية‏ التاريخية مذهب (إيماني» يعتمد التصديق والتسليم 
والاقتداء ويجتنب النزوع ١العقلاني)‏ الصريح. 

؟ - السلفية التاريخية نزعة (إنسانية» بالمعنى الأخلاقي للكلمة» فهي 
ذات موقف «رحيم بالعباد» ينكر التضييق والشدة والتقنيط ويتولى جميع 
المؤمنين بذنوبهم وكبائرهمء وير إلى الله وحده أمر تحديد أحوال العباد 
وأحكامهم ومصيرهم الأخروي. 

السلفية التاريخية فلسفة سياسية (انقيادية» أو #محافظة» تتمسك 

بالانقياد والانصياع والطاعة لأولي الأمر وللواقع التاريخي وتنفر من 
الخروج والثورة. 

- السلفية التاريخية ”قليلة الثقة» بالانسان» ونظرتها الأنطولوجية إلى 
التاريخ الإنساني غير متفائلة والتاريخ عندها يتجه باستمرار نحو «الأسوأ». 

وجماع النظر عند هذا الموضع من تبيّن «النظام السلفي» التاريخي أن 
هذا النظام يحل (السلف) ‏ وهم الصحابة وأئمة المسلمين وعلماؤهم 
المتمتّلون للق رآن والسئّة» والتابعون وتابعو التابعين ‏ في منزلة «السلطة 
الوسيطة» التى يحتكم إليها (الخلف) في فهم (النص). بفضل هذا «الوسيط)ا 
يستطيع هؤلاء أن يدركوا المعاني الحقيقيّة للدين ونصوصه. 5 للقران 
والسّئّة. وبفضل «التراث» الذي أثر عن السلف هؤلاء ‏ في صورة آراء أو 


( لمزيد من التفصيل في مذاهب السلف ومعتقداتهم في المسائل الدقيقة» انظر: عقائد 
السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي؛ تحقيق علي سامي النشار وعمار 
جمعى الطالبى (الاسكندرية: مكتبة الآثار السلفية؛ منشأة المعارف» .)١917١‏ 


م 


مواقف أو اجتهادات أو عقائد ‏ يصبح (النص) حاضراً في الجماعة أو في 
الأمة حضوراً مستمراً لا انقطاع فيه. وحين يحيل أصحاب «النظام السلفي» 
الإجماع افَة ممحمل)ا وإجماع علمائها جملة. و ححصبى ع الإقرار بمفهوم لإاجماع 
(منفتح) على هذا النحو فإن «(السلطة الوسيطة»» سلطة السلف» تظل هى 
القاعدة التى يحتكم إليها لاس لاما العبريج المحكم 
وحين يتجه الإجماع إلى إقرار قضية من القضايا أو حكم مرخ الاحكام. 


أما «اليدائز» الأخرى من كيامن أو استحسان أو استصلاح أو غير ذلك 
فتظل في مكان قصىّ من جملة النظام السلفي الكلاسيكي مثلما هي كذلك 
في نظم فقهية إسلامية أخرى لا نعرض لها هنا. وبذلك لا يدخل عمليا في 
هذا النظام من بين المذاهب الفقهية الأصولية التقليدية إلا المذهب 
الحتبلى:ء أما المذاهب التي تأخذ بالرأي وبالقياس وبالاستصلاح أو 
الاستحسان فيمتنع اعتبارها مذاهب «سلفية» بالمعنى الذي اختاره «السلفيون» 
لأنفسهم. وأما «الأمة»» بما هي سلطة تفرض بآلية (الإجماع) التي 
تستخدمهاء احكاها تمك أن توصف بالشرعية فإنها لن تصبح «بديلا» 
حقيقيا ونهائيا لل «وسيط السلفى» إلا بفضل التطورات المستجدة التى 
شبينها الواقم الانلاامن :في الأرمدة الجديلة» وبخاسة فى المرجلة التى 
شهدت صدمة التمدّن الغربي وقيم الحضارة الأوروبية وتبلور النظم 
السياسية الحديثة. بيد أن من المؤكد أيضاً أنه كان لتيار «الرأي» في الإسلام 
- في حقول العقيدة والكلام والفقه ‏ دور حاسم في تقديم مفهوم (الأمة) 
ليحتل مكانة بارزة ومركزية في النظام السلفي الحمحييثة او الحةودن: 


(00 


كل الحركات الإسلامية ‏ الاتباعية والإصلاحية ‏ التي شهدها العالم 
دالقروابك السلدي: وعلى آل تغتبو نفسها امتنداد! للنظام السلفى القديم 
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وكل هذه الحركات تصرح بأن طريقتها في النهضة أو في الإصلاح أو في 
التغيير تستند إلى قاعدة مركزية هي العودة إلى الأصولء إلى الينابيع» إلى 
الجيل الأول» إلى خير القرون» ولهذا السيب اعتبرت هذه الحركات كلها 
سلفية أو أصولية» لا بمعنى «راديكالية» أو ما أشبه هذا الفهم وإنما بمعنى 
الرجوع إلى الأصولء أي إلى (النص) و(السلف). ومع ذلك فإِن المدقق 
في جملة هذه الحركات لا يملك إلا أن يلاحظ أن السلفية التى تنتسب إليها 
ميث ختلى ونه التيحوين' المدلقية 'القديية اتنمها» اذ لطر ر انق سنا ركه 
العمق قد نجمت لتفرض فى القلب من هذه الحركات تمايزات محددة 
بالدرجة أحياناً وبالطبيعة أحياناً أخرى» ولتطال النظرة نفسها إلى مفهوم 
الملبه والترات لبان 


لقد كان التفصيل فى السلفية التاريخية ضرورياً من أجل إدراك فهم 
أفضل للسلفيات الحديثة» ومن أجل تبيّن التحوّلات التي طرأت على 
الصيغة القديمة لهذا الانّجاه وتشكيل تصوّر قيمي أدق لواقع الأحوال 
المعاصرة وللمستقبل الخاص بو جحوه هذا الاحاه: 


ول لحيل العباتل اعمال غير هف لقوقب إن الأاريقة اللعديدة 
والسامر قن شووت تكلب مقافيت حى أشكال الاتجاء اسلف ديو اناا ادهو 
الكل الأول والبلقية التختوف» ادفو السك العاني» المكابه ننه 
بالبيلية المتدالية 'اللمباخترة: ْ 


أما السلفية المجدّدة فتوافق زمناً في العالم العربي الإسلامي ‏ وهو 
العالم الذي سأتوجه إلى الكلام عليه ما جرينا على تسميته بعصر النهضة» 
وبدؤها على وجه التحديد في عهد محمد على في مصرء وحقبة الاتصال 
بالغرب في مطالع القرن التاسع عشر. 

لقد تم التحوّل من السلفية التاريخية إلى السلفية المجَدّدة في مطالع 
القرن الثامن عشر وامتدٌ إلى أواسط القرن التاسع عشرء أي إلى مبدأ 
«الحركة الدينية» التي شرع فيها جمال الدين الأفغاني وشدٌ من أزرها محمد 
غنذة: وقك أنتصيحت [حوال الذعوات: الدشة التن 'حسدها تراث :محمد ين 
عه الوكات فى كيه السويرة ومحية ين على القيوقاتى في انمره 
وشهاب الدين الألوسي في العراق» ومحمد بن علي السنوسي في ليبياء 


11 


واتيجية ند احمةيق السبد فيك الله المهدي في السودان وغيرهم ‏ 
أقضيست: عتن اعد اد الأسسن ‏ السلفية القليمة فلن تاها و ايها كما غرت 
عن بواكير محدّدة في التجديد. وبخاصة عند الشوكاني. بيد أنْ الذي يربط 
مبنيا كلها تعلق شديك. بالاضول"التفبة د:وفلى عه المسدون: ‏ القر ان 
والسئة - وتمسّك بالدعوة إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأول وصفوّه التام . 
الخالي من كل الشوائب على ما نمجده عند الصحابة وا الجبافت): وعلى الرغم 
من انتشار التقى الصوفي في بعض هذه الحركات إلا أن من الواضح أننا 
نشهد لديها أيضاً دعوة إلى تبذ التقليد وإلى ما يسمى ب «فتح باب 
الاجتهاد؛ء لكن هذا الباب لم يفتح إلا قليلا. وعلى الرغم من انتصار بعض 
وال هذه المرفكلة لميدا «الطاعة» في العلاقة مع السلطان والدولة 
العثمانية» إلا أن بعض الحركات قد أخذ بمبدأ «الخروج» على هذا 
السلطان وشىّ عصا طاعته. وأضفى على نفسه سمة الحركات «المناضلة») 
وبخاصة حين تصدى للتدخلات الاستعمارية الغربية: الإيطالية والفرنسية 
والانجليزية على وجه التحديد. وفي كل الأحوال تظل هذه الحركات 
والدعوات ذات طابع «سلفي» تقليدي على وجه العموم والإجمال. 


أها الى اخعرن هذا الساجز.واحوت تحزلا ملموسا فن بعة الندلنية 
التاريخية .فقد كان تيار الأضلاح الذي تَقَدّمه. جمال الدين الأفغاتى ومحمد 
عبده. لا شك في أن الإسهام الحقيقي لجمال الدين في تيار النهضة 
الإسلامية الحديث يتمثّل في هذا الجهد الواضح في التركيب بين التقدّم 
المذنى والمادى الأوروبى الحذيث وبين التمدن الاسلامى+ وهو تركيب 
كان قد.سيقة اليه معاصيراء بإفاعة الطيطاوق وهير الدين. الترتس اللذان :لا 
يمكن نسبتهما إلى التيار السلفي على الرغم من تعلقهما الذي لا يتطرّق إليه 
الشك بالتمدّن الديني الذي يمثّله الإسلام. بيد أنْ ما يجعل من جمال الدين 
داعية سلفيا لا يكمن في غيرته العميقة على الإسلام وفي طلبه عزته وعرّة 
أممه فحسبء وإنّما أيضاً في اعتقاده بأَنَْ رفعة عالم الإسلام أو انحطاطه 
نوكة ان إلن عدف قريه أن مهدهع قواغة الدوة واسكافةة ونان غلة 
الاتخطاط كافكة فى هر «الأضول» تيدتها ليريا» .وان الاحياء يكون 
«برجوع الأفة إلى. قواعتدديتها والاخة باحكامه على ما كان فى بذاينه: 
وجعل «أصول» الدين هي الغاية والهدف من أجل بلوغ الكمال الإنساني» 
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لأنّه «متى ضعف ما كان سبباً فى الصعود يحصل الهبوط والانحطاط» ومتى 
زالها كاناميا قن السقرط يحميل الصعوداة:وهلاه النظرة له عمس إلى 
(السلفية :التاريفية الماك 7" يقدر.ها اتعتر هرح تقر لنية عنافة 
مشتركة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومقاصدهمء لأن عملية الرد 
إلى الأصلئك : في الفهم والتفسيرهء وإلى «اقتفاء آثار السلف» في الأخلاق 
والفضائل امالك 70 لا تقترن عنده بإزاحة العقل والاجتهادء وإِنّما هى 
لاؤسيية سينا موسا على قل النق لدو امتلؤق,طانات امقر ,وال جتياده 
والتوسل لإادراك النهضة والترقى بالتمدن الغربىء لا فى وجوهه المادية 
تكسي وآننما أرضا فى وسرهة النظرية الوين تتأ عرد الاك فترافق مادق 
الدين الإسلامي كالعدالة وإشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى 
وانتخاب نواب الأمة وتقييد الحكم بالدستور؛ إذ القوة المطلقة تعني 
الاستبداد» وحياة الدولة لا تكون إلا برجل قوي عادل يحكم الأمة بأهلها 
على غير طريق التفرّد بالقوة والسلطان”* *. وهذا يعنى أنْ عناصر جديدة قد 
دخلت (السلفية العامة) التي أخذ بها الأفغاني» ا مفهوم (الأمة) قد بدأ 
يشق طريقه في عالم الإسلام كوف جديد وأبعاد «حديثة». لكن جمال الدين 
لم يستخدم هذا المفهوم استخداماً حقيقياً لأنه حين نظرء في معرض جهوده 
الإصلاحيةء في علاقة الأمة بالحاكم الظالم أو الفاسد أو الجائر انتهى إلى 
أن حل مشاكل المسلمين يمكن أين يتم بقطع رؤوس ملوكهم واحداً 
واحداء أي إنه جنيح إلين الحل «الثوري الفوضوي» الذي يجسد فعلاً عنيفاً 
فرديّاً «مباشراً» يتخطى مرجعية الأمة والنص والسياة: ويا تأياً عظيماً عن 
منهج (السلفية التاريخية) الذي ينحاز إلى الطاعة والسمع لأولي الامرن: 


ومع أن الشيخ محمد عبده يجعل "سِيّر السلف) وجهاً من وجوه فهم 
الدين» إلا أنه ذهب إلى أن في ظاهر قضاياه ما يوجّه إلى «التفويض إلى 
الله» من أجل الفهم مثلما أن فيه ما يوجّه إلى اختيار «التأويل» العقلي. 


(؟") «خاطرات: الأصالة والتقليد.» ص ١97‏ 156ء و«الاستعمار.»» ص 2448 في: جمال 
الدين الأفغاني, الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق محمد عمارة (القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة؛ إد. ت.]). 

(*) اخاطرات: الأصالة والتقليد»؛: ص 884-788 51414 16" ولام 

(512) المعندن تقينة + عن 747 21/1/4177 
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ففي السلف ١من‏ الناخبين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني»” ". 
وعلى الرغم من الحدود «الكانطية» التي خطها محمد عبده للعقل إلا أنه 
جنح إلى العقلانية الاعتزالية ‏ الرشدية إذ قدّم العفل على ظاهر الشرع عند 
التعارض محدثا بذلك فجوة عميقة بينه وبين «السلفية التقليدية» التي لم 
يكف عن الإشادة بها وبتراثها. وحين حمل على أولئك الذين يجمدون على 
الجوجره وعلى فا هو عدن القدفاء فكسب > ويرعهورت: «أن المشاخر لبنين له 
أن يقول بغير ما يقول المتقدم» خطا خطوة أخرى في طريق الابتعاد عن هذه 
السلفية:.وايضا كات :فى إتكاره للعقيدة القن تيا تقر نين العامة يانه «نظر 
لع ان الكووة, العامة دوان كزيها هويدن انور الجماع بوالاولة فهو هع 
فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم. ومن دخل في شيء من ذلك 
من غيرهم فهو متعرض لمالا يعنيه. وأن ما يظهر من فساد الأعمال 
واختلال الأحوال ليس من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في 
الأخبار من أحوال آخر الزمان وأنه لا حيلة في إصلاح حال ولا مآل» وأن 
الأسلم تفويض ذلك إلى اللهء وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة 
نفسه"' ". كان في هذا الإنكار ترسيخ لهذه النزعة المجدّدة في التراث 
الدوى املف وكا تا كيد كانت «فتاواء العشهورة الشركة هما يتصيل 
بالفائدة ل وأكل ذبائح النصارى كيفما كان ذبحها ولبس القبعة ونحت 
التماثيل ففيلا عن جتوحه فى التاونل.. ١‏ غدلامة نازر على ابتعاده عن 
انرا السلفية التديية رلوم فى جهد اتجدينية صر ببعتد باعي قر 
ضرورة التوافق مع المدنية الغربية والإفادة منها والتسلّح بأدواتهاء وهو 
مذهب وجّه «حركة الإصلاح الديني» التي اتخذت من شعار السلف 
والسلفية عنواناً لها على الرغم من ابتعاد أقطابها ‏ جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ورشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم ‏ عن السلف 
وإعراضهم عن حاله وواقعه في كثير من الزوايا والجوانب» على ما يرى 
الدكتور البوطي”"". والحقيقة أن جوهر المذهب هنا يكمن في الاعتقاد بأن 


(75) محمد عبده؛: رسالة التوحيد (القاهرة : دار المعارف» ,)١91/١‏ ص 1115 
مو ميحجمل عدهةء الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (القاهرة : مطبعة المنار » +)., 
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في إمكان المسلمين أن يضاهوا التمدّن الأوروبي وأن يعيدوا بناء النظام 
والويكره الإسلامييّن بعملية مزدوجة وجهها الأول اجتهادي يتمثّل في إعادة 

تفسير النصوص وفقاً لمبادئ العلم والعقلانية» ووجهها الثاني عملي يتمثّل 
في تبثي العلوم والمنجزات المادية الحديثة. وبكل تاكبد لع يكز هل] هو 
مذهب «(السلفية التاريخية»» فالتجديد هنا واضح والتحول صريح. وذلك 
على الرغم مما يمكن تقريره في أمر «سلفي حديث» ‏ كمحمد رشيد رضا - 
كان أفرت: إلى السلفية التاريخية:منة إلن «الشلفية الميعددة40.وؤ1لك ست 
تمسّكه الشديد بالفكرة الذاهبة إلى أن معرفة الإسلام الصحيح تستمد من 
القرآن والحديث وفهم الصحابة والسلف الصالحء, وأنّ آراء هؤلاء تمثّل 
الاجماع الشرعي الوحيد الملزم لجميع المسلمين عبر أجيالهم المتعاقبة. 
فمحمد رشيد رضا قبل مبدأ الاجتهاد وقاعدة تغيّر الأحكام بتغير الأزمان 
وجملة القواعد الفقهية التى أخذ بها تيار (الرأي) الفقهى. وبخاصة أصل 
اللإاجماع الذى هو عنده إجماع العلماء بما هم ممثلون للأمة وللصالح العام. 
أما ما ميّزه على وجه الخصوص فكان انتصاره لموقف سلفي إسلامي مهم 
هو التعلّق بنظام (الخلافة) التاريخي واعتقاده الراسخ بأنْ الإسلام نظام ديني 
ومدني بإطلاق وبآن الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع الإسلامي 

شقن أن ل ل الشريعة الإسلامية ومبادتها. وسيظل هذا المعتقد 
ا ناوا عر م وه أعمال جميع الذين وبياخدونايما أسمنتاءى:(اليلفة 
المكدفة ين 


والحقيةة أن هذه السبيدالة كن امدة فن سيناق الشكر الوقن 
الحديث» ومع كتاب رشيد رضا الخلافة أو الإمامة العظمى ومتعاقاته0*"©, 
على رأس المسائل الثائرة ذات الطابع العملي المشخص. إِنْ المسألة لم 
تعد الآن مرتبطة بصفو العقيدة ونقائها أو بالتخلّص من الأهواء والبدع أو 
بالعدول عما كان يسمى «دقيق الكلام»» وإنّما باتت معلقة بطبيعة الدولة 
وبالحكم وبقوانين المجتمع وشرائعه. وكذلك انسحبت إلى درجة بعيدة 


(8) فهمي جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث. ط ” 
(عمّان: دار الشروق». .)١988‏ خاصة المفصل الخامس. ص 509 .59٠‏ 

(9) محمد رشيد رضاء الخلافة أو الامامة العظمى: مباحث شرعية سياسية اجتماعية 
إصلاحية (القاهرة: مطيعة المئار» ١4؟ه/1955م)),‏ 
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الهواجس المتصلة بالنظر إلى (السلف) بما هم (الوسيط) الوحيد المجسد 
للنصّ وكذلك الحال في أمر الجدل القديم المتّصل ب (الأصول) حيث 
بدت نزعة (الاجتهاد) نزعة ظافرة مستقرّة فى جسم اغبا المستعدده. دكن 
النظرة إلى (السلف) بما هم «قدوة وجيل يحتدذى وخير القرون» ظلت ماثلة. 
أما العنصر الأساسى الجديد الذي طرأ فقد كان (مرجعية الأمة) التى 
قذيت وكانها الرسيط الد يد اليديل: لل ا(وسيل البتلقى 0 خلن تالر قي :يفن 
أن ارتباطها بمفهوم (الإجماع) يجعلها مرجعية قديم ممتدة الجذور في 
(النص) نفسهء وأن عصور «الخلافة الدنيوية» قد «علقت» فعلها ووضعته 


وليس ثمّة شك في أن الذي استجمع وجوه هذا الموقف في فكره 
وفعله كان هو الشيخ حسن البنا الذي قدّر له أن يبني أكبر «جماعة حركية» 
إسلامية في عصرنا. ومع أَنْ القاع الروحي الأخلاقي في دعوة البنا كان 
أساسياًء إلا أنْ من الواضح أن الغاية البعيدة لفعله تمثلت في إعادة يناء 
(الأمة) ووضعها على طريق الإسلام وقواعده وفق «نظام شامل يتناول 
مظاهر الحياة كلها: فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة. وهو خلق وقوة أو 
رحمة وعدالةء وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء. وهو مادة وثروة.ء وهو 
جهاد ودعوة أو جيش وفكرة» كما هو عقيدة صادقة 7 سه ولم تأنث 
تعاليم البنا في صورة «عقيدة تقليدية»؛ على نهج نصوص "العقائد» القديمة» 
وإنما جاءت لتحمل جميع سمات النظر والعمل التأسيسي السياسي الذي 
ينشد الخروج من أحوال الانحطاط والفساد بالرجوع إلى «وسيط الأمة» 
واذاتيا الأولى الدولة أن السكوفة هيما نيدن انثا سيلف | مدنا أن 
محدّثاً؛ إذ هو يتطلّع إلى بناء الدولة بالرجوع إلى الدين وأصوله لكنه يعوّل 
بالدرجة الأولى في تحقيق هذا البناء على (الأمة). من الثابت أن للحاكم 
دوراً جوهرياً في هذا الأمرء لكن الحاكم الجديد الذي يتصوّره ليس هو 
(الخليفة) الأموي أو العباسى أو العثمانى الذي لا حدود لسلطته وسطوته 
راتما حو على ويه للقرييع الحليقة اذى عتده الفا الزسيول 4 الر دون 


(٠14)انظر:‏ «رسالة التعاليم»») فى: حسن البناء ممجموعة رسائل الامام الغ حسن الينا.ء ط ؟ 
- في ٠‏ ل ع6 3 - ٠‏ 
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الذيخ كان 00 حال الواحد منهم يقول : « إن 50 فأعينوني وإن أسأت 
فقوموني"» أي أن يكون 0 ليا امام اد فحسب ا أيضا كم الوكين 
«عقد اجتماعي تلتزم فيه الحكومة بالسهر على المصالح العامة للآأمة في 
إطار فى «الأخوة» بين أفرادهاء وحدة روحية واجتماعية لا يتحقّق الوجود 
المشخص للأمة إلا بها''*'. وتبلغ مرجعية الأمة عنده أقصى مداها حين 
يقرّر مبدأ أساسيا هو احترام إرادة الأمة؛ إذ من حقٌ الأمّة أن تراقب عن 
الذي ينبغي أن ينشده من أجلها. إن احترام إرادة الأمة واتباع اها هما 
أمران ملزمان للحاكم عليه التقيّد بهما تقيّداً لا يتطرّق إليه الشك. ومع أن 
انك قاف تلقها قديرا للج ابس إل أنه أقر بأنه ليس في قواعد النظام 
النيابي ما ار و 0 التي رضعها 0 0 الحكم. وهو (أي 
يي 1 0 5 5 37 جميع “الوا سفن هذا التطاء الل قاذ 0 
دستور الدولة تقرّر أن (دين الدولة الاسلام). ومع أن أغلبية المنظرين في 
(جماعة الإاخوان المسلمين) تنكر مصطلح تبئّى الديمقراطية وذيوله أو لا 
ترتاح إليه على الأقل؛ إلا أن علينا أن نقرّ بأن تصوّر الشيخ البنا لدور الأمة 
التمثيلي الملزمء يود في جوهره ام أم ألا 9 وجوه جوهرية في هذا 
النظام. 0 ذلك فليس ههنا موضوع الخوض في هذه المسألة الجداليّة أو 
الخلافية ؟ إد الجوهري هنا أن لقرر بوضوح تام أن «الآمة؛ تصبح هي 
(الوسيط) الأساسي , فخ المسلدين ونيت قواهد دينهم والتتضيانك جاكيم 
القانونية والأخلاقية والالحيافة: والسياسية» ونحن ههنا بكل تأكيد أمام 
تمحوال جد يبلك 9 الحياة الفكرية والعلمية الاسلامية»؛ تحول حي اللسية في 
طريق ليست هي طريق «السلفية» القديمة بقضها وقضيضها. 
والحقيقة أن المفكر الذي عرّز هذا الاتجاه في نظام (جماعة الإخوان 
المسلمين) هو عبد القادر غودة الذى كان بالفعل أكبر المنظرين القائونيين 


"0821035 جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ص‎ )4١( 
(؟4) انظر رسالة «مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام الاإسلامي  نظام الحكم»ء» في: البناء‎ 
المضدن نقسهةء :صن +1 1127 أ‎ 
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والسياسية فى الشركة وواجدا من أبرز أعلام الفكر العملي الاسلامي 
الحدذيث. 58 عبد القادر عودة أعينا على الآأفكار الأماشية التي عير عنها 
حسن البنا لكنّه وسّع القول فيها وأضفى عليها عمقاً نظرياً بارزاً» وبخاصة 
فى العسالة السياسية: إن الهت التاضيلى الليعدى !الى بذلة هذا المفكر 
س ةا حدوره في واكم الأثر ان الغزانه النقيى ‏ المابي القليي» بويشاض: 
في أعمال أبي الحسن الماوردي لكنّه لم يقصد إلى إحياء «التصور 
الماوردي» التقليدي بقدر ما أراد أن يبرز مبادئ المساواة والحرية والشورى 
وان يدثلل على أن الشريعة الاسلامية والدولة التي تحميها تمثلان بصونهما 
لفدة: المبادى اها بابد عصين: وفي ما يتعلّق بمنزلة الأمة من النظام 
الإسلامي رأى عبد القادر عودة أن هذا النظام ‏ بقيامه على «الشورى 
والتعاون في مرحلة الاستشارة» وعلى السمع والطاعة والثقة» فى مرحلة 
التنفيذ - قد جمع بين ما ينسب إلى الديمقراطية من فضائل وما ينسب إلى 
الدكتاتورية من محاسن ذون أن يشوبه شيء من عيوب النظا مين)0””*' على 
أنّ نظريته في الحكم ‏ التي تقوم على أن الحاكمية أو الامامة هي عقد بين 
الأمة والحاكم. وَأ لسيلظة الحاكم خدوذا لا تتعداها وأنه مسؤول أمام 
الأمة عن فعله وأن «الأمة هي مصدر سلطان الحكام باعتبارهم 0 عنها 
وبما يُّلزِم الله الحكام من الرجوع إلى الأمة واستشارتها في كل أمور 
الحكم والتزام ما يراه 11 تلن أبوز ها" يده فكر .يك القادر 
عودة. وهو بكل تأكيد تعزيز للانجاه «المحدث» فى النزعة السلفية الحديثة. 
والسرسةا ين وهر أن القووض «الملدهةا سملن الأمّة تجعل من الأمّة 
«الوسيط» الشرعى الحقيقى فى رسالة «الاستخلاف» التى أنيطت بالأمّة 
وبمن يلوب عنها ا في احراسة الدين وسياسة الدنيا» وفقاً ل #عقد؛ 
عرم بين الالعتريو الماك تكتان الأمة وموس هذ الجا كم وقابهة برطي 
منها واتفاق معه. 


لقد أصبحت هذه النظرية إحدى القواعد الأساسية للفكر السياسي 


(؟5) عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. 7 ج, ط ” 
( القاهرة : مكتبة دار العروبة» 1ه 1459م ج 0 ص 0 


(:؟) عبد القادر عودة. الإسلام وأوضاعنا السياسية. ط ؟ (القاهرة: [د. ن.]ء 2,)١953/‏ 
هن 1517 1322 
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الإسلامي المعاصر الذي يحرص على الانتساب إلى السلف على الرغم من 
سمات التحديث التي اختارها أو اضطر إلى تقبّلهاء على الرغم من 
التحفظ الذي أبداه بعض «السلفيين المحدثئين» بإزاء المرجعيّة القطعية» التى 
عزاها للسلف سلفيٌ متآخر كايخ تنهية: 


والحقيقة أن علينا ههنا أن نلاحظ أمرين بارزين: 


الأول: أن رجال «السلفية المجدَّدة؛ ‏ سواء أكانوا من شيعة (الإخوان 
المسلمين) أم ممن يشاركونهم بدرجات متفاوتة المقاصد والغايات 
والمعتقدات يسلّمون جميعاً بدور مركزي للأمة يجعل منها الوسيط الحقيقي 
الشرعي الذي تناط به أمور الدولة والمجتمع. في فيو الثير رعو افد 
إلى الإجماع بطبيعة الحال» وهكذا تصبح الأمة هنا أو عقل الأمة ‏ 
أسدادا تلص بوينيلا الكل اليؤكيات الناريهة الأخرئ: الديلة: 


ون الضترورئ أن تلاحخظ هنا أن المنظريةخ: السياسيين: الذيق يتعلفون 
بهذا المذهب يستأنفون «توظيف» جملة الأصول التى أخذت بها المذاهب 
الفقهية الرئيسة بحيث ترد هذه الأصول التي هي مصادر التشريع إلى 
الأربعة الآتية: القرآن» والسّنّةء واجتهاد الرأي. والإجماع. وفي العقود 
الأخيرة أصبح أصل (الاستصلاح) المستلهم من الفقه المالكي أصلاً أثيرا 
عند أغلبية المفكرين الذين تصمٌ نسبتهم إلى السلفية المُجدّدة» كما باتت 
النزعة الاجتهادية التجديدية نرعة صريحة عامة ون 


القائى *' أن االسلفية المعنددة1 اتخذت موكنا اتقنديا) باه #الوسشيط 
السلفي" وقبالة «مسلمات» أعلام السلفيّة التاريخيّة إلى ابن تيمية. والقضيّة 


(15) تبدو هذه النزعة الأصولية الاجتهادية بوضوح في أعمال محمد أبو زهرة ومحمد الغزالي 
ومحمد المبارك ومصطفى السباعي ومحمد عمارة وكثيرين آخرين. والأدبيات وفيرة منها على سبيل 
المكال” فتحي الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. ٠ط‏ ؟ (سمروت: مؤسسة 
الرسالة 552890)+ متحي العوالي؟ هذا ذيننا (القاهرة+ دان الشروق للمقو و العرريي» 15351 
والسنة النبوية سن أغل الفقه وأهل الحديث: ط ؟ (القاهرة: دار الشروق؛: 4)١988‏ يوسف 
القرضاوي : ي: الاجتهاد في الشريعة الاسلامية: مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر (الكويت : دار 
القلمء 8 ). والصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي , وميحمد سعيد رمضان 
البوطي. على طريق العودة إلى الإسلام؛ ط ١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ مكتبة الفارابي. 
5).. إلخ. 


خرف 


العامة التي نلقاها في أوساط «السلفية المَجَدّدة؛ هي عدم التسليم بوجود 
(مذهب) مبيتة ‏ للسلفة يصح أن يكون عقيدة قطعية جازمة. ويقرر يوسف 
الفرضاوئ أن الغؤدة إلى.ها كان.علية السلتف لاتعى «أن تهون نسها 
(كربونية) لهمء بل المهم أن نتمثّل منهجهم وروحهم في فهمهم وسلوكهم 
وتعاملهم مع الدين والحياة»'' '. وهو يضيف إلى ذلك أن القصد هو «اتباع 
منهج السلف لا مجرد أقوال السلف في المسائل الجزئيّة وأنت بمعزل عن 
منهجهم الكلىي المتوازنء وقد تلتزم بهذا المنهج. بروحه ومقاصده.ء وإن 
ا وي كيار اسار واد 
قلة] ني ل ل 
سبيله» وهو منهج النظر واتَّباع الدليل والنظر إلى القول لا إلى قائله»”"*). أما 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فكان أبرز (السلفيين المحدثين» الذين 
حرّروا مفهوم السلف من التصور الاسطوري الذي استقر عند بعض المنتسبين 
إلى أتباع السلفية إذ اعتقدوا أن للسلف «مذهبا» ثابتأ محدداً إلى جانب 
الأصلين الرئيسين: القرآن والسّنّة. والقضية الكبرى التي يدافع عنها الدكتور 
البوطي هي أنّه لا وجه لإقرار (مذهب) للسلف يقابل مذهباً للخلف ويتميّز 
غليه الطنيفة ونالقيية عو آن ها ضيبي للبيلف لأ يعد يمكابة «السحة القضية» 
أو «المنهج الملزم الذي يجب على الجميع اتباعه»؛ لأن «الحجّة الملزمة فى 
حق كل مع السلف:والخلف»+ هى .ما تقعضيه أصول-الدلالات:وكليات 
المبادئ الاعتقادية المجمع عليهان”**'. ويلاحظ الشيخ البوطي في حال 
السلف وقائع أساسية لا ينبغي لأحد إغفالها : 


الواقعة الأولى: أنْ السلف لم يَخلصوا من الاختلاف والتباين في 
كثير من الآراء «الاجتهادية» كما أنهم لم يكونوا منزّهين عن الخطأ والسهو 
والبيان: 


(5:) الفقرضاوي. الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي والاسلامي. ص ”2 

(/51) يوسف القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. ط ١١‏ (نيروت: 
مو سسة الرسالة. 1 )١‏ ص ,.٠١8‏ 

(م4غ) البوطى ؛ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مدهب إسلامى . فو 17 


مسرو 


الواقعة الثانية: أنْ السلف لم ينظروا إلى اجتهاداتهم واستنباطاتهم 
ومواقفهم بعين التقليسن. 


الواقعة الثالثة: أن السلف لم يجمدوا عند أقوال أو آراء أو عادات 
بعينها ولم يتلبّسوا هذه الأمور ب «حرفية» قاطعة نهائية وإنما تطوّروا في 
هذه الأقوال وتفاوتوا وتباينوا ولم يؤدّوا لنا مذهباً لا اختلاف فيه. 


الواقعة الرابعة: «أنْ العصور الثلاثة المباركة الأولى في صدر الإسلام 
لم تشهد ظهور مذهب في قلب الأمة الإسلامية اسمه المذهب السلفي أو 
مذهب السلفه لة مقووماته ومميزاته التن تفصله وتميزه عن سائر المسلمي:؟ 
وتجعل لهم مرتبة يتبوّؤونها في العلوٌ والشرف من دون سائر الذين لهم 
شرف الانتماء إلى هذا المذهب». لذا كان التمذهب بالسلفيّة بدعة صريحة. 
أم «اتباع السلف» فالقصد منه «تكريم أولئك الذين أمر رسول الله (ةِ) 
بتكريمهم من أصحاب تلك القرون الثلاثة الأولى» و«الاستضاءة بسلوكهم 
وعلومهم) في فهم (المنهج الإسلامي» على ما قرره الخبيم الفرصاوي. أما 
ما زعمه ابن تيمية من تصوّر مذهب للسلف فدعوى لا اصل لهاء فضلا عن 
أنه قد أخطأ وانحرف فى أمور عديدة نسبها إلى السلف وهم لم 
يعرفوها”**. وفي اعتقاد الشيخ البوطي «أنْ الكتاب والسّنّة ‏ بمنهجهما 
و«الحجة على السلف وغيرهمء وليس السلف هم الحجة الفعلية عليه)”'”. 
عن الجنوح إلى الشهوات والأهواء في مرتبة (الأستاذية» في التنبيه على 
كيفية الأخذ بالكتاب والسّنّة واستخلاص المعاني منهماء بما يعني أن 
السلف «هم الوسطاء» بين عقولنا ونصوص الكتاب والسئّة. فبهداهم اقتدى 
التفسير*"..ولنن القعية هنا (الوسيط الملهبي) وإنما #الوسيط المتيسي! 


(19) التسيدو تلسف افاكة ععفورقة ومخاصنة عن االان كمي هااا “لان 4145 وان 
االو ا ا 


(60) المصدر نشسه © و 0 
(0) المصدر تقسمه 6 د 


سرس 


الاجتهادي؛ إذ المنهح عند الشيخ البوطي ذو أصول هي «القرآن والسنّة 


والاجتهاد بأشكاله الأساسية الخاضعة في ذاتها للتطور والتغيير)”"”. 


الحقيقة أن اعتبار البوطي السلف «وسطاء» بين عقولنا وبين نصوص 
الكتاب والسْئّة يمكن أن يوهم بأنّه يتمثل لنفسه الصيغة القديمة للسلفية. 
لكن واقع الأمر هو أنه لا يفهم من «الدور الوسيط» هذا أكثر من الاقتداء 
بهديهم والإفادة من اجتهاداتهم وفهومهم لا بما هي مادة (مذهب ثابت 
محدد) وإِنّما بما هي اجتهادات تدرك الصواب مثلما يمكن أن يطالها الخطأ 
والسهو والنسيان. لأنْ البوطي صريح في ربط فكرة الدولة بفكرة (الأمة). 
وأن بيعة إمام الدولة ينبغي أن تصدر عن هيئة تمثيلية هي عنده أهل (العقد 
والحل) الذين هم «العلماء والرؤساء ووجوه الناس» بهم ينعقد (الإجماع) 
الذي هو أحد مصادر الشريعة. وفى راق المواظطين أن هذا «يمكن انصسطين 
في عصيرنا:الحاض على ها يسين ببالمجلين الثاني أن التأسيني أن مجلسن 
الأمة؛ إذ الشأن أن تلتقى في أعيان الأمة وعلمائها وأولي الدراية والوجاهة 
نواه وحى يرن فى امظلاح الفريعة الاسالاية أهل الحل والفقد بولكن 
إذا تسنى أو تلاقى على بيعة الإمام سار الناس على اختلافهم» فذلك من 
شأنه أن يزيد أساس البيعة متانة وإن لم نكن يه ذانة ارا مد 0 
ومع ذلك فإن البوطي يتابع الماوردي في التسليم بشرعية مبدأ «ولاية العهد)» 
وبطريقة «الاستيلاء بالقوة والغلبة». وهما مبدان ينهضان فى وجه إطلاق 
مبذا المرجعية رلانة و جماعها الشامل فى نمبادل الحكم والمتريعات 
وسياسة الدول والمجتمع» ويسوّغ ثانيهما ‏ أعني الاستيلاء بالقوة والغلبة - 
الأنظمة السياسية الاستبدادية والحكم وفقا لما أسماه الفقهاء السياسيون 
القدامى إلى ابن خلدون بنظام «الملك العو 0 وهذاء على وجه 
التحديد» ما تنهض في وجهه (حركة الاتجاه الإسلامي) التي تتعلق بأساسين 
للدولة الإسلامية هما النص والشورى. رأى فيهما راشد الغنوشي» متابعا 
فى .ذلك عبد القادر صودة» الدعافعين الأساسينين لكل حكم إسلامي خالمضن 


0 البوطي » على طريق العودة إلى الاإسلام» ص 18 

(27) المصدر نفسهء ص .0١- +١‏ 

(862دراقد الغنوشى »؛ الحريات العامة فى الدولة الاسلامية (كترو: مركز دراسات الو حدة 
العربية. 262١497‏ وعودة» الاسلام وأوضاعنا السياسية» ص 77. 
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سواء أكان اسمه الخلافة أم المشاركة العامة في شؤون الحكمء بل إِنْ ذلك 
من واجباتها الشرعية؛ إذ الشورى علم على دولة الاسلام وأمة الإسلاه”** . 
وفعتى ذلك أن «الشتورئ: أصبل نين أضيول: الدين ومقعضى من #نتعفييات 
الاستخلاف. أي أيلولة السلطة الربانية إلى العباد (...) ومن ثم كانت 
الشورى العمود الفقري في سلطان الأمة ونهوضها بأمانة الحكم على أساس 
المشاركة والتعاون والمسؤولية» وهي مشاركة خؤّلها الله لأمته فى مستوى 
التشريع والتتفت:. سين الحكوءو اريم ل ا ا 0 
كوا 3 الكن النه كلها هن إد غموضاً شديداً يدور حول مصطلح 
الشورى وصلته بأهل العقد والحل وبأهل الاجتهاد من علماء وفقهاء 
وغيرهم. أما الاختيار النهائي للغنوشي فهو أنْ «أهل الشورى هم جماعة 
الحل والعقد التي يتحدّث عنها الفقهاء وتضطلع بمهام المجالس النيابية في 
العصر الراهن؛ ولكن في حدود مبادئ الشريعة”"*'. وخلافاً لما يذهب إليه 
الشيخ تقي الدين النبهاني من أن اتحر هو اداكاه حن لوي الأمرا ‏ أى 

للغليية أو وكين الدولة السككعيناىبوآن ارعس الدولة هن الدولة )»فين 
يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة»60, يقاو الحنوشى فى مره 
«جمهورية ديمقراطية» أنْ الأمة تشارك ‏ إلى جانب النص - مشاركة فعالة 
في التشريع. ويقول: (إن الاجماع الذي عد في شريعة الإسلام مصدراً من 
مصادر الشريعة إلى الكتاب والسْنّةء هذا الاجماع هو دعوة صريحة إلى 
الاعتراف بالرأي العام على اختلاف اتجاهاته وميوله الأصلية الثابتة ورعايته 
عند التشريع. وهذا الغنصر البشرئ. الذئ دخل على الشريعة جزء منها ليس 


(05) الغنوشي» المصدر نفسهء ص .١٠١8‏ 

(0 المصدر نفسهء ص .١٠١9‏ 

(/61) المضدن تفده -ضن 115 

(0) انظر: تمي الريك النبهاني. نظام الحكم في الإسلامء ط ه (القدس : منشورات حزب 
التعرين 415868 فن لاقع وفهيى حندغان ‏ انظريات الدولة فن الفكي العرين الاسلامى 
المحاستي) فى فس عدعان» الماضى :فى الحاضر + ذراسات فى تفتكلات وفسالك العغربة 
الفكرئة الفرسة زبيروت : الموسية العزية للد اساس و الشر و اله )سن ماي لكام 

انظر أيضاً عرض للنظام وفق تصور التبهاني» في: محمود الخالدي: قواعد نظام الحكم في 
الإسلام (الكويت: دار البحوث العلمية؛ »)2098٠‏ الباب الرابع» «القاعدة الرابعة»؛» ص 171١‏ 
.م 3 الزكيسن الدرلة ونون تن الاسكاز الشرعيةء. وهو الذي يسن الدستور وسائر 


القَوانين» 


208 


غريباً عنها بل هو رشح من هديها طالما ظلت الأمّة متطهرة كادحة في طريق 
اللهء فلا عجب عندئذ أن تنظر بنور الله» وأن تغدو رؤاها جزءأ من النبوّةء 
فالحسن ما رأته حسناً»”*''. مع الغنوشي تصبح «الحاكمية» الشرعية ‏ أو 
السيادة ‏ للنصن أو الوحي» وللأمة وما تسنّه من قواعد وأحكام. وههنا نبلغ 
فى حقيقة الأمر غاية ما وصلت إليه السلفية المحدثة من تفتح وازدهار 


و تعدم. 
0 


نجم التحوّل الكبير في الحراك الإسلامي المعاصر عندما جنح سيّد 
قطب في مطلع الستينيات إلى التخلي عن المنهج الذي كان سائدا في فهوم 
وأعمال جماعته ‏ جماعة الإاخوان المسلمين ‏ والتعلق بمنهج في الفعل 
جديد ليس هو المنهج الذي وجّه السلفية التاريخية» ولا هو الذي تم الأخذ 
به في الأطياف المختلفة للسلفية المجّدّدة. ولعل المقابلة بين كتابه معالم 
في الطريق وبين كتاب يوسف القرضاوي الحل الإاسلامي: فريضة وضرورة 
دونك ظير] فى التحتية تياب قلتي بالفروق المتهيعية الأناسة التي تنأى 
اروقة عدن لطي ع لطر وله لتم دده ف "لكان ونا كان القر قيار ريطا 
جود ملام بحل :تلام اتقو علي تحراكة إماؤمدة يعيزافية منظمة غندكها 
إنشاء جيل مسلم يحمل الدعوة إلى الناس لبناء «حكم إسلامي راشداء فإنه 
بعر فى فى الوقت:ذاته على أن "تتحلى هذه الشركة 'بالوعى.٠والمترونة‏ 
ببالاوقاط ,قات الشعب كاقة بواعمار اليعتمكانه ,وا يعوب الت قدديها 
فيها الدعوة مجتمعات اشوا (إسلامية)» «(حتى الذي يلحرف عن الإسلاء 
بسلوكه ومعاملته تجذه مع الإسلام بعواطفه وقلبه»» وما زالت كلمة (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» تلمس في أعماق المسلم وتراً حساساً وتهرٌ 
فؤاده هرأ عميقاء وما زالت آيات القرآن الكريم هي التي يرتعش لها كيان 
المسلم كلّه كلّما خاطبه داعية مخلص”'''. ومعنى ذلك أنْ المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة ليست مجتمعات كفرء ولا مجتمعات «جاهلية»). وأن 


(54) الغنوشى » المصدر نقسةع ص 35 . 
(56) يوسفف الفقرضاوي» الحل الإسلامي : فريضة وضرورة (بيروت: مؤشسة الرسالة»ء 
1 ع 1 
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الخروج عليها والانفصال عنها ومناصبتها العداء أو مقاتلتها هي أمور غير 
شرعية. 


ههنا على وجه التحديد يفارق سيّد قطب جماعتهء ويتّخذ لنفسه طريقاً 
جديدة وي كان برف نكل -تأكيد أن له سنداً في تجربة الرسول (335) 
الدعوية نفسها. ومع أن فكر سيد قطب يمد جذوره في أعمال أبي الأعلى 
المودودي وتقفي اللو النبهاني إلا أن تحرعه السساسية المرية في أجواء 
«نظام الثورة» الناصري قد وجهت حراكه الوجهة التي استقرٌ عليها. وليس 
ههنا موضع التفصيل في تجربته النظرية والعملية - فضلاً عن أنْها معروفة 
عند القاصي والداني ‏ وإنما موضع القول هنا أن ننبّه على التحول الذي 
أحدثه قطب فى الفكر السلفى التقليدي المجَدّد حين اكتشف دور «الفئة 
الميشارها فى العو افد ضييل العشيير وق الدوووة انان سين« الجاكية: 
الإلهية) التي رأى أن النظام الإسلامي بارع سعد البياة: بوزانه ابوتكم 
أن يتحقّق بمجرد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب فى «الكيان 
العضوي التجيم البحركي الجاهل القائم فعلاً»: وإنّما ينبغي لتحقيقه قياء 
اوجود فعلي» للاسلام وهذا لا يتأتّى بالأفراد «المسلمين نظرياً» وإنما بأن 
«تتمثّل القاعدة النظرية للاسلام (أي العقيدة) في تجمّع عضوي حركي منذ 
اللحظة الأولى... منفصل ومستقل عن التجمّع العضوي الحركي 
الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. أمَا محور التجمّع الجديد فهو 
قيادة جديدة تردٌ الناس إلى ألوهية الله وحذه وربوبيته وقوامته وحاكميته 
وسلطانه وشريعته»» وتخلع كل ولاء للتجمّع الحركي الجاهلي» وتحصر 
ولاءها في التجمع العضوي الحركي الإاسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة 
التي تهدف إلى وضع حد للمصالحة مع التصؤرات الجاهلية السائدة في 
الأرض والأوضاع الجاهلية في كل مكانء وإلى «نقل الناس من الجاهلية 
إلى الإسلام». «فإما الإسلام» وإما الجاهلية» وإما حكم الله. وإما حكم 
العا 1 


إن هذا النهج في النظر والفعل يختلف بكل تأكيد عما جرت عليه 


(161) سيد قطنم معالم في الطريق (القاهرة: دار الشروق. ١ذ4ة١)ء‏ ص 17/198 . 
وجدعان. «نظريات الدولة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر؛.» ص .١1١-١5١‏ 
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السلفيات التاريخية من تشبث عظيم بوحدة (الجماعة) الإسلامية ومن إنكار 
(الخروج) على الجماعة وأولي الأمر حتى حين يكون الجور ديدنهم» ومن 
الاعتقاد القائل. على الرغم من كل شيء: «الدار دار الإسلام والمسلمون 
على ظاهر العدالة». كما أنه يباين السلفية المحدثة التى لم تذهب أبدأ إلى 
القول: إن المحتيعات الاسللاننة العبالية عى اتجعيعات جاهلية) أو 
مجتمعات «كفر». والحقيقة أن التجربة ايا «الذاتية» لسيد قطب قد 
اذك قور جانيما فى هذا" الاتحاة». مفلما أن «#آزمة الآفاق المسسدودة1>. فى 
الطاغ انق التموانمنة ب القررهية و الروظافة بو لالحتياضية دوا لااتصادية »فى الى 
رقيت: العدافات الابرلحب الناقنة التى لمث بدك علد واعة من وير 
ملق تعن إلى شقان طرق #الفعن الساكرة العنيف في «المجتمع الجاهلي) 
والدول التي تقرّر النظر إليها بما هي دول جاهلية وكفر. وهنا أيضا لا 
يتطلب الأمر مزيداً من التفصيل في أفكار وأعمال (الجماعات الإسلامية) 
المحايثة لنا بوجودها وفعلنا منذ عقدين أو ثلاثة عقود من الزمان» فهى 
حديث الكون بأسره. وما يهمني هنا ينحصر في موقع «السلفية» من فده 
الجماعات أو في موقع هذه الجماعات من السلفية. 


والحقيقة أن هذه الجماعات قاطبة تنست نفسها إلى السلفية د بمعنى 
الخوذة إلين الأضول. بوتسوة فكرها ومنهجها وعملها بالردٌ إلى هذه 
(الأضو لق عيذ أن الآصول: الفى تردة إلبها كنف الأصول ذانها ف 
مي" اللأأجر ال و اليه لالقني (والحقاويث نهنا بكزندوآنا سني سلف هذه 
الجماعات بالسلفية (المتعالية المباشرة». فهى «متعالية» بمعنى أنها على 
ونه العجوه تدلو على «الأضيول الوسيطةة توصلى القرافة :والفتعرية انار وك 
للأمة وتذهب إلى (الأصول ‏ النصوص) مباشرة تستلهمها وتستنطقها 
بقدراتها الذاتية الواثقة. وهي «مباشرة» بمعنى أنْها تختار «الفعل المباشرا 
لتغيير الواقع دون المرور بمؤسسات وقوى المجتمع والدولة التقليدية 
الوسيطة من غير اكتراث بالنتائج العملية التي تترتب على هذا الفعل أيأ 
كانت طبيعته. فالأصل عند صالح سرية» قائد تنظيم الفنية العسكرية. 
الكتاب والسنّة. والايمان يحكم عليه وفقا لما يقول السلف. بالإاقرار 
بالجنان والتكلم باللسان والعمل بالأركان» أي إنه اعتقاد وعمل. والعمل 
هو الأساس. والعمل يعني الجهادء جهاد المجتمعات الجاهلية ودول الكفر 
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القائمة”''*. أما العلاقة بالأصول فينبغي أن تكون بغير وسيط: «نريد للفئة 
الحعؤفدة (.) الأ يكو بيتها وبين القرآن أى عاج" وشسكرى أحيد 
مصطفى» أمير جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) هو أيضاً يلتزم بالقرآن 
والسنّةء وبالقرآن والسئّة وحدهما؛ إذ ينكر «التقليد» للرجال ولآراء الرجال 
الذين يسمّونهم «الأئمة»» ويحمل على أولئك الذين «وضعوا تيجان 
التقديس بل وهالات الربوبية على رؤوس الأئمة لتصبح مجرد تخطئتهم أو 
(تخطئة) واحد منهم خروجاً على الشريعة واعتداء على الدين)2. م كدا أن 
الله قد كلف الجماعة المسلمة في آخر الزمان التكليف نفسه الذي افترضه 
على أول المسلمين وأنهم قادرون على فهم الدين الإسلامي من كتاب الله 
وسُئّة رسوله من دون الرجوع إلى أهل الاجتهاد القدامى وإلى علماء السلطة 
الحاكمة». وإنما بكل بساطة بالذهاب إلى المعجم اللغري لفهم الكتاب 
والسُئّة”*'“. والأصل عنده كتاب الله وسّنّة رسول الله» إذ يحرّم الأخذ من 
غيرهماء ويحمل على أولئك الذين تعلقوا بالاجتهاد سواء أكان ذلك في 
صورة ما يسمونه بالإجماع أو قول الجمهور أو قول الصحابي أو قول الفقيه 
أو أهل المدينة أو القناس: .فكل ذلك باز '""5.:و(جماغة المسلعين) تعلن 
لاله لاتسية ععدها ]| دين الكتانووالشتة» وان .عليه أن تعيد النامن الن 
ربهم. وأول ذلك هو إعادة الناس إلى كتاب الله وسّنّة رسوله وتحطيم 
الأصنام المعبودة من دون الله وأولها دون مواربة هو صنم الأئمة المتبعين 
بغير سلطان من الله»"'''. أما مفهوم الأمة فلا يحتل مكانة خاصة في 
فكرهء ذلك أن الدين الإسلامي» عنده. «دين عملىيّ واقعيء. وهو يعلم أن 
عموم الناس لا يملكون الإمكانات الصحيحة سواء من القدرات العقلية ولا 
من المعلومات الواردة على اختيار الأصلح لهم”"'“. ولعلّ هذا هو السبب 


(7) صالح سرية» «وثيقة رسالة الايمان»2 في : ولع سيد اعم النبي المسلح (لندن: 
زياقن الويسن للكسي والشر 1443)ه 21 الرافضوة فى 1 اي 

(55) المصدر نفسهء ج :١‏ الرافضون. ص 72. 

(15) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 5١‏ 57. 

(3 المصدر نفسه. ج ١ء.‏ ضي /81. 

(59) المصدر نفسهء ج .١‏ ص 17. 

(8) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص .4١‏ 
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الذي من أجله ١لم‏ يجعل للامّة مطلق السلطة على الحكم وإِنّما جعل 
للحاكم السلطة على الأمّةء إذ حكمها بكتاب الله وسْئّة رسوله ()1. أما 
ما ذكر عن الشورى «فهو أمر مخالف تماما لهذا المعنى» حيث إن الحاكم 
في الأمة الاسلامية هو الذي يختار موضوع الشورى ويختار من يستشيرء 
والشورى بعد ذلك مُعْلِمة له وليست مُلْزِمة لهء وله أن ينفرد برأيه بعد 
الشورى وإن اجتمعت الأمة كلها على 56 يففة وفقآ لجملة هذه 
التصورات تصبح مفاهيم السلف والأمة والاجتهاد: بما هي أصول «تقليدية» 
في فهم الشريعة واستنباط الأحكامء غير ذات أساس. أما العلوم البشرية 
الذنيوية من فلك ورياضة وفلسفة وفيزياء وغيرها فهى «فتنة» تبعد عن الله 
ونحى اجتابهاء ....ومعين :ذلك إشقاط .مفهوم الترات والذهاب إلى النضن 
الدينيى وحده ‏ الكتاب والسْنّة - منهما فقط يتم الاستدلال وبهما وحدهما 
يحتح ويعتّد. 


وولهب. عيوة الزير»: أهير محمافة الجهادع ملعا وداقفا ؛ أذ يضع 
حويدا دكزبا محص عدار من ا(البالنية التارينقةة» .ريقيمة علي الثر اد 
الكريم. والسئّة المطهّرةء والإجماع ‏ الذي هو عنده اتفاق المجتهدين 
في عصر من العصور بعد النبي (35ِ) على حكم شرعي - وأقوال أئمة 
السلف الصالح كأحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي والذين أخبر عنهم 
الرسول بقوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
والتعارض "العياشرة العلياة النخاصضوية النقاض فى القتضايا: الحديد .وهو 
يصف منهجه بأنه ادعوة شي أصضوليةة انسانيها العودة إلى الكتاب 
والسّئّة بفهم السلف الصالح (جيل القرون الثلاثة الأولى) التي زكاها 
رسول الله (345) بقوله: «خير القرون قرنيى..2). ومجالها اعتقاد صحابة 
رسول الله (85) ومن تبعهم بإحسان دون زيادة أو نقصان» والعودة إلى 
فهم السلف الصالح للكتاشة والسئة وديل الابتداع في الدين اقتداءً بالامام 
ايك عن عفن :لدف يفون 3لة انقل :قولا لبن كيه 53577 الكنه نين 
تارق داس مع مدعمل اه إلى : الابماك ا«بحيية المبراء .بين قري الكثر 


(54) المصدر نفسه » إج 30 ص 4 
(59) المصدر نفسهء ج ١ء‏ فون 112-117 
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والايمان». وإلى التشدّد فى مقاتلة «أئمة الكفر» و«الأنظمة الكفرية») ‏ إذ 
الانولاية الحكام اليوم عابنا روجهم عن .داائرة الاستلاة ارد دوذلكه:للمضى 
قدما نحو إعادة «الخلافة الإسلامية الغائية». أي إقامة «دولة إسلامية 
على نهج النبوة»؛ إذ إِنْ «البديل الإسلامي المنشود المتمتّل في الخلافة 
الإاسلامية على نهج النبوة أصبح ضرورة لانقاذ العالم من جاهليته؛, 
والسبل المشروعة لتحقيق ذلك هي الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي هن ال 7 ا 

أما وثيقة الاحياء الاإسلامى )١9485(‏ من منظور جماعة الجهاد 
الإاسلامي - التي وضعها كمال السعيد حبيب» أمير تنظيم الجهاد ‏ فتربط 
مستقبل حركة الإحياء الإسلامي بعدد من المبادئ أولها «الالتزام بالطابع 
السلفي؟» وهو يعني : 

١‏ الاتفاق مع السلف في أصولهم التي أخذوا عنهاء. وهى: القرآن 
و والاجماع والقياس. 


" - الاثفاق معهم في الفهم. فلا تفهم النصوص فهماً فلسفياً كما 
دبي :الوا ولة كما ونيا كنا تنهية الفينو نثة وال :ذيييا عنلةا كا 
تفهمه المعتزلة. 

#د يتعاولة الاقترات: قدر الأمكات حو فعرة الخلفاء الراشدين :فى 
التطبيق الواقعي للمنهج في حياة الأمة أي بصياغة أخرى محاولة إعادة 
الالتحام مرة أخرى بين المجتمع والمنهج كما كان في الفترة الأولى» فترة 
ااا الا 

والمقصود من «السلمية» في (الوثيقة) «تلك التي يعبر عنها الصحابة 
والتابعون وتابعوهم حتى نهاية القرن الثالث الهجري أو حتى نهاية القرن 
الرابخ على اتصي تقديرء لحديث رسول الله (334) «وخير أمتي قرني ثم 
الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم). وفي وراية اشرق الذئ يلونهم «قرنا 
رأبجاا وَفَي هذه 9ت عبر العلماء (ر) عن الاستمرارية السلفية للفهم 


(٠/ا)‏ المصدر نفسهء ج ١‏ فين 0 
(١/9إ)‏ المصدر نفسه» اج 7 الثائرون . كن 113 
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الإاسلامي. وليس القصد بهذا الالتزام إعادة هذه الفترة كما كانت بأبنيتها 
وهيا كلها ومؤسساتها كلها وإنما «تمثل المنهج وتكطيقة تطيف هنا كه أزافه 
الله سبححانه وتعالى). وبما هصى حركهة إحياء تعشى ب (إعادة المجتمع 
للالتحام مع منهج الله»ء فإِنْ السلفية تعتبر حركة ثورية ترفض الواقع 
القائم حين لا يعبر عن الإسلامء مثلما تعتبر حركة معاصرة «بمعنى أنّها 
تعبير عن أوضاع العصر الذي تذعوه تيك والإاحياء فيه من منطلق 
العودة إلى أصول هذه الأمة» وهي الإسلامء «فإِنَ آخر هذه الأمة لا 
يصلح إلا بما صلح به أولها»؛» كما أنها حركة معاصرة» بمعنى طرح جيل 
لهذا الواقع يتفق مع الإسلام. ومن ثم فإِنْ خاصيّتي الثورية والمعاصرة 
تتلازمان. وفضلاً عن ذلك فإِنَْ هذه «السلفية المجاهدة» لا تحكم بالإعدام 
على الحضارة المادية وفق ما ذهب إليه سيّد قطبء وإثما هى تريد 
إخضاع هذه الحضارة المعاصرة ‏ التي كان للمسلمين فضل في صنعها ‏ 
للمنهج الالهي الذي يحمي المادة بالأخلاق الإلهية التي لا صلاح للعالم 
إلا بالعودة إليها”'". 
وجماع هذه الفهوم له يعصى ل أمرين : 


الأول: أن «الوسيط السلفي» هو موضوع خلاف بين الحركات 
والجماعاتك المعاضرة+ ‏ .سقط عتل يعضيها وسيقى عند. نعفضيا الآخر . 

الغاتي؟ أن هذه الحركاف الى انتسيت إلن #الشلفة# تفاذت جميعها 
بعهم «نضالى» أو جهادى أو فتالى للسلفية ؟؛ واعتقفدت أن تلك هصى ماهية 
السلفية الحقيقية» سلفية القرون الأولى. 

ويثير هذا الأمر الثاني وجهاً أساسيّاً من وجوه «السلفية المتعالية 


المباشرة». هو الوجه العملي الذي يفضي إلى الصراع والمجابهة المقاتلة 
والمفاصلةء وهو وجه وفيدة قادة الشماعات الاسنلامية بنسبيثه إما اط 


النصوص الويشة نشسهاأ. وإما إل (المنهج التلفى) الذى حرق عليه السلف 
الصالع فى القروة الغلؤنة إن الأريسة الأرلى بكرو ها إلى ابن اميه 


والحقيقة أن الهمة العملئة: شن «السمة الخالة .على هذه الجمافات. 


(5) المصدر نفسه. ج 51ت الثائرون. ص 7587-5 (الحاشية )١٠١6‏ 
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وبع ذلك فإن الطابع «الأيديولوجي» العميق لها قد ألزمها بيسط فهومها 
وأنظارها في عدد من المسائل الكلاميّة الهديمة التي وجهت توجيها هماتاء 
وض نقذميا بسالة اجعاد والكفر. فنى برسالة"الأبماة :7الة الك 
وضعها صالح سرية عرضيٌ للعقائد التي بني الإسلام عليها - الإيمان بالله 
وبملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله 
تعالى» وتوجيه لفهمها توجيها عمليًا. فليس المقصود بالإايمان بالله مثلا 
مجرّد الاعتقاد بأن الله موجود ‏ وهو أمر بديهي - وإنما تقرير القول إن 
الله وحده هو المتصرّف في شؤون الكون وهو صاحب التشريع» وأن كل 
الأنظمة وكذلك كل البلاد الإسلامية التي الكت لننسها مناهج كلها 
وتشريعات غير الكتاب والسُنّة هي نظم كافرة» وهذا هو أساس التوحيد 
والشرك في هذا العصر. وفي رأيه أن قضايا (الكلام) القديمة التي تنتمي 
إلى عصر «الترف الفكري» ‏ كقضايا الصفات والغيب وغيرها التي ورد 
ذكرها في القران والسنّة ‏ هي قضايا متشابهة لا نخوض فيها؛ إذ (لا 
نينا إلا ما سين عليه هم 1 والاتدانء بلقن له بعتن تقدي: 
والاعتقاد بعيقريته «وإنما المقصود اتباعهاء والاتمات باليوة ار يعني 
الحرص على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. والايمان بالقدر يعني 
الشجاعة التي لا تعرف الخوف لا من الموت ولا من غيرهء والشروع في 
تغيير المنكر بلا خوف أو وجل من السجن أو قطع الرزق أو الإعدام. إِنه 
اهو الذي يعطينا الشحنة الدافقة التي تذفعنا إلى التتفيك:ذون الممالا ة 
بالمشاط 1 ,دى ومكذا: 


أما الوجه المقابل للايمان ‏ أعني الكفر ‏ فيطال الدولة والمجتمع 
والأحزاب والجمعيات والمبادئ العقائدية. «إن الحكم القائم اليوم في 
جميع بلاد الإسلام هو حكم كافرء والمجتمعات في هذه البلاد كلها 
مجتمعات ا والأمر نفسه ينسحب على جميع الحركات 
والأحزاب والمفاهيم المخالفة للاسلام كالديمقراطية والرأسمالية 
والاشتراكية والوطنية والقومية الأممية وغيرهاء فكل من اعتنقها كافر؛ إذ 


(5لإ) المصدر نفسه ؛ ج ١‏ ص 8 ,١‏ 
70 المصدر نشسة 6 3 أ 7ه 


521 


الأصل في كل شيء أن برد إن الإسلام بأصليه : الكتاسب والسكةء وما لاك 
ذلك فباطل وكفر. أما ما لم يوجد له حكم أو نص فيهما فالمرجع فيه إلى 
«ولي الأمر؛ يشرّع فيه وفقاً للأسس الإسلامية من دون أن يكون ذلك ملزماً 
لمن بعذه. وهو رأي تقي الدين النبهاني وحزب التحرير. ولا بد من القول 
أخير] إن أركان الابمان تللاثةى اكما فقول السلفة يب ١:‏ «الاقوار بالجيان) 
والتكلم باللسان والعمل بالاركانة خلافاً للوائ السائد الذي يجترئٌ 
بالاعتقاد أو به وبالكلام ويهمل العمل «الذي هو الأساس»). 


ويؤكد شكري أحمد مصطفىء أمير «جماعة المسلمين» أن الوجه 
العملى هو الغاية؛ إذ إن مراد الله من الخلق أن يطيعوه لا أن يقرّوا 
بطاعته, وأن بعتدوه ل أن يقروا بو جو نب عبادته . وأن يجتنبوا متمادهة ل إن 
يقرّوا بوجوب اجتنابهاء وإنما الإقرار بذلك كله ضرورة لبلوغ هذه الغاية 
الغملية:رويةة البديية تكو كذ امقطبا مدهي آهل الشثة كله العينت على 

ب لويم ١‏ 
واللسانى») © . 


وخالص القول إِنْ «الغاية من الخلق هي الأعمال»» وإن «الدين دين 
عملي!) 00 وهذا المذهب في الاعتبار يفسر إلى حد توه قادة الجماعات 
الإاإسلامية ومقطريها إلى المسائل العملية واجتناب الخوض المفصل ف 
القضايا النظرية التى كانت هى السمة الغالبة على (السلمية التاريخية» وما 
فرّرت من عقائد سبيت ب ااعقائد السلف). وهذا التوجه ضيه يعم في قلب 
الممارسة الفعلية التى جعلت من «الحكم بها أن ل الله حكما فعليا» ذيذن 
هذه الجماعات وهمها الأقصى. ومعنى السلفية نفسها ‏ بما هي «عقيدة 
السلف الصالح جملة» ‏ أصبح «تعبيد الناس لربهم وإقامة خلافة على نهج 
النبوّة» بالعمل والبذل والجهاد ومقاتلة جميع الأنظمة والحكومات التي باتت 
باحتكامها إلى نظم غير نظم الإسلام «كافرة وجاهلية وساقطة الشرعية». 


م ل 2 أ ص 8ل. من الضروري أن نلاحظ أن عبارته يد 0 


أسقطنا مذهب أها ل السنة كله؛ قد وردت في أقوال واعترافات شكري أحمد مصطفىء أ م محكمة 
أمن الدولة العسكرية العليا عام لال91١‏ وفقاً لما أثبت ونشر رسمياً من هذه الأقوال. 
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وههنا يتمئّل الخلاف الأساسى بين هذه الجماعات وبين التيار المركزي فى 
السلفية المجددة ‏ الذي مثّله (الاخوان) وبعض الدعوات المعتدلة فى 
الجماعات نفسها كتلك التي عبّر عنها عبد الله السماوي الذي لم يكمر 
المجتمع. وإذا كان شعار الإخوان مثلاً: «نحن دعاة لا قضاة»» وكانت 
مهمتهم في الذعوة الإإسلامية والمعارضة الضاغطة السيداوية وعدم الاستجابة 
إلى مقولة سيد قطب في (تكفير المجتمع) والقول بجاهليته واعتباره مجتمعا 
غير مسلم»ء والاعتقاد خلافاً لذلك بأن المجتمع القائم في بلاد المسلمين 
اليوم هو (مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية»). فإ الأكثرية الساحقة من 
الأمّة ملتزمة بالإسلام» وأنْ الدعوة والموعظة الحسنة هما الطريق إلى 
الهداية والإصلاح”""". فإِنَ الجماعات الإسلامية الرافضة أو ما أسميته 
بالسلفية المتعالية المباشرة توجه فهمها للسلفية إلى ضرورة الانفصال والثورة 
والخروج أو الوثوب على الحكام والمجتمع بالجهاد والمواجهة والقتال 
و١الفعل‏ المباشر»ء ذلك أن «طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة 
السيف». وإعادة «الخلافة على منهاج النبؤة» لا تتم (إلا بقتال الطواغيت 
ا 1 : 2 : 7 0 2/0 5 
وجهادهم؛ إذ إنهم لا ينخلعون ار سلطانهم بغير قعال»5* "*» مثلما 
تقول (وثيقة الفريضة الغائبة) التي اعدها عبد السلام فرجء الا فين العام 
لتنظيم الجهاد .)١981١ - ١91/9(‏ ولأنّه «لا ولاية لحكام اليوم» «لخروجهم 
عن دائرة الإسلام بنبذهم كتاب الله واستبدالهم للشرائع... فإن تغييرهم 
والوثوب عليهم ومقاتلتهم تصبح واجبة» وتصبح «المواجهة حتمية»؛ إذ 
الداو دان كفي ومكذ تتتفونة هله الووية قواء هيه كس من الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وتوظف أقوال ابن تيمية فى «قتال الكفارة 
توظيفاً واسعاً حتى إنه ليبدو المنظر الأول لفكرهم ولفعلهم «المباشر) 
بإجماع”'*"» على ما تؤكد (فلسفة المواجهة). إلا أن عبارة ابن تيمية 
المشهورة: «فمن عدل عن الكتاب قُوّم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين 


(78) القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الاسلامية: مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر. 


(9/) سيد أحمدء النبي المسلح» ج :١‏ الرافضون. ص ١١75‏ وا؟١.‏ 
م المصدر نفسه » ج 1 الثائرون. ضن 26 1 ولاة ؟. 
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بالمصحف والسيف”'* تبدو الهادى إلى السبيل وإلى المواجهة ل 
عندهمء ولا أحد يجهل أن نا الاختيار الشدوه :اما التعياة و الهو الحى: 
والقغالا وم واه" الا سير والذن والهوان. قد بلغ أقصى مداه في «الفعل 
المباشر» ‏ الذي تفجر - في شهر تشرينٍ الأول/ أكتوبر 485 ؛ حيث كان 
هذا الفعل لإضلانا واضعاء.ء ونان عملا قافا للأسلوب الشرعي الصحيح 
الذي يجب القيام به 00 نوين لدتو الستعانة امي ا 31 
وأصبح هذا هو الطريق المتّبع في عدد من الأقطار العربية لتدمير المجتمع 
الجاهلي الذي يرضى بأحكام «الكفراء ولزعزعة الأسس التي تستند إليها 
الدولة التى تمارس هذه الأحكام. ولا يستثنى من ذلك إلا حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) التى وجهت «فعلها المباشر») الجهادي إلى دولة الاحتلال 
بفلسطين ولم تنظر إلى الدول أو إلى أرض «السلطة التي تنشط في حدودها 
نظرتها إلى دول وسلطات «الكفراء والسبب واضح وهو أن (حماس) تستلهم 
الشيلقية المجددة غتلى رجه الاجمال:. وف ما خلا ذلك فإن :الفواحهة 
مستمرة» لكن الآمال فى العدول عن هذا المتهخ العنيف: في الفخل أصبحت 
في الآونة الأخيرة واعدةء وبخاصّة أن العالم بأسره يسأل ويتساءل» 
والإسلام نفسه هو الذي يقع في قلب السؤال والتساؤل. 

أخلص من هذه المراجعة الشاملة لحدود السلفية وتحؤّلاتها إلى جملة 
من الوقائع والتقديرات وإعادة التقييم. ولا يذهب القصد في ذلك إلى أيعد 
من طلب قدر أعظم من الفهم للظاهرة وإدراك أنقى لحالة الوعي بها كي 
تكون جهودنا «التنويرية» أكثر التحاما بالواقع والعلم والحكم الخلقي 
السديك وآناع عن خدوة «الانقضان» الشارة أو الشريك» أو الانكار والشجب 
العذمئ. 


فأولا: من واجبنا - وهو واجبنا الأول - أن نقرّ بتمايزات بيّنة فى ثنايا 
الكيان السلفى . فالحقيقة همى َه لير ثمة سلفية واحدة وإنّما هناك شلفباتت»؛ 


)4١(‏ المصدر نفسه. ج ”. ص 2558 وأبو العباس أحمد بن عيد الحليم بن تيمية الحراني» 
] 0 جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده 


أبنه محمدء ٠‏ ج (الرياض : مطايع الرياض » ١م١١‏ “ماهم ١5و5١‏ 19457م)اج 548 ص .1١‏ 
م2 0 وثيقة (اسحتمية المواجهة.1 في : يك اعم النبي المسلح. ح ١‏ : الثائرون» 
ص /841, 
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وهذه السلفيات ثلاث على الأقل: الأولى هي «السلفية التاريخية» التي تنحو 
منحى العقائد بنظرة (إيمانية» ويحتل فيها (الوسيط السلفى) مكانة مركزية 
في فهم الإسلام وعيشه وإنفاذه وفي الالتزام بالطاعة والانقياد والاتّباع لجيل 
السلف ولولي الأمر والدولة وتولي الجماعة والحرص على وحدتها وعلى 
عدالتها على الرغم من كل شيء؛ الثانية هي «السلفية المجددة» التي تلتزم 
بمايقوّم السلفية التاريخيةء لكنها تفتح الأبواب لأصول في الفهم 
والاستدلال والاستنباط والعمل... أغلقت السلفية التاريخية أبوابها دونهاء 
أعني الأصول الاجتهادية البشرية» كما أنها تجاوزت الحواجز والحدود 
المغلقة التي تفصل بين دار الإسلام وتمذنه التاريخي وفيت (ذان القير) 
وتمدّنه المعرفي والتقني والذرائعي» وأقرت بأن مضاهاة العالم الحديث لا 
بل هر أن لودل بأدواته وببعض قيمه أيضاء سائرة مذلك. هف :طريق ١‏ التجديدل 
والتغيير المعزرّز للوجوه العملية ‏ السياسية والأخلاقية والاجتماعية ‏ من 
تطوير (دار الإسلام)» غير منكرة على المجتمع وإصلاح الدولة باليّات 
الضغط الأخلاقية والاجتماعية والسياسية و«إنكار المنكر» بدرجات متفاوتة 
من الرحمة والشدة والإدانة التي لم تبلغ على وجه الاجمال مبلغ المقاتلة ؛ 
الثالثة هي (السلفية المتعالية المباشرة» أو المقاتلة التي خرجت من «السرب» 
وآمنت بعقم كل السلفيّات القديمة وأجرت «قراءة» راديكالية لعلاقة المسلم 
بالمجتمع وبالدولة وبالتراث بعد أن اعتنقت مبدأ «جاهلية» المجتمع والدولة 
وكفرهما فأدّاها ذلك على وجه الإاجمال إلى إسقاط الوسائط البشرية بينها 
وبين النص الديني» وقرأت هذا النصّ وفق مفهوم «المقاتلة» والجهاد 
والتدخل الفعلى المباشر الفردي والجمعى لإنفاذ عملية التغيير وإعادة ما 
توك أنه «الخلافة على نهج النبوّة» معتقدة أن المجتمع والدولة كليهما قد 
خرجا على الشريعة الإلهية» وأنّه ليس ثمّة من طريق للعودة إلى الشريعة إلا 
ب «الحديد» والقتال بغضنّ النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه 
المواجهة الحديدية. إن تباين هذه السلفيات» فى الماهية والدرجة والمقاصد 
والوسائل» يلقي بظلال عدم اليقين والشك رالبي على «حالة» المفهوم 
نفسه طالما أنه يتعذر التسليم والاتّفاق على نحو قاطع بِأنْ السلفية الحقيقية 
هي هذه بالذات لا تلك الثانية أو الثالثة أو غيرها. 


وثانياً: تتفاوت تفاوتاً بيّناً درجة ارتباط هذه «السلفيات» بالواقع 


امم 


المعيش اليوم وبقربها أو بعدها عن الهواجس الواقعية الموضوعية التي 
ضطرت الو رخرالم اعم وتؤرّقها. فالذي يلوح هو أن «السلفية التاريخية» 
لأ تيون لها رجها قويا في الآفاق الروحية والمادية لمسلمي هذا العصر. 
فالأكتنافات: الجديدة اصععت نانف طبيعة غولة ' إلى عمد مده لنناضية أو 
اقتصادية أو اجتماعية... والقضايا الكلامية العقدية التي تتضمّنها مصتفات 
(عقائد السلف) لا تكاد تثير اهتمام أحد. ولي الأفوى المععلتة والسلطةة 
والطاعة والانقياد لأولي الأمر يتعذّر تماماً في أيامنا هذهء بفضل تطوّر 
الوعي التنويري وظروف وأحوال العالم والحياة المتشخصة وحراك القوى 
السياسية والاجتماعية التسليم لأولي الأمر بكامل فجورهم رادم 
وجورهم إن كانوا على هذه الشاكلة فعلاً. فقد أصبح «العصيان» ‏ بأشكاله 
المختلفة ‏ والخروج بضروبه المتعدّدة أمرين ممكنين في أحوال كثيرة إن 
لم يكن في جميع الأحوال. أمَا «السلفية المتعالية المباشرة» فقد حرمت 
نفسها ‏ بما اختارته من فعل مباشر قتالي - من كل الأسباب التي تجعل 
حياتها في الواقع ممكنة. وليس من المؤكّد أن طريق «الغربة» عن المجتمع 
و«المحنة» الدائمة وإشعال «الحديد) هي الطريق الناجعة لاعادة بناء الواقع 
في ظل معطيات الحصار والضغط والقمع في الداخل وفي الخارج. إِنّها 
تبدو لكل البصائر طريق «التهلكة» التي أمر الله نفسه المؤمنين بألا يلقوا 
بأيديهم إليها. والشكوك عندي عظيمة في أن يكون «قرّاء؛ التجربة الإسلامية 
الأولق وقراة ابن تبمنة «الاستساعيون» قد وشيعر ا التعربة تلك والرجل .هذا 
في موضعهما الصحيح وفي السياق التاريخي الذي ينبغي وضعهما فيه 
ليتحمّق فهم أكبر ووعي أعمق بتلك التجربة وبهذا الفكر. وليس هذا هو 
حال «السلفية المجددة» التي تبدو أكثر من كل السلفيات الأخرى تقديرا 
لواقع الأمور وللخيرة ولأحكام الوجود الزمنية. فقد طوّرت السلفية القديمة 
ووظفت عدداً بن الشاييم الأصولية الاجتهادية القديمة السائدة في تيار 
(الرأي) القديم توظيفاً محسوساً وظلّت على وجه الإجمال في حالة 
«مصالحة» مر المجديع ومع الدولة على الرغم من أحوال الجريو التي 
تحدث بين الحين والآخرء وتعلّقت بمفهوم للأمّة يحلها في موقع متقدم 
جداً من النظر السياسي والاجتماعي والقانوني وإن ظلَّت عصيّة على تقبّل 
بعض المفاهيم أو المصطلحات الحديثة التي توافق ذلك المفهوم 3 غيره 
من مفاهيم الإسلام التقليدية أو المحدثة. وقد يمكن القول إن السلفية 


0 


المجدّدة» بتطوّراتها المتأخرة والمحايثة لنا اليوم» قد نجحت إلى حدّ بعيد 
فى أن تجد لنفسها مكاناً فى ظلّ مجتمعات ودول حديثة تقرّء من حيث 
الحدا» خادف ندندو لد مقر علقة دوا لبح تنكو لعن لقابو ريه يون كا ذه 
في حاجة إلى مزيد من النظر الاجتهادي الرصين للتعامل مع هذه المفاهيم 
بجدوى أكبر وبثقة أعظم. فضلاً عن أنه يبدو أن عليها أن تعالح بجذية 
بالغة المخاطرً الآتية من العناصر الراديكالية القارة في 0 و عرد الأثار 
العميقة التي باتت تخلفها فيها ١الصورة»‏ العدمية التي انتهت إليه قوى التيار 
الراديكاليّة بسبب من طبيعة حراكها ومن الصورة الكونيّة التي نجحت 
وسائل الإعلام المحليّة والعالمية في تشكيلها عنها. ْ 


وثالثاً: بات واضحاً تمام الوضوح أن التطوّرات والتحوّلات المتأخرة 
التي اعتورت السلفيّات التاريخية والمجدّدة في ما أنتجت ‏ هي أو الوقائع 
الصلبة المشخصة ‏ من صيغ حذية أو راديكالية للاسلام» قد ألقت بظلالها 
لاعلى السلنياتة القديية والمحادة تممه لحي .وإلما ابقنا عدن 
| الصورة ا للإسلام ؛ إد 55 هذ! الذي ل يحمل جميع الدلاثل 
والكراهية ورغبات الاستئصال ومشاريع التامر. ومن الواضح أن كل شيء 
يذعو اليوم إلين ضرورة إعادة بناء صورة الإإسلام في العالم. هذه الصورة 
الت بدلتها أستر اتيجية «الفعل الهباكش:» العسفه فى المجتمع والدولة 
والعالم. . ومن المؤكذ أن قوئ: السلفية التاريخية والمخددة تستطيع أن تؤدي 
دودا فاعلاً فى هذه الجهود. ومصلحة الإسلام نفسه تقضي بأن تنخرط 
0 في أداء مثل هذا الدور. 


ورابعاً وأخيراً: يبدو أنه قد أصبح من واجب جميع التيارات «غير 
السلفية» - ليبرالية وقومية وعلمانية واشتراكية ‏ أن تَرْجِمَ البَصِرّ في «الحالة 
السلفية» برمتهاء والقصد هنا أن يكون واضحاً أن (الحرية) حق إنساني غير 
قابل للمصادرة من أحدء لا من جانب النظم السلفية فى حق خصومها من 
أتباع التيارات المباينة أو المخالفة» ولا من جانب النظم «المدنية» في حقٌ 
من يجتعار تظلما داك افاف.سلقية أو ديكية أو ها يمائل دلقم فكلا عدية 
النهجين يفضي إلى تأسيس نظم استبدادية شموليّة. وفي ما يتعلق بالسلفيات 
التى تكلمت عليها هنا يلوح لي أن من الضروري ارا العتمييةات 


كك 


والتمايزات النوعية بينها فليست كلها ذات طبيعة واحدة. وإذا كان بعضها 
يثير التوجّس أو الفزع ولا يقبل مفهوم «المصالحة». فإنْ بعضها الآخر 
يتقبّل مبدأ «الصراع الآمن" في المجتمع والدولة. ومع ذلك فإثّني قد لا 
أستطيع أن أنكر أن «إغراء التصلب» يثوي في بعض تخوم السلفية المعتدلة 
نفسها ‏ أعني السلفية المجدّدة ‏ على نحو يوجّه بعض عناصرها النشطة إلى 
اتباع سياسة «البؤر المتفجّرة» التي من شأنها وضع الوجود النفسي 
والمعنوي والأخلاقي والاجتماعي والقانوني للمخالفين في موضع الشهة أو 
الخطر. إن هذا (الإغراء) يضعف من قوة السلفية المجدّدة نفسها ويعردض 
للخطر كفايتها في إنفاذ منهج جدير بالثقة في الصراع الاجتماعي والسياسي 
(الكسةة شك فى أن سهذة الشبية كينها مك أن تظال: القزق الفكوية 
العربية الأخرى أل عقما: لكنني أدع التنبيه على هذا الوجه من المسألة 
لمن يعني بالقول في هذه الفرق؛ إذ قصارى أمري هنا أن أجنح إلى 
الاعتقاد بأن اصصودة محدثة للسلفية - قد تكون هى ما أسميته ب (السلفية 
لمحا دقان ييكفياء :ذا انق اناونع لمانا ها تتولم تققنا عه 
إغراءات التصلّب والتعالي وتنحاز إلى عمليّة إحياء قوية لمفاهيم الرحمة 
و(ظاهر العدالة» الموجّهة للسلفية التاريخيّة. أن تعدّل من الطبيعة المتوترة 
للعلاقات الإنسانية في المجتمعات العربية» وأن تحظى بمكانة طيبة خاصة 
وطبيعية بين قوى المجتمع وبين تيارات الفكر العربي المعاصر الحيّةء وأن 
تسهم إسهاماً حقيقيّاً في تعديل الصورة الكونيّة للاسلام الى اشكلتها وساكل 
الإعلام الكونية المعاصرء بأسباب مسوّغة أحياناً - كتلك التي تثيرها مذابح 
الجدائر المرعبة أو فِعال القوى الاسلامية المتناحرة في أفغانستان فضلا عن 
معتقداتها المذهبية الغريبة - وبأغراض غير نبيلة منحدرة من أعماق التاريخ 
أو منبعثة من جموح قوى الغلبة والهيمنة» أحياناً أخرى. 
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في الحدائة 


والحداثة العربية 


من وجه أوّل. وفي فضاءاتنا العربية والإاسلامية» يتقلّب مصطلح 
(الحداثة) بين حدّي المقدّس والدنسء» والملاك والشيطان» والمنفتح 
والمنغلق». والمستقبل والماضي. ومن وجه ثانٍء تحكم «المركزية الغربية) 
كل نظر أو اعتبار أو تفكر في المفهوم ودلالاته ومتعلقاته. فلا يكاد أحد 
يخالجه الريب فى أن المقصود ظاهرة غربية خالصة اقترنت بعصر التنوير 
وبال اسمالية 'الصاعد» وبالعلم .الضارب فى العتلاتية الآداتية :ند القرن 
الثامن عشر على وجه الخصوص. ومع أن الأغلبي من الباحثين والمفكرين 
والفلاسفة ينعتون الأزمنة الغربية التى تسبق هذه الحقبة بأزمنة «ما قبل 
العدانةة :إلا ان مؤرها للنلسفة كيرا كمووسن :دق جاندياك» ينكل 
بقول عالم مدقّقء. على «تشكلات الحداثة من (مدينة الله) إلى (أطلانطس 
الجديدة)1+ أئ:من القدّيس أوغسطين (05* -.+17م) إلى. فرتسيسن .بيكون 
.»)١555-155(‏ وهي حداثات سابقة على ما تمّ نعته بالحداثة الأولى. 
أما مفهوم «حداثة» أو «حداثات» عربية أو إسلامية» في التجربة التاريخية 
العربية الإسلامية» فلم تلقّ من الباحثين إلا قدراً محدوداً من الانتباه 
والتنبيه» ولم يقف النظرَ منها طويلا إلا ما لحق بالشعر على وجه 
الخصوص. من تطور وتجديد. 

والحقيقة أن الوضع السديد للمسألة يقضي. في حالتناء أن نخرج من 
«القفص الفولاذي» الغربى الذي علقت فيه الحداثة» وأن نقول إن الحداثة. 
بما هي تغيّر وتحوّل وإبداع وانتقال من حال إلى حال» وبما هي تجاوز 
للماضي وللموروث الثقافي والديني» واستبدال لأوضاع جديدة بأوضاع 


5 


قديمة» ولرؤى جديدة برؤى قديمة» ليست خاصة للحضارة الغربية 
وحدهاء وإنما هى ماثلة فى كل الحضارات والثقافات. وبهذا المعنى جرى 
العاطووت قن الس 1ق العورية على أن سد يوا" النظلن إلى الققياك لاحن 
وإلى الشعر ننه على وذ الخصوض » حي تم ساك ام ها بل 
اختراق في عمود الشعرء وتحطيم نظامه الكلاسيكي واستحداث «شعر؛ ذي 
نظام مختلف. وبنى خاصة وأشكال ومضامين مبتدعة». دار حوله سجال لا 
أوَّل له ولا آخر. وفى الفضاء نفسه الحديث» تظل معركة «القدماء 
والمحدثين»: أو «القدماء والمجدّدين؛ التي خاضها طه حسين والرافعي 
والعقاد والمازني والزيات وزكي مبارك وآخرون,ء أبرز ما لحق الحداثة 
الأدبية من جدليات: أمنا:في حفل الغرات والحقاقة والندين فلم تذهن 
الحواثة العرية الى ها ذهودت: اله السواقات.الكويية لفن دوه فيك 
ببخافة ما تلن بالك الاين و الحتمانى النيضوي السديف الى 
انتذلهع 'ثلةا:مطق الأفكان الأسانبية الخربية الت ساديت: فى القرت التاسع عشر . 
وظل معنى العبارة التي أطلقها ماكس فيبر: «نزع غلائل السحر عن العالم) 
(12020 جدك تع تدع ] صقطع طعو6 22 ع.1) خارج الجؤزة المسركرية للفحكي العير بي 
والإسلامي الحديث. 


القضية التى سأبين عنها فى هذا القول هى الآتية: الحداثة معطى 
تازيكى يحكم «وقائع العقاقة الغربية مث القديس أوعسطيق إلى البوم: 
ويحكم وقائع الثقافة العربية الإسلامية منذ الانبعاث النبوي الإسلامي إلى 
يومنا. هكذا تقلبت الحداثات هنا وهناك في لحظات تقدّم وتراجع وتلاقٍ 
وتضاد فى لقاءات جاذبة وأخرى طاردة» إلى أن انتهت فى المجال الكونى 
إلى غلية مهو شاض الدانة» ,منهوم غرين» نيالك و المتهوم المقداول 
لهذه الظاهرة.» لا في الفضاءات الغربية فقط وإنما أيضا ‏ بسبب الظفر 
المعرفي الشامل (العلمي والفني والتقني والاقتصادي والعسكري الغربي) 
في الفضاءات العربية والإسلامية وغيرها. في مطالع القرن التاسع عشرء 
وهداة اللحيللة البو قاروقة عزلى رصي :.ظالت. المعتطياف العرية نوا ادس 
آثارٌ الحداثة الغربية الأولى. وبلورت هذه الحداثة مبادئ الثقافة العربية 
وقيمها الأساسية «الحديثة»: الحرية» العدلء المساواة» العلمء. العقل. 
التقدم. «الشخص» الإانساني واستقلاله وتفوّدهء الخير العالم... إلخ. 
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واستمرت فعال هذه الآثار طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين... وإلى 
أيامنا هذه من القرن الجديد. واستقر فى المخيال العربى أن مباديْ الحداثة 
الكوبية ورقمها قن عتديلة بإطلاق» وان الم اعرف :الاقم التجديية 
مدعو إلى أن يَعْدِل عن مبتاره التاريخي كي يتوحد أو يندمج أو يهتدي 
بهدي قيم هذه الحداثة ثة التي ظنّ أنهنا جاوز فحاوز طلقا ها انطورف غلية 
الموروث التاريخىي والتجربة العربية السالفة. ومحصّل الحدث أنْ الحقبة 
العربية الحديثة 57 كانيا تمن ا(قطيعة) مع القرانك.وقوزاهذة الموؤسسة: 
وأنْ المخيال العربي لم يعد قادراً على تمثّل المسار التاريخي العربي 
الإسلامى الذاتى والخاص وبات مستغرقا فى قفص الحداثة الغربية» غير 
متنبه لوضيعة (المصطنع؛ وغافلاً عن ذاته الاصيلة: وعن الأوضاع البانية 
التى انتهت إليها الحداثة الغربية فى تحؤّلاتها الآخيرة التى تقمصت أشكال 
ارال المقيادة64. أو ما يعد الحداثة» أو «ما بعد 0 الحداثة»2, أي 
سلسلة من «الحدائات» العدمية أو الجذرية السالبة. وبكل تأكيد» إذا كانت 
هذه هى_.جال التبارانته العويية اللنزالية والغلمائية والتشماغية (امكراكية 
بشبوهي )ها اانه لم :كو نان «الاماححة الالا بن #بريدريةة اذل «اللمدت 
الااسناء على جد يه ونام الفلوطا رف روكين القين التو يي دن ري 
بح اعداد والتيين: عندي أن أَرْدَ المركب إلى الوراء ليصلني بالمنايد الف 
أتحرج من تسميتها «حدائية» في المعطى العربي الإاسلامي» ولأتابع مسارها 
وانعطافاتها وارتكاساتها ومألاتها في الأزمنة المتوالية» إلى زمننا الراهن. 

حيةه سال أي حداثة نتبع؟ إن كان كهة ها وبي الكز اهنا كان دكون 
حداثيينا: أو أي طريق نسلك؟ إن كان علينا أن نجري خارج المصطلح 
وتعك بأفول الحداثة ونهايتها وفق (فاتيمو). وأكرّر أنّني» في معنى 
الحداثة» ساخذ». من بين الفهوم المختلفة لهاء بالفهم الذي ألمعت إليه. 
وهو إن السداثة تعتى قبن كل شو موققا بره إلن إناسة البسطيات 
السابقة وتجاوزها عادول أن اعرف أو القطيعة» وإلى التعلق بالعلم 
والحرية والعقل والأصالة الشخصية وإقصاء السحري الغيبيَ والتراثي. ووفقا 
نذا الفعتي أسال:؛ هل نستطيع أن نتكلم على عنداثة أو حداثات في 
مسارات الموروث العربي الإاسلامي وتجلياته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم. 
فم هى حدودها وما هو حال مالاتها الأخيرة قبالة الأشكال الأخيرة من 


العا 


الحداثة الغربية» حيث نشهد نقض الحداثة الغربية لذاتها وإنكارها للمبادئ 
والسرديات الكبرى التي قامت عليها؛ إذ غرقت في فردانية شرسة» وعدميّة 
مدمرةء ونرجسيّة مغرقة في الذاتية. ونفعيّة متوحشةء. ونسبيّة مطلقة. 
وبيروقراطية إدارية رقميةء وعلموية وضعية ذرائعيّة تسير في طريق تهديد 
مصير العالم والافتئات على الكوكب وسكانه. قبالة ذلك سأقول إن 
(الشهرية: الغويية' الاببلايية) العاريعة لمع تع يل اقصيفي «الأصول 
البذريّة» العظيمة التي انطوى عليها الوحي في تجلياته النصية القرآنية» في 
الوقت الذى اكسشب الفون الأغلية تيا يسعويفه الذاقية أن يقار 
بالموروث العربي الإسلامي الذي تمّ نقله إلى الغرب اللاتيني في القرون 
العلاثة الأخدرة عبن العصور الوسيطى أو اش تازه واستقيافة :لعلة هخ 
المفاهيم الأساسية التي ورثها عن سلفه اليوناني» بحيث أتاح له ذلك الظفر 
الكوني الذي أدّت فيه العقلانية الرشدية والعلم التقني؛ دوراً حاسما ليس 
فقط في التقدّم الغربي الذاتي وإِنّما أيضا في عملية التوسّع والاستغراق في 
الحركة: الاستعدازية وفى الببفتة الكرقة التى كانت ثمرة من تمان الجدانة 
وحعةسن اسائجيا البيات: نرلقكن: كيك اعدو الح انه الأرلية الن 
«الأصول اليذرية» لمبادئ الحداثة (الكامنة» فى النص الدينى الاإسلامىء 
رأناتحته لنا إعادة النظار بهاو حواهاتوالتعان .مها قن الواققف الللقى: اتيت 
العوانة العرينة المتاخر ة إلى 'الخروج من إننارها: والارقداه. علنها: 


فى مسارنا التاريخى والحضاري تظل اللحظة الحاسمة» اللحظة التى 
00 كأئها (البدء) - 55 لعمية ١‏ الملءة تت تحصن الظاهرة القرانية علدمة 
فارقة بين تاريخين يقصي ثانيهما أولهماء وتدل على نفسها بثلة من الفهوم 
أو المعاني أو الرموز الجديدة: الجاهلية, البعثة. الإسلامء الهدي, 
الفرقان. العقلء العدل. الرحمة» أساطير الأولين» الإيمان» الكفرء اللهء 
النبيء الآخرةء البعث. . . إلخ. تشير هذه (الألفاظ) وغيرها إلى أن تحولا 
عميقاً في الحياة العربية يحدث. لم يكن هذا التحول «قطيعة» كاملة وإزاحة 
مطلقة لكل القديم؛ إذ إن الظاهرة النبوية الإسلامية لم تكن منبتّة الصلة 
عن الرسالتين السابقتين : «اليهودية والمسيحيةء كما انها قدمت نفسها من 
حينم انها نت ارسالة كليدةهى الحونية الآثر اعيمية الكن المغطى 
المشخص المركزي الذي كان يشخص بقوة قبالتها هو الوثنية وأساطير 


لعا 


الأولين والآباء» وذلك ما احتفظت به من الموروث الديني القديمء مما 

عرض لبعض وجوهه ابن حبيب (ت. 40 1ه) في (المُحَبّْر) وأخرون غيره 
قديماً وحديثاًء ومما خاضت فيه من جدال مع أتباع الديانتين المعاصرتين : 
اليهودية والمسيحية على وجه الخصوص. لست هنا في معقد تقديم جردا 
لما احتفظ به الإإسلام من الموروث القديم ومن سابقيه؛ إذ من المؤكد أنه 
لم يكن خلقا من العدمء والسموال: هل شرع .من قيلنا شرع الذا؟ كان 
معن اول ال يلار لا لبور 
مثل .2 “على وه العكرم) جه . من العناصر الآسافية اليهنل:ة: التي تجسد 
واقعا تاريمها وكقافنا متشخلن + وزقيها ومعاني جديدة: العدل. الرحمة. 
الإحسان» الخير العام التقوى» كرامة الشخص الانساني» الحريةء 
العقل». المساواة.ء الإعمارء الاستخلاف... إلخ. وذلك إلى جانب 
لصيو اليا لاا 0 يرمي إلى تحقيق الشروط الموضوعية 


من منظور د إيستيمولوجي (معرفي) خالص» مثلت البعثة النبوية انزياحاً 
عن القواعد الميثولوجية أو الأسطورية والسحرية للاطار الفكري 
والاجتماعي العربي. واتجهت إلى إعلاء شأن مفاهيم الوحي والنظر 
والاعتبار والتعقل والتفكر. انطلقت من ظاهرة الوحيء لكنها قرنت هذه 
الظاهرة بالواقع وبمبادىٌ عقلية موجهة لهذا الواقع. 

من منظور اجتماعي مثلت «الرسالة» انبعاثاً لنزعة «إنسانية» في الوجود 
والحياة والغائية ةا ودعت إلى هجر التمثللات وميد اث القيلية 
والاثتية والتطزيقية: (الآيوية) على وجه التفوضى: وشددف على قوة ساد 
المساواة والعدالة والحرية والرحمة وكرامة الشخص الإنساني» وذلك. 
بكل كين في الفضاء العربي والانساني. عت جد يل. 


من منظور تاريخي ز منى . وجهت الرسالة الجديدة النظر إن المستقبل 
شكلة: الدنيوي والأخروي. ونبهت على غائية التحسين والإصلاح والتقدم 
المادي والأخلاقى» مُقَصِيّة الآباء الأقدمين وأساطير الأوّلين» ومستحضرة 
واقعية عالم فوق طبيعي لا يقصي العالم الطبيعي بل يؤسّسه ويعززه. ومع 
أن تجربة «الصراع» على السلطة السياسية والافتراق قد ولّدت مشاعر 
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القنوط والشقاء ودراما «التقدّم نحو الأسوأ» والتراجع المستمر لمبدا #خير 
القرون»». 3 أن ممهوم «المصلح القرني») في المنظور السني , ومفهوم 
«المهدي المنتظر» فى المنظور الشيعىء ما لبثا أن تدخلا من أجل قهر 
«الرؤية العسيانية التشاة سي ا إن ظفر مفهوم للحراك التاريخي مضاد 
للحداثة» ولد نقيضه الماثل في حركة تقدمية دائرية أو في حركة خطية 
أخروية (اسكاتولوجية) ترمي إلى الإبقاء على الأمل والرجاء في غياهب 
مجرى التراجع أو الأفول واليأس. 


كل ذلك يجسد قرائن لا تخطئها العين» توجّهني إلى أن نتبّن في هذا 
الزمن النبوي رسوم «حداثة أولى». ش ش 

حين انسحب هذا الزمن وأخلى مكانه لنظم «المّلك الععتضوض»» اتخذ 
المعطى العربى الإإاسلامى مسارا مستحدثاء مسارا مضاداء تغلب عليه 
اليائية شعيية درؤية ررق 'الواقع السباسى ‏ الالعقياضي تبني :(السلطاة 
السياسي) فلسفة القدر الإلهي في صورتها الجبرية وسوّغ أفعاله ومظالمه 
نيد] القدن عرزت القركة الظاهرية للقضصوص هذه الرؤبة قمعلية .يذتك 
إقصاء لثلة من المفاهيم الحداثية التي انطوى عليها النص القراني» أي إن 
هذا الزمن ألحق بسابقه ثلاث إصابات إرتكاسية: ارتداد على منهج (الرأي) 
الذي أقره نبي الإسلام نفسه ‏ وهو منهج ضارب في (إنسانية عقلانية» 
صريحة؛ إقصاء لمبدأً «التقدم الإنساني» وتعلق مطلق بالمعطى الزمني 
السلفي؛ غضن الطرف عن مبدأ الحرية الذي انطوى عليه (النص) الديني 
وتمثّل رؤية قدرية جبرية تنكر على الإنسان ‏ بزعم ظاهرة الفتوحات ‏ 
القدرة على الفعل والتغيير والإبداع» أي تعرّز قواعد فلسفة اتباعية 
سكونيةء أي رؤية مضادّة للحداثة القرآنية. 


غير أن :العضر الذى قله أعتن: العضر الخنامي» ها البشات :اوقد على 
المتلمات و المصادوالف. الأتاعية الرتس > مقوساة فن :3 للف بالتوانة العلكى 
والفلستى. النوناتى المكترك إلى اللعة العريية وعم را هذا التاسيس 
بالأضؤل: المعرفبةء “القرائية نفسهاة: ها يمكن أن أسكّية (الحذاثة الثانية). 
وهي حداثة تستند على وجه الخصوص إلى قواعد ثلاث: العقل والعلم 
والحريّة. ههنا نشهد حركة كلامية» وفلسفية» وعلمية وأدبية وفنية صاعدة 


ا 


متقدمة» تتركز مبدعاتها البارزة في مدى زمني» مبدؤه مطلع العصر 
العباسي الأول ومنتهاه غاية القرن الرابع الهجري. في هذا المدى تتشكل 
حضارة «حديثة» بكل المعاني والمقاييس: في فضاء اللغة يتجدد المصطلح 
ويغنى؛ فى فضاءات العلوم العقلية والدينية ‏ العقلية يزدهر علم الكلام 
ويتفجر (العقل) المجرد والحرية الإنسانية مع المعتزلة. بقوةء ويتألق 
العقل في أعمال الفلاسفة (الكندي والفارابي والرازي وابن سينا) مثلما 
يزدهر أيضاً في العلوم الرياضية والطبيعيةء معرّزاً بأدوات القياس 
والتجريب والتدخل في العلم المادّي لتغييره وإعماره. وفي صناعتي الشعر 
والنثر تنجم مسارات جديدة يرى فيها المحدثون مبادئ الحداثة في الإبداع 
الأدبي العربي: حداثة أبي نواس تشب بحداثة (بودلير)؛ وحداثة أبي تمام 
تقَارن بحداثة (مالارميه)؛. والجاحظ والتوحيدي والحلاج والمتنبي والمعري 
وجوه إبداعية أخرى من وجوه هذه الحداثة. وفى الفلسفة تتجلى الحداثة 
الاتساتية يدخاضة فى 'الأعمال الاجلدفية للكتدى بواارارى و السحستاتق 
والتوحيدي وابن حزم ومسكويه... وغيرهم. وبفضل العقلانية الكلامية 
والرشدية ومع العلم العربي. ستحدث اختراقات كبرى تعيد تشكيل 
العصور الوسطى الأوروبية المتأخرة» في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وتحضر لعصر النهضة والحداثة الأوروبية الأولى» ولتحرير العالم 
الغربي من السحر والأسطورة! 


لكن القرون ‏ الثالث والرابع والخامس - التي تجلت فيها هذه 
المظاهر الجديدة شهدت أيضاً تيارا مضادا قويا يمد جذوره في الإسلام 
السك ويتجسّد في حركة الزهد الدينية التي ما لبت أن تطورت لتصبح 
حركة ضوفية اشتذت: سواعد شبوخها على :مدى القرن الثالث: كله على وجه 
الخصوص: أبو سليمان الداراني» وذو النون المصري» ويحيى بن معاذ 
الرازي» وأبو يزيد البسطامى» وأبو حفص الحداد. وحمدون القصارء وأبو 
سعيد الخرازء وأبو حمزة البقذاديء وسهل بن .عد الله التشتري» وأبو 
الحسن النوريء والجنيد البغدادي... وغيرهم. أولئك قوم قد غلب عليهم 
«الشوق إلى الله» و«محبة الله» و«معرفة الله» ب «عين القلب» لا بعين 
الجسدء والفناء في الله. عندهم يتم إقصاء مناهج المتكلمين والفلاسفة 
العقلية المجردة الجافة» وعندهم يستبّعّد (العقل الفقهي) الشكلاني. 
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وجه الله ورؤية عرشه أو شهوده والتوحّد فى ذاته والفناء فيه: الغاية هى 
إشباع النفس» بسكر الوجد وصّحُو الججمع وفناء إنية العبد (الشيطانية) 
والاتحاد بالله والبقاء بالمحبوب. في ذلك «انشراح النفس» و«ابتهاج القلب) 
ومشاهدة وجه الله الكريم وجماله الأزلي. نحن هنا قبالة اهتمام خارق 
ب (الأنا)» ب (الذات) وإعلاء من شأنها وارتقاء وصعود بها حتى تتمثّل كمال 
الله وصفاته وتبلغ بذلك أقصى درجة من درجات المتعة والسعادة والغبطة 
والانشراح. نحن هنا قبالة «نرجسية حقيقية»! قد لا أكون مسرفاً إن أنا 
زعمت أنها يمكن أن تستثير وتسوّغ ممائلة يشبه أن تكون الوجه الآخر 
لنرجسيّة ما بعد الحداثة الغربية المعاصرة! وأنّهاء بما تنشده من متعة ذاتية 
قصوى ومن طلب مطلق للذة والابتهاج ولازدهار التراث وانشراحهاء 
تذهب في طريق مضادة للحداتتين الأول والكانية: 

والحقيقة أن هذه النرجسية «الروحية» قد اقترنت أيضاًء في هذا 
العصر ‏ أعني العصر العباسي الأول والثاني ‏ بنرجسية أخرى ذات طايع 
اعدالي شه هن ايا المتعة والانشراح والتجدّدء وتبدو مُعزَّزَةٌ لحداثة 
حقيقية تتمئّل في تفتّح الحساسية الوجدانية والفنية وفي أساليب الحياة 
والمعاش وشروطهما. ولا يقف الأمر هنا على نشدان «الذوق» و«الجمال» 
و«الروعة» والجدة فى مبدعات المدينة والعمارة والمساجد والتصوير 
والبقط عو اللمصيو سات رظن للف عي دلي القفون: الالياة ميق و لك لطر 
يذهب أيضاً على وجه الخصوص إلى «إطلاق الحرية» في جملة وجوه 
«الحماملة" لصن لك لسعو بو لبررس قي و القتايه. والقر ابن عي اده 
وغير ذلك مما يخرج في بعض وجوهه على قواعد الدين والأخلاق نفسها. 

وفى هذا العصر الذي تتجاذب فيه كل النزاعات وتتضارب وتتلاقى 
شهد أبضا فى الحفل الدطن حبركة اتداعية تعحديقة او #حديدية طالت 
مجالي فهم النص الديني من وجه ومنهج استنباط الأحكام أي أصول الفقه 
من وجه أخر. 

ههنا لم يستسلم «العقل الديني». في فضائه الخاصء لمنطلق الاتباعية 
الظاهرية؛ أي (النصية الحرفية»؛ إذ ما لبث بتأثير «قوة العقل» الظافرة في 
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القرن الثالث الهجريء. وبفضل الأنظار الكلامية الاعتزالية والفلسفية 
والعلوم الطبيعية أو ما سمي بالعلوم العقلية... ما لبث هذا العمل أن 
خضع لتطوّر تقدميّ أساسي طالء. على الرغم من معارضة «النصيين» 
و«#أصحاب الحديث». مجالى التفسير الذي داخلته جهود التأويل العقلى. 
وأصول الفقه الذي نجمت فيه نظرية (المقاصد الشرعية) التي تعتبر أعظم 
نظر إبداعي في مجال فهم النصوص واستنباط الأحكام. 


ولس نبغلا ايفين أن كرون الفهم ١الثيوصوفي»‏ ت الا لات الضوافية ىت 
الذي تمثله المتصوفة قد أدى دوراً في تشكا الحركة الإابداعية الجديلدة 
العى توحدت فهم (النص) لا من دلالاته المفردة الجزئية المباشرةء. ولا من 
قراءته ب عيبن القلب» أو ب «عين الحسد» وإنما باعتبار غاتياته. القصوى 
البعيدة ومقاصده العليا العملية. ومعلوم أن واقع الحال في القوان الخالث 
الهجري أن ما كان يشخص هو حشد عظيم من «دقيق الكلام» والعقائد 
وقدرٌ لا حدود له من الأحكام التعبدية والمعاملاتية الفقهية الزمنية والنازلة 
التي نظمتها (المسانيد) و(الصحاح) و(المجابية؟: فضبلا عن تلك 
«الموسوعة» من المصطلحات الغنوصية أو الثيوصوفية التى راح يبتدعها 
الزهاد أول نم | القصونة الوعقلييفة تاليا ضما برقي إلى تحدية طريق 
#المعرفة» وابوات ا الشلوك إلى 'اللة..:والبيؤال: الرتيسن الذي يشتق من واقع 
الحال ذاك هو الآتي: هل ينبغي لناء في الفهم والممارسة.ء أن نقدم 
الأجزاء 5 النوازل والمفردات اللا متناهية على «الكل) التسسن 0 فالا ٠‏ في 
طريق المذهب «الاسمي»؟ أم أن لبا أن نقدم «الرؤية الكلية» أو «النظرة 
الشاملة» أو «الهولستية» إلى مجموع المعطيات المفردة أو «الذرية»؟ بتعبير 
اخ اهل ثمّة غائيّة جوهرية يمكن أن تن: تنتهي إليها جملة العناصر والأحكام 
المشكلة العقاقن دين الإسلام وأحكامه وأعراقية؟ لقد كان جواب «التيار 
الجديد) صورييها: ليغ عقا : وراء جميع العقائل والأحكام (مقاصد)ا 
جامعة.ء هي هي التي يتوخاها الشرع رن عقائده وأحكامه وفى ضوئها يتعيّن فهم 
أو تسويغ مفردات هذه العقائد والأحكام. 


كان ذلك هو مبدأ نظرية «مقاصد الشريعة» التى كان هدفها الأساسي 
إضفاء طابع المعقولية على معاني الشريعة الإسلامية وأحكامها وأغراضهاء 
وكان مفهوم «المصلحة» العصب الموججه لهذه النظرية. 


ننس 


يلوو النظطوية انكل اك هيد 00 الثالث الهجري أصوليون كبار في 
مقدّمهم أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (الأباضي)» وأبو محمد 
بن بزكة (الأناضي. أيضا) من القرن الرابع» ثم أخذ بها أبو الحسن 
الماوردي وإمام الحرمين الجويني وأبو حامد الغزالي من القرن الخامس. 
وشهر بها بعد القرن السادس الهجري العز بن عبد السلام» وشهاب الدين 
القرافي وابن القيم الجوزية وأبو إسحاق الشاطبي وعبد الله بن حميد 
السالمي (الأباضي) في شرحه الفذ طلعة الشمس على شمس الأصول. ومع 
أن هدف النظرية مثلما مرّء هو إضفاء طابع المعقولية على معاني الشريعة 
وأحكامها وأغراضهاء إلا أن الآخذين بها تفاوتوا في ذلك: أخذ بعضهم 
بالعقل المتبوع والشرع المسموع معاًء لكن اتفق الجميع على أن المقصود 
المبدئي هو ما حذدده العز بن عبد السلام (مت. ١٠ككه)‏ في كتابه قواعد 
الأحكام فى مصالح الأنام: «إقامة المصلحة ودرءٌ المفسدة». ومع أن تعليل 
(المصلحة) استند إلى تقديم (النص) على العقل عند الشاطبي والقرافي» 
إلا أن المعتمد فيه عذد ا للنظرية - أبي الهؤثر الضلت :: حييس 
الخروصي وابن بركة والعز بن عبد السلام. هو العقل أولاً» وهو جدير بأن 
يتبيّن معاني «القسط» أو «العدل الذي قامت به السماوات». ويسوق ابن 
القيم الجوزية ‏ الذي لم يكن نمثل التيار العقليى» قولا خارقا يجسد منظور 
المقاصدية الواقعية المستندة إلى ميدأ العدل هذا نصه: «فإِنْ الله أرسل 
رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به 
السماوات والأرضء. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر 
صبحه بأي طريق كان. فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم 
بحضتر لوق العدل: وأذلية وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق 
التى هى أقوى منه وأدل وأظهر» بل بيّن» بما شرّعه من الطرقء» أن 
مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسطء فأيٌّ طريق استخرج به 
الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب 
ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد»”''. 


(5) أبنو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين». دراسة 
وتحقيق طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 0ج ع ص 0/7 1. 
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والحقيقة أنه ما من شك في أن نظرية المقاصدء. سواء أكان التعليل فيها 
مستنداً إلى العقل أم إلى تضافر العقل والنصء» تمثل تقدماً مبدعاً وتحديثاً 
أصيلاً» ولا حرج من القولء حداثئة إسلامية بارعة» لم تقف عند قرن 
الشاطبي والقرافي والقرون التالية للقرن السادس» وإنما جرى استئناف القول 
فيها والأخذ بها في عصرنا الحديث عند الطاهر بن عاشور وجمال الدين عطية 
وكثيرين آخرين. ولا ريب في أن هذه النظرية تمثل في الإسلام تقدماً إبداعياً 
حققا :انا أن تقر ليه قا ونه يما سيق عل أله ولاه 

ما الذي حدث فى العصر الحديث؟ أعنى فى هذين القرنين أو الثلاثة 
قرون الأخيرة التي تهت تراجع العرب والاسلام وتقدم الغرب والحداثة 
الغربية؟ بتعبير آخر: ما الذي بقي في المجالات التي عرضنا لها والتي 
تتموضع على محورء مبدؤه الظاهرة الإسلامية وذروته زمن التدوين وعصر 
الاكتمال الحضاري؛ من المعطيات العربية الإسلامية عند مطالع القرن 
التاسع عشر على وجه الخصوص؟ 

معرفياً: ثقافة سحرية» ميثية» مضادة للعلم والعقل والحرية والعدالة 
والمساواة والتقدم؟ 


سباسياً :"الالستداد وطبائفه الغرسة »:وتضافر الديض والساس فى ذلك؟ 

علمياً وتقنياً : فقر تام؛ 

اقتصادياً: مجتمعات زراعية وإقطاعية ثم ريعية؛ 

دينياً وفقهياً: سيادة شبه مطلقة للمذهب الأشعري وشكلانية فقهية 
مذهية ايعلةة: أن وفنا للعداول السات «الشداذ ناب الاجديان أ 
التجديد والتحديث؟ وسلفية صاعدة؛ 

تقمنها : قنوط ويأس ألقى الذعر 0 كلبن الشيخ محمد عبذدذه وإصلاحيى 
النهضة ؛ 

كونياً: الغرب يدفم بجحافله العسكرية لاحتلال العالم العربي 
الاسلامى وربطه بحدانته الأولى وبمنافعه وسلطاته. 


و 


كانت الأقطار العربية الإسلامية في القرن التاسع عشر جزءاً من 
الافبزاظورية العثمائية»«وكانت:خالها ممائلة 6 مخ وجوه كثيرة: لجال من 
نعت بعصر (ما قبل الحداثة» الأوروبية. وحين وجد هذا العالمء إبان أفول 
الامبراطورية وغداة سقوطهاء نفسه قبالة الحضور الغربيء أو في أتونه. 
أذرك آنه لق معطيع الخروك: عن #«المرسلة الشحرية» إلا ستل قر اعد 
وأسس الحداثة الغربية الهٌُجوم. ذلك ما تبيّنه بذكاء حادٌ مفكرو النهضة ‏ أو 
الحندالة اد ودة م تملافية و افالاعوين وقومفية وعلفاضيرة:ولبدرالبية 
وجماعيين (اشتراكيين وشيوعيين) الذين وجدوا أنفسهم قبالة قيم التنوير 
والحداثة: الحرية» العدالةء المساواة» العقل. المنافع العمومية» التقدم. 
العلم. وعلى الرغم من أن التمدنيين والإصلاحيين ذهبوا إلى أن الإسلام 
والغرب يلتقيان عند جملة هذه القيم والمبادئ» إلا أن شيخا سلفيا هو 
محمد رشيد رضا تنبهء بملاحظة فذة» إلى أن هذه القيم هي أصلاً قيم 
إسلامية يرجع الفضل في إعلائنا شأنها إلى الغرب نفسه. لم يكن محمد 
رشيد رضا بعيداً بعداً تام عن الحقيقة؛ لكن الذي لم يقله هو أن هذه القيم 
والمبادئ والأصول لم تَرِدْ في النصوص الدينية الأصلية إلا كأصول «بذرية» 
تأسيسية كانت تحتاج إلى الرعاية والتنمية والتعظيم» لكن التجربة التاريخية 
العربية الاسلامية» تجربة المُلك العضوضء غَيِّبَنْها تماماً وأقصتها من 
الحياة العامة إقصاء تامأء ثم جاءت الحداثة الغربية لتنيرها وتشتد في طلبها 
وفي إذاعتها والدعوة إليها في جملة الآفاق البشرية. 


استجابت حركة النهضة العربية التي أخذت في التشكل منذ أواسط 
القرن التاسع عشر لآمر الضرورة الذي فرضه التقدّم الغربي» ولقوة المبادئ 
التي جسدها الغرب الظافر في حداثته الأولى» وتمئّلت هذه الاستجابة في 
تبي مفكري النهضة لقيم الحداثة الليبرالية ‏ الحرية» العدل» المساواة» 
العقل. العلمء التقدم (المادي والمعنوي). وتحقق ‏ على الرغم من الحركة 
الاستعمارية التي كانت» وفقاً لما ذهب إليه أنطوني غيدنزء نتيجة من نتائج 
العداتةايويها اندو اثلا اتسين النيفنة العريية :الى كانتت ف عقيف لاض 
عد اله جني لاقل محدانة اكالكة وبين العلدانه القريية» .]د اناك قيب 
الحداثة الغربية قيماً متداولة في المصطلح العربي الإسلامي وفي مشاريع 
النهضة لدى مفكري أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى القرن العشرين. 


ادن 


لأشك فى أن تسدل «العبار الامتلاس فى عر اعلة المعاشر ةوف 
عضن كانه الرتدينة» بع بعر كته الكفا در بين العندة الابتاامن ونين 
التمدن الغربي» إلى موقف مضاد للحداثة الغربية» قد ولد علاقات جديدة 
اتخذت سمة التوتر والترافع والصراع. وتعمق ذلك منذ الربع الأخير من 
القرن الماضي. والحقيقة أن هذا الوضع الجديد قد ارتبط بجملة من 
العوامل في مقدمها اثنان: العامل السياسي الشاخص في نزعة الهيمنة 
الغربية المقترنة بالدعم الثابت لدولة إسرائيلء» والعامل الأيديولوجي 
الشاخص فى إحدى قرائن الحداثة التى كانت منذ بدايتها فى (فلسفة 
الأنوار) تنطوي على إقصاء «الديني». أي غلن العليية»-فقية عن إطلاق 
الحرية في الحقليّن الاجتماعي والأخلاقي إطلاقا غير ذي حدود. 


كيف يشخص المشهد الفكري والثقافى الخاص بالحداثة عند أواخر 
العان الشاضي ومطالع الفون الحالى في المجالين الغربي». والعربي 
الاسلامى؟ 


فى المخا ل الغرني: أولا: 'كذل: كل القراقى هلي أن عدالة معاكة) قد 
مروت د وي وان قيم «الحداثة الأولى» ومبادتها قد طالتهاء على وجه 
العموم. تحوّلات عميقة؛, وأن بعضها قد أقصي بإطلاق. ويؤكد كبار 
المفكرين والفلاسفة», لا أولئك الذين ينتمون إلى تيار (ما بعد الحداثة) فقط. 
وتنا أيضا فلايقة بضدرووعه عوانفب أغري أن الودائة اقلت وتدهورتك: 
وأن الثقافة الغربية هيا ينا خدون) هعاذا للحداثة هو «زمن الفراغ». 
والفردانية المطلقة. وفقد المعنى. والارتداد عن العقل. ونقد العلم. 
والعلموية» والنسبية؛. والعدمية؛ والنرجسيةء والنرجسية الجديدة» والنفعية» 
ومطلق اللذة والمتعة» وما يسميه تشارلز تايلور «الأصالة الذاتية» أو ١تفتّح‏ 
الذات». وهم ينوهون أيضاً بأفول (الرؤى الكبرى) أو السرديات والمشاريع 
الكبرى (كالعدالة والتقدم والعلم والعقل)؛ وينددون بمخاطر النزعات 
العلموية والوضعية ومخاطر التكنولوجيا على الحياة البشرية وعلى الكواكب 
(ليبوفتسكي» ليوتار» فاتيموء غيدنزء تايلورء هانس يوناس . . . إلخ) وذلك 
كله يعني أن الحداثة في عيون أهلهاء قد أصيبت في الصميمء وأن الغرب 
يبحث اليوم عن «حداثة جديدة» أو زمن جديدء على الرغم من ثبات بعضهم 
عند مبادئها وغائياتها الأصلية. 


حدن 


فى المجال العرى: ا تال احكاية) أو سردية الأصالة والمعاصرة. 
أو القراث يو التحداثة» رجحدى:«السكايات» السعدارلة بوالأنيرة عنن كزين مه 
المثقّفين والمفكرين والكتّاب العرب. وما زال كثير منهم ينافحون عن 
الحداثة بما هي عندهم البديل للتراث وللدين على وجه الخصوصء لكنهم 
جميعاً يغفلون عن الواقع الجديد الذي يخبر بأن ما يوجد حقاً. وماهو 
مطلوب حقاًء هو التحديث لا الجري خلف الحداثة في أشكالها المتأخرة. 
أعني أشكالها المرضية أو العدمية البائسة. 


التي انطوى عليها هذا المفهوم في سياقه الغربي» حيث اختلط المفهوم 
بالصراع التاريخي الذدرامي ١‏ بين الدولة وبين الككيفية: أن النواة القاعدية ش 
لمفهوم الحداثة من اناميا الأولى فى مبادئ (التغير»؟ والعقل و«الابداع» 
و«التقدم». وما العلمنة المطلقة إلا نتيجة من نتائجح العلاقة الصراعية 
التاريخية بين المؤسسة الدينية وبين المرجعية العقلية في الغرب» حيبي 
حسد ادي الديني لفيا 00 النوى القاعدية التي تؤ تؤسسس المفهوم. 
قال 3 مانام" عير مضاد ليه منفتحه أو حيادية 3 رحيمة مس 
العلمنة فإن مفهوماً مطوراً للحداثة يصبح قميناً بأن لا يجعل من «إقصاء 
الذي فى إغابه التدويرى لا فى الباسة الفيتى 6 فنيدا شر كزيا هن نادي 
الحداثة. وكذلك الحال فى أمر التراث» لآن التراث اتاريخى» بطبيغته) 
وهو لا ينتمي إلى «المقدس» ولا حرج في أن لا تُبقي منه إلا على ما لم 
يتجاوزه التقدم الإانسانى. وحقيقة الأمر أنه سواءًء أكان ثمة «عودة» إلى 
الدين أم لاء فإن هذا البعد يظل وجها عميقا من وجوه الوجود الوجداني 
للكائن الإنسانى» مثلما أن ما أسميته فى سياق آخر «التراث الحيّ» يظل هو 
ايقنا أمابا فاعديا لليونة الذانية هذا تكديل. جوهوى ار أن ناسل مهفن 
أ تصور نجنح إليه في أمر الحداثة. 

من زأوية أخرى. حين قلت وجوه المسالة في حدودنا الخاصة؛. نجد 
والمضامين العدمية التي طالت مفهوم الحداثة في الفضاءات الغربية» إذ ما 
زلنا نستطيع أن نقدّر أن «الأصول البذرية» التي انطوى عليها «النص 


718 


التأسيسي» تنهض في سبيل تعزيز مبادئ الحداثة الأصيلة التى لم تَطلها 
الاصايات الباتيية التي أصانت هذه الك في 00 ار يق 
الذي 06 به فمهاء 5 ' لساك ل تحولوا مغلما قلنا من 
«الفهم الذري» للنصوص إلى «الفهم الهولستي» أو الشمولي لها. حينئدٍ 
تنسترد فبادي العدذل والمساواة والعمقل والحرية والخير العام والكرامة 
الإنسانية وحقوق الإنسان على وجه العموم... حقوقها كاملة» بغض النظر 
عما الكو اليه آى تؤول أوضاع هذه المبادئ والقيم في الفضاءات الأخرى. 

في حدود هذا القول أعتقد أن المسألة ليست هي بالدرجة الأولى في 
أن نكون حدائيين أو غير مكداليية : أو ١‏ فى أن نظل نكو تسو يزهاب 
الحداثة. وإنما هي في أن ننظر إلى ظاهرة الحداثة بما هى ظاهرة تاريخية 
تتدذاولها الأيام والأماكن وأنها تحضع للتغس :و الشيدن والتضادء وآئة قل تم 
تداولها في المعطيات العربية والاسلامية الأصيلة تدا يفترب فى وجوه 
عديدة مما جرت الحال عليه في فضاءات الحداثة في الغربء. وأن المسألة 
أيضاً هي في نشدان الإبداع والتحديث والتنمية والنموء وأن نكون 
مجسد ين في وجودنا وحياتنا لنظام من القيم والهنادة والمقاصد الالهيةت 
الانسبانية قوو اللان نفسه: العذالة». الحرية. الكرامة الانسانية: التقدم 
الأخلاقي والمادي؛ الخير العام... لأن هذه كلها قيم مطلقة تلتقى عندها 
«القيم الدينية» و(القيم الانسانية»» وعليئا أن نتشبث بها أيا ما كان أو من 
كان مصدّرها: الله أو الإنسان» لأنهء مثلما يعبر ابن القيم في قوله الذي 
سقته من قبل: «حيثما ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل/ العدل. فتثمٌ 
شرع الله). 
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في الطاعة والاختلاف 


يقع مفهوما الطاعة والاختلاف في قلب المنظومة النظرية والعملية 
للإسلام. ومن المؤكد أن نظرتنا إلى هذه المنظومة ستكون مختلفة 
منقوصة إن نحن لم ندرك خطورة هذين المفهومين فيها ولم نتوجه إلى 
مراجعتهما في إطار الإاسلام نفسه» وفي ضوء التطورات الأيديولوجية 
الكونيةايقنا: 

وحقيقة الأمر هي أن مفهو مي الطاعة والاختلاف يترذدان بين قطبين 
رئيسين: الحق من طرف أول؛. والواجب من طرف ثان. وفي المنظومة 
الأسسلامية الشاملة يتعلق هذان المنهومان بالشركبيا العقدئ الخظرى مي 
وجدء وبالفلسفة السياسية من وجه اخر. 

فالطاعة ليست حقاً من حقوق الإنسان بما هو فرد في الجماعة» وإنما 
هي حق من حقوق ثلاثة: الله.» والرسول. وأولي الأمر. وأولو الأمر هؤلاء 
هم في نهاية التحليل الدولة أو السلطة السياسية في المقام الأول ممثّلة في 
الامام أو من هو في حكمه. بيد أنه إذا كانت الطاعة من هذا الوجه حقا 
لهؤلاء فإنّها من الوجه الآخر واجب يقع على أفراد الجماعة ‏ أو على 
العباد ‏ لا يجوز التنكب عنه ابتدءً. 


أما الاختلاف فهو حتّ من حقوق الإتسان ‏ أو العبد ‏ بما هو فرد 
مجتمعى يتمثل اعتقاداً يتكندا ممكده َف يفرض فى جملهة الأحجيان لوكا 
ا: 

بيد أن إقرار هذين المبدأين» الطاعة والاختلاف». لا يمضى من غير 
فيد وبإطلاق؛ إذ إن كل شيء يجري وفق شروط وتحديدات وقيود. 


ا 
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ينطلق «الاجتماع البشري» الإسلامي من مسلمة أساسية هي أن «الوازع 
السلطاني» شرط لا بد منه لاقامة بنيان هذا الاجتماع. وقد استجمع الغزالي 
كت لعلف لمر اول «إن السلطان ضروري في نظام الدين» ونظام 
الدنيا ضروري في نظام الدين»» ثم بتقرير القول (إِن نظام الدين لاا يحصل 
إلا بنظام الدنياء ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع""'". وقد عزز ابن 
خلدون هذا المذهب”' الذي جسدته قبله وقبل الغزالي في التراث الفقهي 
والأصولي الإسلامي فكرة وجوب نصب «الإمام المطاع». من المؤكد أن 
الإيمان هو شرط أول ضروري لهذا الاجتماع» لكنه وحذه لا يكفي. 
فالسلطة السياسية القاهرة هي التى تضمن للمشروع الاجتماعي ‏ السياسي 
المستند إلى الايمان صلاحه ونجاحه. بيد أن ذلك لا يتم إلا بالسياسة 
«العادلة» التي تؤسسها عند مفكري لكام السلطانية) ا 
الشدرعية): 1 الله يَأ مَرْكُمْ َنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهًَا وَإِذَا حَكَمْتمْ بَيْنَ 
اناس أن تلو بالل إن اله ين يمذكم ب إن ال كل سيا صر 
نا أدها الذِينَ آمَنُوا طنشو ]الله واطيكوا الرَسُولٌ وَأُولِي الأَمْرٍ مِنْكمٌ فِإ 
تتازعتم في شيْءِ دو ه إلى الله والرسولٍ 7 َوَمِمونَ بالله واليوم لآخر 
الك واحد َأويّلاً» [النساء: 8ه - 54]. ْ 


يكتّف هذا النص جملة من المفاهيم المركزية يأتي مفهوم (الطاعة) في 
قد مهاء.ولا يكير النضن. اي اشكال فق ار طاعة الله والرسول إذ مين 
الواظبيم أن "الختصوة:إتفاذ أراقى «الله:وتواقيه منقااساء بيه الوسد القر اث : 
والالتزام بسنة النبئ (يَلةِ) التي ثبتت عنه. لكن أسئلة كثيرة ثارت في أمر 
طاعة (أولى الأمر) فى مقدّمها هذا السؤال: هل هذه الطاعة واجبة فى كل 
الظروف والأحوال؟ 506 آخر: هل ثمّة «حق) للانسان الم ا 
اليخرج" من هذه الطاعة وأن «يعصي» سلطان أولياء الأمور ويكسر حلقة 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. تقديم عادل العواء مكتبة 
القرراث: العوان 114 :نزوت وان لمان 1415 11611 

() أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء» المقدمة (تونس : الذان التونسية للسسوء 
68) ج أاء ص 8 ذلاء و1117 7515. 


6ن 


الانصياع المطلق لهم ويعرّض وحدة الجماعة وديمومتها للخطر؟ وإذا كان 
نبذ الطاعة مشروعا فبأى معنى هو كذلك؟ 


ويتسية إلى الرسو لوقن سدية عن اتن نين فاتك انه قال 
(اسجعر ابو اطيعو وان لتحيل ملكو عبد يقي كانادرانيه ربية! كه 
نسب إلبهأيضا القوله: فى حديق زواة أو هريوة أنه قال :امن أطاعت 
فقد أطاع اللهء ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني. 
ومن يعص الأمير فقد عصانى2”". ومثل ذلك أحاديث كثيرة تجعل الطاعة 
لامي بو لق لاع الل لاع الرسولة: 


وق شركية تالفة ا دتلى النهى القراتلى و اللساويكه العيويةات دعن 
كلمة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب: (لا إسلام بلا جماعة» ولا جماعة 
بلا أميرء ولا أمير نلا طاعة؛. ويلنقل عن الصحابى عبادة بن الصامت أنه 
قال «بايعنا رسول الله (ِ) على السمع والطاعة» في العسر واليسرء 
والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ وأن نقول ‏ أو نقول - بالحق 
حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم»”*". وكتب الصحابي عبد الله بن 
عمر إلى عبد الملك بن مروان يبايعه بالخلافة قائلاً: «.. وأقرٌ لك بالسمع 
والطاعة 'غلى نشئة اللةوسَتّة 'وسوله (206) ما الستظعت 


الطاعة حىٌ لأولى الأممدة والسمع واأجب على الرعية. يقول 
الماوردي: «وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدّى حق الله 


تعالى فيما لهم وعليهم. ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم 


يتغبّر حاله)”''. ولقد تمسّك الخلفاء والأمراء بحقّ الطاعة لهم محتجّين 


(*) أبو الحسين مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم؛ ج 5. ص 417 أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ج 1. ص ”؛ أحمد بن محمد بن حنبل ؛ مسند أحمد. ج 7. 
ص 5907؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء السنن الكبرى. ج 4. ص ١١75‏ وأبو عيد الله 
محمد بن يزيد بن ماجهء سنن ابن ماجهء جح ”". ص 424. 

(8) مالك بن أنس» الموطأء ط ؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة. .)١9497‏ ج ١ع‏ ص 7145 
ل 

(5) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 147 7. 

(5) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق أحمد 
مبارك البغداديى (الكويك: ذاو ابن قتبنة :21545 صن 52 : 


ده 


بالنصّ وبمفهوم 7الأمة الواحدة» وبآمر اجتناب الفرقة والاختلاف. ووافقهم 
على ذلك أصحاب (العقائد» الذين ينتمون إلى تيار الحديث والسنة ويتسبون 
أنفسهم إلى (السلف الصالح) أو إلى العا السَئّة والجماعة). واتفق الجميع 
على أن الطاعة لأولي الأمر واجبة ودفعها بعضهم إلى أقصى الحدود متعلّلاً 
بمحداييث ابن عباس عن او من ال ال فَإنّه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية»""'. ومع أن «النظام 
السني) يبدي حرصا شديداً على مبدأ العدل بما هو مبدأ ملزم للامام إلا أنه 
يتخلى عنه في أحوال ميحلدة: والعبارة التى تنسب إلى عمرو بن العاص. 
فاتح مصر وحاكمها فى خلافة عكيان ومعاوية. كقار لعيرا صادقاً عن هذا 
المذهب: «سلطان عادل خير من سلطان ظالم» وسلطان ظالم غشوم خير 
من فتنة تدوم»ء وهي عبارة أوردها الغزالي في صيغة مقاربة: (إمام غشوم 
خير من فتنة تدوم)”*, معللاً إياها بضرورات الأمن والاسعقوان ووحدهة 
الجماغة:حرقد أضبحتة هذه الرؤية عزء ا من محتقد انك أهل الستة و الجماعة 
وواحداً من الأسس الرئيسة التي تقوم عليها نظريّتهم في الدولة: نجدها 
عن الطر طوتييوالعاوردي والغزالي وابن ٠‏ جماعة ار ْ 

عبارات أو أمفان معززة كالقول يفاد إن جور سلطاة 0 
وعنة فويئلة :سباعة واحد 223 أو أن «ظلم دهر خير من هرج يوما)ء. أو لاستون 
نيه من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان). ووالظييق مرة 
أخرىء كل ذلك خوفاً من الفتنة واتقاء لشرورها وحفاظاً على وحدة 
الجماعة وديمو متها. 


بيذ أن هذه الطاغة التى هى حق لأولى الأمر وواججب غلى الرعية قد 
وجدت من يشكك فيها أو على الأقل من يجعل لها شروطا وقيودا. وهذا 


(/1) انو يك الجهيد بن الحسين البيهقي. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث. قدم له وخرّج أحاديفه وعلق حواشيه أحمد عصام الكاتب (بيروت: دار الآفاق 
الجديذة: )1١581١‏ ضن 515.. وقد أوردة البخاري (في: الفتن) ومسلم (في: الأمارة). وحول 
الطاعة بين «أهل ا وبين «دول الخلافة». انظر: فهمى جدعان. المحنة: بحث فى جدلية 
الديني والسياسي في الاسلام (عمّان: دار الشروق» :)١1989‏ ص .8"4١‏ ْ 


)م أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبي» تارب بخ اليعقوبي. ؟ ج (بيروت: دار صادر» 24 , 
ج ”. ص 555. وأبو الي ع بور ا 0 اده : دار المعرفة» 
زد. | ح 1 ص 0468 


ل 


الموقف قديم» تعلل به بعضهم مستنداً إلى الآية نفسها التى ت؛ تثبت الطاعة 
[النساء :55 فالواضح فى هذه الآية قف لما احتجح 5-0 أنْ الطاعة 
لأولي الأمر تسقط في حالة النزاع وتصبح المرجعية لله والرسول» أي 
للنص. ويساق لتسويغ هذا الموقف ما جاء به الخبر عن قول بعض التابعين 
لبعض أمراء بني أمية لما قال له: له لس 
لوَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ4؟ فقال له: أليس قد نُرِعَتْ عنكم يعني الطاعة - 
خالقدم الحق بقوله : ٠‏ الَإناتاَْْ في شئء ْو إلى الله وَالرَسُولٍ | م 
ون بالله واليوم الآخِر #؟ 


وقد كان مذهب الحسن البصري «أن أوامر أمير المؤمنين تعرض على 
كتابه الله فإن. كانت مو افقة له كذ بها وإلا تبت والله اق أن يطاعء 
والا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ويصرح أحمد بن حنبل بالقول. 
عقيدة له: «والجهاد مع كل خليفة برّ وفاجر (...) والصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان عليه من عدل أو جور. وأن لا نخرج على الأمراء 
باللسفه :و ]نازو 0" وهو كد بحندا .يز إشهان أن نهب امد كان أن 
اليس من السُنّة أن ترفع السلاح على إمامك»» وأن «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة ثم مات هات هميتة خاهلية»» و«من رأى من أميره شيعا 
يكرهه فليصبر. ل يي رس اسامرية 
جاهلية»''". أما أبو جعفر الطحاوي فكانت عقيدته وجوب الصلاة خلف 
كل بر وفاجر. ولم بر إشهار السيف على أحد من أمة محمد (86) إلا من 
وجب عليه السيف» ولا الخروج «على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا 
ندعو عليهمء ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة اللساعة 
وجل فريضة. ما لم يأمروا بمعصيته. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 
وانتبع السَئّة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة»» و«الجماعة حق 


9 شياف الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
من 11 ما اه 

)١١(‏ أبو عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» ذكر محنة الامام أحمد بن حنبل » تحقيق محمد 
نغش (الشاهرة : مطبعة دار نشر الثقافة. )0 ضن 1255 


ا 


وصواب والفرقة زيغ وعذاب»” . أما فى حالة افرع الور أصحات 
(العقائد) هؤلاء إلى تحئة الأنة: فَإِن تَنَارْعتَم في شيْء فردوه إلى الله 
وَالرَسُولٍِ#. وفي هذا الردٌ تحديد لمرجعية أولي الآمر وسلطة أحكامهم. 


والحقيقة أن هذا التحديد لا يجري فقط في حالة «التنازع» بين 
المؤمنين» وإنما يجري أيضأء وفق بعض المواقفء في الأحوال التي يتم 
الربط فيها بين الطاعة وبين (الاستطاعة». غير أنّ أخطر الدواعى التى توجب 
أن توجه إلى «تعليق» الطاعة لأولي الأمر وتجريدهم عن هذا الحق وتحلل 
الرعية منه كواجب. يكمن في حالة وقوع أولي الأمر في «الأمر 
بالمعصية». فطاعة ولي الأمر واجبة ونافذة ١ما‏ لم يأمر بمعصية فإن أمر 
بمعصية لا سمع ولا طاعة». وقد وضع مسلم والبخاري في صحيحيهما بابا 
فى «وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية». بيد أن الاتجاه السائد فى أوساط 
5 اليكة والجبافة: كديى لين النصح للأمراء وعدم الخووه عليهم 
بالسيف والدخول فى الفتنئة وفى التقابل الصدامى العنيف على ما ذهب إليه 
الخوارج والة لذ وات الزيدية واالشيعة (في غيبة الإامام) أنقاة! لميدا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"''» وهو المبدأ الذي استجمع عناصره 
صاحب مقالات الاسلاميين مذهباً ل أصحاب الحديث في القول: «السيف 
باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذريةء وإن اغنام قل 00 عادلا وقد 
يكون غير عادل وليس از العدواإن كان مسقا وأنكروا الخروج على 
السلطان ولم 00 ا اانا عله و جد ممثلي تيار (أهل السئة) 
البارزين الرؤية نفسها على النحو الأتي: «الإمام ولي لسائر أمور المسلمين 
عامة» وهو لذلك ولي لكل من لا ولي له» ومن ثم فتصرّفاته في أمورهم 
منوطة بالمصلحة. أي لا تعد نافذة إلا إذا ظهر وجه المصلحة فيهاء وإنما 


)١0(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. شرح العقيدة الطحاوية؛ حرّرها عبد المحيي بن 
عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي» ط 8 (بيروت؛ دمشق: المكتب الإسلامي» ,)١984‏ 
ص 4717 - 49017 ؛ وجدعان. المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الاسلام» 21 
76 

)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء» مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين؛ عني 
بتصحيحه هلموت ريترء ط ” (إستانئبول: مطبعة الدولة» .)١98٠‏ ص .45١‏ 

.265.- +51 المصدر نقسة ضن-‎ )١8( 


يون 


كلّفهم الله تعالى بإطاعته نظراً إلى هذه الولاية التي يتمتّع بهاء والقائمة 
على رعاية المصلحة والسعي وراءها اننها لاع تن أي فليست طاعتهم له 
ا ا ا مض ابره كر بن العجل عدي 
رك كاذ مقتفي ذلك( ركوترا في سول عن طافئة إن با كلنيى قيلي 
موا امد ا كد 
امت ف كل مالم يان يد الله أو في كل جا لا معباسةة لهم فيد إ3 1 
5-5 ال تر راليناين ا 00 مرا ا 
الفادم يتك | 

ل امار كم الر0 ٍ 


إِنْ خالص ما يستجمع موقف (أهل الطاعة) من الإسلاميين القدامى 
والمحدثين هو أن الطاعة وعدم الخروج بالسيف هما اللذان ينبغي أن ينقاد 
إليهما الإنسان المسلم في حياته في الجماعة الإسلامية التي يرعى سياستها 
نظام يستند إلى دين الإسلام وشرعه. وحقٌّ هذا الإنسان في منازعة الدولة 
سلطتها حقٌّ غير مرغوب فيهء على الرغم من التسليم بالنص الذي يأمر بأنه 
لا سمع ولا طاعة في حالة وقوع المعصية أو الأمر بها من جانب الإمام أو 
السلطان أو ولي الآمن أو الدولة: لكق ذلك لا نيعتي الرضئى والفسول 
الخالصين» فالحقيقة هي أن «إبطال السيف» لا يعني إتظال- أشكال اخرض 

من الاحتجاج أو انض (السلبي». والتجربة التاريخية تعرض علينا أشكالا 
غديدة من هذا الرفضن السلبي الذي يشبه أن يكون صورة من صور 
«(العضيان المذنى» السلمى أو الآمن. ثمّة حالة «السكوت» أو «الصمت" 
دإذاء السسيه يمي أولي الأمرء وئمّة حالة أولثك الذين امتنعوا عن 
«العمل مع السلطان» أو عن «زيارة الملوك» أو أولئك الذين وطنوا أنفسهم 
على :#«الصير تهت لواء اتسلطان «اواعة لوا الفففة 1 أئ ادن أغلدوا 
«المخاصمة» إلى يوم القيامة. وهذه الأحوال والمواقف تقابل أحوال أولئك 


(6ه١)2‏ محمد سعيد رمضان البوطي»؛ على طريق العودة إلى الإسلام. طْ ١‏ (نيروعة: مؤسسة 
الرمتالةة مك الفاراى 5517 5 


ان 


الذين أسماهم الغزالي «المتصلبين في الدين» الذين مثّلوا فى حياة الدولة 
الاسلامية التاريخية «قوة موازية» أو «مناضلة» تناصب «دولة الملّك6 العذاء 
وتسعى إلى «الوثوب» عليها بالسلاح أو بالتنظيمات السريّة الثوريّة متعللة 
بدواعيها الخاصة أو بقول الرسول في ما ساقه الحسن البصري: «أفضل 
شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله 
على ذلك. فذلك هو الشهيد» منزلته في الجنة بين حمزة وجعفر»''“. لم 
تندثر هذه «القوى المحتجة» ‏ المعروفة لنا تاريخيا ‏ بانقضاء العهود 
الإسلامية الكلاسيكية وإنْما عادت إلى الظهور في العصر الحديث وبخاصة 
فى هذه العمّود المتأخرة من قرننا الحالي. مع حنمي بالشر كات أو 
الجماعات الاسلامية الراديكالية أو الأصولية» وهى حركات دفعت مبدأ 
اتغيير المنكر؛ إلى أقصى مداهء فلم تقصر فعلها على الاحتجاج بالقلب 
واللسان وإنما ذهبت به إلى المرتبة الأولى القصوى التي جاءت في 
الحديث النبوي: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فيقلبه. وهو أضعف الايمان». إنها لم تكتف 
بالطاعة القسرية أو بالعصيان السلبي واجتناب الفتنة والاعتزال» وإنما ذهبت 
إلى حدود الثورة والخروج باللسنع أر العديه والنان: 

إن الذي يخلص من هذه الوجوه من النظر فى مسألة الطاعة». هو أن 
الطاعة تن للة والوهو ل واولمة الأمووي اسن ل خاذق عجو لله :هن حك 
المدا. وهذا ما يمثل الجانب القسري القاهر لسلطة (النص) من ناحية 
و(الدولة) من ناحية ثانية. بيد أن (العبد» أو الإنسان الذي يخضع لهذه 
السلطة ذو «حقوق» بعضها «طبيعي» وبعضها اشرعي». فنا الحق الإنساني 
الطبيعى فيتعلق بالاستطاعة؛ إذ إن الطاعة لله والرسول وأولى الأمر مطلوبة 
ما دم لبان قادراً عليها. وبالطبع فإِنْ هذه «الاستطاعة» د بجملة من 
المبادئ التي يمكن أن يؤدي إليها النظر في الوجوه الأخرى للنظام الفكري 
الإسلامي مثل آمر العدالة» ومبدأ عدم تكليف ما لا يطاقء. وتقيد الدولة 
أو الحاكم أو ولي الأمر بطاعة الله والرسول أي بأحكام الشريعة» وغير 


)١15(‏ ضياء الدين محمد بن محمد بن الاخوة؛ معالم القربة في أحكام الحسية. تحفيق محمد 
مميحمود شعبان وصديق عيسى المطيعى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاسء كبا ,)١‏ ص 17 - 
ما 


4 


ولك وحيث لا تتوافر هذه الشروط فإن نبذ الطاعة والعصيان والخروج 
عدم التزام ولي الأمر أو الإمام أو الدولة بإنفاذ حقوق الله وحقوق الآدميين 
أو المواطنين ‏ مما ورد التفصيل فيه في كتب الأحكام السلطانية 

. 1 500 1 > اد 5 ا أ‎ )١/(- 
والحسبة) © يفضي بصورة مباشرة إلى حق إنساني ملزم شرعيا هو حق‎ 
«الاختلاف» أو «(المخالفة».‎ 


(00 


إذ | "كاقة: #الطاغة ةا واحيا فإن فنتناء «الالدعلاف). عق بيك أن 
(الاختلاف» الذي هو حىّء ليس أي اختلاف. وإنما هو على وجه التحديد 
ذلك الى 'تعولد عن فائدة ونتصلحة عافة ولا يدخل فى نان (الكفر) أو 
(الخروج). وبهذا المعنى علينا أن ندرك أن «الافتراق» ‏ وهو مصطلح جار 
في الأفق الإسلامي الكلاسيكي ‏ ليس حقاء وإنما هو فعل مكروه ينبغي 
اجتنابه. والافتراق مقترن بمفارقة العقيدة الواحدة السديدة والامام 
والجماعة. والحديث الذي يضاهي بين افتراق اليهود والنصارى فرقا عديدة 
وبين افتراق أمة محمد نفسها: «ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة 
الناجية منها واحدة»» يتضمن شجباً للافتراق. وحين نتابع آراء وعقائد الفرق 
الاثنتين والسبعين أو الثلاث والسبعين فرقة التي أثبتها مؤرخو الفرق 
الاسلافية سرائقة ليند1 العديف كن أن الاقراق هما لين عند تمت 
وإنما هو أيضاً افتراق عملي سياسي» أي إنه افتراق من شأنه أن يقصم ظهر 
الجماعة ويفككها ويفضي بها إلى التوزع والفشل. ومع ذلك فإن هذا 
المعنى نفسه يمكن أن يستخدم للدلالة عليه مصطلح آخر هو مصطلح 
«الاختلاف» من دون أن يعني الاختلاف هنا الخروج من دائرة الإسلام. 
فالعنوان الذي وضعه أبو الحسن الأشعري لكتابه مقالات الاسلاميين يعطف 
على هذا الجزء من العنوان جزءاً آخر هو واختلاف المصلين. وتقول العبارة 
الأولى من الكتاب ما نصه: «اختلف الناس بعد نبيّهم (45هِ) في أشياء كثيرة 


(/ط١)‏ المصدر نفسف “"/زا_ "المم؛ الماوردي؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛» ص 75١‏ 
57ء ومحمذ بن الحسين أبن هلق المراء. الأحكام السلطانية (بيروت: دار الكتب العلمية». 
,)١ +‏ 17 


05 


ضِلّل فيها بعضهم بعضاً فصاروا فرقاً متباينين وأحزاباً مشتتين» بيد أن 
الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم»”” . و مع أن حديث «الفرقة الناجية» يوهم 
بأن الفرق الأخرى 0-5 تكن :إل أن ا وفق الغزالى مثلاء هى أنه 
لمين الشسعتى المقصود (أنهم كفار مخلدوتن؛. بل أنهي يدخلون لخاد 
ويعرضون عليها ويتركون فيها بقدر معاصيههو)”'. وبهذا المعلى يكون 
«اختلاف المصلين» تفاوتا في مراتب التزامهم بشريعة الإسلام على وجه 
الال 


وإذا كان الاختلاف الفرقى مبعث حذر وحيطة وشجب فإن ثمة اختلاقاً 
آخر اعتبره علماء الإسلام ةذ اارحمة» للأمة.» حتى إن أحاديث وردت في 
شأنه : «اختلاف أمتى رحمة». وهو الاختلاف الفقهي. وهذا الاختلاف الذي 
يعني تبايناً في الأحكام الفقهية ا بأصل ثابت من أصول الفقه هو 
الأجحياد. ويتحديدك أكير الاحنياد بالراى: لا يحتاج أحد إلى بدك أي عناء 
من أجل أن يتبين أن الاجتهاد بالرأي هو ميدأ اختلاف المذاهب الفقهية 
وتعدّدهاء. وأنه قد نظر إلى هذا الاختلاف وإلى هذا التعدّد بما هما بابان 
من أبواب التيسير والتوسعة على المؤمنين في حياتهم الدنيوية» وبطبيعة 
الحال يصيب الفقهاء المجتهدون في أحكامهم الاجتهادية مثلما يخطئون. 
لك الخكنا هنا لأ يعة كتلالا ولا رتب عليم نحي صاحيه أو تفريقيه لأى 
عقاب. إنه على العكس من ذلك يثاب ويؤجر لكن أجره أقل من أجر 
المصنب. ولعل غخذا هو السيت :فى أن الاختلافات: الفقيية كانت كتيرة لا 
تكاد تحصر» مكلقا أن العذافيه تنما :نه تدك تدكا شير ليان إن عاذ 
الضرب من الاختلاف هو الذي يمكن أن نسميه «الاختلاف الرحيم»» وهو 
بكل تأكيد حق لأي إنسان مسلم مستوف لشروط الاجتهاد الأساسية. 

بيد أن ثمّة ضرباً ثالثاً من الاختلاف هو الذي يبدو فيه مفهوم «الحقٌ» 
دقيقا شائكا مثيرأ للبس والشك والإشكال؛ ذلك هو الاختلاف الاعتقادي. 


يرتبط الاختلاف الاعتقادى» فى الأفق الإسلامى» بعلاقة «المعتقد) 

م8١2‏ الأشعرق»: مقاللات الاسلاميين واختللاف المصلين . هم اا 

(19) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» ضبطه وقدّم له 
رياض مصطفى العبد الله (بيروت ؛ دمشق: منشورات دار الحكمة؛ 985١)؛‏ جين 156 


ارم 


بواقعتي الايمان والإسلام. فعلى الرغم من التمييز الذي تضعه «النصوص» 
ويضعه المتكلمون والفقهاء بين واقعة «الإيمان» وبين واقعة «الإسلام» يظل 
ابتاً أن كل واحدة منهما تحيل إلى الأخرى وتفهم في ضوئهاء ولعلٌ الفرق 
الحقيقي بينهما أن الأولى تمس «الأعماق» بينما تمسنٌ الثانية «الظواهر». 
ويمكن القول على وجه الإجمال إِنْ كل «الأسماء والصفات» التى تطلق 
على «المفاينة أر مان «السغالفيوة فنا قال بالافنانة إلى نات الوا فين 
اللتين تبدوان واقعة عامة واحدة. فغياب «التصديق» أو «التصديق والعمل 
ناللسبان والجوارح) هو الذي يحدد الاسم الذي يلحق بهذا الإنسان الذي 
١لا‏ يصدق» أو «لا يصدق ولا يعمل» فيكون كافراً أو زنديقاً أو مرتداً أو 
مشركاً أو مرتكب كبيرة أو منافقاً أو غير ذلك. وهي أسماء مضادة أو 
مناقضة للايمان وللاسلام بماهو دين مخصوص. وعلى الرغم من 
الاخعلاف: أن العبايي الذى لا هوه لعن أصككاتب: الداع والمتالات 
والفرق في تحديد ماهية الكافر أو مرتكب الكبيرة أو الزنديق أو المبتدع أو 
غير ذلك. إلا أنهم يدورون في دائرة الأحكام التي تلحق هذا أو ذاك بين 
أحكام القتل أو الجزية أو التخليد في النار أو التعزير أو غير ذلك. 
والحقيقة أن النظرة الإسلامية التقليدية تأبى أن تقر للمخالفين خلافاً أقصى 5 
أى أصحاب العقاتد غير الإسلامية الذين يتمتّلون الكفر تمئّلاً صريحاً - بحق 
الاعتقاد الصريح المعلن للكفر. والسورة القرآنية نفسها ‏ سورة (الكافرون) 
- التي يوهم 0 أن للكافرين دينهم مثلما أن للنبي وأتباعه دينهم سواء 
بسواء لالَكمْ در م وَلِىَ دِينّ* [الكافرون: 5» لم تفهم بما هي حالة 
(أستواء في الحرية»: حرية الاعتقاد للمؤمنين وحرية الاعتقاد للكافرين على 
حدّ سواء؛ إذ ذهبت جمهرة المفسرين الذين لم يَرَوا أن الآية أو السورة 
قد نسخت إلى تأويلات: مخعلية تخرج الاية عن معناها الظاهر الذي يمكن 
أن يوهم بالتسوية”' . أما علماء أصول الدين والمتكلّمون فقد توسّعوا في 
بيان «أحكام الكفر وأهل الأهواء والبدع». وباسم أهل السنّة والجماعة قسم 


(50) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج .7١‏ ص ١77؟؛‏ 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبير. ؟؟ج في ١١‏ (القاهرة: المطبعة البهيةء 
06ج 7 ص 2.١47‏ وأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ؛ الجامع لأحكام القر آن» ان 
(الماهرة : دار الكاتب العربى للطباعة والتشينة /1511). ج 2 كك 


م7 


أبو منصور البغدادي هؤلاء إلى فريقين: (الكفرة الذين لا تقبل منهم 
الجزية) و(الذين تقبل منهم الجزية). وقد كان حكم من لا تقبل منهم 
الجزية أن يقتلوا إن لم يسلموا وأن لا يكون لهم «أمان»» وهؤلاء خمسة 
عشر صنفا: السوفسطائيةء والدهرية» والسمنية (القاتلون بالدهرية المادية 
وتكافة. الآدلة :وإنظال. الكظر والاسعدلال )> واصيعات :الهيز لى. القديجة: 
وأصحاب الطبائع» والفلاسفة القائلون بقدم العالم ونفي الصانع ‏ وهؤلاء 
هم الدهرية في حقيقة الأمرء وكفرة المنجمين» وعبدة البشر (كجشميد 
وكوفول وتهورةا نين كتعان عادو الدين عدون راس متسيرصة من نوش 
دينهم ويكتمون ذلك عن العامة» وعبدة الملائكة. والحلولية» وأهل 
التناسخ» والخرمدينية (المزدكية)» والباطنية (الذاهبون مذاهب المجوسية 
والثنوية ومن دعاتهم عبد الله بن ميمون القداح وحمدان بن قرمط). 
والبراهمة؛ «فهؤلاء أصناف الكفرة الذين لا تقبل منهم الجزية ولا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وينظر فيهم فإن كان بعضهم في دار الإسلام 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وإن كان في دار منيعة فحكمه حكم أهل 
الحرب دون أهل الذمة» وكذلك حكم الثنوية القائلة بقدم النور والظلمة 
من المانوية والديصانية والمرقونية. كذلك عبدة الأصنام المنحوتة والأوثان 
المصنوعة. ولا دية ولا قصاص ولا كفارة على من قتل واحداً منهه'! '. 
أما أهل الجزية فهم: الصابئة» واليهودء والنصارى. والمجوس - وهؤلاء 
أمرهم مشكل: «واختلفوا في دياتهمء فقال أبو حنيفة: دية الواحد منهم 
كدية المسلم. وأجاز قتل المسلم بالواحد من أهل اللجزية. وقال الشافعي 
ومالك: لا يقتل المسلم بالذمي بحال» واختلفا في ديتهء فقال مالك: دية 


- 


التوودق «والنصرائن .وزع مكل حفن قلف دية المسلب””, 

والحقيقة أنه على الرغم من اعتراف المسلمين الواقعي بالاختلاف 
العقدي أو الديني للمخالفين خلافاً أقصى ‏ أعني أولئك الذين ليسوا من 
أهل الذمة ‏ إلا أنهم لم يقرّوا لهم ب «حق الاختلاف» في إطار المشروعية 


(١5؟)أبو‏ منصور عيد القاهر بن طاهر البغدادي. أصول الدين (بيروت : دار 'الآفاق الحديدقة 
لقنم عي رم ا 


(؟ 2 المصدر نفسه» ص كي الى 


بك 


الاف يي 07 ولم يقر نهذ| الحق إلا للبهوة والتضازض نوهت اللبحق 
بحكمهم من الصابئة ومن المجوس. مجوس هجر واليمن. 


(0 


إن تصوّر الأزمنة العربية الإسلامية الكلاسيكية لمسألة «حرية الاعتقاد) 
يختلف عما تمثلته الأزمنة الحديثة الموجّهة بقيم التمدّن والحداثة 
والليبرالية الغربية. وبسبب انتشار هذه القيم وضغطها وجد مفكرو النهضة 
المسلمون ومفكرو الإاسلام المعاصرون أنفسهم في أوضاع محلية وكونيّة لا 
تسمح لهم كثيرا بانتهاج طريق النظر القديم الذي انتهجته الفرق الإسلامية 
والفقهاء القدماء. لذا راحوا يبحثون عن مواقف اجتهادية تجديدية (تعدل) 
نظرة القدماء إلى «المخالفين» فى العقيدة. 


فى مرحلة أولى من العصر الحديث اتجه البحث إلى تحديد «أحوال 
عق اساي أو «معاملة غير المسلمين» أو «أحكام غير المسلمين» في 
المجتمع الاسلامي» وذلك في ما يتصل بالعقائد والمعاملات والحقوق. 
وكان الغالب على هذه الأنظار «أحكام أهل الذمة» التي عرفت في الفقه 
القديم. وفي مرحلة متأخرة» وبضغط القيم نفسها وقيم (ما بعد الحداثة) 
والعولمة الصاعدة» أصبح النظر يتّجه أيضاً إلى مسألة حرية المعتقد 
بإطلاق» متجاوزاً خصوصية القول في «حقوق أهل الذمّة» إلى البحث في 
المجالمية بإطلاق ومن بينهم «الكفار» و«المرتدون» و«العلمانيون) 57 
يعتبرهم «الدعاة المسلمون» والحركات الإسلامية أعداء لدين الإسلام أو 
خضوها لوذان متكوية لقرو الأذعاف"العناهدرة الى هذى الهفانة كفن ا 
يكاد يكون لها حصرء غير أن اجتهادات عبد العزيز جاويش والشيخ محمود 
شلتوت وراشد الغنوشي تستحق أكثر من غيرها الاهتمام والتنويه» وذلك بما 
مثلته من تحول في النظر في حكم المرتد عن مذاهب العلماء والفقهاء 
القدماء الذين قالوا بقتل المرتد. فقد رأى جاويش رأيا مخالفا لما قالوه. 
من وجوه؛ يقول: (إِنْ القرآن الكريم لم ينص في آية ما على قتل المرتدين 


(5) علي أومليل» في شرعية الاختلاف. ط ”(بيروت: دار الطليعة. 997١)؛‏ ند 


.2 0 


النكن 


عن دين الإسلام ل دين آخر (. . .) وأما الأحاديث التي سردها البخاري 
واستدل بها على وجوب قتل المرتد فورء فليس شيء منها في ما نرى جاء 
نضا فى القول بالقتل ولا في بيان حدود الرذة وكنهها والتعريف بهاا. ثم 
«إن لبظهون الابتلاه من “الأحكاء :ما البيين اشير ذللكه أن العركة بن عن 
الإسلام يوم بدأ رسولنا الأكرم الدعوة إلى التوحيد كانوا يعودون إلى ما 
كانوا عليه من اليهودية أو النصرانية أو الوثنية» وكانوا إذ ذاك يلحقون 
بأقوالهم ويحاربون المسلمين في صفوفهم أو يظهرونهم على عوراتهم. 
فارتداد من كانوا يرتدون إذ ذاك عن الإسلام لم يكن لمجرد الخروج عن 
هذا الدين؛ ولكن كان دائماً مشفوعاً بمظاهرة من يلحقون بهم من أقوامهم 
(. ولقد كان منهم طائفة يؤمنون بالذي أنزل على الذين امنوا وجه 
النهار ويكفرون آخره لعلهم يرجعون. فالمرتدون في صدر الإسلام كانوا في 
عي ل ا فاق وخرجوا منه للفتنة وكشف الاسواراء 
وثالثاً إن الردة التى جاءت فى آياث البقرة وغيرها كانت ارتداداً عن نصرة 
المولدين و الاقور قر معيو كىن تخازية أهل (الكتانية لوا كاترا بيكدونه وه 
ظهور هؤلاء على المسلمين وظفرهم بهم يوماأء فأرادوا بذلك أن يتخذوا 
عندهم من الأيادي ما يحقنون به دماءهم ويعصمولن أرواحهم». وأسخيراً يتعيّن 
أن تفي عفن مطكينة الرضول بوطامه وبعير له مر معليدا كرف تعمد فد كن 
المتحوادث وتقفنة عدك دوق مقتضياض” لوال 1 


أما الشيخ محمود شلتوت فيقول في أمر هذا «المرتد عن الدين»: 
«الاعتداء على الدين بالردّة يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة : 
ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب. 60 و القر لاحن هد هذ 
الجريمة هو قوله تعالى: #وَمَن ينيد نكم عَنْ د ويه فَيَمْتْ وهو كافِر رليك 
حَبِطتٌ ث أمْمَاله في | الدّنْيًا والآخيرَة وَأولئِك أصحَابٌ ارام فيهًا خالدون»# 
00 00 وروي العّاب اه فيثبته 
الفقهاء بيحديث يروى عن ابن عباس (ر) قال : قال رسول الله (242) : من 


(1؟) عبد العزيز جاويش. الإسلام: دين الفطرة والحرية؛ كتاب الهلال؛ "9٠‏ (القاهرة: دار 
الهلال. +8 ١)ي.‏ ص -١5 ٠‏ 595أ., 


0 


بدل دينه فأقتلوه»). وقد تناول العلماء هذا الحديث من جهات (. دا او فك غير 
وجه النظر فى هذه الفتويالة إذا لوحظ أن كثيراً من ٠‏ العلماء درق أن الحدوهد لا 
كبك نحديثف الاخادع و إن الكفي نمسمة لسن مبيحاً للدم وإنما المبيح للدم 
هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر 
القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين» فقال تعالى: إلا 
ام ا ا و [البقرة: ]١107‏ وقال سبحانه: 
ََنْتَ كرهُ انامس حَتَى يَكُونُوا مُؤْعنِينَ4 [يونس: 1]99*". 


ويتمثل راشد الغنوشى حالة خاصة من حالات «الاجتهاد) اللافتة 
تاككا ءادن هن سوه بوذ دق اليعرمن ذا المتكر الداعية على اذ تدر 
الموضيوع بعسالة احقرق الأفيباة» الضداقية وموقه سعد إلى اقظرية: 
المصلحة العافة المستلهمة عن الشاطيى ماعب النوائقات يتك ترد 
كلنات: الشريعة ومقا ها إلى تاؤكة مسترياتك 2 «العصالم الخرورية: 
والمصالح الحاجية»ء والمصالح التحسينية. وبالطبع تتفاضل هذه المستويات 
وفق ما يضمن الحقوق الفرديّة والمصلحة العامة مع أولوية حق الجماعة». 
إذا حدث تعارض ١.‏ بين الفردي والاجتماعي. وبدانوم نضورة العرية فى 
الإإسلام على #إظلاق حرية الفرد في كل شيء ما لم تتصادم بالحق أو 
بالمصلحة العامة» فإن تعدت أصيحت اعتداء يتعين وقفه وتقييده. فى ضوء 
هذا النظر تصبح الآية: طلا إِكْرَاةَ ني الدّين4 هي القاعدة الكبرى التي 
تسوغ «حرية المعتقد". فالاسلام «لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيهء ولا 
-- لأحد أن يكره أهله على الخروج منهء ومن أجل ضمان عدم الاكراه 
أوجب الإسلام على المسلمين أن يعتمدوا في دعوتهم الوب السك 
والموعظة الحسنة لتبين الرشد من الغي». . وتعزز الآية: #فْمَنْ شاء فَلَيُؤْمِنْ 
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكَفُرْ4 [الكهف: 19] هذا المذهب. إن الحرية هي الأصل 
والأساس في الاعتقاد وإنها أول حقوق الانسان0©. وفي مسألة حرية التعبير 
عن العقيدة ‏ دفاعاً عنها أو الدعوة إليها أو نقدأً لغيرها ‏ يتبتّى الغنوشي ما 


(5؟) محمود شلتوت. الاسلام عقيدة وشريعة, ط ١7‏ (القاهرة: دار الشروق» 19917), 
عو 1ن 1 

(0) راشد الغنوشىء الحريات العامة فى الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العريية؛ 1488)+ ص 5*5 46 ْ 


ممم 


ذهب إليه إسماعيل الفاروقي من تقرير القول (إنّ للذمي - أو المواطن غير 
لعل فى اللاولة”|لاناامية ن العدق. الى إذاعة الورهوبيه فى «زييظة الخاض» 
أو في الوسط العام بشرط عدم انتهاك الشعور العام للمسلمين (. ...2 وإذا 
كان من حقّ بل من واجب المسلم أن يعرض دعوته على مواطنه غير 
المسلي» كإن لهذا الأخير الحقى'تفسه”"'". تم يعزر هذا الرأى براي لأمي 
الأعلن المودودي تدهبافنة إلى انها سكول لغين المسلفية: فى الدولة 
الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير والاجتماع ماهو 
للمسلمين سواء بسواء (...) سيكون لهم الحق في انتقاد الدين الإسلامي 
مثل ما للمسلمين الحقّ في نقد مذاهبهم ونحلهم» وسيكون لهم الحرية 
كاملة في مدح نحلهمء وإن ارتدّ ‏ أي المسلم ‏ فسيقع وبال ارتداده على 
تفاع بولا وؤجد ناعير المساتي» ولع يكرو شير المسلمين تن اللدولة 
الاسلامية على عقيدة أو عمل يخالف ضميرهمء. وسيكون لهم أن يأتوا كل ما 
يوافق ضميرهم من أعمال مادام لا يصطدم بقانون الدولة”*". أما حالة 
«الردة» ‏ وهي الكفر بعد الإسلام عن وعي واختيار ‏ فير جح في أمرها أن 
تكون «جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة (.. .) وأنها مسألة سياسية قصد 
بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية من قبل أعدائهاء وأن 
ما صدر من النبيّ (كلْةِ) في شأن الردة إنما هو باعتبار ولايته السياسية على 
المسلمين» وبذلك تكون عقوبة المرتد تعزيزاً لا حداً (القتل) وأنها جريمة 
سياسية تقابل بالأنظمة الأخرى بجريمة الخروج بالقوة على نظام الدولة 
ومحاولة زعزعته وتعالج بما يناسب حجمها وخطرها من معالجات” '". وهذا 
الرأي لبس هو :راقع (الجمهور) وإنّما هو رأي اجتهادى حديث. 






وهكذا اتسع الفكر الإسلامي الحديث لمفهوم حق الاختلاف حتى أقرٌ 
مشروعية الاختلاف لا لغير المسلمين فقط من اليهود والنصارى ‏ وهو ليس 
بالآاس العمع عفن :ونا ابقيا لكي المسلسية عإطللاق من أهان التهن 
والمذاهب والديانات والفلسفات التي تقف من الإسلام موقف الشاك أو 


(/ا؟) المصدر نفسهء» ص 57. 
(58؟) المصدر ثنقسه. ص 58. 
(59) المصدر نفقسه» ص 8غ اد 


للق 


الناقد أو المنكر. لكن ما لم يقر به في إطار مشروعية الاختلاف هنا وفى 
جميع الأحوال هو أن يتّخذ الاختلاف طابعاً «علمياً»؛ أي أن يتحول إلى 
اجريمة سياسية» تتجسّد في «الخروج"» أو «البغي») أو «الردة» المادية العنيفة 
على نظام الدولة. 

وبالطبع هذا يعيدنا إلى الصيغة القصوى من «الاختللاف»» وهى الصيغة 
التي تتمثّل في إنكار الطاعة للدولة أو الإمام وفي الخروج على الجماعة 
وتهديد وحدتها وتدميرها. وهي مسألة خاض فيها القدماء طويلاء وكان لها 
ولا يزال وفع خاص عظيم فى أز منتنا الراهنة. 


00 


إن حالة «الاختلاق العمقى» تباين تماماً حالة الاختلاف الفقهى أو 
الاختلاف الدينى أو الاعتقادي» وذلك لأنها ذات آثار مادية مباشرة عل 
الفرد والجمافة والدولة. والأصل هنا أن الاختلاف يتعلق بمبدأ عام هو 
ظهور المنكر في أعمال الإمام أو (ولي الأمر) أو الجماعة أو الدولة. وذلك 
بمأ ان الله وحين لا يحكم بالعدل بين الناس» وحين تافو بالمعصية. فإذا 
ظهر ذلك منه فإنّه يصبح للرعيّة الحق في أن لا تسمع ولا تطيع. 

والأصل العقدي في طلب تغيير المنكر ونبذ الطاعة (النص). فالآية 

تقول : لوَلْتَكنْ نكم أمَةٌ يَد يَدْعونَ إلى الخير مون بالمعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
ير وَأوائك هُمْ المُفلحون 4[ آل غمروان + 15].والحديت يقول: الأمن 
رأى منكم منكرا فليغيّره ا ال ل ل ان 

0 


وهو أضقفك الايمان». والآيات والأحاديف والأخازن قن ذلك 22 


لم يجنح أهل السّنّة الأوائل والمحدثون». كما رأيناء إلى الخروج ونبد 
الطاعة. ولا إلى طلب تغيير المنكر بالأداة الأولى من أدوات تغيير المنكرء 
آلة «اليد»؛ أي القوّة المادية العنيفة» وذلك نشدانا لوحدة الجماعة والأمة. 
نك أن آأخرين - الخوارج والمعتزلة والزيدية من القدماء ‏ والجماعات 


لكر أبن الأخوة. معالم القربة في أحكام الحسسة . ص 5 


لا 


الإسلامية الراديكالية من المعاصرينء أقرّوا مبدأ نبذ الطاعة بالخروج 
القتالى. وبالطبع عرف التاريخ الإسلامي حركات «ثورية») عديدة ترذدت في 
مسوغات «العصيان» و«الوثوس» و«الفتنة» بين (النص) وبين متطلبات العدل 
الاجتماعي أو نزعات النفاق أو «الزندقة» الصريحة. وكذلك لا بدّ من أن 
نعتبر (أهل الردة) و(أهل الحرب) و(قطاع الطرق) من بين هؤلاء الذين 
خرجوا على السلطة وعلى الجماعة ولكن لدواع غير دينية أو اعتقادية. 
4 جميعاً لا يدخلون في الفئات التي تطلب «تغيير المنكر؛ لأوامر 

ها من يسمّيهم انها الأحكام السلطانية» الماوردي والفراء. ب (أهل 
البتي) رجوعاً إلى الآية: #وَإِن طَائِمْتانِ من نّ الْمَؤْمِنِينَ افْتتَلُوا 2 بَينهما 
َإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلى الأخْرَى ََاتلُوا الغ تَنْضِي حَتَى تفي إلى أُمْرِ الله فَإِنْ 
قَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا ! نَ الله يحِبّ كُ المُتُسِظية 4 
[الحجرات: 14. فإنهم طائفة (مؤمنة) ردك تعدا ابتدعته واعتزلت «أهل 
العدل» وخالفت الجماعة أو خرجت على الإامام» لدواع مسوغة ب(النص). 
ولعلٌ (الخوارج) الذين تعللوا في خروجهم بآمر «الحكم لله» وبقتال 
السلطان الجائر أو الكافر هم الذين تجري عليهم هذه الصفة من وجهة 
النظر السّنّية التقليدية. والحقيقة أنهم يدخلون في الفرق التي تطلب «تغبير 
المنكر» وترى أن «الاختلاف» فى معتقدها وفعلها العملى هو حق شرعى 
تقتضيه النصوص الدينية نفسها. ' 1 | 


لأاعنك فقن أن ثنة فروقا فى -طرافق الفعل. التى يلجا إليها أصضعنات 
(حق تعيير المنكر) من الخوارج والمعتزلة والزيدية والجماعات الديتية ت 
السياسية المعاصرة. فالخوارج مثلاً يأخذون بمبدأ المقاتلة للامام والجماعة 
ولا يقبلون مراتت متوسينطة ٠‏ بين السلم وبين الحرب. وذلك على وجه 
العموم. 5 الزيدية فير بطون (الشورة) بالدعوة وخروج الإمام الزيدي» ها 
المنكر كواحد من مبادئهم الاعتقادية الأساسية» يجعلون «المقاتلة» لتغيير 
المنكر مرتبة أخيرة في الفعل تلي مراتب أولها «إصلاح ذات البين»”' ', 


١0‏ أبو الحسن بن محمد عيد الجبار (قاضي القضأة)» شرح الأصول الخمسة. حققه وقدّم 
له عبد الكريم عثمان (القاهرة: مكتبة وهبة» :)١970‏ ص .١54‏ 
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ولا نعلم «جماعة من المعتزلة» ثارت إلا تلك التى خرج على رأسها بشير 
الرحال ومطر الوارق مع الإمام الزيدي إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» في خلافة أبي جعفر المنصور عام 
اه "اوسن حالة وذو نتن فالات التخيير التوزى للوتكن لآ يقازيهنا! إلا 
تنك القى دحل كيه اعمد ون صر الخرافي القريث امن تناق ميات 
الحديث”'”. والغالب على المعتزلة النصح والنقد والإغلاظ في القول 
والشجبء. أي النزعة الإصلاحية المتشدّدة. أما الجماعات الإسلامية 
المعضلة المعاضترة تاتها تتكذ همد غنارة انق اتبمنة # اكمن غدل غن الكتاى 
قَوّم بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف6”* " شعاراً لفعلها ‏ 
إذ المقصود أن يكون الدين كله لله أن تكون كلمة الله هى العليا ‏ وذلك 
على الرغم من اعتقاد ابن تيمية نفسه أنّ «من أصول أهل السُِّنّة والجماعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة»”” ''. لكن «سلفية» 
هذه الحركات لا تتفق تماماً مع سلفية ابن تيمية في حقيقة الأمرء فهي 
توجّه فهمها للسلفية إلى ضرورة الانفصال والثورة والخروج أو الوثوب 
على الحكام والمجتمع بالجهاد والمواجهة والقتال و«الفعل المباشر». ذلك 
أن «طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف»» وإعادة «الخلافة على 
منهاج النبوة) لا تتم "إلا بقتال الطواغيت وجهادهم إذ إنهم لا ينخلعون 
البتة عن سطانهم بغير قتال» (...) ولأنه «لا ولاية لحكام اليوم» الخروجهم 
عن دائرة الإسلام بنبذهم كتاب الله واستبدالهم للشرائع. .. فإن تغييرهم 
والوثوب عليهم ومقاتلتهم تصبح واجبة وتصبح «المواجهة حتمية». إذ 
ندا ا 1 


(75) انظر تفصيل ذلكء» في: جدعان» المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في 
الأسلام ؛ ص 658 - .1١‏ 

(9) المصيدرو تقينةاء ضن :11 1107 

(8") أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية (بيروت: ذار المعرفةء [د. ت.])ء ص 5؟١.‏ 

(5) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الحسبة (القاهرة: المطبعة السلفية 
ومكتتهاء لمهم 9151 اما ص 57. 

(") انظر: فهمي جدعان. «السلفية» حدودها وتحولاتها: مراجعة شاملة»» تعقيب رضوان 
السيدء عالم الفكرء. السنة 55» العددان  ”‏ 5 (كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 9948١)غ2‏ 
ص حخحةم  .4١‏ 
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(6) 


لا بد إذن من تكرار القول إن مفهومّى الطاعة والاختلاف يتردّدان بين 
مبدأي الحق والواجب. فالطاعة حق لصاحب الشرع من ناحية وللدولة من 
ناحية ثانية. وهي بذلك واجب على الإنسان المسلم ما دامت الدولة ترعى 
«حقوق الله» و«حقوق العباد» أو الناس وتأتمر بآمر العدالة وإيتاء كل ذي 
حق ححقه ولااتاض نا ميكل عضيانا للده أى للشتريعة: والتحفيقة أن هذه 
الزقنة اا تشعلت قينا يمتن تعال الدولة والمواظع فى الانظمة السياسة 
الحديثة. فالدولة ذات سمة «قهرية» تلزم المواطنين بالتقيد بالقوانين وبطاعة 
الدولة. غير أنّها من وجه آخر ملزمة بالتقيد بتنفيذ القوانين وعدم الخروج 
عليها وهى إن قعلت ذلك فإِنْ الأجهزة التمثيلية ‏ البرلماتات أو الجمعيّات 
الوطنية أو ما شابهها - تسائلها وتخضعها للحسابء وفي الأحوال الفردية 
يلجا الأقراد إلى القفياك لادراك بعد نهم ويلبية الجال يترم الخطاء 
السياسي الحديث في النظم الديمقراطية على مبدأ تداول السلطةء وهي 
نظم تعني أن مبدأ الاختلاف مبدأ شرعي بكل المقاييس شريطة ألا يتخذ 
طابع العصيان المسلح. في هذه الحالة يحق للسلطة السياسية أن تلجأ إلى 
قمع العصيان وتقديم «العاصين2 للقضاء ليلقوا الجزاء الذي يستحقونه وفق 
أحكام القانون. وهذا الوجه من القول لا يعني أن نظام الخلافة التاريخي 
مماثل أو مقارب في طبيعته وماهيته للنظام الديمقراطي الحديث. فالفروق 


سن ع» 
٠‏ 


ومع ذلك فلا بد من أن نلاحظ أن مبدأ الطاعة ‏ وبخاصة الطاعة 
لأولى الأمر أي للدولة ‏ قد اتّخذ فى النظرية السياسية الإسلامية التقليدية 
طابع الاطلاق» إذ بدا ميدأ «مقدسا» لا يحقّ لأحد المساس به» حتى إن 
من «شىّ عصا الطاعة» ومات وهو على هذه الحال فإنّه يموت ١ميتة‏ 
حافلية .ومن المؤ كل أن مقلوعة تقنى على ١أولياة‏ الآأمون تهنا الصرت 
من لعنلطلة التصوى :ل يكن إلة ان تتقس إلى نظام سياس فردق 
استبدادي. وقد فطن الفقهاء السياسيون إلى هذا الأمر وأرادوا أن يخففوا من 
وطأته فاتجهوا يحرص شديد إلى الثناء على «العدل» وإلى حضيّ الحلفاء 
والأمراء والسلاطين من دون كلل على سياسة العدل وعلى تقديم هذه 


ن١‎ 


السياسة في إهاب جميل والترسيخ في أذهانهم أن «العدل أساس المُلّْك». 
ولم تكن مصنفات مرايا الملوك ونصائح الملوك التي برع فيها «الأخلاقيون 
السياسيون» من أمثال الغزالى والماوردي والطرطوشى إلى أداة من أدوات 
هذا التوجيه «اللطيف) ابا الملوك الممسدي: أما مبدأ قبول العصيان 
والخروج بالسيف فلم يقبلوا به وذلك حرصاً منهم على استمرار وجود 
الجماعة وتظامها الشرعي ووحدتها البنيوية. 


00-06 لم يكن ثمة مفر من الاختللاف بأشكاله الممختلفة. فاللاختلااف 
قدر التي سييها وسيكة لذ يغلت مقن انعد :وا ذا كان( تياد الأمور) لا 
يرضون بالاختلاف. وبخاصة العملي منهء ويتابعهم في ذلك «فقهاؤهم). 
فإن التصوعن. الديتية تعن هذا الاختلاف وتيحخة فى أشكاله المختلفة: 
بدرجات. لكنّ أولئك الفقهاء يحرصون كل 5556 على «تقييد) دائرة 
الخلاف والاختلاف ولا يرتاحون إلا إلى ضرب واحد منه هو الاختلاف 
الفقهى الذي يعتبرونه «(رحمة»»؛ أما الضروب الأخرى فهى مكروهة بغيضة. 
رقى هذ لخطار مق وو لك القتباه سن هيدا اتخبير المتك ةف د 
المخالقين .فى المسعقدات والمعائلات بريسعرعغون موتية ذات نظاء 
دقيق محكم هي مؤسسة «الحسبة» الموجّهة في حقيقة الأمر إلى 
«الاحتساب» على الرعية أو الناس وضبط أفعالهم وقمع المنكر منهاء أكثر 
مما هي موجهة إلى (أولي الأمر) الذين تراعى أحوالهم ولا يجرؤ أحد على 
المساس بهم والتنويه ب «متكراتهم». وذلك على الرغم من كل ما يساق من 
أقوال نظرية في «واجبات الإمام» وفي موجبات خلعه. 


غير أنْ الحقيقة هي أنه مع استمرار الرؤية القديمة في أمر الاختلاف 
لدى طوائف واسعة من المفكرين المسلمين المحدثين ومن الحركات 
الإسلامية المعاصرة. إلا أن تطوّراً حقيقياً حدث في اجتهادات بعض 
مفكري الإسلام وبعض حركات النهضة الاسلامية التى حرصت بشكل أو 
بآخرء حقيقةً أو ظاهرا. على أن تبدي يدا تنويرية في نينا ل عمق 
الاختلاف. والذي تقرّر في هذا النزوع هو أن الاختلاف. بأشكاله كافةء 
حقٌ مشروع للانسان المسلم. ويستوى في ذلك الاختلاف الفرقي ‏ أو 
الحزبي ‏ والاختلاف الفقهي الاجتهادي» والاختلاف الاعتقادي المذهبي أو 
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الأيديولوجىء والاختلاف العملى المتصلب. وهذا الأخير فقط هو الذي 
أضبع ذا مدمة سجالية خبلافثة فى العقود المتأخّرة من هذا القرن. ولعل 
الاختلاف «الاعتقادي» هو أكثر أشكال الاختلاف اتصالا ب «حقوق الإنسان» 
التي يطالب بها العالم المعاصر. لقد ذهبت النظرية الفقهية التقليدية إلى 
إنكار مثل هذا الحقء فكان حكم المرتدين الذين بذّلوا ديتهم القثل. 
وانسحب ذلك على الكفار بإطلاق الذين يعلنون كفرهم الصريح. لكن هذه 
النظرية لقيت تطويراً حقيقياً عند فريق من المفكرين المسلمين المعاصرين 
الذين أقروا ابتداءً أنه «لا إكراه فى الدين»» وأن من حق الإنسان أن يتمثّل 
نا عاق مزى الاختكادع الديتى اوبغين الدين»: الاساذفى أو شيو الاب اافو. 
وبالطبع يصدق هذا نوصت عندهم غِلق طواقت» عديدة من الأقراد 
والمثقفين فى عصرنا - من الماديين» والملحدين» والماركسيين. 
والعلماتيين» والليبراليين وغيرهم. 


فا الاخملاف التقائلى ى أغتى.: الفقاتلة بالحديك والنان ققد اتبيه 
اللجتياعا رس اللاساتهنة لو افركالنة ليها هنا موكيا علن فنها النقاض 
لبعض (النصوص) الاسلامية من ناحية. وعلى اجتهادات بعض فقهاء 
الإاسلام كابن تيمية من ناحية أخرى. بيد أنْ مثل هذا الحق تنازعهم فيه 
الدولة والرأي العام الإسلامي نفسه والمجتمع الدولي على وجه العموم. 
وفي جميع الأحوال لا أحد ممن يدعو إلى حق الاختلاف في أيديولوجية 
حقوق الانسان المعاضرة يرى أن حق الاختلاف للانسان يعنى أنه يحق 
للمواطن» الاختلاف في الرأي أو العقيدة مع نظام الأغلبية أو مع الدولة. 
اللجوء إلى العصيان المسلح وإلى شق عصا الطاعة للدولة والمجتمعء إلا 
فى حالاات مخصوصة ينظر فيها بعين الاعتبار إلى كل حالة على حدة وبما 
هي داك مللابيينات محدةة. تسيظة أن معقدة: 


الانسان حرٌ فى ما يعتقدء والاختلاف حقّ من حقوقه المشروعة» ذلك 
هنا انتهنتة إلى تقرئرء الانتهادات النظوية لتفر غير ضعي هن الممكورينة 
المسلمين المعاصرين الذين يتعلقون بالفكر «الدعوي» الإسلامى أو يتسبون 
إلى بعض الأحزاب والحركات الإسلامية السياسية أو تيار «التحرر الديني» 
على وجه العموم. وبكل تأكيد ذلك ما يقوله أولئك الدعاة وهؤلاء 


دين 


«النشطون» السياسيون أو «مدّعو التحرر» فى الأفق النظري الخالص. وإلى 
أنتكدر اكارس الحفيقية فى الممارسة اسملية 'للتعتملة ودين تيد ين 
ما ذهبوا إليه من اجتهاد نظري» وإن كان بعضهم قد تنكر واقعياً لهذا النهج 
فى حالات من الاختلاف لا يتعذّر التعرف إليها فى هذه العقود والسنوات 
الأخيرة. 1 


والحقينقة فى أن الشروظ:التى تعلتس حال الاسلام فى الرمين 
الحاضرء وتلك التي تنتظره في القرن القادم لا تأذن في أي حال من 
الأحوال بالانحياز إلى صيغ تقابلية جذرية في مسائل الطاعة والاختلاف. 
فالطاعة تظل شرطا لا غنى عنه للحياة فى مجتمعات الدولة المدنية 
وقواتهيا السلقمة القورية» اتعن عن ليده الدولة تعره ممع كنا أن 
المصلحة العامة للمجتمع أو الجماعة تلزم بها بإطلاق» وذلك بطبيعة 
الحال في حدود النظام والقانون ومتعلقاتهما. أما الاختلاف فقد أصبح 
مقوما بنيويا من مقومات الدولة والمجتمع الحديثين» حيث تنبني الحياة 
الحافة قيهما على ناض الدممقراطية والارادة العمقلية والهرنة. وفيذة 
المبادئ تقر بالاختلاف بشتى أشكالهء إلا ما اتصل منه بالاختلاف الذي 
يتولد عنه الخروج على الدولة والمجتمع والقانون. ومع أن ثمّة نفوراً من 
النظام الديمقراطي لدى بعض المفكرين الإاسلاميين المعاصرين ولدى بعض 
الحركات والجماعات الإسلامية النشطة ‏ وذلك ظباً بأنْ هذا النظام يجعل 
الحكم للشعب لا للشريعة ‏ فإن ثمة تيارا تنويريا قويا يشتد ساعده في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة ويحرص على أن يوجه الحياة في هذه 
السسمعينانة وعينة الديمقر اطية والشريات الحافة” والتعددية العقدية 
والثقافية» وذلك اعتقاداً من ممثّليه بأنْ النظام السياسي ‏ الاجتهادي 
العقدي. وبأن القوة الذاتيّة لهذا النظام تأذن بالمراهنة على إنفاذ هذه القيم 
فى إطار من «الشورى الملزمة؛ المقترنة بإرادة الأكثرية التمثيليّة للأمّة. لا 
فلك نتن" أن :قفني أشكان :1 الخرية الاعكقافية اله معد تقولا سن أعين أكدر 
هؤلاء الالسلؤطيية الحتر ان وذلك حين تتخذ هذه الحرية شكل الطعن أو 
التشهير أو التحقير أو الإساءة الجارحة الأخلاقية» لعقائد الإسلام ورموزه 
واعلة.عطلها :أن عفن شكال الحردة. ب :وتخاضة الحركة التعسيية له 
يكو فرضيا غتة أو فسكوتا عله لك ذلك قن لآ يكون عيبا كانا عفد 


1 


هؤلاء كي يعلنوا رفضهم لقيم بات قبولها أمراً ضرورياً. وبكل تأكيد لا 
يعني ذلك كله أنْ الإسلام سيتّجه على وجه العموم هذا الاتجاه «الحر 
المتنوّر؛ في المستقبل المنظورء فنحن نشهد أيضا اشتداد نزعات متصلبة 
لدى بعض الأنظمة أو الحركات السياسية ‏ الدينية الإسلامية المعاصرة» 
وهو أمر يعرّز الاعتقاد بأنْ المستقبل سيحمل تبايئاً فى الرأي حول هذه 
المسائل وبأن الاختلاف في شأنها سيكون حتمياً. بيد أن الاختبار الكبير 
سيتمثل فى مدى قدرة المختلفين على ممارسة حق الاختلاف» وفى 
اسفن من أله اعيدا ليله إلن نرفى الستهاده. بالقوة والقير والهديد: 
وفى أن مذ الاغتقاد أن رأي الأغلبية التمفيلية آفى اجتهادها هو الذي 
سيتمٌ الاحتكام إليه في نهاية المطاف. 
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نظريات الدولة 
في الفكر العربي الإسللامي المعاصر 


في عام 21١977‏ بعد ثورة مصطفى كمال. أصدرت الجمعية الوطنية 
الفركية قراو فتفى بالفص , مين النطلافة والبيلظة وقه فرين السرعة: 
قرارها ببيان صاغه فريق من الفقهاك» وُسِيمَ ب الخلافة وسلطة الأمةة ونشر 
باللغتين التركية والعربية. وقد اعترف البيان بالأصل الشرعى لمبدأ الخلافة 
بيد أنه قوز أن قروطها الفعلية لم تتوافر إلا فى الخلناء. الراشدين: آنا 
الخلقاء الدين نجموا من بعدهم فلم يكونوا سوى «رؤساء جمهور 
المسلميناء ولايتهم إدارية لا روحية. وميّز البيان بين الخلافة الحقيقية 
والخلافة الضورية أو الحكسسية: :أن الأولى عتى الكاملة الجامعة لجيلة 
الكبروكظ: والسفاك التى ال تعن السيية ‏ الاوياتء الى تقض طرق قات 
الأمنة [لحينة درو الماتقة غارية عه هله :اشرو 4 قن تنك بالتشلت 
والانشا» “فى ملك لذ خلاكة. .وهذ | حال الأموسى عدا عخلافة عضن د 
عد ورين جار العوا مين لزناو عه رافك البيات هيا انيدي 
الأشعري؛ صاحب المواقف يذهب فيه إلى «وجوب نصب الإمام على 
المستميق اذا وجد شخص مستجمع شروط الإإمامة وإلا فلا يجباء 
فيقرروق أن الك يعض تسبي ششهن ‏ وتأسيس حخكرعة » .ولكة لأتيقال: لهذا 
خلافة ولا لرئيسها خليفة بمعنى الإمامء ولا إثمَ على الأمة الإسلامية 
لهذاة”'. ويسيى البيان إلن القول إثه له جوز تقيد: الخلافة الحقيقة > لآنها 
فاخن زرف لكو سور ننين الكلانة الععوربة در لان الخادفة تن أصيحت 


)١(‏ الخلافة وسلطة الأمةء نقله عن التركية عبد الغنى سني بك ؛ تقديم نصر حامد أبو زيد 
(القاهرة: دار النهر للنشر والتوزيع» 5ه 1971م). ص .١5١‏ 
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مرادفة للسلطة والملك» أي أصبحت من المسائل السياسية الخالصة 
والتصرفات الاستبدادية» فإن الواجب يقضىء» فى «هذه الأزمئة الأخيرة»». 
تقييدها ييحيث نو ضع السلطة ين بدك الأمة انحن هى صاحيتها ال 


والواقع أن هذه الصيغة لم تكن إلا تمهيداً للقرار الراديكالي الذي 
صدر في آذار/ مارس 15 ليلغي الخلافة يها وليقيم حكماً (مدنياً) أو 
«(دولة علمانية). فولد هذا الفعل فى الأوساط الذينية الاسلامية فى مختلف 
الأفطاى الاناكيية : . وبتخاضة الى تصر: نشكا را كيلا رورة: قدن عفن 
عبن أت فن: قلى:«هذه الأوساط تفسيها يعض من تلق هذا الآمر بالحبور 
ل ل فولد ذلك تدوره ا 
أخرى عل حاداً دفع نينا لد «دين الدولة» إلى مقدمة القضايا التي ينبغي 
النظر فيها عند وضع «دساتير» الدول «الإسلامية» الحديثة التي بدأت تستقل 
أو كن د ا ال لور ل ا رلك ا خاو 
بأمر المكانة التي ينبغي أن تكون للدين في مجمل النظام السياسي أو في 
علاقته مع الدولة. وليس من المستغرب أن نلاحظ أن هذه المسألة لم تكوّن 
أي إشكال بالنسبة إلى المفكرين العرب المعاصرين الذين ينهجون نهجأ 
ليبرالياً أو علمانياً أو وضعياً. فهي محلولة ابتداء بعملية الفصل الحاسم بين 
ما هو ديني وما هو سياسي أو دنيوي» ذاك يدخل في باب الحياة الروحية 
القخصيية القرة: وهذا تخوء ل الدولة الحديلة ريه جنيع أمورها هن 
والمجتمعات التي تقوم عليها. 


لكن المسألة ليست بهذه البساطة بالتسبة إلى المفكرين العرب المسلمين 
الذين يعتقدون أن الإسلام يفقد قيمته الأساسية إن هو جُرّد من أبعاده 
الاجتماعية أو عرّي من دلالاته السياسية. وأنه حقا ليعسر تمامأ تصوّر وجود 
مشخص لدين الإسلام من دون أن يكون لهذا الدين مكانة في التنظيمات 
الاجتماعية أو التوججهات السياسية. غير أن الظواهر الكبرى التي أفرزتها 
لالجوية» الحدكة موجه .رككلتالعالنيالاسياذ فى والخبار معضارنه 
وضعف أممه ودوله من وجه آخرء ليست مما يجعل المفكر المسلم الرصين 
الغيور مرتاح البال مطمئتاً إلى الوثوقية التقليدية التي يمكن أن يعبّر عنها 


(؟) المصدر نفسه؛ ص 535. 
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الكتّاب السلفيون الذين يصعب عليهم تقبّل أحوال التغيّر والانقلاب الاجتماعي 
أو السياسي. كما أن حذف المسألة ببساطة» بإلغاء الدور الاجتماعي والسياسي 
للإسلام لا يمكن أن يريح هذا الفريق من مفكري الإسلام. وعند هذا التقابل 
الحادٌ تقع تجارب المفكرين المسلمين العرب منذ عام 1974 وهي تجارب 
ذات مسارات تتباعد أحياناً وتتقارب أحياناً أخرى حتى ليمكن القول إنهاء مع 
تعلق أصحابها بالإسلام نفسه تعلقاً لا سبيل إلى الشك فيهء تقع م 
العجا فضي الكبييورية وتتذبذب على نحو يدفع بعضها إلى حدود «التوتر 
الراديكالي الديني» بَلْهَ «الثيوقراطي». 0 هذين التودرين تظهسن تيار ات 
اد لا أو معتدلة تتخذ» لمجابهة المسألة؛ أشكالا فشا ينه 


- لا شك في أن التوتر الراديكالي الأول الذي أعقب الانقلاب 
ل ري قد تمثّل في نظرية الشيخ علي عبد الرازق في 
الخلافة. فقمى عام 606 أصدر هذا القاضي الأزهري المصري كتانا ل ديه 
ب الأسلام وأصول الحكم. ذهب فيه مذهباً في الإسلام عل يك أ : والقضية التي 
يعالجها على عبد الرازق فى كتابه هذا ترتد إلى السؤال الاتى: هل الخلافة 
سزوونة أن واعية كدرسا؟ وتفمير لخر سل فداه نظام إسلامي 000 
للحكم؟ وجواب علي عبد الرازق يقول إن الخلافة ليست جزءاً ضرورياً من 
الدين الإسلامي ؛ إذ إن القرآن لم ينص عليها كما أن الحديث أيضاً لم ينص 
عليها. وكذلك الإجماع لم ينعقد هو أيضاً عليهاء ووجودها تاريخياً لا يعني 
ضرورة استمرارهاء كينا أن :وجوه الخليفة لبن وكا قدروريا للعبادة وتحقق 
الخير العام. وهو يلخص دعواه بالقول: (إن الدين الاسلامي بريء من تلك 
الخلافة التي يتعارنيا المسلمون. وبريء من كل ما هيؤوا حولها من رغبة 
ورهبة ومن عرّ وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية.» كلا» 
ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها 
خطط سياسية صرفة» لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء ولا 
أمر بها ولا نهى عنهاء اعت وا را يار اسار الل بو سار 
الأمم وقواعد السياسة»”". أما ترويج الخطأ بين الناس بالقول إن الخلافة 
جزء من الدين ومن «عقائد التوحيد» ومن المباحث الدينية فأمر قد اخترعه 


(*) علي عبد الرازق» الإاسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام 
(القاهرة : مطبعة مصصر ) هم 1955م), كن 11م 
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الملوك والسلاطين جنايةً واستبداداً وذوداً عن مصالحهم وعروشهمء وقد 
كان لذلك أوخم النتائج على المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ٠لا‏ شيء 
في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع 
والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه. 
وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 
البشرية» وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم»”*'. 


ونم كاتك على اخاى غيل ارارق شنو مين الجر أ بصي نددت ري 
كنال عتما الأرس :إلى كقدين الكدات واتقديم متاحيه إلى البنيكا كينة» اقفيك 
بشطب اسمه من سجل علماء الأزهر وعزله من جميع مناصبه القضائية 
والإدارية لدعواه أن الإاسلام دين روحي فحسبء. وأن منصب محمد 
السياسي لم يكن جزءاً من منصبه النبوي ولزعمه أن الخلافة» باعتبارها 
متها ذظيا وشويا + الضيت :واخية: واتسفيف ذاقر » اتردوة والتقتيدات ا 
مصر وخارجها تستنكر أطروحة علي عبد الرازق التي تسوّغ فكرة الدولة 
الموقة اإلعن قامة عليا ةو له آناتورك تقلينا] تنوك الغررب المدية نودكا 
لصرح البنيان الإاسلامي الموحد. ولاآذ علي عبد الرازق بالصمت الطويل وهو 
مقتنع تماماً أنه بموقفه من الخلافة كان يقدم خدمة جليلة للاسلام وهي 
تجنيبه غائلة استغلال الحكام المستبدين وعبث ولاة الأمور الذين لا يأبهون 
إلا بخيرهم الخاص. والأرجح أنه كان يعلمء. بعد الذي جرىء أنه من 
العسير تماماً على دعوى كدعواه أن تلاقي ترحيباً في أي وسط إسلامي 
سلفي. وبالفعل لم تجد هذه الدعوى» في صيغتها التى وضعها عبد الرازق». 
أصداء إيجابية فى أوساط علماء الدين ورجال الشريعة أو الدعوة الإسلامية. 
والحالة الوحيدة التى تستحق الذكر تشبه إلى عند بعيد.حالة على عبد الرازق 
نيه ويه تالة مالع دري اخ سو خالك. محمد فلك قام بعدءريع فرق 
من نشر علي عبد الرازق لكتابهء بنشر كتاب وسمه ب من هنا نبدأء وافق فيه 
موافقة #امتتعاى نا دهي اليععاي عد الرازق من آراهسياسيةة وقاعت 
من خلاله من أسماهم «رجال الكهانة»» وطالب الحكومات والمجتمعات 
التي تحترم دينها وتحرص عليه أن تبادر بكل وسيلة ممكنة إلى «عزل هذه 
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الكهانة الخبيثة وتنقية الدين من شوائبها»””'. وفي رأي خالد محمد خالد أن 
الحكومة الدينية ليست إلا أداة من أدوات الاستبدادء لم تجلب على 
البشرية إلا المآسي والالام وأن نهضة المجتمع وبقاء الدين نفسه غير 
ممكن إلا بالحد من سلطة الكهانة وفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية. وبهذا يستطيع الدين أن يحقّق الأغراض التي من أجلها نزل» 
أغراض الحب وتمجيد الله والتوحيد بين البشر. ويعترف خالد محمد خالد 
بأن الرسول قد فاوض وعقد المعاهدات ومارس كثيراً من مظاهر السلطة 
التي يمارسها الحكام. لكنه لم يفعل ذلك إلا لضرورات اجتماعية قاهرة 
وقد كان يفضّلء لولا هذه الضروراتء. الاتصراف إلى الحياة الروحية 
فحبيييةة. زهو الذق قال لخم «مهلاً يا عمر أتظتها كسروية؟ إنيذا لا 
ملك». ولأصحابه: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم! ' دالا ذلك على أن تضررك 
الآفون اللاتتوية متوط بالنشر أنفسهم. وفضلاً عن ذلك فإن العو كية فب 
السلطتين الذيتية والدتيوية يؤدّي في رأيه. إلى تعريض حقيقة الدين نفسه 
للخطر: ذلك. أن الدين يمكل حقائق روحية خالدة غير خاضعة: لعوامل التغير 
والتحوّل» بينما الأهداف والوسائل السياسية خاضعة لذلك. فإذا لم يتم 
الفصل بين الدين والدولة تعرّضت الحقائق الدينية للتغيّر والتبدل وارتبط 
مصيرها بمصير الدول وأساليبها السياسية المتغيّرة أبداء وبهذا نلحق الضرر 
بالدين من حيث نريد له النفع”'". 


وقد نستطيع أن نضع موقف الشيخ عبد الحميد , درفنن مق نا ل 
الخلافة في تيار علي عبد الرازق». لكن لا على وجه الإطلاق. وفك يمكة 
أن نقول إنه يتابعه إلى منتصف الطريق» أما النصف الآخر من الطريق فلم 
يقدّر لمؤسس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» أن يسير فيها؛ إذ توفي 
فى عام وبلاده لا تزال تئن تحت وطأة الاستعمار ال 


استنكر عبد الحميد بن باديس صراحة الصورة التى انتهت إليها الخلافة 


)2 خالد محمد خالد. من هنا نبدأ؟ء اه (الماهرة : دار النيل للطباعة . ٠ه4ط)ء‏ ص /با2, 


)397ع2 انظر فهمي جدعان» لل التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العر بي الحديث. ط ” 
ونيروت" المزميية الغرية للدراننات والنشوة 151 هن 5515 558. وقد صذدر الكتاس بطبعة 
رابعة مزيدة ومنقحة وبمدخل جديد عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر في عام ا 


كن 


مع الأتراك العثمانيين» كما استنكر بلا مواربة هتاف بعض الأزهريين 
بالخلافة لملك مصرء متفقا في هذه النقطة بالذات مع ما ذهب إليه عبد 
الرازق: الذئ مثلت هذه المسالة بالنسبة إليه أحد اليواعث على تاليف كتانة 
الاسلام وأصول الحكم. ويتابع بن باديس تطور نظام الخلافة ويقول: «إن 
الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته 
بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظرء 
وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع. ولقد أمكن أن يتولى هذا 
المنصب شخص وإحد صدر الإسلام وزمناً بعده ‏ على فرقة واضطراب - ثم 
ا لوطي يع 0 
بمعناها 00 وما آلهوا نظام حكوميا خاصا بهم واوا مز خياي 
والمحسوفة فيه 0 الإاسلام»”. ويلاحظ ابن باديس أن بعض الدول 
( خليفة) ‏ بعث هذه الفكرة وتجسيدها فى بعض من يديئون لها بالطاعة» 
الإسلامية اليوم ‏ حتى المستعبدة منها ‏ أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل 
وجا تح يي واي 0 نشيرا بذلك إلى دعوئ أولتك 
الأزهريين كدان 0 3 يتردد ابن بأديس فم في القول إن خيال 
المشلمية الحزائري: 1 ل الفرنسي». 0 
تطالها يد هذا الاستعمارء ينبغى لها ألا تتدخل فى الشؤون السياسية. وهو 
حين يدعوه» فى الأوضاع المرحلية القاكينة انذاك إلى إحلال «جماعة 


(8) عبد الحميد بن باديسء آثار ابن باديس. إعداد وتصنيف عمار الطالبي» ؟ مج في 4 
(الجزائر: مكتبة الشركة الجزائرية» 9548١)؛‏ مج 5. ج ١اء‏ ص .41١5-411٠١‏ 


مدع 


المسلمين» ‏ وهم أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين 
من الناحية الدينية الأدبية بعيداً عن السياسة وتدخل الحكومات سواء أكانت 
إسلامية أم غير إسلامية ‏ محل سلطة الخلافة» فإنه كان يقصد بالدرجة 
الأولى إلى إبعاد يد المحتل عن الادارة الديتية والأدبية للجزائرء وذلك من 
أجل أن تحافظ على شخصيتها الجزائرية العربية الاسلامية» وكي تكون أمور 
المسلمين الجزائريين في أيديهم هم لا في أيدي الفرنسيين» وإلا فإن ابن 
باأديس يعرر صراحة ا لاثمه للمسلهية ؛ شَكلها لُغيرهم من الأمم. تاعحيتان: 
ناحية سياسية دولية» وناحية أدبية اجتماعية»» وأنه إذا لم يكن له على 
الناحية السياسية «اليوم» حديثء» فإنما ذلك لأن التوجيه السياسى هو من 
شأن أمم المسلمين «المستقلة»: في حين أن التوجيه الأدبي والديني هما من 
شأن أممهم المستقلة وغير المستقلة. ومع ذلك فإِن الممعن في الأصول 
الثلائة عشر التي وضعها للنظام السياسي في الإسلام انطلاقا من خطة أبي 
بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة» تولك لديه انطباع صريح في أن 
الأمة إلا بالمَانون الذي ترضاه لنفسها وتلزم ولاتها تمل وأن المسوّولية 
مشتركة بين الدولة والمواطن فى حدود القاتو. وأهم من هذا اعتقاد ابن 
باديس «أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيها مبذولة للخلق على السواء. 
أن من مساك بسيبهه يلغ حبذت اللهب إلى نحسبية» سوا أكان. برا آم فاجراء 
مؤمنا أم كافرأ». والمسلمون, لما أخذوا بأسباب العمران كما يأمرهم 
دبنهم» سادوا العالم ورفعوا علم المدنيّة الحقة بالعلوم والصنائع. وحين 
أهملوا تلك الأسباب تأخروا «حتى كادوا يكونون دون الأمم كلها... 
فخسروادنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقيوا بماهم عليه من الذل 
والانحطاط). فأنجع (دواء لفتنة المسلم انار بغيره المتقدم» هو أن يعلم 
السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب”"'“. وعلى هذا يمكن 


(9) جريدة الشهاب؛. مج ١3ج‏ 5 (ذي المعدة 535١١اه‏ كانون القاض لاير 578 ,)١‏ 
ضفن 012237 

)١(‏ عبد الحميد بن باديس» تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 
(الجزائر: دار الكتاب الجزائريء. .»)١4575‏ ص 4لا. 
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القول إن ابن باديس وإن كان يتفق مع علي عبد الرازق في إنكار نظام 
الخلافة «المبدّل» أو المحرّف إلا أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه عبد الرازق 
من رد الدين إلى الدائرة الروحية الخالصة. والذي يبدو أنه» لأسباب عملية 
تدخل فى باب التكتيك السباسقى+ أرجأ أمر الدور:«السياسي» للدين إلئ 
مرحلة «الاستقلال». لكن ربطه للنظام السياسي بسلطة الأمة والقانون 
واعتقاده أن التقدم والتأخر مرهونان بالأخذ بالأسباب الدنيوية أو بتركهاء 
يقربانه بصورة حاسمة من القضية الأساسية التي دافع عنها علي عبد الرازق 
وتوج كتابه بها. 


إن الاك الدع عله جولية على هيك الراقق لا ةل كن طهور 

سيل من الردود والتفنيدات للكتاب وقضاياهء بقدر ما يتمثل في ره أفكار 
سياسية إسلامية جديدة تدور حول مسائل الحكم والسلطة والدولة والأمة. 
والحقيقة أننا نبالغ كثيراً إن نحن اعتقدنا أن هذه الأفكار الجديدة هي 
ارتكاسة مباشرة لمثير وحيدء هو عمل عبد الرازق «الاستفزازي". فهناك. 
إلى جانب ذلك» استفحال نزعة «التغريب» فى الأقطار الإسلامية المختلفة 
رعييتة الترى: التععيارية على هذه الأنظار وضوضا لأطمعيا الساضة 
على نحو غربي منقطع الصلة بالإسلام. وهناك أيضاً المؤسسات السياسية 
الحديثة القائمة على «العقلانية الغربية» التي لم يعد بإمكان علماء الإسلام 
ومفكريه نبذها نبذا كاملا غير مشروطء. دون الوقوع في مفارقات غريبة. 
وضلن هنا" العدد تحد أن افيد الأعيواك إنكار) لدفوض عية الرار ف وهو 
صوت الشيخ محمد بيخيت المطيعي». يستبعد في النهاية أن تكون سلطة 
الخليفة مستمدّة من الله مباشرة ويقرّر أن الرأي الصحيح هو القائل أن 
الأمة هي مصدر سلطة الخليفة وأن الخليفة يستمد سلطانه منها وأن الحكم 
الإسلامي حكم ديمقراطي» حرء استشاري» دستوره القرآن والسنّةء فبدا 
التوفيق بين المفاهيم الاسلامية والمفاهيم الحديثة أمرأ ممكناً. بيد أنه» من 
وجه آخرء لم يحدث تراجع عن مسألة الفصل , نيدن الدين والدولة:: بل 
اك ارا تيد بقاضل نف دهن الفعيل رماسو الى ارط بين الا كنت قد 
راح يتعزز ويتجذر ويطالب بإعادة بناء «الدولة الإسلامية» أر (المجتمع 

الأسلامى » الئ: تظكله الشتريعة الاسنلاسية كان ميق اثان هذا العيان أن 
لجأت الدول الحديثة الإسلامية إلى إدخال مادة «دين الدولة الإسلام» في 
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دساكيرها اق اعتياد: ا الإسلامية أحد مصادر التشريع الأساسية في 
الدولة. إن لم يكن يكن (التصدى الركتسن ١‏ ل غود أن هذا التعديل (الشكلي! 
لحي فى < هذه الدول لم نذكات بعض الحركات الدينية عقن المضي 
فى مطالبها وفى نضالها من أجل إقامة نظم سياسية إسلامية متمردة فى 
الرجوع إلى الإسلام أو راديكالية فى دعوتها لا إلى إقامة «دولة إسلامية) 
تسمه :زاتينا أيضنا إلى إغنادة الدولة الخلاقة1. وقد تبا نمك عناصم 
«التحديث» وتفاوتت فى هذه الحركات أو الدعوات. 

وليس ثمة شك في أن هذا التيار الجديد الذي ولد عقب دعوى علي 
0 الح تور ارت إلى الح سمط روا د 
لكتاب عيدك الرازق نايا إياه انه ١‏ آخر محاولة يقوم 8 07 الإسلاء لإإضعاف 
هذا الدين وتجزئته من الداخل»» ومؤكداًء مع الشيخ بخيب المطيعي"''". 
أن الشريعة تقتضي سلطة تحافظ عليها وتطبقهاء وأن إصلاح الشريعة 
الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا بإعادة تكوين الدولة الإسلامية» ونصب خليفة 
له خاصة (الاجتهاد» وعليه السهر على تطبيق الشريعة وإقامة الحكم الشوري 
بمعاونة أهل الحل والعقد. والسعي من أجل إحياء المدنية الإسلامية 

ف 

وتلقيحها بالعلوم والفئون التقنية الضرورية لبناتها القوي وتقدّمها المنيع' . 

ولقد كان حسن البنا هو رأس هذا التيار الجديد المستلهم من سلفية 
رشي 0 ومن اللجادات ا اجماعة الأخراد امسو التي 0 
حاب اي كلمي إلى سمي انكل مب ا 
إسلا مية صريحة. 


والحقيقة أن عناصر فهم «الإخوان المسلمين» للنظام السياسي 


)١١(‏ محمد بخيت المطيعي. حقيقة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: مكتبة النهضة الحديثة» 
4ه/© ومحمد الطاهر بن عاشور» نقد علمي لكتاب الاسلام وأصول الحكم (القاهرة: 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء 54 7١ه/1975م).‏ 

(؟١)‏ محمد رشيد رضا: الخلافة أو الامامة العظمى: مباحث شرعية سياسية اجتماعية 
إصلاحية (القاهرة: مطبعة المنارء ١41١ه/1977م).‏ أماكن متفرقة» والوحي المحمدي (القاهرة: 
دار النشر للجامعات» [د. ت..]). أماكن متفرقة. 


ول 


الإسلامي لم تتبلور حتى يومنا هذا بصورة دقيقة نهائية؛ وهي لا تزال تدور 
في إطار «المبادئ العامة» للنظام الإسلامي. ويمكن القول إن أفكار حسن 
البنا وعبد القادر عودة تمثل الأصول العامة الأو لين لهذا الفهم. وإن 
الإضافات الحقيقية التى ساهم بها كتّاب العشرين سنة الأخيرة قليلة. كما 
يمكن القول أيضا إن الجديد الذي نلقاه عند مفكر ينتمى إلى (الجماعة) 
مكل سنك قطاك: أق نومت القرما وى يسكس (راورك الا اعمنة) مدل 
بتطبيق المبدأ أكثر مما يعكس تجديداً في المفاهيم النظرية والتصورات 

أما حسن البنا فينبغي أن يربط فكره بجو مصر المشحون بالخصومات 
السياسية وبتناحر الأحزاب المصرية وبالاحتلال البريطاني وبتيار التغريب 
القوي في الثلاثينيات والأربعينيات. ففي الخطاب الذي وجهه عام 115ه 
إلى ملك مصر وملوك بلدان العالم الإسلامي ورؤسائها حدّد «المرشد العام 
للاخوان المسلمين» «المهمة» في أمرين: «أولهما تخليص الأمة من قيودها 
السياسية حتى تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استقلالها وسيادتها. 
وثانبهماءبناؤها من جديد لتسلك: طريقها بيخ الأمح وتتاقس غيرها في 
درجات الكمال الاجتماعي). وحين دعاهم إلى تحديد الطريق الذي ينبغي 
عليهم سلوكه لم يتبيّن لهم إلا أحد سبيلين: «فأما الأول فطريق الإسلام 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيته. وأما الثانى فطريق الغرب ومظاهر 
حياته ونظمها ومناهجها». والعقيدة التي يختار هي بطبيعة الحال «أن الطريق 
الأرنة طريق: ساقم ودر عنم وا قبر ات نهر الظري يجيد الاق بجي أذ 
يسلك وأن توجه إليه الأمة الحاضرة والمستقبلة»!"'2. والإسلام «نظام شامل 
يتناول مظاهر الحياة جميعاً: فهو دولة ووطن؛ أو حكومة وأمة» وهو خلق 
وقوة» أو رحمة وعدالة. وهو ثقافة وقانون. أو علم وقضاءء وهو مادة 
وثروة» أو كسب وغنىء. وهو جهاد ودعوة. أو جيش وفكرة» كماهو 
عقن ما نقة و7077 وهم اوسني القاوو على بضاغ وده الاعية او 
«الجماعة» التى زعزعها نظام تعدد الأحزاب السياسية وتناحرها. ومع أن 


حسن اليناء طْ 7مك مؤ سسة الرسالة. )١ 4١‏ ص و1 , 
(5١)«رسالة‏ التعاليم» ») في : المصدر نفسه.ء ص 505. 
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حسم البنا دعا إلى تقوية الروابط نين الأقطار الاسلامية كلها وخاصة 
العردية .مها #تمهيدا للتفكير الجدي العملى فى أن النخلافة الضاتة”7 2 
إلا أنه لم تاق جدل حول «نظام الخلافة». ذلك أن ما كان يشغل باله 
قبل هذه المسألة هو إقامة «حكومة إسلامية» حقيقية. فقد لاحظ أن ثمّة فى 
حياة المسلمين الاجتماعية حالة «فصل عدن جين الدمن والدولةه نواد 
اللعيتالة 0 نقتت عند مخلارد الحدل التطرق الدائمن أن عند درك الرضيى 
والاستسلام إلى قول الدستور إن «دين الدولة الإسلام». إن البعد 
الاجتماعي ‏ السياسي أمر لا يمكن أن يتطرق إليه الشك» وهذا يستلزم 
إقامة حكومة هي قاعدة من القواعد الأساسية للنظام الاجتماعي الذي حمله 
الإسلام إلى البشر. ذلك أن الإسلام لا يقبل الفوضى ولا يسمح بأن تبقى 
الجماعة الإسلامية بلا إمام. ولا شك في أن من «ظن أن الدين» أو بعبارة 
أدق الإسلام» لا يعرض للسياسة أو أن السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم 
نفسه وظلم علمه بالإسلام» الذي هو شريعة الله. إن الدولة الإسلامية 
صاحبة «دعوة» و«رسالة» لا تقوم في تشكيل إدارة أو حكومة مادية عاطلة 
صماء لا روح لهاء وإنما في ظل «حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها». 
أي في ظل «دولة». وأن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه المسلمون يكمن في 
أنهم قد نسوا هذا الأساس ففصلواء عملياء الدين عن السياسة. على الرغم 
من اعترافهم بالارتباط الدقيق بينهما. ومع أن الدستور المصري ينص 
صراحة على أن «دين الدولة الإسلام» إلا أن هذا النص «لم يمنع رجال 
السياسة وزعماء الهيئات السياسية أن يفسدوا الذوق الإاسلامي في الرؤوس» 
والنظرة الإاسلامية في النفوس» والجمال الإاسلامي في الأوضاع» باعتقادهم 
وإعلانهم وعملهم على أن يباعدوا دائما بين توجيه الدين ومقتضيات 
السياسة. وهذا أول الوهن وأصل الفساد». أما الحل فيكمن» على وجه 
التحديد»ء في إقامة اسلطة» أو «حكومة إسلامية» تقوم على القواعد الآتية : 
مسؤولية الحاكم. وحدة الأمة الروحية والاجتماعية في إطار ١الأخوة».‏ 
احترام إرادة الأمة والالتزام برأيها وإرادتها. والتطبيق السليم لهذه القواعد 
يخلق التوازن في المجتمع. ووظيفة «الهيئة التمثيلية للأمة» أن تسهر على 
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ضبط هذه القواعد ورعايتها. وهذا لا يعني بالضرورة اللجوء إلى «الأحزاب) 
لفرز هذا «التمثيل» لأنه على الرغم من أن أحد أسس «النظام النيابي» يكمن 
في «الأحزاب» إلا أنه من الممكن تحقيق هذا النظام من دون اللجوء إلى 
الأحزاب» أي بنظام تمثيلى انتخابى «مقيد» يكون فيه المنتخبون الذين 
سيناط بهم «الحل والعقد) اكمياء احرارا من كل ضغط أو سيطرة تمليها فوة 
خارجية. ويكون لدعاواهم الانتخابية معايير وضوابط شريفة نزيهة يعاقب 
الفيخر 1 وبهذا يقعواتث بحيسرة البيا اقعزانا بلوعيا مخ التصور 
الديمقراطي الغربي» حتى إنه ليصرح هو نفسه بأنه ليس في قواعد النظام 
النيابي ما يتنافى مع الصراة التي وضعها الإسلام رم الحكم. وأنهء بهذا 
الاعتبار. [ تبسر بعيدا عن النظام الإسلامى ولا غريبا ينك وحتى 8 
قضية مسؤولية الحاكم التي يذهب فيها النظام الإسلامي إلى أن رئيس 
الدولة هو المسؤول. وله أن يفوض السلطة إلى غيره كما بين الماوردي في 
الأحكام السلطانية بشأن «وزارة التفويض» و«وزارة التنفيذ». حتى في هذه 
الحديثة» وفى دستور الولايات المتتحدة بالذات. 


لكرو سين البغا لا قعل فى نظام السك والأدولة كىن بيدة 
المبادئ القليلة التي سيستنير بها من بعده كتاب «الاخوان» السياسيون» وفي 
مقدمهم عبد القادر عودة الذي يمكن اعقنا رم« الستطر السياسي» الأكبر 
لجماعة (الإخوان»» وأول من وضع كتاباً كاملا عن المسألة السياسية تكلم 
فيه على الحكومة الإاسلامية ووظيفتها ومميزاتها وعلى الخلافة وشروط 
انعقادهاء وعلى الشورى والسلطات في الدولة الإسلامية”*"'. 


 '"‏ المن الحكم؟» ذلك هو السؤال المركزي عند عبد القادر عودة. 
والجواب عنه ليس عسيراً: «لله الحكم والأمر»! وما على البشر الذين 
«استخلفهم الله في الأرض إلا أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه وأن 


)١7(‏ انظر رسالة «مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الاسلامي ‏ نظام الحكمء» في: البناء 
المصد و قيدةة امن ااا ما 
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يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا بهء لأن «استخلافهم» مقيّد باتباع شريعة 
اللمء:ولان القواذ الذي انزلم على نيه نما انزله لبكون وسور البشونة 
وقانونها الأعلى» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك «هم الكافرون». 
وأولئك هم «الظالمون» وأولتك هم الفا سقو 


والحكم هو «الأصل الجامع في الإاسلام والدعامة التي يقوم عليها 
الإسلام»؛ لأن الإسلام «ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة ونظامء وليس دينأ 
نسب وإنما :دين :ودولة»*”'''.«وكل أمر فى القر ان والبتة يقتضى. تتقيذه 
قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية... وقيام الإسلاء نفسه في ادر التي 
رسمها الله وبيّنها الرسول يقتضي قيام دولة إسلامية تقيم الإسلام فى حدوده 
المرسومة». وأكثر ما جاء به الإسلام من أحكام عملية لا يدخل تنفيذه في 
اختصاص الأفراد وإنما هو اختصاص الحكوماتء. «وهذا وحده يقطع بأن 
الحكم من طبيعة الإاسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودولة». «والدولة 
المثالية في الإسلام هي الدولة التي تقيم مون الن نيا نا مين الدين» فلا يقوم 
الدين بغير الدولة» ولا تصلح الدولة بغير الدين”' '". 


وإذا كان الأصل فى الحكومات أنها «ضرورة اجتماعية لا مفرٌ منها؛. 
فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية. وهذا لا يعني أن يكون الحكام 
000 للحاكمين والمحكومين». فوظيفة الحكومة هى (إقامة أمر الله) 
والحكم بما أنزل الله» ولهذا وجبت طاعة المحكومين لحكوماتهم والقائمين 
عليها ما أطاع هؤلاء أمر الله. وإلا خلع المحكومون طاعة الحكومة. 


والحكومة الإاسلامية حكومة فريدة متميزة» فيها ثلاث صفات لا 
توجد في غيرها: الأولى أنها حكومة قرآنية. القرآن ‏ كلام الله ووحيه - 
دستورها الأعلى؛ الثانية أنها حكومة شورى مقيدة بالشريعة؛ الثالثة أنها 
حكومة خلافة أو إمامة بمعنى «الدلالة على نظام معين من أنظمة الحكم»؛ 
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إذ الخلافة والملك والإامامة العظمى مترادفات تدل على الرئاسة العليا 
للدولة ولا تدل على شيء أكثر من ذلك”"'". 


والحكومة «نائبة عن الجماعة لتقيم فيهم أمر الله ولتشرف على 
مصالح الجماعة». والخليفة أو الإمام هو «١ممثل‏ الحكومة الأول» فهو. 
إذاء نائب عن الجماعة كلها في وظيفة الخلافة التي جعلت لاقامة الشرع. 
لأواما أقابرث: الجماعة التحليفة إلا ليكوؤن ثانا غنينا» :وها اسعيد ؤلا سهد 
سلطانه إلا من نيابته عن الجماعة التى أقامته والتى تملك حق مراقبته ومنعه 
ا الخروج على 000 نا 1 2 

رولاية اضلادة لك زلة ب خسار الماع [السليفةن زه أن ذلك 
ضرورة اجتماعية منطقية» لكن لأنْ القرآن الكريم فرض على المسلمين أن 
يكون أمرهم شورى بينهم. واختيار الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن 
الخلافة ليست إلا «عقد نيابة» بين الجماعة والخليفة» تكل الجماعة إلى 
الخليفة القيام بأمر الله وإدارة شؤونها فى حدود ما أنزل الله» ويقبل 
الخليفة أن يقوم بالأمر في الجماعة طبقاً لما أمر به الله. وما دام الخليفة 
قاتماً بأمر الله وعلى قيد الحياة فهو خليفة: لا حد لمدة ولايته. فإذا خرج 
على أمر الله أو قامت فيه صفة تستوجب العزل كان للجماعة عزله وتولية 
قووه ]اكات اتعيف ولا كه يي 

وبهذه الاعتبارات يصمّ القول إن الحكومة الإسلامية ليست حكومة 
«مستبدة مطلقة»» لأنها مقيّدة بدستور القرآن؛ وهي «ليست من نوع 
الحكومات القانونية» التي تخضع لأنظمة البشر لأن أحكامها من عند الله 
ثابتة دائمة لا تماشي أهواء الحكام أو المحكومين. «وإذا كان أساس 
الحكومات النيابية في العالم هو الشورى. إلا أن الشورى في الحكومات 
الإسلامية لا تشبه في شكلها ولا نوعها ولا الغرض منها تلك الشورى التي 
تقوم عليها الحكومات النيابية»””*'2. وإذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية 
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أن تقيم الدين «فإنها لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية التى يسميها الفقه 
الدستوري حكومات ثيوقراطية. إذ إن الحكومة الإسلامية لا تستمد سلطانها 
من الله وإنما تستمده من الجماعة. وهي لا تصل إلى الحكم ولا تنزل عنه 
إلا برأي الجماعة. وهى مقيّدة فى كل أعمالها وتصرفاتها برأي الجماعة 
اما دام أن الأملكم ل دلت اشر حريعيم تن العيل بولج يداك علوم كل 
أمرهم بل ترك لهم «أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة 
والعامة وأن يعدوا لمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رقيهم 
وإسعادهم وتفوّقهم)., إذ إن «نصوص القران جاءت بالأحكام الكلية 
ورسمت المناهج العامة للحكم والادارة وتركت ما دون ذلك لأآولي الآأمر 
ينظمونه بقوانين يضعونها"'' '. لا بل إنه ليمكن القول في غير تجوزء إن 
الإسلام ترك للبشر الحرية كاملة في ما يأخذون وما يعون ولم يقيّدهم 
إلا بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة فاضلة تسودها 
العدالة والمساواة والحب والتضامن وغير ذلك من المبادئ الإنسانية العليا 
التى لم يعرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء”"'"". 

وكذلك يختلف نظام الحكم الإسلامي عن الديمقراطية في أنه «لا 
يترك مقياس العدالة والمساواة وغير ذلك من الفضائل الإنسانية في يد 
البشر يرسمون حدودهااء وإنما هو الذي يضع المقاييس العلوية للحياة 
البشرية. وإذا كان نظام الإسلام يتفق مع النظام الجمهوري في اختيار 
الرئيس الأعلى للجمهورية فإنه يباينه في السماح بانتخاب رئيس الدولة 
لمدى الحياة»ء مثلما يباين النظام الملكي في تركه الجماعة أن تختار للحكم 
من تراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه. 

وبكلمة» النظام الإسلامي نظام فريد في نوعهء لا يماثله أي نظام آخر 
قديم أو حديث. صحيح أن المسلمين أنفسهم «لم يطبقوا النظام الإسلامي 
بعد وفاة النبي إلا فى عهد الخلفاء الراشدين ثم حولت الأهواء هذا النظام 
الإلهي إلى ملك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الإسلام». لكن الدولة 
استكملت أركانها في عهد الرسول نفسهء إذ بُني السلطان المادي على 
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أساس من السلطان الروحي وتمّت له أركان الدولة الأربعة التي يتكلم عليها 
الفقه الدستوري والإاداري: الشعب» الاستقلال السياسي» الاقليم» السلطان 
أو السيادة. أما غياب التنظيمات الداخلية للدولة مما يتّصل بتعيين القضاة 
والولاة والميزانية والدواوين» وأما السكوت عن التحدّث عن نظام الحكم 
وقواعد الشورى - وإليه استند من حاول أن يشكك في تكوين الدولة 
الإسلامية في عهد الرسول (يعني علي عبد الرازق) ‏ فلا يطعن, و 
000-00 صحتهء في وجود هذه الدولة القائمة فعلاً بقيام أركانها”*''. 


ويجهد عبد القادر عودة بعد هذا في أن يستكمل صورة الدولة 
الإسلامية بالتفصيل في ثلاثة أمور: الخلافة أو الإمامة العظمى» والشورى 
وسلطة الافة و«السلظات في الدولة الاسلا مية. 


وجملة اراء عبد القادرة عودة فى الخلافةء أو رئاسة الدولة 
الامولاسية ا تخرج عما قرّره الفقهاء وصحان الأحكام السلطانية وابن 
خلدون. وهو لا يبتعد عنهم إلا في قضايا قليلة. فوظيفة الخليفة هي (إقامة 
الإسلام»؛ أي إقامة شؤون الدين وشؤون الدولة في الحدود التى رسمها 
الإسلام؛ إذ الخلافة «رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن 
النبي (246)» أو «حراسة الدين وسياسة الدنيا». وإقامتها «فريضة» يأثم 
المسلمون بتركهاء كما أنها «واجبة عقلا» على ما يذهب إليه الإيجي في 
المواقتء.والشروط الواكية قن البخلينة او الافاء عي« الاستلام ».و اللاكورة: 
والتكليف, والعلم والعدل. والكفاية؛ والسلامة» والقرشيةء وهذا الشرط 
الأخير يُختلف عليهء اريس ليها مم من اشتراط شروط أخرى إذا 
اقتضتها المصلحة العامة» أو «ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام». أما 
انعقاد الإمامة فليس لها إلا طريق مشروع واحد هو «اختيار أهل الحل 
والعقد» للامام أو «الخليفة» وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب «الخلافة». 
فهى إذاً «(عقد» بإيجاب وقبول: الإيجاب من أولى الأمر فى الأمة أو أهل 
الشوزرقه دوهن عازه عن اخببار الخليقة» والقيول نو جانب الخليفة الذي 
اختاره أولو الرأي فى الأآمة. أما «إمامة التغلب» التى أثبتها بعض الفقهاء فقد 
فيك أن أنه اللون مزال قري السناعة: لاقني و إكتساف المالجى هرد 
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قواعد الإسلامء «ولو علم الفقهاء الذين أجازوها ما سوف تؤّدّي إليه لما 
أجازوها لحظة واحدة». والآمر نفسه يقال فى الرضى ب «ولاية العهد؛» التى 
ابتدعها معاوية قياساً على «الاستخلاف» الذي أجراة أبنو يكن لغعمرء فإن 
الاستخلاف ليس إلا ١ترشيحاً»‏ من أهل الحل والعقد أو الوحيي» لهؤلاء. أما 
ولاية العهد فتخرج عن ذلك وتخون مصالح الأمة الإسلامية وتسلبها حقها 
فى اختيار الحكام وعزلهم. والسكوت عليها سكوت على الباطل» وخروج 
على أفر لهند وسلطان الخليفة الذي هو أصلا فرد توت غرن الاهةة 
فسيكمة :مق الننابة عن الآمة الاسثلامبة» وحكويعة تععير ناكنة ع التجماعة» 
وللأمة أن توسع حدود سلطان الخليفة أو تضيقها أو تقيدها بقيود وإذا ما 
خرج على رأيها لم تجب له الطاعة. وللخليفة أو الإمام الأعظم أن يستعين 
بغيره للقيام بشؤون الدولة: وزراء ومديرين وقضاة وموظفين من كل نوع. 
وهؤلاء يعتبرون» شرعاء نوايا عن الأمة لا ينعزلون بعزل الخليفة أو موته 
طالما أنهم يؤدون عملهم على الوجه الصحيح. وليس للخليفة قداسة أو امتياز 
عن غيره بأي شيء» ولا شيء يعفيه من تحمل مسؤولية أخطائه؛ فهو خاضع 
للعقاب كأي فرد آخر من أفراد الأمة. ونيابته عن الأمة في إقامة الشريعة 
لسع موقوثة مهةة معينة:وهى :تيفك نا ':ظال غمر الشليفة وكان قادرا على 
اتير #عيله ولوررا ف هنا متم عيي هر لين النبا ياف بوزالك كون ١‏ إذ اتشرر 
حاله». أي إذا انتفت عنه بعض الصفات التى اختير للخلافة بسبب توافرها 
فيه»ء وبخاصة حدوث «جَرّح في عدالته»» وهو الفسق» أو حدوث ١نقص‏ في 
البدن»: كنقص الحواس أو فمّد الأعضاء أو نقص التصرف بأن تفلت الأمور 
من يده ويستبد به غيره أو أن يصير مقهوراً في يد عدو لا يستطيع الخلاص 
منه. وكل هذه الأمور قد فصّل فيها الماوردي والفراء وابن حزم وغيرهم. 


والشورى دعامة مركزية لا من دعائم الإيمان فحسب وإنما يوجه 
خاص من دعائم الحكم الإسلامي؛ وهي واجبة على الحاكمين 
والمحكومين» وقد قرر الفقهاء أنها من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها 
وأن من تركها من الحكام وجب عزله. غير أن الشورى ليست مطلقة وإنما 
هي مقيدة بنصوص التشريع الإاسلامي وروحه. لا تقع إلا في ما لم يرد فيه 


6 المصدر نقشسه © ص 8 11. 


تفي بشن اط إلا تحرج عن حذود الإسلام. ولها فواعد: الأولى أنها حق مقرر 
للحاكمين والمحكومين؛ الثانية أنها من واجبات الحكام وليست حقا لهم؛ 
الثالثة أنها يجب أن تقوم على الاخلاص لله ولرفع شأن الإسلام فحسب؛ 
الرابعة أن المعوّل عليه فيها رأي أكثرية المشيرين لا جميعهم؛ الخامسة أن 
تنصاع الأقلية التي لم يؤخذ برأيها لرأي الأغلبية. فإذا طبقت الشورى تطبيقا 
سليماً تحقق صلاح العالم وأمكن تفادي الإخفاق الذي منيت به النظم 
الدويق اطبة والدكتاتووية “على محل سو اعم 


لكن من همء على وجه التحديدء أهل الشورى؟ إنهم أهل الحل 
والعقد وذوو الرأي فى الأمة الإسلامية «من الملمين بالشريعة الإسلامية 
وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها مما يتعلق بمصالح الأمة»» وتحديد 
عددهم وطريقة اختيارهم يرجع إلى ظروف الزمان والمكان. لكن ينبغي أن 
تتوافر فيهم: العدالة والعلم بمعناه الواسع والرأي والحكمة» أما سلطانهم 
فهو سلطان الأمة نفسها لأنهم في الواقع ثوابها وأصحاب الرأي والنفوذ 
فيها والممثلون لإارادتها. والحكام «ملزمون بتنفيذ ما تفضي إليه الشورى 
وبإقامته على الوجه الذي ارتضاه ممثلو الأمة... وتكون الأمة هي مصدر 
سلطانهم)»”' ". 

أما السلطات في الدولة الإسلامية فتكاد لا تخرج عن خمس : 


)١‏ السلطة التنفيذية. ويقوم عليها رئيس الدولة وهو الامام ويختص 
بها وحده مع من يستعين بهم من وزراء وولاة وغير ذلك؟؛ 

؟) السلطة التشريعية» وهي لأولي الأمر والرأي في الأمة» أي للامام 
وأهل الشورى ؛ 

*) السلطة القضائية؛ ويمثلها القضاة الذين يُوليهم الإمام بصفته نائباً 


عن الأمة؛ 
4) السلطة المالية. والإمام هو الذي يعيّن القائمين عليها ويعزلهم 
ويراقبهم؛ 
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5) سلطة المراقبة والتقويم. وهي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة الحكام 
وتقويمهم وينوب عن الأمة في القيام بها أهل الشورى والعلماء والفقهاء. 

تلك هى نظرية الدولة الإسلامية عند عبد القادر عودة» وفى إطار هذه 
النظرية ات تقريزاث: الكتامه:الدين يدون بالخط الذي 50 أصلا 
حسن البناء من أمثال عبد الكريم الخطيب وطه عبد الباقي سرور ومحمد 
يوسف موسى ومحمد المبارك ويوسف القرضاوي. فعند هؤلاء جميعاً تقر 
صريح أن الاسلام دين ودولة» وأن نصب خليفة أو إمام يقوم على تنفيذ 
الشريعة أمر واجب. وأن مصدر السيادة والسلطة فى الدولة هو الأمة» وأن 
وظمفة السكومة | لاسلاسية جر امه الذين وسياسة الندنياه واف زناه 
الإسلامي هو نظام متميز: لا هو ثيوقراطي ولا ملكي وإنما هو نظام 
إسلامي فحسب”". وعلى الرغم من اقتراب هؤلاء الكتّاب عند كثير من 
النقاط من المفهوم الديمقراطي للدولة إلا أنهم يحرصون على الارتداد عنه 
الى مفهوم النظام (المتميزا الذي هو كر كبن فريك ني «الديني) و«الدنيوي». 
وهم لهذا لا يخفون ميلهم إلى مصطلح الخلافة أو الإامامة على الرغم من 
تأكيدهم أن المقصود مجرد «الرئاسة» و«السياسة» بحسب قواعد الشرع. 
وربما أمكن القول إن محمد المبارك يقدّم لنا الصورة النهائية لفهم أصحاب 
هذا التيار لنظام الحكم الإسلامي». وهو فهم يجد في مؤلفات أبي الأعلى 
المودودي صيغته الفصيف 07 


إن السؤال الأول عند محمد المبارك هو: هل الإسلام» في ذاته وفي 
أصل تعاليمه ومتطلباتهء يقتضى من المؤمنين به إقامة دولة» على اسايية؟ 
والجواب عنده لا شك فيه؛ إذ كل القرائن تشير إلى ضرورة هذه الدولة: 
فمن وجه أول يتضمن القران أحكاماً لا يتصور تنفيذها من دون حكم أو 
دولة تأخذ بها وتعمل على تنفيذها كأحكام الحدود وأحكام الميراث والزكاة 


(20 انظر : عبد الكريم الخطيبء الخلافة والإامامة. ديانة. .. وسياسة : دراسة مقارنة للحكم 
والحكومة في الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي» 6١)؟؛‏ محمل يوسفف موسى»؛ نظام الحكم في 
الإسلام ) ط ؟ (القاهرة: دار المعرفة .)١94514‏ وطه عبد الباقي سرورء دولة القرآن (القاهرة: 
المكتية العلمية ومطبعتها. .)١955١‏ 


(؟"7) أبو الأعلى المودوديء نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (بيروت: 
دار الفكرء /11"81ه/ /1951م). 
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والدعوة إلى الجهاد والأحكام المتصلة بالحاكم نفسه وبالرعية. ومن وجه 
ثانٍ لا بد للتصور العام للوجود الذي صاغه القرآن من أن يتحقق في إطار 
حيوي واجتماعي ينميه ويرعاه ويغذيهء وهذا لا يتم إلا بدولة إسلامية. ومن 
وجه ثالث كثيرةٌ هي الأحاديث النبوية التي تُلزِم بأن يكون الحكم إسلامياً. 
وأخيراً إن النبي نفسه قد أقام دولة أجمع على حفظها واستمرارها المسلمون 
جما 1 6ن 


والغاية من إقامة الدولة الإسلامية «حماية مبادئٌ الإسلام. وخاصة 
عقيدة التوحيد التي هي الوسيلة الإيجابية لتحرير الإنسانية» وتنفيذ شرائع 
الإسلام لقيام المجتمع الإنسانى على أسس العدالة والتعاون والتكامل 
والمثل الأخلاقية العليا)”* “. 


ودولة الإسلام دولة اعقائدية»4». أو (أيديو لوجية». لها قباد ومماهيم 
اعقائدية» تقوم عليها وتضمن تنفيذ الأسس التي تقام عليها: من كرامة 
إنسانية ومساواة وتقيد بأحكام الشريعة ورعاية لمبدأ «الاستخلاف في 
الأرض»» وأخوة في العقيدة والايمان”” ". 


غير أن الإسلام لم يفرض شكلاً من أشكال الحكم محدد التفاصيل 
والجزئيات وإنما قدم «مبادئ عامة» وقواعد عامة هي أهداف مثالية تتطلع 
الإنسانية إلى تحقيقهاء وترك التفصيلات الجزئية والتطبيقات العملية التي 
بسكن أن اتحقونها عه العاف بولقو امن لاتععياف الك رسيي اعكلاف 
أطوارهم وبيئاتهم وأحوالهه'' ". أَبِرَرُ هذه المبادئ الرجوع إلى رأي الأمة 
فى تعيين الحاكم أو رئيس الدولةء بطريقة الاختيار القائم على «عقد» بين 
الحاكم والأمة وعلى البيعة له» والالتزام بقواعد الشريعة وأحكامها في 
الأمور التي ورد فيها نص أو حكم وبالتشريع الاجتهادي المرهون بالشورى 
في ها لأ موجه وعد تإضن 2 زميذا الشورى: وليه الحاكم أمام الله 


(0©) محمد السانك» نظام الإسلام ‏ الحكم والدولة؛ ط 4 (بيروت: دار الفكر العربي». 
1ه من اكد 

(6) المصو تيةه ع اد 

008 لوقيو تتبية افن ١‏ لا ا 
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وأمام الأمة التي لها حق محاسبته ومراقبته ونقده. والعصاو اذ ميدة الكاسن 0 
والعدلء وحقوق الانسان من حماية للنفس والأعراض والعقول والأموال 
والأخلاق والددية والتكافل الاجتماعي»؛ والطاضة للسلطة والحاكم في في 
مقابل التزامه بالشريعة» وفي كل ما يكون فيه للمسلمين مصلحة'"". أما 
ال بصطاج ( نظام الخلاقة) للاشارة إل نظام الحكم السلا مي فينبغي 
ألا يفهم ضكة اكش سه فقي الاثنادة إلى «رياسة الدولة على الطريقة 
الاسلامية»). وهضو » يعنى الا مجموع (العبادف الأسناضية الكن جاء بها بها 
الإسلام في مصذر يه الاسناسيوة القران والسةن واستنبطه منهما علماء 
المسلمين في كل عصرهء في ميدان الحكم والدولة)”". 


ومع ذلك يفصل محمد المبارك في عناصر تكوين الدولة ويردّها إلى 
ثلاثة: السلطة أو جهاز الحكم الذي يرأسه «رئيس الدولة» أو «الإماما أو 
(الخليفة»؟ والشعب الذي تسوسه هذه السلطة؛ والأرض التى يجري فيها 
حكم هذه السلطة. ويبحث المبارك في هذه العناصر الثلاثة فيحدّد طبيعة 
السلطة والخلافة بالاحالة إلى مفاهيم الماوردي» ويبيّن مهمات رئيس 
الدولة وشروط اختياره بما لا يخرج عما ورد في كتب «الأحكام السلطانية» 
وعمسا ضون أن اشاقن اليس عين القادر: عودة؛ ثم يتكلم على السلطات وجهاز 
الدولة ويكرة: اليه اللشديك بيد الشالظة النشويعة: والسلظة التفعاتة 
والسلطة التنفيذية”” "» ويتابع القاضي أبا يعلى الحنبلي وابن تيمية في 
مسألة وظيفة الدولة فيجعلها في «تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي». 
وفى إقامة العدل القضائى وفى تحقيق الكفاية المالية والاقتصادية للفرد 
والمتمة"رائى كنيو وغرة الاساكم بالتجديا وشمابته سن كل ارات 
وهو ما يسميه بالوظيفة «العقائدية الأخلاقية») ‏ وفى تولية القائمين بوظائف 
اللإولة وكتور نيا بون اهل الكياية وال مان ْ 


ويتكلم المبارك على الأمة من حيث هي عنصر مكوّن ثانٍ للدولة فيرى 
أنْ الأمة في المفهوم الإسلامي «مجتمع إنساني يقوم على الأساس العقائدي 


(0) المصدر نفسه.ء ص .65١-59‏ 
رم م) المصدر نقسة ) ص 21 
)090 المصدر نفسه ) ص ا دم 
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الع 1 كك أن هذا المفهوم (مفهوم إنساني' يباين المفهوم 
القومي «المتخلف»» «الجامد» للأمةء ويتفق تماما مع الاتجاه السائد في 
عالم اليوم من نبذ للتجمّعات القوميّة وتوجّه نحو التجمّعات القائمة على 
الأفكار والنظم العقائدية. وهذه الأمة التي تقوم عليها الدولة لها حقوق 
ترعاها الدولة» إذ ليس الحكام إلا «وكلاء» أو «نواباً» للأمة» وهذه الأمة ‏ 
أو الشعب ‏ هي صاحبة السلطة وإن لم تكن مصدرا للتشريع إلا في ما 
دخل في باب الاجتهاد والرأي في ما لم تحدّده المصادر الأصلية للشريعة. 
دبعن حدرن اتات ل اع اندو ممق السياة وجرت النفين»: رعو 
القملك والكتيمب:وحق المسناو8» والرية الشخصية قن سيدرد التترعة 
وحرية الدين والاعتقاد والتفكير والرأي والنقد والحرية السياسية”. 


لكنّ الحقيقة هى أن هذه الحريّات التى يقرّرها محمد المبارك تظل 
حريّات مقيّدة بمبدأ عدم الخروج على عقيدة الدولة أو الدعوة إلى عقيدة 
أخرى مخالفة؛ إذ هذا «تمرد» على نظام الدولة ودعوة للانتقاض عليها 
وإلى إزالة صفتها الإسلاميةء وما على الذين يكفرون بالإسلام وعقيدته 
وشريعته إلا أن يخرجوا من انتمائهم لدولة تقوم على أساسه ومن مجتمع 
يوهت عه ومثمانيك على اساسة إلى دولة الخرق و مجتمع ا وفي رأي 
محمد المبارك أن أي حرية تمارس فى الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن 
مورب فن الوقاسين الى معادها اسلا أن أن حعدضن للرسالة الأسامية 
المنوطة بالدولة: رسالة الدعوة إلى الإإسلام وحمايته ونشره وضمان سيادته 
سيادة مطلقة في جميع مرافق الحياة الاجتماعية. وأخيرا يتبئّى محمد 
المنارك قفن امن ارهن الدولة »دوهي العتهر الغالث المكون للدولة»: الحفية 
الققوم بين قاو لاتداقة )لدان الكقركء :ورتين أن كل ما سوق ,ذال ااا 
فهو دار كفر أصحابها إما في «حال هدنة وسلم» مع المسلمين بسبب 
معاهدة معقودة. وإما في «حال حرب» فهي بذلك دار حرب. وأما أرض 
الدولة الإسلامية فتحصل لها بأحد سببين: فإما أن يسلم أهلها وهم عليها 
فتصبح دار إسلام؛ وإما أن يفتحها المسلمون فيقوم فيها حكم الدولة 


(*5) المصدر نفسه.ء ص .٠١١‏ 
(]) المصدر نفسهء؛ ص .١155-1١١6‏ 


الإسلامية وتطبّق فيها أحكامها. وعلى الدولة والأفراد حماية حدود هذه 
الدار بالقوةء وعلى المسلم الإقامة فيها. أما السكنى في دار الكفر فلا 


تجوز إلا لسبب اند 


بالصفات الآتية: الدولة في الإسلام دولة عقائدية رابطتها عقيدة وفكرة 
إنسانة لا 53 و السيادة أو م الثروة ا المتحك العسكري 0 إلن 
وححذده ه وإقامة ل بين الاي جد والدواة الاسلامية دولة حضارية 
ذات فعاليات علمية وعملية. مادية وعقلية ونفسيه» وإنسانية عالمية؛ وهى 
قولة قايية الاسين معطورة الأشكان تيا لاشدلات: الأجو التو دل الأطوان 
الاجتماعية الثقافية 0 والحقيقة أنه عتد هذا المستوى من التعميم بصبح 
الاتفاق بين «الدعاة الساشيين » وبين اغلماء الدين» اننا ا ييف ل 057 


- لكن صورة هذا التوتر الراديكالي الديني لا يمكن أن تكتمل في 
الحقيقة إلا با وخال: المسافيات: الاسافية التى قدذهها مفكر فلسطيني ناشط 
في القدس منذ مطلع التجس افيه نييما جا ببانسا معدت الكلية 
هدف صراحة إلى إقامة دولة إسلامية وإعادة «الخلافة»)» ويعلن الحرب 
على جميع الأنظمة السياسية السائدة في العالم العربي على نحو لا هوادة 
فيه. ذلك المفكر هو تقي الدين النبهاني» والحزب الذي أسسه هو ١‏ 
التحرير الإسلامي» الذي يقابل عمليا ونظريا «جماعة الأخوان المسلمين». 


وترجع 'الكتاباف: والمتشورالقه الأرلى التتى انديع الكبواتي .ونعزان :لك 
عام .١407‏ وقد حمل كتابه الأول عنوان الدولة الاسلامية. وفي هذا 
الكتاب 0 جاء بعد كتاسب عبد ادر عودة 1 المصمد السياسية 


(9) المصدر نفسه؛ ص .1751-1١7١5‏ 
(54) المصدر نفسهء» ص .١54 - ١77‏ 
١91/1‏ ). 
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الإسلامي. وفي العام نفسه نشر كتابا آخر وسمه ب نظام الحكم في الاسلام 
وحدّد فيه بالتفصيل الكامل طبيعة هذا النظام وأجهزته. ثم لم يلبث أن 
ذهب إلى أبعد من ذلك في كتابه نظام الاسلام الذي اشتمل على فصل 
خاص ب (مشروع الدستور) مكون من تسع وتسعين مادة دل المواد الأربع 
غفنرة: الآولى .منه #أحكاما عافة» للزسفون. :وهذ] كله يقدّم لنا أوّل مخطط 
كامل جاهز للدولة ونظامها ظهر في الفكر الإسلامي المعاصرء وهو مخطط 
نتفّق م بم الأفكار التي اناق إليها غنك القادن عوةة غير أنه أكثن 
تتحديدا ووقة مط ووضوحاً واكتمالاً وراديكالية. وعلى ركم عن أن 
أفكار النبهاني كانت عند وت الخمسينيات هي الأفكار التي تميّز بها دعاة 
حزبه الذي انتشر انتشاراً واسعاً في حقبة الخمسينيات في منطقة الشرق 
الأوسبظ العريينة(فسيظين بوالآرون وسووية كان واتعراق)+. إلا أله من 
المؤكد أن هذه الأفكار قد كان لها تأثير واضح في عدد من مفكري 
(الاخوان المسلمين») من أمثال سيّد قطب ومحمد المبارك وغيرهماء وذلك 
على الرغم من التباين المنهجي بين هاتين الحركتين اللتين تنطلق إحداهما 
من عملية تغيير الفكر والمفاهيم وبناء الدولة من أجمل تحقيق «النهضة», 
بينما تنطلق الأخرى من عملية التغيير الأخلاقي والتربوي «الديني» الشامل 
أي السلوكي للفرد من أجل إصلاح المجتمع والنهوض به. 


يؤكد تقي الدين النبهاني أن الإإسلام جاء للعالم بمفاهيم جديدة عن 
الكون والانسان والحياة والقيم تخالف المفاهيم القديمة كل المخالفة. 
وفوض. .علبي المسلمين 3 تغيير مفاهيمهم القديمة عالالة:! م بالمقاهيم 
الكليده فحسب وإنما يا تخيو المفاهيم القديمة عند باقي النامن:» :وذلك 
بأن حمّلهم مسؤولية هذا التغيير من خلال نشر دعوة الإسلام. وقد جعل 
الإاسلام مهمة المسلم الأصلية في الحياة هي حمل هذه الرسالة والدعوة 
إليها وجعل المثل الأعلى للحياة عند المسلم رضوان الله الذي لا ينال إلا 
بعمل المسلم من أجل «هداية الإنسانية ا الإسلام». وهذا لا يتأتى إلا 
بفضل «سلطان» أو اسلطة)» تقوم عليهء وهذه السلطة هي «الدولة 
الاسلافية): :زيو كن التبهاتن ان مخ طبيعة الدعوة الإسلامية أنّها اتقسر 
الإنسان والدولة على القيام بتبليغها» إلى الئاس كافة» لذا #كانت مهمة 
الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لانشائها وإلى أن تقوم الساعة هي 


4 


العسلفون قادة الدنيا ذكاتة الدولة الإاسلامية فائذة العالم لخيره وسعادته 
لمأ فى الإإسلام من مؤهلاات العمادة وأسياب الا 52 


ويرى تقي الدين النبهاني أن الدول التى تحكم العالم اليوم» رأسمالية 
واشتراكيةء تقوم على أساس مادي مخيقه وقطية الظينة منبثقة عن عقلية 
مادية لا يراعى في تطبيقها أي وجه للروح. نوي تكن ,زدللف جنار 
المادية من أن تتحكم بالبشر. وهذا أمر قد أوقع البشرية في «أزمات 
روحية» أنتجت شقاءً نفسياً مهلكاً وشروراً منتشرة في كل مكان. «لذلك كان 
لا بد» لإنقاذ العالم» من دولة تقوم على أساس روحي» وتمزج الروح 
بالمادة وتمكن للحضارة الروحية وتجعلها هى السيد فى الحياةء والدولة 
الانتلامية هي وسادها التق تستطيع أن نمتع هذا الأمر الجليل» الذا كان 
قيامها أمرا لازما. 


وفضلاً عن ذلك فإِنْ المسلمين اليوم في حالة من التأخر والانحطاط 
والبعد عن تعاليم الإسلام وأحكامه. وهم !خاضعود لنظام الكفر في بلادهم 
وتطبق عليهم أحكام الكفر وتتحكم فيهم الحضارة المادية. وديارهم حسب 
حكم الشرع ديار كفر وليست ديار اسلام». لذلك كان «لزاما عليهم أن 
يقوموا بإيجاد الدولة الإإاسلا مية لتطبق عليهم أحكام ابام و كان 057 
عليهم نصب رئيس للدولة هو الخليفة. وزيا كترعيا وعقلياء «لآن ماهو 
واجب من إقامة الحدود وسك النغور لا يتم إلا به 6 ولأن الحكم بما أنزل 
الله لا يكون ولا ينفذ الا بوجوذه» ولآن جلب المنافع للامة ودفع المضار 
عنها لا جات إلا 0000 بود" والمسلمون لس سنن نا الدولة 
الاسلامية ويؤدوا البيعة لر ئيسه|40). 


و لنسن المقصود دولة إسلا ميه شكلية أو مجردة وإنما دولة أسلا مية 
تطبق أحكام الإسلام باعتباره نظاماً منبثقاً عن العقيدة الإسلامية ومشبعاً 


(0) تقي الدين النبهاني. الدولة الاسلامية (دمكيو: مطابع المثارء اهم 1967م), 


1 7 
(/41)المضدن نسه» تهنى 15617 


(58) المصدر نفسهء ص ,.١1557‏ 
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ب (الفكرة الإسلامية» و(النفسية الاسلامية» «والعقلية الاسلامبة». فبهذا 
«تنبعث حوافز الحياة من داخل النفس فتوجد البيئة الذهنية والنفسية 
والاجتماعية التي تكفل التشريعات والنظم والقوانين الإسلامية»؛)» وتحدث 
فو اإقكواء لاحدويها» :رن الحناة الاحلاية ا 


وليس لأحد أن ينكر أن الإسلام دين يقوم على الدولة» أو أن يدعي 
أن دولة الإسلام هي دولة «روحية» فحسب أو أن الدين في الإسلام غير 
الدولة» فالشريعة الإسلامية تنادي صراحة بوجوب وجود الحكم 
والسلطان». وآيات الحكم والسلطان في القرآن دليل صريح على أن للاسلام 
دولة» وأن الحكم ينبغي أن يكون بما أنزل اللهء والتشاريع الحربية 
والسياسية والجنائية والاجتماعية والمدنية ماثلة في القران بوضوحء. فمن 
اذى يكن ما ونيا مر سكا وما العمل في النصوص التي هي صريحة 

في الحكم؟ إن الإسلام نظام للدولة بوالحياة: والامة ولا يمكن للاسلام أن 
كرت ترحرةا 111/1 كان حا فى دولة ستائيية نقد عكري 7 


لكن كيف تقوم الدولة الاسلامية؟ إن الطريق الوحيدة لاستئناف الحياة 
الإاسلامية وإقامة الدولة الإسلامية فى رأي النبهانى هى «حمل الدعوة 
الاسلامية» إلى جميع الأقطار والمجتمعات وتثقيف المجتمعات بالمفاهيم 
الاسلامية الصحيحة » وتفاعل «الدعاة) مع مجتمعاتهم من أجل إيجاد وعى 
عام بالإسلام ورأي عام له ومن أجل تحويل هل! التفاعل 5 ا(احركه كفاح' 
تستيدف إيجاد الدولة الإاسلامية» تماماً كما فعل الرسول 9ع حين أنشأ 
الدولة الإإسلامية أول مرة. . وهذا د يعني البحث عن إقليم يصلح لأن يكون 
نقّطة ابتذاء نيدأ منها العمل » ثم تيخل نقطة انطلاق شر الذعوة في أقطار 
العالم الإسلامي الأخرى. وللنمو من أجل تكوين الدولة الإسلامية 
الكبرى التي تحمل رسالة الإسلام للعاله”'*'. وحمل الدعوة الإسلامية 
يتطلّب بناء قيادة فكرية إسلامية قوية صريحة جريئة تتحدّى كل ما يخالف 
الإاسلام من أوضاع ومفاهيم. ولا تتساهل في تنفيذ الإسلام تنفيذاً كاملاً 


(59) المصدر نفسهء؛ ص .١05‏ 

(60) تقي الدين النبهاني»ء نظام الحكم في الإسلام. ط ؟ (القدس: فتشووات عرزت التحري : 
اهم 957١ام)ء‏ حن. 1-7 : 
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ولا تفرط ولا تتساهل ولا تهادن أحداً في أي قضية من قضايا الدعوة”'. 
ويقوم الحكم في الإاسلام» في رأي النبهاني على أربع قواعد: الأولى 
أن السيادة للشرع؛ الثانية أن السلطان أو الحكم للأمة؛ الثالثة أن نصب 
خليفة واحد لجميع المسلمين» نائباً عن الأمة في الحكمء هو أمر واجب 
على الأمة؛ الرابعة أن للأمة حق الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية 
لمعالجة مشاكل الحياة إذا توافرت شروط الاجتهادء أما حق التشريع فهو 
للخليفة وليس للأمة؛ إذ له «أن يختار الأحكام الشرعية من أقوال المجتهدين 
ويلزم القضاة والحكام العمل بها دون غيرهاء وله أن يستنبط الأحكام 
باجتهاد صحيح ويلزم أتباعه العمل بها/”“'. وفي كل الأحوال «الشورى حقّ 
لجميع المسلمين على الخليفة»» فلهم عليه أن يرجع إليهم في أمورهم التي 
تجب فيهأ العو ولأهمية الشورى القصوى جعل النبهاني ( مجلس 
الشورى) الى برجم إليه الخليفة :في امون الأمة الركنالاون مين أركان 
جهاز الحكم أو الدولة السبعة وهيى: مجلس الشورى. رئيس الدولة» الهيئة 
التنفيذية (المعاونون). الجهاز الاداريء الولاة. القضاة. الجيش. وهو 
يؤكد أن هذه الأركان كلها قد أقامها النبي نفسه في الجهاز الذي نظمه 
للدولة الإسلامية. ولعل مما يجدر الوقوف عنده من أمر هذا الجهاز أن 
أعضناء مجلس الشورئ,وتتخبون انشكابا ولا يضح أن يغيدرا تغبينا لأنهب 
(وكلاء في الرراف ع الشاسن وهم يعكلون الأفراة والتحمياهات في أقطارهم 
وبقاعهم). وكل مواطن في الدولة له أن يكون عضواً في مجلس الشورى 
رجلاً كان أو امرأةء مسلماً أو غير مسلو”**'. أما صلاحيات هذا المجلس 
فهيى: إعطاء الرأي في التشريع» ومراقبة الحكم ومناقشة الخليفة ومحاسبته 
في شؤون الحكمء ومراقبة الولاة ومعاوني الخليفة. وللمسلمين من أعضائه 
تر شيح الخليفة ليتمٌ للأمة انتخابه ومبايعته. ورئيس الدولة «هو الذي ينوب 
عن الآمة في السلطان أو الحكم وفي تنفيذ الشرعء وهو الذي يضع الأحكام 
الشرعية موضع التنفيذ أي يجعلها قانوناًء وهو الذي يتولى أمور الأمة 
(0؟5) تقي الدين النبهاني» نظام الإسلام (القدس: مطبعة دير السريان» ,)١957‏ ص 01. 
(0) المصدر نفسهء ص ”487» والنبهاني» نظام الحكم في الإسلام. سن 15 


(:6) التبهانيء نظام الحكم في الاسلامء ص 15 
(هه) المصدر نشسة 6 ص حم 
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ويرعى شؤونهاء وليس هو رمزأ لها ولا مصدرا لسلطانهاء بل هو المنفذ 
لشرع اللهء ولا نعتبر رئاسته إلا إذا كانت معطاة له من الأمة» ولا تتجب 
طاعته إلا فى حدود الشرع''“'. ولرئيس الدولة صلاحيات واسعة في حدود 
الشرع: فهو الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية والولاة» وهو الذي يعيّن 
جهاز الحكم ما عدا مجلس الشورىء وهو الذي يجعل الأحكام الشرعية 
قوانين سارية ملزمة بتبنيه لهاء وهو الذي يضع ميزانية الدولة» وله أمر 
إعلان الحرب وعقد الصلح والمعاهدات. وله سائر المسائل المتعلقة 
بالسياسة الخارجية. «وإعطاء رئيس الدولة هذه الصلاحيات الواسعة لا يعنى 
مغللا أله قداامية إى أن لصفا ليله لأنه الا يوني فى ملطية عق للقي ييل 
كو قي مناظلت عن الأيناوعر ذلا مه كلها أن #بحاسية على اتصيرفا ته نح شنا 
الايهداد والتقووسن ينفيان عن اللي أما مدة رئاسته فغير معحذدة 
بزمن وهي دائمة ما دام قائماً على تنفيذ الشرع غير مخل به فإن أخل وجب 
عزله. «ويعزل بحكم شرعي صادر عن هيئة قضائية هي محكمة المظالم»؛ إذ 
هذه المحكمة هي التي تستطيع أن تفصل في أمر تطبيقه أو عدم تطبيقه 
الإسلام. وهي التي تفرق بين ما يوجب عزله وبين ما لا يوجبه. «وإذا لم 
يخضع لحكم محكمة المظالم كان متمرداً على حكم اللهء وكان على 
المسلمين أن يخلعوهء فقد حلت بيعته من أعناقهه:”*2. وإذا أصبح أن 
السلطان للأمة وليس لرئيس الدولة فإن نظام «ولاية العهد» الذي أخذ به 
معاوية هو «نظام منكر» في النظام الإسلامي وهو مخالف له كل المخالفة» 
وما فعله أبو بكر لعمر لم يكن ولاية عهد بل كان انتخاباً من الأمة في حياة 
رئيس الدولة ثم حصلت له البيعة**. 


ولا يدع النبهاني ركناً من أركان الدولة إلا فصّل فيهء مستلهماً على 
الدوام الأعصر النضئ؟» ف ككنب (الأحكام السيلطاتيةان وسمة دنا بعضص 
المصلطحات القانونية الحديثة على طريقة عبد القادر عودة. وهو يبلور 
أفكاره في الدولة في صبغة مشر وع للدستور ل 35 مواده طبيعة نظام الحكم 


(6) المضيدو لضفن 1 
(/ا21) المصدر نفسه؛ ص 59-78. 
(58) المصدر نفسهء ص .4١‏ 
(09) المصدر نفسهء ص .١١56‏ 


وأركانه السبعة (من المادة ١6‏ حتى المادة 484)». والنظام الاجتماعي للدولة 
(من المادة ١٠١٠‏ حتى المادة *١١)غ6‏ والنظام الاقتصادى للدولة (من المادة 
١‏ حتى المادة /ا6١)»‏ وسياسة التعليم (من المادة ١١4‏ حتى المادة 
8 ؛» والسياسة الخارجية (من المادة ١7٠١‏ حتى المادة 2''147. ويتوّج 
هذا كله بتكرار القول إن هذا النظام قد بني على أساس روحي هو العقيدة» 
وإن هذه الدعامة هى بساني دولته وهى أساس شريعته. أما الأخلاق فلسبت 
هي أساس قيام المجتمع والدولة وإنما هي نتيجة «للأفكار والمشاعرا 
وتطبيق النظام أو تطبيق الإسلام بصمةه لق ما «(ضمانة تطبيق الإسلام) 
وحسن تنفيذه فهي «تقوى الله» في نفس الحاكم. لكن لما كان الحاكم 
عرضة لآن تجافيه التقوى كان لا بد من «وسيلة مادية» تجبره على التنفيذ. 
وهذه الوسيلة هى الأمة. «غير أن الأمة ‏ وهى الوسيلة العملية فى الدنيا 
لتنفيذ الإسلام بمراقبتها للحاكم ومحاسبتها له تحتاج إلى أن يقوم فيها 
«تكتل) يجسد الفهم العميق للعقيدة الإسلامية والخوف الشديد من اللهء 
ويعمل على تثقيف الناس بالثقافة الإسلامية (المركزة» التي تبني «الشخصية 
الإاسلامية» للأمة. وهذا التكتل هو الذي سيوقظ الأمة يقظة دائمة ويجعلها 
تطبيقه. وهذا التكتل هو «الحزب المبدئي» الذي يقوم في الأمة على أساس 
الإسلام ويجعل من «الدعوة؛» عمله الأوحد. وهذا الحزب القائد للأمة 
سيكون «الرقيب» على الدولة والحامل لدعوتها.ء وطريقه لحمل الدذعوة هو 
(الطريق السياسي»”'''. وإذاء فالضمانة الحقيقية لتطبيق الإسلام وحمل 
دعوته وإحسان تطبيقه هو «الحزب السياسي الإسلامي)””"2. 


وتحقيقاً لهذا الغرض قام «حزب التحرير الإسلامي» في عام 21907 
ونهج نهجأ راديكالياً في دعوته «السياسية» لإعادة قيام الدولة الإسلامية» 
وفى نقده الاستفزازي العنيف للأنظمة السياسية العربية القائمةء» واتخذ من 
«المنحابيةة مع هذه الأنظمة ومع المجتمع نفسه سياسة مبدثية له» فنجم عن 

( النبهاني» نظام الاسلام. ص .١١7 8١‏ 

.١1١15 1١١5 المصدر نفسه؛ ص‎ ١( 
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و 


ذللن ولاسينات أخرى م يتسع المقام هنا لتحليلها؛ تضاؤل نفوذه وانحسار 
مذاءة على بحو يدن باندثاره. 


ومع أن متابعة التأثيرات التاريخية لا تهمنا هنا بشكل خاص فإنه من 
الضروري أن نلاحظ أن واحداً من التأثيرات الأساسية التي كانت لأفكار تقي 
الدين العبهانى قد تمثل في إحداث تعديل جوهري في فكر أحد مفكري 
(الإخوان المسلمين) البارزين جداء أعني سيد قطب. ذلك أن هذا المفكر 
الذى مدا وجهته في مدرسة (الإخوان) 0 بقضية (العدالة الاجتماعية 
في الإسلام) هاا ليك أن اكعشن. .ووو «الفعة المشعار 0 في إحداث عملية 
الففيين: كنا اكتشفه أن هيبدا (حاكمية الله» الذي يقوم عليه النظام الإسلامي 
بأسره لا يمكن أن يتحقق بمجرد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب ضمن 
«الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلةً)7؟''. وإنما بصعي 
لتحقيقة قيام «وجود فعلي» للاسلام. وهذا لا يتأتى اه ا الحسلهين نظريا؟ 
وإنما بأن «تتمثل القاعدة النظرية للاسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي 
حركي منذ اللحظة الأولى. . . منفصل ومستقلٍ عن التجمّع العضوي الحركي 
الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. أما محور التجمّع الجديد فهو قيادة 
جديدة تردٌ الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه 
وشريعته»» وتخلع كل ولاء للتجمع الحر كي الجاهلي. وتحصر ولاءها في 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة””*'' التي 
تهدف إلى وضع حدّ للمصالحة مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض 
والأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان» وإلى «نقل الناس من الجاهلية إلى 
الإسلام»: فإما الإسلام. وإما جاهلية. وإما حكم الله. وإما حكم الجاهلية! 
ويترتب على هذا الموقف أن «المنهج الإسلامي في الحكم ينبغي أن يعامل 
المجتمعات القائمة معاملة المجتمعات الجاهلية» أي إن مشاكلها ليست هى 
الأصل الذي ينبغي على الشريعة أن تلاحقه. فالاسلام «لا غلاقة له بما يجري 
في الأرض كلها اليوم) لآن الحاكمية ليعت لهه والدين يستفتون». بحسن :نية 
أو بسوء نية» في شأن المشكلات القائمة أو المستجدة» هم هازلون. والبديل 


(54) سيد قطب. معالم في الطريق (القاهرة: دار الشروق؛ ,)١948١‏ ص 190. 
(56) المصدر نفسهء ص 7-5162 .١‏ 


الوحيد لهذه الأوضاع الزائفة هو أولا وقبل كل شيء قيام مجتمع إسلامي 


ِتَحْذْ الإاسلام شريعة له ولا تكون له شريعة سواه" ''. 

ونحن قد لا نتبيّن فقط فى هذه الأفكار بذور نزعة «انشقاق» داخل 
الاتجاه العام لمنهج (الإخوان المسلمين) في الدعوة ‏ قد لا تكون «جماعة 
المسلمين» (التكفير والهجرة) التي أعلن عن وجودها في مصر عام ١48٠‏ 
إلا تجسيداً لها وإنما نتبيّن فيها أيضاً وبصراحة رفض الاتجاه «الوسطي 
الأفعةالى الدع ديرف بالصيقة الفائلة + تيادة الشريطة الاشلاية مصيلد 
رئيسي للدستور أو التشريع»., أو بالصيغة القائلة: إنها «المصدر الرئيسي 
للتشريع». إن واقع الحال هنا هو ما عبر عنه كاتب راديكالي آخر هو يوسف 
القرضاوي حين قرّر أن «الحل الإسلامي» المنشود يعني. على وجه 
التحديد» قيام «مجتمع إسلامي خالص للاسلام»» شرطه الأول قيام دولة 
إسلامية أو حكم إسلامي خالص» التشريع ا هو «الموجّه الفذ» له 
وهو «المرجع الأوحد؛ لكل أحكامه”"''. إِنْ الحلّ الإسلامي هو الذي 
يطو كل الأوضاع وكل الأنظمة لأحكام ليام وليس هو الذي يطوّع 
الإسلام لأوضاعه وأنظمته)!*". 


اال سكام فالقضية و اا 
ب ليا و را 1 فين قعية على قبل ارارق 
التي ترد د الدية الو داكرة الروح وتنحي السياسة من عالمه» وبين نقيضها 
الذي يجمع بين الطرفين ويجعل من 06 الدولة الاسلا'مية والخلافة امرا 
لا يخضع لاي صورة من صور التساهل أو المهادنة. كان لا بد من خروج 
مركب وسيط يضع الآمور وضعا اخر. وقد تبلور هذا المركب في تيارين 
أدعو أولهما بالتيار «التشريعى». وأدعو الآخر بالتيار «الإنسانى». 


ونرجع بذور القبار التشريعي ان علي أو الفتوح الذي أكد في عام 


(17) سيد قطبء. الاسلام ومشكلات الحضارة (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 2))١937‏ 
ص ١١6١‏ وجدعانء أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث)» ص 47١‏ -457. 

(0) يوسف القرضاويء الحل الإسلامي: فريضة وضرورة (بيروت: مؤسسة الرسالةء 
8) ص 5ق 

(54) المصدر نفسهء ص 560. 


6 أن المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية توافق الزمن الحديث» 
زمن التمدن والترقي» وأن للأحكام والروابط التي في القوانين الحديثة 
الوضعية ما يقابلها في الأصول الإسلامية"؟'. : 3 على الفكرة نفسها 
الشيخ عبد العزيز جاويش الذي اطلق وها 7 وه الشعاد: (الإإسلام 
صالح لكل زمان ومكان6”''". غير أن هذا التيار لم ينضج ويتخذ صيغته 
الأولى إلا مع أستاذ القانون المشهور عبد الرزاق السنهوري الذي بدت 
آراؤه» باعتبار ماء وجهاً من وجوه الارتكاس على نظرية علي عبد الرازق 
المتطرفة. فقد نادى السنهوري. بعد عام واحد من توقيع معاهدة ١975‏ مع 
بريطانياء بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة التشريع 
المصري». وطالب بعدم إقصائها من «مصادره» كما كان الحال عليه في القرن 
الماضي» وأكد أن عدداً من «مبادئْ) الشريعة الاسلامية يعتبر متقدّمأ على 
الكيراء تع الغربية نفسها. وفي الوقت نفسه لا يشك السنهوري في أن «الإسلام 
دين ودولة»اء ول ري ا ما وهذا الفقه 
هو الفقه الإسلامي الذي يعتبر «الكتاب والسْنّة» مصادره العليا. وهذه 
المصادر «تنطوي في كثير من الحالات على مبادئ عامة ترسم للفقه اتجاهاته 
ولكنها ليست هي الفقه ذاتها. والقاعدة التي يختارها السنهوري في وضع 
القانون الحديث هي أنه ينبغي أن يشتق من الفقة الإسلامي بحيث يساير 
المدنية وروح العصر. فيجب أن يكون في منطقه وفي صياغته وفي أسلوبه 
فقها لاما خالض] لأ ةد نوها كا اللفواقين القريية كبا ا ل كود 
الخروج عن أصول الفروعة دعوت أن التطوّر يقتضي هذا الخروج. فإِن هذه 
الشريعة نفسهاء بإقرارها الاجتهاد والإجماعء هي من الخصب بحيث تستطيع 
أن تجار كل عامل الل 


وكذلك دعا أحمد حسين المحامي في عام 1978 إلى مراجعة 


(59) علي أبو الفتوحء الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية (خواطر في القضاء والاقتصاد 
والاجتماع) (القاهرة: مطبعة المعارف. »)١108‏ ص © 

(,) عبد العزيز جاويش» الإسلام : دين الفطرة والحريةء كتاب الهلال؛ 79٠‏ (القاهرة: دار 
البادال: 41985 فى 206 

(71) انظر: جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث. ص 7500- 
05,. 
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القوانين التشريعية في ضوء الشريعة الإسلامية وإلى اعتبار الإسلام مصدراً 
للتشريع. وتابع هذا الخطء في العراق». عبد الرحمن البزازء إذ أنكر في 
عام ١94٠‏ مذهب القائلين بإقصاء الشريعة الإسلامية عن قوانين البلاد. 
وأكد أن التشريع الاسلامي يؤمن بقانون التطور ولا ينكر تغير الأحكام 
بتندل الأزمان» وأنه بخصائصه التي ينمرد بها يتميز عن سواه من القوانين 
الحديثة ويعلو عليها. أما الخروج من حالة الانحطاط التي تعانيها الأمة 
العربية والإسلامية فلا سبيل إليه إلا بدولة «عصرية قوية». دولة «عصرية 
تقدمية» تؤمن بروح الإسلام... دولة إسلامية لا كهانة فيهاء اشتراكية 
لكنها في منجاة من غلواء الشيوعيةء شورية لكنها مبرّأة من نفاق 
الديمقراطية» حرة لكنها بعيدة عن تدنّي الفوضوية”'"". 

والدعوة إلى «دولة إسلامية عصرية قوية» لا تعنى عند البزاز الدعوة 
إلى تكوين «وحدة سياسية إسلامية شاملة». كما لا تهدف إلى 7إرجاع 
الخلافة» فإن قيام هذه الوحدة هو أمر بعيد المنال» ومنصب الخلافة يمكن 
أن يتحول سريعاً إلى ما يشبه «البابوية» في العالم المسيحي الكاثوليكي. 
وهو مايبرأ منه كل مسلم. وفضلاً عن ذلك فإن الخلافة» بالرغم 9 
عراقتها كنظام إسلامي. لصي 5506 الدين التي لا يمكن أن تغير أو أن 
يستبدل بها نظام آخر تجتمع عليه الأمة ويكون فيه صلاحها؛ إذ الشورى 
وإجماع الأمة هما الأساس في هذه المسألة”"". 


ويتفق علال الفاسى . الزعيم التاريخشئ لحزب الاستقلال الععنن: مع 
الجديدة» التي تسربت مع علي عبد الرازق حين دعا إلى فصل الدين عن 
الدولة وخلق دولة داخل دولة» ويؤكد أنه لا يجوز إبعاد الدين عن دائرة 
الحياة الاجتماعية والسياسية لأن فصله عن هذه الدائرة يعنى فصله عن 
«المثال الأعلى الذي تضعه شريعة الإسلام للناس).» وهو «تحقيق الإرادة 
الالفية فى ععارة الأرفنوانامة العدل ين افرانس! "نوهد ايعس أن 


(؟/) المصدر نفسهء» ص 17-751١‏ ؟. 
(:/ا) علال الفاسىء النقد الذاتى (تطوان. المغرب: دار الفكن السغرين: إد. ت.]). 
ص ا6١.‏ 
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لسبريعات الدولة مدعوه ل أن تصدر عن رذح الشريعة الاسلامية 
وأحكامها. وفي هذا المجال أشرك الإسلام أبناءه في «الاجتهاد في الدين 
والاستنباط من أصوله العامة»ء أي إنه أشرك الفرد المسلى:: في (إنتاج القانون 
الذي يجب عليه أن يطيعه). مي اها عر جه خاص مادتي الاسكيكييان 
والمصالح المرسلة اللتين تفتحان الباب واسعاً للتطور الفقهي والتشريعي””". 


وهذا الدور الخطير الذي يقرّره علال الفاسي للفرد المسلم في ميدان 
التشريع يمائله دور آخر لا يقل خطراأ في علاقة الدولة بالأمة. فإذا كان 
صحيحاً في نظام الحكم لاقي أن الله هو صاحب السيادة الأصلية وله 
الحكم أصلاًء فإنه صحيح أيضاً أن السيادة السياسية أو العملية هي للشعب 
ال و00 وبكلمة» الحكم 
للهء والسلطة للامة. وقانون الدولة , ينبغي أن يتوافق مع أصول الش مضة 
7 


عد الالو د ا 7 حرام ف وكات 
اك لقن شط عا ووه كبيرة من المخطورة. وقل أحسن إثارتها 
أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد متولى حين تصدى لمسألة (الخلاف 
بين أن يكون النص في الدستور [المصري]: «مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع» أو أنها اامصدر رئيسي للتشريع»)”"". 

ومطليفة ١‏ الفال سيق هذه العا له عع عن ١‏ الحويد متو لي مسألة أخرى 
تبغى. البيت في أمرهاء وهي: هل الإسلام دين ودولة؟ وهل يوجد في 
الإسلام «نظام» للحكمء هو نظام الخلافة أو سواه؟ 


وجواب الأستاذ متولي عن السؤال الأول يطمع في أن يكون حَكماً بين 
الوامية المتنا يديم المعروفين : كا عبد الرازق الذي يقول إن الإإسلام دين 


(5/) المصدر نفسهء ص .١59‏ 

(7) علال الفاسيء مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة 
العربية» 957١))؛‏ ص58 و86١5-75١1,‏ 

(0) عبد الحميد متولي» الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور (الإسكندرية : منشأة 
المعارفء .)1١91/6‏ 
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فحسب. ورأي من يقول إن الإسلدم دين ودولة. وهو يرى أن كلا الطرفين 
يميل إلى المبالغة وعدم الدقّة في حكمه. وأن وضع المسألة في هذه 
الصيغة: ل رسام 5 ا يم خاطىئ.ء ولأن الجواب 
باللايجاب من شأنه أن يحمل على الاعتقاد أن الإسلام قد جاء بنظام معين 
للدولة» أي بنظام معين من أنظمة الحكم» وهذا أمر غير ثابت. أما الوضع 
الصحيح للمسألة «فكان يجب أن يكون هو البحث فيما إذا كان الإسلام قد 
جاء بمبادئ عامة لنظام الحكم في الدولة»! إذ لو وضعت المسألة على هذا 
النحو لما أمكن أن يكون هناك خلاف. فالقرآن قد جاء حقا بمبادئ الشورى 
والحرية والمساواة والعدالة وغيرها مما يتعلّق بنظام الحكم. وهذه مبادئ 
صالحة للبشرية جميعاً في مختلف الأزمنة والأمكنة. والقرآن جاء بها مبادئ 
عامة تتسع عموميتها وتتقبل مرونتها أن تتشكل صورتها ويتطوّر مضمونها 
تبعا لمختلف البيئات في مختلف العصورء. حيث لم يعرض القرآن بصددها 
إلى التفصيلات والجزئيات أو إلى بيان صورة من صور كل مبدأ من تلك 
الماد ف هما يخدانع باكتلاف ظروفن النهان ىلر 00 


وعلى هذا الأساس يكون الجواب النهائي للأستاذ متولي: الإسلام دين 
ودولة. لكن لاعن اسان قيامه على نظام محدد في الحكم وإنما على 
أساس أنه يتضمّن ١مبادئ‏ عامة» للحكم تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة 
والأمكنة. أما نظام «الخلافة» فليس أصلاً من أصول الحكم في الإسلام 
وإنما هو صورة من صور أنظمة الحكم. وبوجه أخص من صور تنظيم رئاسة 
الدولة”*". وموضوعها ليس جزءاً من علم الكلام أو العقيدة» وإنما هو 
موضوعات الفقه الزمنية””*. وأن النظر إلى ظروف البيئة في العصر الحديث 
يفضي إلى تقرير القول ( إن قيام نظام الخلافة (بالشروط وبالصورة التي بينها 


(4؟) انظر: عبد الحميد متوليء» مبادئى نظام الحكم في الاسلام مع المقارنة بالمبادىئ 
الدستورية الحديثة. ط ”7 (الإسكندرية: مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء لا/ا8١).‏ ص ١٠١4‏ - 
.٠١6‏ انظر أيضاً: حازم عبد المتعال الصعيدي» النظرية الإسلامية فى الدولة : مع المقارنة بنظرية 
الدولة في الفقه الدستوري الحديث (القاهرة: دار النهضة المصريةء لا/ا91١)»‏ حيث يتابع عبد الحميد 
متولي متابعة تامة؛ ص 47 - .١1‏ 

(9/9) مولي » مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة؛ 
161 

(489) المصدر نفسه. ص ؟15١.‏ 


ةا 


رجال الفقه الإسلامي) يعد في عصرنا هذا شأنه شأن الاجماع ‏ ضرباً من 
صروب ايهال وفضلاً عن ذلك فإلن قيام هذا النظام في هذا العصر 
ايؤدي ‏ بالأقل ‏ إلى «الحرج» الذي رفعه الإسلام عن المسلمين)”77*. 


وجواباً عن السؤال الذي دار حوله جدل كبير: مبادئ الشريعة هي 
«المصدر الرئيسي للتشريع1. أو (مبادئٌ الشريعة هي مصدذر رئيسي للتشريعة: 
يرى عبد الحميد متولي أن مبادئ الشريعة» بقابليتها لمسايرة التطور 
ومااحهه للرناء يدم الح التازى ويستتياف حاتي ابلك القويم تن 
مختلف الأمكنة والأزمنة» وبيسمو هذه المبادئ» وفعالياتها في بناء حضارة 
عريقة. وبقدرتها على سد وه م التشريعي والثقافي. تلزم بأن نتخذها 
ااعفيدر] ا ان ده تت ؛ في تقدير عبد الحميد 
متولي» باللجوء إلى مصادر قانونية أخرى في أثناء وضع تشريعات الدولة 
الحديثة. وهي في تقديري ميل إلى جانب النزعة «التشريعية» التي تحاول أن 
تقب :موقفاً وسطأً بين طرفي الخلافه:: الامئلام :ذيق» الاسلام دين وؤولة: 


أما التيار الثاني في مركب القضية ونقيضهاء وهو ما وسمته بالتيار 
«الإنسانى4: فيمثله 000 متفردة محمد أحمد خلف الله فى الكتاب الذي 
نشره عام /141 بعتوان القرآن والدولة ومحمد عمارة في كتابه الاسلام 
. والسلطة الدينية. وهما يتفقان فى القول إن الإسادم كم يحق بنطاع ستياسي 
محدد. ثم يقرر الأول أن قضايا النظم الحكوهية متروك امرها ]لي الاآنسان 
بتفويض من الله والتزام برعاية المصلحة العامة». ويقرر الثاني «التمييز؛ - 
لا الفصل ‏ بين الدين والدولة في الإسلام» ووضع «الحاكمية» في يد 
الانساك. والقولان يغنتيان أن الدولة هي دولة قومية تلتزم بما جاء في 
الشريعة من أحكام لكنها في الأمور الإنسانية تتفرد في التشريع بإرادة 
التجماعة واسل طني : 

أما محمد أحمد خلف الله فقد لخخص رأيه فى قضية «الدولة القرآنية» 
في الحقيقتين الأتنينة: ْ 

43 الحفتدر افده شن ان 


(87) متولي» الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستورء ص 115. 
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«الأولى: أن القرآن الكريم لم يضع في ذلك أي في قضية تكوين الأمة 
وبناء الدولة ‏ إلا الخطوط الرئيسية الكبرى التي تعصم الإنسان من الزلل 
وتواجه خطاه إلى الطريق المستقيمء طريق الحق والعدل والخير العام». 

«الثانية: أن القرآن الكريم قد ترك للانسان التفصيلات وكل ما يتأثر 
بالو عا :لكان 


ومبدأً هذا النظر عند خلف الله هو أن الإسلام يقوم على أمرين كبيرين : 
الغقيدة الديشة » والممارسة العملية:: فاغا العقيدة الديكبة فعذور حول الآيمان 
بالله الواحد وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهي منظومة ثابتة لا ينالها 
التغيير والتبديل. وأما الممارسة العملية فهى ذات وجهين: حياة دينية تتمثّل 
فى العبادات التي نتم على الوجه الذي أرادة الله من الانسان بعدما تم من 
نسخ بعض ما جاء منها في الأديان السابقة وإقرار ما هو خير منها في 
الإسلام» وحياة مدنية تتمثّل في المعاملات التي «تتغير؛ لارتباطها بالإنسان 
غير الأزلي. غير الخالدء المتغير'**". وهدف «الإسلام» في هذا كله تصفية 
الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات 
وتحرير الإنسان من الإنسان. وإصلاح القلوب ليسلك صاحبها سلوكا طيبا في 
عمله وقصده وحياته فيبلغ حظأً من الكمال والسعادة وتصبح الأمة التي هو 
فيها «خير أمة أخرجت للناس»» وهي الآمة التي تترتب «الخيرية» فيها على 
أساس من مقدرتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أي على تحقيق 
المصلحة العامة أو المصلحة الإنسانية أو الخير العام. 

و كر كلف الله أن السيبية «العشتريسية الى الشاهاالر سول قد 
التؤفيت التزاماً كاملا بنظام صريح هو «نظام الشورى» الذي عبرت عنة الآبة 
القرآنية: #وشاورهم في الأمر©. غير أنه يبين «أنه في حياة النبي عليه 
السلام كانت هناك سلطتان للتشريع: سلطة المولى سبحانه وتعالى» وسلطة 
النى وأولن: الآفن سن العسلميفاة وان لكل هن هاتين. السباطتين ميداديا 
الخاصن. :مياق السلظة الالبية :تعن الأنعان الى :عضوو التزات الالهية 


(87) محمد أحمد خلف اللهء القرآن والدولة (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء “/91١)غ‏ 
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وتوضح المعتقدات الدينية ويصدر عنها التحليل والتحريم الديني»؛ ومبيدان 
السلطة البشرية» المكوّنة من النبى وأولى الأمرء هو المسائل الدنيوية مما 
علق يتضباا النسافة ,و الا قتضاوموا كداز دوزلا مع بو الجر 6" .ها المستاقل 
الدينية فهي «وضع إلهي) لوك للكر فنة::وانا أسياسة الأمقة الدتيوية فقد 
«قوّض» الله إلى المسلمين أمورها وجعلها قائمة على أساس حكومة شورية 
تلتزم بتحقيق الخير العام في ظل العدل والمساواة والمصلحة العامة. فنظام 
«الشورى» هو النظام الذي قرّره الله للمسلمين! والمسلمون «هم أصحاب 
المصلحة في إقامة هذا النظامء. ولهم أن يقيموه على الأساس الذي يجعله 
الها للؤمان الذئ .بعيشون فيه:وللوطظق. الذق يكسيو اليه" .والله قد 
فوّض إليهم معالجة هذا النظام على أساس أنه من المسائل المرتبطة 
بالمصالح الدنيوية» ووكل إلينا هذا البناء «فأعطانا بذلك الحرية التامة 
والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصالحنا الاجتماعية)87, 


والقاعدة العامة في أمر التشريع هي أن ما لم يتَصل بالنصوص الدينية 
نرجع فيه إلى السلطة التشريعية» أهل الشورى. أولي الأمرء أي إلى الهيئة 
التشريعية التي يستقيم للأمة نفسها أن تختارها بحرية كاملة على أساس 
انتخابات عامة. بعض أعضائها يمثلون الدوائر الانتخابية وبعضهم الآخر 
تختاره المؤسسات المهنية والفنية» فيخرج من ذلك أعضاء «مجلس الشعب» 
الذين هم أولو الأمر: أفراد أحرارء اختارتهم الأمة. طاعتهم في ما اتفقو 
عليه من المصالح العامة واجبة». هم «أهل الحل والعقد». سلطتهم 
محصورة فى المسائل الدنيوية. أما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد 
الديني فلا مدخل لهم فيه لأنه يؤخذ عن الله ورسوله فط 680, 


أما الشكل التنظيمى للدولة فقد اقتضت الحكمة الإلهية» فى رأي خلف 
الدع الأ موقن لق اند لس وذ للف زان المنضيحاتك البشرية ف قنث مسقم 
والقاعدة الأصولية تقول بتغير الأحكام قتعا لتخي الأرماة. وهدا ايمنح العقل 
الإسلامي الحرية في أن يختار من الشكل العام للدولة ما يتناسب وظروف 


(485) المصدر نفسه.ء ص 08. 
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الزفانةوظروق الوكا "337 كه أن اله اشعان رين الوولة منشر قبت 
لجماعة المسلمين هم يحدّدون شروطها بحسب ظروفهم. أي إنها من 
المسائل الاجتهادية”''' التي لم تتدخل فيها السلطة الالهية. وينبغي ألا يتقوّر 
فيها إلا أمر الشورى. وتسمية رئيس الدولة بالخليفة أو الإمام هي تسمية زمنية 
جرى عليها القدماء لاجتهاد خاص بهم «ومن حقنا أن نسمي رئيس الدولة 
بالاسم الذي يتلاءم والمرحلة الحضارية التي نمر فيها». وهذا جائز في الدين 
لآله لا يشالت نهيا صونيها .نا كيفية الوصور ته الى عر قن ركيين الدوةة 
فأساسهاء عنده. الانتخاب أو الاختيارء لا التعيين أو ولاية العهد على طريقة 
الأمويين. واختيار رئيس الدولة بانتخاب أكثرية المواطنين لهء أي بحصوله 
على أكثرية الأصوات في اقتراع عام» هو خير ضمان لاستقرار الحكمء 
الذي يجعل خروج الأقلية على الأكثرية فتنة بعيدة الوقوع. 

والدولة القرانية هي دولة المصلحة العامة وظيفتها توجيه الحياة 
الانسانية نحو تحقيق الخير العام لكل فرد من أفراد المجموعة البشرية» بغض 
النظر عن الجنس والنوعء وبصرف النظر أيضاً عن اللغة والدين. وهذا يتحّقق 
تماد لع لديم واممان مر ارذها و تدمية روتها افع لحان ودر 
الضرر عنهم؛ إذ بتغيير العالم واستغلاله لخير الإنسان يتحقق الرابط الديني 
رد 58 والإنسان. هذا الرابط الذي تمثل منذ البدء فى مبدأً «الاستخلاف». 
وستنع لقر له تاتفولة القر ال تسييوولة ا لممائعة العاية ف ادها دي أيفا انها 
الدولة التي تقوم على المعاراة» ااوتحقق في قلب الجماعة الإاسلامية تكا ملا 
واسغا على حهسابه الأعتناء لمصليمة الممما هيا انلقف" و كويد 
بالعقل واستعداده الإنساني من أجل بناء الملك والحضارة. 


ويلخص خلف الله ما قصد إليه بالقول: (إن قضايا النظم الحكومية 
من سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية متروك أمرها إلينا بتفويض من 
السولن ع ورعلةة وأن ما ننتهي إليه من نظم يصبح شرعياً لأنه صادر عنا 
بتفويض من اللهء ويصبح أيضاً قابلاً للتغيير من حيث إن الله سبحانه 
وتعالى لم يترك هذه الأمور لنا لنعالجها ونضع لها التنظيمات إلا خلاصاً 


(864) المصدر نفسه؛ ص ١5؟١.‏ 
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ا ا 0 ا 
على تحضو تحقيق الصالح العام وتعحفيق الحياة انض 1 


الحقيقة أن السؤال الكبير الذي يثيره عمل خلف الله فى نهاية التحليل 
قو الآئى نيه تداق عوفف يلف اللدعد سوفن على عبد الزازق فى 
خاتمة المطاف؟ وهل هناك حقاء عندهء محاولة توسط بين قضية عبد الرازق 
ونقيضها؟ إن الذي يبدو لي على الرغم من حدة هذا العسياؤول: امام 
ذلك فرقاً ب بين الاثنين وأن هذا الفرق لا يقتصر فقط على طريقة ة العرض 
الوادعة (| لتقية) الى اختارها خلف الله لنفسه مبتعداً تذللك عن اسلوت عبد 
الل الاق :9« لاطت انق اله ونم كيو فى 1ن لني الله يعترت بان الفران قد 
وضع في نظام الحكم «التخطوط الرشينية التكتيرى» تاركا لإذنساة 
التفصيلات» وذلك على الرغم من أن عبارته التي أنهى بها كتابه وأوردتها 
قبل قليل لا تشير إلى هذه «الخطوط الكبرى». وقد نضيف إلى هذا القول إن 
فكرة «تفويض الله للانسان أن يقوم بوضع النظم. واكتيات هله النظم 
للشرعية سنت ذاك التفويق 1 هى فكرة جديدة) وغريبة أيقناء. لا تحدها 
الاعد كلف :اللددوعن ع تن حي الأخرال أن شكلم معلين القع 
أو الأمة ‏ الذي يمثل الأكثرية ‏ هي أحكام إلهية وأن الهيئة التشريعية ‏ شئنا 
أم أبينا ‏ تنطق باسم الله. ولعل هذه هي نقطة «التوسط» عند خلف الله. 

ومع ذلك فإن الذي يبدو واضحاً هو أن محمد أحمد خلف الله كان 
يحاذر في كتاب القرآن والدولة» من الوقوع الصريح في شراك نظرية علي 
عبد الرازق» فكان كل ما فعله هو أنه راح يدور حولهاء غير أن المدقق في 
مقالة حديثة نشرتها له مجلة العربى المعروفة. وهى مقالة تبدو وكأنها رد 
على الجماعات الدينية الجديدة المتطرفة التي «تطالب بنظام الخلافة» 
يصعب عليه تماماً تبين وجود أي فرق حقيقي ب مع ال جلية: ففي هذه المقالة 
يَقَدِم خلف الله صراحة على التمييز بين نظام النبوة أو الرسالة» وبين «نظام 
الملك». ويرى خلف الله أن نظام النبوة والرسالة نظام (ديني» اقتضته حكمة 
الله وإرادته. وأن مضمون هذا النظام (7 نثقيفي» يتجلى في «تعليم الناس 
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الكتاب والحكمة لاخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية الناس إلى 
الحق وإلى الطريق المستقيم». وهو يؤكد أن مثل هذا النظام «لا يمكن أن 
يكون نظام حكم بأي حال من الأحوال»» وأن محمد بن عبد الله كان نبيا 
ورسولا ولم يكن "ملكا أو رئيس دولة» (وهي لهجة علي عبد الرازق نفسها). 
أما نظام الخلافة فهو الذي «يمكن أن نسميه نظام حكم وأن نأخذ منه 
الأفكار السياسية التي يمكن أن نستند إليها عند صنع نظام حكم يليق بنا في 
أيامنا هذه. . نهاية القرن العشرين». غير أن نظام الخلافة «لا يمكن أن يكون 
نظاما دينيا من حيث إنه لم يكن هناك نص فيه"'ء وإنما (مصدره الاجتهاد), 
نجعن أن «العقل البشري هو الواضع لنظام الخلافة». وما كان من اجتهاد 
العقل البشري فإنه لا يكون دينا وإنما يكون تشريعا مدنيا. وعلى هذا 
الأساس فإن «الخلافة نظام مدني للحكم وليس نظاماً دينياً للحكم. والسلطة 
في الخلافة مستمدة من الناس وليست من الله كما هو الأمر في نظام النبوة 
والرسالة». وتجربة نظام الحكم المدني هذاء نظام الخلافة» تبدأ مع الخلفاء 
الراشدين» أي مع خلافة أبي بكرء وتنتهي بالخلافة العثمانية. وإذا كان نظام 
الحكم في الإسلام مصدره الاجتهاد لا النص» فإنه يجوز أن يكون هذا 
النظام موضع اجتهاد جديد؛ إذ هو فكر بشري خالص خاضع على الدوام 
لأن يعاد النظر فيه. وعلى هذا الأساس يكون معنى الحكومة الإسلامية أنها 
الحكومة التى أنشئت عن اجتهادات العقل البشري»؛ وتكون الحكومة 
الالتتللامية عكرنة مدائية ولسف سكوعة ذيغيةء الأسناس ؛فيها الاجعهاد ولبعن 
النص توك تب قلي ذللة الدعني على الجبياعات القوقية أن تك عن 
اعتبار نظام الخلافة نظام حكم ديني» وأن ترضى بأن تكون هذه القضيةء 
قضية نظام الحكم في الإسلام. محل افيا 3 


أما محمد عمارة فإنه لا يخرج في تفكيره عما أثبته محمد خلف الله 
في المسألة. لكن همّه الأكبر موجّه إلى تعرية السلطة السياسية من الصبغة 
الدينية”*''» وتعرية الحاكم من القداسة أو العصمة اللتين يفضي إليهما 


0 معوين اين سل اللهء ١النص‏ والااجتهاد والحكم في الإإسلامء» مجلة العربي. 
العدد 77 (حزيران/ يونيو 48 ١)ء,‏ ص ١‏ _50. 


205 محمد عمارة». الإسلام والسلطة الدبنية. طّ ؟ (سروتت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ٠م4١‏ ). 
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القول بالسلطة الدينية (أو ولاية الفقيه على الطريقة الشيعية)؛ وإقرار مدأ 
السلطة للأمة لا لغيرها. وهو يقطع بأن تراث الإسلام السياسي قد ميّر بين 
ماعو سياسة وإييت قاا'هو نويف "اف نين الجفاغة السياسية: ونيز جماعة 
المؤمنين””*''» وأن كل ما يخرج عن تبليغ الرسالة الدينية ليس بدين وإنما 
هو سياسة خاضعة للعقل والنظر والاجتهاد'"*'. وهو يرى أن الإمام القرافي 
قد حسم هذه القضية وأرسى تماماً قواعد التمييز بين ماهو دين وما هو 
دنياء أو قضاء وسياسة. وهو يؤكد أن نظرية السلطة الدينية غريبة عن فكر 
الإسلام الجوهري وأنها تسربت إلى الفكر الشيعي الإسلامي من تراث 
الكسررية القاريوية""7 .نو الدعاة«العد»ة للسطلة الديكية ده 'السملمي: 
المعاصرين ور أن يورثوا الأمة الإسلامية نظام التخلف والاستبداد 
والظلام الذي عاشه الفرس والروم وأوروبا في العصور الوسطى. ويحمل 
محمد عمارة على شعار: «الحاكمية لله وحده» الذي يعنى حرمان الأمة من 
عانها الى الملطان النييا 17 ودويبيات: للمالمين إر أدهي [اتشانية: 
وبمنح حكامهم حقاً لهي عليوم ويقيم حكرمة إلهية باعي 
تعبير المودودي ورغبته”**'. ويُعَلَبٍ في النهاية رأي الشيعة في السلطة. !| 
الموقف الإسلامى 00 ؛ فى رأي محمد عمارةء يكمن فى القول ١‏ 
عاد نض الازين طن ادو نك مرفوهى والقدن تقيهه الذى يرققى نو قتعا 
وعدة السلطتي: الدقية والسياسية+ وإن #التجييرة بدن الاثنين هو الوضع 
السليم. والإسلام» من حيث هو دين. «لم يحدد للمسلمين نظاما محددا 
للحكم» لأن منطق صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان يقتضي ترك 
النظم المتجددة قطعاً بحكم التطوّر للعقل الإنساني الرشيد» يصوغها وفق 
مصلحة المجموع وفي إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التى قررها هذا 
الريرة””*'. وستلور الحرقت الاشلاي غددة كن مدان بلشفيان الققية 
برمتها: «أولهما أن ما هو دين جاء به الود وانتقل إلينا في القرآن نتلقاه 
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بروح الإايمان من مصدره هذا مستعينين بالسنة ومسترشدين في نظرنا هذا 
بالعقل الذي هو (وكيل الله) في الإنسانء وثانيهما أن ما هو دنيا وأحكام 
وسياسة لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل» علينا أن نجعل الاحتكام فيها 
للاجتهاد والرائ وأن يكون المعيار والهدف هو المصلحة المبتغاة لمجموع 
الأمة ورفع المضرة المحتملة عنها ‏ على أن يكون ذلك كله في إطار 
الوصايا العامة والقواعد الكلية التي حدّدها اا وفي ضوء 
القواعد والمثل الإنسانية 00 5 حكن أن“ تتريي المسلفية من تحتيق 
المجتمع الذي 01 «وهن النكن أننا لسغا :فى مطاجة ]لي كبين 
عتاءة كى ترك أن النزعة 55 العقلية» هى التى توجه محمد عمارة» 
وأن ير (دعاة الإسلام الجدد» الذين دوق الأ نهدا بفكر الإمام 
الخميني والثورة (الإيرانية الإسلامية) يكمن وراء مشروعه هذا في نقد 
(السلطة الدينية» وتبرئة الأسلام.من كل محالة لاضفاء الطابع: الديتي 
الراديكالي المتفرد على نظمه ومؤسساته السياسية والاجتماعية”'"'". أما 
اعتباره العمّل «وكيل الله» فى الإنسان فهو معادل لنظرية سبد خا الله 
فى «تنويضن الله إلى الاتمنات وضع النظلم والتشريعات الدلعوية» بورضم أن 
ترد بصدده الملاحظة نفسها التي وردت بصدد نظرية التفويض الالهي. 


'وفي كل الأحوال لاند يق القولة في خاتمة المطافء إن هذا 
الم كئ الثالث يحمل» ٠‏ في توجهه العام . بذور النظرية التي يمكن أن تلقى 
غنك المتقفين المسلممة وفي الأوساط «العصرية» الراهنة كبو حظ من 
الرضى والقبول؛ إذ هو يتجنب الوقوع في جنوح الراديكالية الزمنية من 
وجهء ويجنب الإسلام خطر الانزلاق في متاهات التجارب «المغامرة) 


(* )المصدر تفسهء ص ١7‏ 

(؟١8٠)‏ المصدر نفسهء ص .47-١8‏ 

)2١*(‏ لا مكان للخوض في هذا البحث في نظرية الشيعة في الدولة» لآن الوفكرية العرصة 
المسلمين الذين يدور عليهم هذا البحث ينتمون جميعاً إلى العالم | اعون الدى هر كالم مدي لكن 
يمكنء للتعرف إلى مبادئٌ الفكر الشيعي الايراني المعاصر في هذه المسألة؛ انظر: آية الله 
الخميني: الحكومة الإاسلامية» وجعفر السبحاني» معالم الحكومة الإسلامية؛ بقلم جعفر عبد الهادي 
(أصفهان : منشورات مكتبة الامام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامةق. ١٠5١ه/(198م)2‏ وهو 
باللغة العربية.انظر افيا : محمد ياقر الصدر. الإسلام يقود الحياة (طهران: وزارة الإرشاد 
الإسلامي». ” هم 1987م). 
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المبتسرة من وجه آخر. ثم إنه يصلح لأن يكون الموقف الطبيعي للدول 
القومية التي تقوم على مجتمعات مسلمة وتتعهّد تراثاً إسلامياً عزيزاً. ولا 
يكون لهذه الدول عذرٌ إن هى تنكبت عن الأخذ بصورة من صوره. لا شك 
ف أذ الوعاةالميدلهين الرزاديكالبين رينكن ابروا فى هذا المودك اهلا 
وتهاوناً في قضية لا يجوز تقديم أي تنازل فيها. لكن الحقيقة أن القضية 
تظل» كما ألمع إلى ذلك بحق محمد أحمد خلف الله» موضوع اجتهاد 
ونظرء خصوصاً حين تطرح المسألة في ظروف هي في غاية التعقيد 
والتشابك والالتباس»؛ وحين تكون طرق العمل محفوفة بالمخاطر الجسيمة 
المهلكة. ولعلي أقول في النهاية إن ما هو أهم من صنع «دولة إسلامية) 
وأسبق» هو إيجاد الأحوال المعرفية والروحية والعقلية والاجتماعية 
والاتتعياذية لعن تبدقى شرو التسناة الافلاعية الالسافة..والدونه يدا 
طويل فين غير شلكة آم لوك الطوق التصبير :"الى اتخطيا رغاتنا العالية 
فقد لا يكون أفضل السبل من أجل الوصول إلى «الشجرة الملعونة» 
وامتطافي 9" "يواه التوحين نيف الضيفة القائلة إنه فل حلايى إل بالدولة 
الإسلامية»» وبين الصيغة القائلة إنه «لا خلاص إلا بالإسلام»» فإنه» بكل 
تأكبيد» يكقف هن ححالة من «تنفاذ الضبر # مخطيرة أكقر .هنا ركشف: عد 
الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للوحي الإسلامي نفسه”*”"2. 


(5١٠)انظر:‏ جدعان. أسس التقدم عند مفكري الاسلام ذ في العالم العربي الحديث. ص 0450. 

٠ 0(‏ ٠)انظر:‏ فهمي جدعانء «المعطيات المباشرة اللاشكالية الإإسلا'امية المعاصرة»2 في : 
فهميى جدعان» معجررء دواسات إسلامية (اريد : جامعة الب هو 84 )2 ص 4 51 ٠‏ وهضي 
منشورة ضمن هذا الكتاب أيضاً. 
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ول تن نيما 


ضميمة أفكار مُوَحْههَ 
من أجل استراتيجية ثقافية لهذا العصر:“ 


في حدود ما يتعلق به تفكيرناء اليوم» من طلب منظورات استراتيجية 
للنهضة والتحديث والثقافة» يستحوذ علىّ فى مبدأ هذا القول إغراء المقابلة 
درن القع الفكررة بو الفايقة فى هذا المصرر ونين القعالة التى فك 
لأسلافنا غداة نجوم الحاجة النظرية والعملية لطلب تراك الأوائل العلمى 
والفلسفي. وما توافر من الأدبي أيضا. 


تيكل المسعلتوه والس ارو اللموزوت الفلسنتى العربي الى اتجدة 
ناجاً خارجاً من شيعاب الهلينيين والهلنستيين» واغتيروه من منظور مطلق 
(الإبداع» لا من منظور مطلق «الحقيقة» أو «المنقعةا. فبّت أقفال: فلاسفكنا 
00 أو ل وا أو مراجعات» أو نقوداً اعاششة اج لعافاء وبدا 
الابققلال القليقي مسي الؤلاذه والعميرع .وظال اتعظاره ولو وده 
ساطعاً إلا مع ابن خلدون. لماذا مع ابن خلدون بالذات؟ لأن ابن خلدون. 
بنقده سابقيه وبإفادته من مصادر القدماء ومقولاتهم. ذهب» في بناء منهجه 
ومذهبهء إلى المعطيات الواقعية المباشرة لعالمه... إلى الشاهد الذي قدر 
أنه يتعيّن البدء به والرجوع إليه؛ أي إنهء على الرغم من كل شيء» وعلى 
الرغم من موقفه النقدي الجذري من الفلسفة التقليدية» ومن متفلسفة 
الإسلام» ذهب مذهباً مبتدعاء أي إنه استقل فلسفياً. وجسّد حداثة حقيقية: 


وجاء بجديل. 


2 محاضرة ألقيت في افتتاح مؤتمر «المقلسقة واستراتيجيات الحداثةاء اليونيسكو ‏ اليوم 
العالمي للفلسفة في تونس بتاريخ 077” تشرين الثاني/ نوفمبر .1١٠١‏ 
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قبالة هذه الحالة» حالتُّنا الفكرية والفلسفية والثقافية» تشخّص منذ 
عصر النهضة إلى يومنا هذاء بما هي» في وجهها الأغلبي» امتدادٌ ولواحق - 
وأكاد فرك هزا مكل الثقافة القائييم ادن ستلدوته حو اح فظة قد مقاطكا 
من جديد: المغلوب مولعٌ أبداً بتقليد الغالب. فهل ثمة أحد بيئنا ينكر أن 
الأغلبيَ مناء منذ الغزو البونابرتي» لا يفكر إلا على إيقاع الحضارة الغالبة! 
يغتذي من مناهجها ومذاهبها وبدعها ومبتدعاتهاء ولا يتوهم التقدم إلا بها! 
والسيلةة أعني أن المقصود المطلوب هو الارتداد إلى ما يسمى منهج اسلف 
أن الى التسرية :التاريخية» بوائما الرعم: أن كله قليلة فقط: من نيتنا عى الت 
التفعت» فلسفيل: إلى سنطيات 0 المباشر وتقفينعة بالفظر والعداتية 
والقامل الحميق وأتعتك إلينا أمووا سعقيقة خلبلة شان وضوونا وعياتنا 
ومصيرناء 5 يشان قضايانا اللجوهرية. 

سنكون ناقصي عقل وفهمء ودين أنشما: إن نحن أدَرْنا ظهورنا لعالم 
الحداثة والتحديث وهُّوّنًا من شأن الثقافة الكونية الهّجوم. فذلك كله قد 
نانك هوءا من عنباثنا ومكوّنا ضاغطا وجاكيا من مكونانك وجوذنا الثقافى 
والاجتماعي والتاريخي والمادق, الكن هد علينا آن تجار عقودا متطاؤلة أو 
رونا أخرى 02 أجل أن ندوك العفالة التي مثلها امن شلدون؟ السفاء 
جميعاًء في كل فضاءاتنا الوطنية والقومية نرزح تحت أعباء قضايانا 
الجوهرية المحلية الممتدة في المجال: الإاقليمي والكوني» وهي تطلب منا 
النظر التحليلي» النقديء التتأسيسي. الخال المعض ؟ وهل الفلسفة من 

معنى اليوم أن لم تكن نظرأ : في أكثر القضايا جوهرية في حياتنا الروحية 
والعملية؟ إننا لا نستطيع أن تساف أو أن نقلل من أهمية وخطورة ومنافع 
القدماء والمحدثين» لكن هؤلاء جميعاً يحملون علامات أزمنتهم وأماكنهم 
ومجتمعاتهم وتظل أعمالهم مرايا لعوالمهم المباشرة» الذاتية والموضوعية. 
ونحن» بدورناء اليوم. مثقلون بأعوص المشاكل وأعسر القضايا وأخطر 
الاحتمالات المستقبلية: أفلا يحتم ذلك علينا أن نصرف 0 العقل 
الفلسفي أل هذه القضايا وأن نبذل أقصى الوسع ا أجل كم يستمع إلى 
هذا العقل الذي هو أقدر من سواه على على النظر ل فى حدود 
يكل قي الاق عرفا نه الخاضة! ْ 


د بها الدف تقو له لداعة لفو لينة الحلدة الذنة قفون امنمناغنا لك 
فى : 5 
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نهار القول إننا «مواطنون عالميون».؛ وإن الهويات الحضارية باتت من 
مخلفات الماضيء» وإن القول الفصل بات خالصاً للحضارة الكونية الواحدة» 
في منطقها وقيمها ومسارهاء وأنه ليس علينا إلا أن نُسلِمَ أنفسنا للتيار؟ أليس 
مثل هذا الضرب من النظر مرافعة أمينة في الدفاع عن استبداد «نظرة شاملة» 
أحادية للعالم؟ نظرة «داروينية جديدة» يُحكم فيها القوي. المسلح بنظام 
اقتصادي شرس غير إنساني» المدجج بجهاز عسكري وتقني ماحق» سيطرته 
وهمينته وخروقاته وتعدياته ومصالحه على العالم؟ لا أشك في أن علينا أن 
نحترم الثقافات الخاصة» وأن نتكلم على تقاربء أو تثاقفء أو حوارء أو 
تتحالفعة4 أو تواصل. بون :الققافات» الكو ,ذلك اليس ايلا من الاعت افك 
بفضاءات حضارية متمايزة يحق لأهل كل منها أن يستقلوا بنظرتهم الخاصة 
الشاملة إلى العالم» وأن يسكنوا ويطمئنوا إلى حضورهم الإنساني الذاتي فيه. 
في هذه الفضاءات تلقى الثقافات الخاصة حقوقها وغائياتها. وإذا كنا متفقين 
على أن التنوع الحضاري والثقافي التواصلي خير من الاستبداد الحضاري 
والثقافي الأحادي الإقصائيء, وأن مطلب التنوير والتجديد والتحديث 
والفداثة آم قطعى: :وانها تطعا فى عناحة إلى أن تشحة القلمفة عدون 
كرا تبسى لل هذا كلف فإن الذي حي سب نطف قر اهما ا 
وقبل أي شيء آخرء أن تفوجه إلى معطيات.حاضرنا المباشر» وآن تنظطلب 
طرائق مقاربة هذا الحاضر فى هذه المعطيات نفسهاء لا أن نتوسل بالأزياء 
الموسعية الى تقر وها الفضاءات المقابركة السنيم يقد سو البو ضوع الشاعد 
أو مثلما يقول إدوارد سعيدء متابعاً فيكوء «ينبغي أن يكون منطلق المذاهب 
كك ! عه الميواد الى مالحا ,و اسمطر الى حياء ئرة أعخرئ :"أن استحصير 
مفكراً تونسياً آخر تعرفونه جميعاً من غير شك: خير الدين؛ في (برنامجه) أو 
(منهاجه): إن أيّ تغيير مدعو إلى أن يخضع للشروط الذاتية للمجتمع أو 
الأمة ولجملة معطياتها الموضوعية» أي لمنطقها الذاتي. أما عمليات الزرع 
المبتسرة لفسائل خارجية فإنها لن تؤتي الثمار المرجوة. 

وحين أكرر القول وأؤكد أن هاجسنا الأعظم هو حضور ذاتنا في 
الوجود التاريخي المباشرء وأن فهومنا وأنظارنا وأفعالنا مدعوة إلى أن 
تتوجه إلى الأرض التي نقف عليها قبل أن تتجه إلى أي أرض أخرى. فإذّني 
لا أقصد أبداً إلى قطع العلائق والوشائج التي تصلنا بالعوالم الأخرى 
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وبثقافاتهاء لأن لكل ثقافة ارسائلها» الفذة الجديرة» إن هي استحضرت 
بذكاء ووعي وحكمةء بأن تحمل إلى متلقيها أنواراً ورؤى وفتوحات 
وتمثلاات باهرة. 

ومن وجه آخرء أنا لا أقصد أبداً إلى التقليل من شأن الأعمال الفكرية 
والفلسفية والإبداعية التى تعني ب «الأغيار؛» استلهاماًء أو درساً وبحثاً 
وتعليما» أ انكر اده معرقية 4 أو «تزاضلاً [تساتا» أن انشهابة الرعية ذاتية: 
أو ميل روحي أو وجدانيء أو هوى أيديولوجيء, أو افتتان مر أ 
عشق جمالي. أو تصديق معرفي أو قصد نفعي أو مصلحي.. 
لكنني لا أفهم أبدأ كيف يتأتى لمفكر كبير أن يقرأ العوزويد عو 
محيطه الزاخر الذي لا تحدّه حدود ولا تَقِفه شطآنء» بدءاً من مقولة «قبلية» 
جاهزة استقاها من هذا المفكر أو ذاك ممن بنوا فهومهم ومفاهيمهم أو 
حدوسهم على استقراء سياقات حضارية وثقافية مباينة! أليس الذي يجب هو 
أن تيت وقائع هذا الموروث المتوافرة ثم يستنبط المنهج الذي يصلح 
لدراستها والمعاني والفرضيات التي يمكن أن تنطق بها هذه الوقائع! 


ما الذي يشخص اليوم» فكرياً وفلسفياً وثقافياً. في فضاءاتناء من نظم 
تدّعى لنفسها القدرة والكفاية من أجل أن تنهض بنا وتجنّبنا النهايات 
القاعية التي تلوح في الآفاق؟ 

تشخص أمامنا ثلة من النظم الايديولوجية والفلسفية والاعتقادية التي 
يقصّر كل واحد منها في ذاته عن أن ؛ يحمّق أيّ تقدم في مسألة التحديث 
والنهضةء وفي آمر النهوض بالقضايا الجوهرية. الوطنية والقومية. ولأن 
هذه النظم. في الأغلبيّ منهاء متناكرة» متباعدة» متباغضة» فإن حاصل 
نظرها وفِعلها لا يبعث إلا على الضجر والحيرة والغضب والقنوط. 

البانوراما الشاهدة تقدم أربعة شخوص تعرفوئها جميعاً: الإسلامي. 
والعلماق:» :واللسوالي»«والقوسضي .اما ة الاششراكى نقد الشتي يبن هذه 
الشكوص .و شهدت المقرين الضياض بن اليخاريضي: الا تزيكية الحونات 
الدينية وحقوق الاتسنان (8::9) عن «الملعدين) أيضا» كس لا أتبين هنا 
اناه م شاخضا ينازع النظم الأخرى غائياتها اسهد في النهضة 
والتعدية ار في طلب الحداثة! 
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ما الذي ريده الاسلا يون اليوم, وكل يوم؟ الجواب صريح. دولة 
إسلامية تحكمها الشريعة بإطلاق وتفرّد» وتتمثل دين الإسلام في رؤية كونية 
شاملة تغلب عليها وتستبد بها روح انفصالية» إقصائية» صداميةء أحادية: 
تنكر «الاختلاف» ولا تتقبل «الاعتراف». وتتعلق بقراءة ضيقة حرفية 
للنصوص الدينية» وبرؤية قتالية أو جهادية مشتقة من قراءة ظاهرية لآيات 
قرآنية سبق أن حكمت رؤية ابن تيمية في ظروف تاريخية أوجبت ذلك. 

وما الذي يقصد إليه العلمانيون؟ نظام إنساني واجتماعي وسياسي نواته 
القاعدية؛ وفق تعبير عادل ضاهر وتمثّل صادق العظم وعزيز العظمة ومن 
قبن طني الكر افؤاد زكرياة الاسنقلؤلة الذاتن لمكن الانساتن 1و اكاته 
تكدولوجيا فى الحكم تبعنه إلى هذا الاستقاذل إذا'ما كانت قلات 
راديكالية إقصائية ذهب إلى نظام «الفصل» الراديكالي على الطريقة الفرنسية 
والكمالية. وإذا كانت عقلانية منفتحة ورحيمة ذهب إلى نظام «الحياد) ذي 
الغاقاض«الديوقر إطية اللسزالنة الجرة 


ما الذي يتطلع الية«اللبين العورن؟ نظام إنساني حر بتردة ما نين تعريد 
الحريات الأساسية والاقتصادية» ويستند إلى ديمقراطية تمثيلية ترعى مبادئ 
الحرية» والمساواةء والعدالة الاجتماعية عند فريق» وتتنكر لمفهوم العدالة 
ولماهو (#اجتماعي! واخشيرٌ عام4ء وتغرق في الفردية المتوحشة وفي 
(ليبرالية ‏ جديدة» ذات طابع إمبريالي جديد يفرض عولمة اقتصادية 
وسياسية وثقافية وعسكرية صريحة» عند فريق آخر. 

وماذا عن القوميين؟ لسنا هنا قبالة منظومة فكرية أو فلسفية على وجه 
التحديدء وإنما نحن بإزاء «حالة هوية». أو «ذاتية تاريخية» يراد الحفاظ 
عليها واسترداد روحها وفاعليتها؛ إذ هي تشكو من أعراض التفتت 
والانفصامات والضعف والوجهات المتباعدة المتناكرة» وإغراءات السير في 
الطريق الانعزالية الأنانية ونشدان الخير الخاص والالتحاق بهذا الغالب أو 
ذاك! والقصد في المشكل هو قهر الخوف والضعف والتشظي وخطر 
الأفول» والبناء 7 جديد وإعادة عمارة المدينة الموحّدة المواحدة وصون 
الهوية الذاقية التاريخية. 


القرائن والدلائل الشاهدة التى أنهتها إلينا العقود المنصرمة» والتي 


و 


تتراءى لأنظارنا وتنطق» لا تكذب ولا تخدع. فكل شيء يوجه إلى الاعتقاد 
الضلب أن أيأ من هذه النظم. التى عرضت لها لم يدرك شينا من غاياته 
وغاتياته. وقد ظهر بوضوح أنه لم يقرع سمع أي منها أن حجم المشكلات 
الواقعية الهجوم وجسامتها ومخاطرها الوجودية والمصيرية لا يمكن أن 
يقدر على مقابلتها ومواجهتها أي نظام من هذه النظم بقواه الذاتية وحدها. 
وكذلك هي لم تكترث على وجه حقيقي بأن العالم الذي تنتمي إليه» أعني 
العالم الذي ما زلنا نحرص على أن نفيء إليه وأن نحتفظ له باسم «العالم 
العربي»: هو اليوم في حال تتردد بين أحوال: «حال الحصار؛ و«حال 
الاحتلال»» وهحال الارتهان». وأن الخروج من أي من هذه الأحوال لا 
يمكن أن يتم إلا وفق ما أنبأتنا به الأحوال المماثلة التي تلبّست أمما 
أخرى. أي بفضل تضافر القوى المختلفة الفاعلة» واجتماعها على جملة 
مد الأعداف:والويادئ المتتركة أو المتكاتفة : والانتية إلى.شا يشييه أن 
يكون «جبهة وطنية استثنائية» تقودها بروح فاعلة رموز التنوير في الفكر 
العربي المعاصر وفي هذه النظم والقوى» آخذة في الحسبان النوى القاعدية 
لهذه النظمء بعد إخضاعها للتحليل والنقد وإعادة الاستخدام والبناء. بكل 
تأكيد ليس المقصود عملية توفيق أو تركيب تلفيقي» على ما يمكن أن يوجه 
إليه الوهم. وإنما فعل تضافريٌّ تكامليّ وظيفي» يتقوم بالمفاهيم والقيم 
والغائيات أو المقاصد النهائية التي يمتاز بها كل نظام من هذه النظم. 
والتي تصلح للاستخدام في مطلب النهضة والتقدم. 


وبقدر عظيم جداً من الابتسار والاختزال يمكن أن أقول في هذا الشأن 
إن النظر النقدي التنويري يسمح لي بأن أذهب إلى تقرير الاعتقاد بأن نظام 
الإسلاميين الذي يعبر عن ذاته في لمكا 0 الإإسلام في صيعة الإسلام 
السياسي. الانفصالي. الجهادي أو القتالي. 7 6 د الانفصام 
ويقاقي الأمور بولا يمكن البثاة خليه بعاناء لكن 'تمكل هلدا الدين قن اصضيفة 
دين مقاصدىٌ رحيم يهدف إلى الهدي الأخلاقي وإرسماء نظام العدل 
والمساواة والرفاهية والأمن والكرامة الإانسانية» هو تدثل بان سديدء وقول 
بعض فقهاء (المقاصد) هذا القول: «حيثما ظهرت أمارات العدل ‏ وفى 
التصوض اليع13ول2: لجف كلم شيرع 1ه سن العو ل بيصي أن يكور 
نبراسا في هذا الطوفيي:. 


وفى مجتمعات يحتل فيها الدين بأشكاله المختلفة مكانة مركزية ‏ 
يعدن مانا واكغيا وعلى الندى النتظوي» البقاء العمل تاسييا على 
علمانية الفصل الراديكالية. لكن البناء على «علمانية الحياد» التى لا تعارض 
االغمرورة امنا عد الشروعة اا | لك :انق حانها علماء | لأضيول من الجر بت 
والغزالي إلى الغر.بن .عبد السلام والشاطبى». .يظلٌ أمراً ممكتا» وبخاصة إذا 
لم يتخذ مقصد «حفظ الدين» من هذه المقاصد معنى الفرض القسري 
لأحكام الشريعة على الدولة والمجتمعء» ووَجّه إلى معنى الاعتراف بحقوق 
المؤمنين في الاعتقاد وفي ممارسة الحياة الدينية بحرية تامة وحماية الدين 
من أي نتَعَدٌ أو إساءة. والتجربة التي يقودها رجب طيب أردوغان وحزب 
الغدالة والنسية ”فى تركنا تجرية دالة وواعدة فن بهذأ الشاة: 


ومن الضروري هنا أن يقال إن استقلال العقل الإنساني في مسائل 
الحكم والأحكام ينبغي ألا ينظر إليه أو يعتبر شكلاً من أشكال الإلحاد أو 
العداء للدين أو الخروج من مسلماته؛ إذ يمكن للعقل الإنساني ‏ العربي ‏ 
أن معترف جالميةا الذانيه الى أن الشريعة هودن عن سادق القالون: 
الوضعي» حيث إن المجموع الفقهي الإسلامي وما ستكتك اله من أصول» 
بعضها: الإجماع والاستحسان والمصالح المرسلة والمصلحة» هو مجموع 
غرة عم عظليما تكن أذ يكون بحق مصدرا جليلاً من مصادر الاجتهاد 
القاتوتى العدرة: ولس أرى وجها يمنع من القول إن فلسفة مقاصدية ا 
تأويلية يمكن أن تحقق ضربا من التوافق بين النصوص وبين فتوحات العقل 
الإنساني. كما أن الأخذ بتكنولوجيا للحكم ذات طبيعة تمثيلية ديمقراطية لا 
تقوو فى طترية أن نكون تقها لما تحت ى ااالشووى الملدمة ام وات 
كنت لا أزعم أندا لا أذهب إلى القول إن الشورى هى الديمقراطية. 


وذ “كاتعه اللسوالنة شورطا اساسا السناة الجر و لكراية +الشفحصيى"» 
الإنساني ولتفتح الطاقات البشرية وانطلاقها في مجالات الفكر والاعتقاد 
والسياسة والاقتصاد والتقدم الاجتماعي» فإن لا بد لها من أن تكون دعامة 
أساسية في كل فعل تضافري تكامليّ بانٍ. لكن الشكل الذي تتلبسه في 
الجيقل "الاتعضاذك البوفت إذ تمحر إلى اللبير النة الجدايكة بوإلن ‏ اققصاد 
السوق الحر الشرس - لا يمكن أن يؤدي أي دور بنائى فى عملية التحديث 
والنيضة الغربيةة إدهن معد من نات الراسيالة الأمريكنة العالة على 


وجه الخصوص التي لا توافق الأوضاع العربية غير المنتجة» أو السابقة 
على !الراسيمالية + او الريعيه أو التاعة القن تققات: م السساعلانة الاحدية. 
لذ مأك تمعد ع إلى عا ييه عبنت عا رن النييوالية العا دقان 
وأن تكون هذه الليبرالية الحامية للعدالة والتضامن الاجتماعى» هى الأصل 
الليبرالي في الفعل التضافري التكامليّ الذي أتكلم عليه 000 


وأخيراًء وفي شأن الغائية القومية» علينا أن نتوجه إلى «فعل اختيار) 
تحتضى أن ؤاق ل إلى عيلة داك برغاتية أو.عقلة أو علمية» لآننا 
هنا نتحرك في قطاع (العقل الوجداني) لا (العقل المعرفي). أقول إن علينا 
أن نذهب إلى (إما.. أو). وأن نكرر هذا السؤال الصدئ الذي يظل مع 
ذلك سؤلاً جوهرياً: هل نريد؛ نحن العرب» أن نكون «مواطنين 
عالميين»»؛ بمعنى أن نسلم أنفسنا ووجودنا ومصيرناء إلى «هوية فوق - 
وطنية» أو «عالمية» تستبد بها الحضارة الغالبة؟ أم أن علينا أن نحتفظ 
لأنفسنا بذاتية حضارية وخصومية أو خصوصيات ثقافية متجددة وممتدة إلى 
الحضارات والثقافات الأخرى وتؤسّس معها علاقات تواصلية وروابط ذات 
غائيات إنسانية وأخلاقية وثقافية ومادية فى حدود القيم العليا المشتركة بين 
بقى الثم !سحي أرقي السبياينات: الاؤلية“ الاعف الع «تيقطيا ايد 
اللحفيارة الغالية وقواهاء وحين أتنقل تبن «المواطة العالحةة وأخير اعلى 
الطبيعة» النظر الجديدة إلى صورنا وسحننا وهوياتناء لا أملك إلا أن أقول 
إن «المواطن العالمى» عابر الحدود والقارات ومالك الحقوق والامتيازات 
مونان: الحصيال؟ الحالية فتطرو» رأ مل الأخرون دروتسن يعفيون ا 
يبذلوا جهوداً خارقة من أجل إصلاح الخرق والعطب وإعادة البناء الذاتي» 
الوطني. والقومي». والحضاري. 

ثم أسأل: ما هي القضايا التى تستنهض الفيلسوف العربي اليوم. لأن 
يخصها بالعناية والنظر والتفكر الفلسفي. وأن تمثّل عنده هواجس حقيقية 
طالب تصسميم انق اقبجنات نظن ول > الآن وق لحن اللمتظور؟ 

لست أشك: فن. أن النقاربة المتهعنة نظل شترطا أول تهذه الفاعلية» .إذ 
يتعذر الخوض في أي مسألة جوهرية بمقاربات عشوائية. أثار المرحوم 
الجابري المسألة في تمييزه الابستيمولوجي بين نظم البيان والعرفان 
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والبرهان»: واختار المقاربة البرهانية» أي العقلانية» لا حرج. فالعقلانية. 
في أغلب الظن». مطلب الجميع. لكننا نعلم اليوم حق العلم أن دماغنا 
ينطوىي على قطاعين أف طبقتين: إحداهما توافق هذا الجانب» أي العمل 
المعرفي» وثانيتهما توافق عقلاً آخرء هو العقل الوجداني الذي هو مبدأ 
المقاع الهو | طاقي و لا ننه لاسر الجاحات لحيو و الريعة انه رو اليا 
وجملة ما يتعلق ارده الحيوي والروحي والحاجي في العالم. فوجب أن 
يست لهذا كله آلف حساتب. 


ما هي أبرز القضايا الزمنية الجوهرية التي تتلبس وجودنا وتطلب منا 
أنَ تخصها بالعناية والاهثمام الفلسفيين؟ إنها قبل كل شيء قضايا عاجلة 
ذات طابع عملي. وهي تنتمي بالدرجة الأولى». في اعتقادي» إلى حقلي 
القديم والفلسفة الاجتماعية ‏ السياسية. لست أدعي أن هذين الحقلين هما 
وحدهما اللذان ينطويان على هذا الضرب من القضاياء لكنني أعتقد أن 
وجودنا العربي في المرحلة التاريخية التي نجتازها اليوم محكوم إلى مدى 
بعيد بمسائل هذين الحقلين. وذلك بطبيعة الحال فى الوجه الذي هو ذو 
كان القانيقة والتلؤنيفة. نقد خرنف المقاف الكرقة الى تمعيلها أخوات 
الاتصال المتقدمة كامل أجوائنا وأحدثت توفي عنيقة ب الل وما عاد 
من الممكن تبيّن طبيعة القيم التي تحكم أفعالناء ولا ما هو سّلم القيم 
الذي يتعيّن علينا طلبه ونشدانه وعرضه على الأجيال الآتية. لهذا لا بد 
للفلسفة من أن تتدخل وتعيد وضع الأمور في نصابها. 

من وجه آخرء ثمة حشد من القضايا الاجتماعية والسياسيةء الوطنية 
والقومية». المحلية والكونية التى تتطلب النظر والتفكر الفلسفيين. وأنا أعد 
من انو التقيا ا على سين اويل لا اللحفين» ساكل الاأقول احفر 
والصراع والسلم والحرب والسدفة» واتخسااة التسودة» وات يكال 
الدينية» ومشكل التربية» والطائفية والمذهبية والقبلية» وفلسفة الدين. 
والثقافة المحلية والثقافة الكونية... إلخ. 


هذه القضايا وفضايا مشخصة كثيرة غيرها يمكن مقاريتها من منظورات 
ممتدة الجذور في العلوم الإانسانية والاجتماعية» لكنهاء بكل تأكيدء تحتاج 
إلى أنظار فلسفية»ء ولا يجوز أن يترك القول فيها لرجال السياسة الانتهازيين 


ا 


أو للكتاب غير المتخصّصين أو لنجوم الإعلام والبرامج السجالية الغوغائية 
القى اتظيق «قن منفافقها الافاق» أو 'للشيراء السكوردين نه التظمات عمس 
البررنة المشحة مج الحمضارة الغالية المالاسقة العرب نهم الأجدور لاحن 
بأن ينهضوا للنظر فيها بالتحليل والنقد والاقتراح والبناء. والفلاسفة العرب. 
كل في قطاعه المعرفي والاختباري الخاص» مدعوون إلى أن يتوجهوا إلى 
هذه القضايا وإلى أن ينشغلوا بها. هي رسالة؛ نحن مدعوون إلى أن تقدمها 
على أي رسالة أخرى. وهي أكثر جوهرية وخطورة من توجهنا إلى صرف 
أعمالنا ومنجزاتنا في المنتجات الفلسفية والثقافية التي تنتمي إلى فضاءات 
حضارية وثقافية أخرىء أبناؤها أقدر منا على النهوض بها. بل 
تأكيد لا يعنى أن نقلها والتعريف بها ومناقشتها والافادة منها أمور ينبغى أن 
تنبذ. إن م أعنية حل وه التحديد هو توجيه أعمالنا الإبداعية والفكرية 
والفلسفية إلى قضايانا الجوهرية الضاغطة؛ والعدول عن هدر طاقاتنا في 
المكرور من القول والبحث وفي ما لا ينفعنا إلا قليلاً أو في ما لا ينتفع فيه 
الآخرون ولا يأبهون له. 

نحن لا نريد ولا نستطيع أن نجعل من ملوكنا فلاسفة أو من فلاسفتنا 
ملو كاء لكننا قادرونء. إن نحن عقدنا العزم على الاعتماد على أنفستنا وعلى 
ما لدينا من كفايات عظيمة» » على أن نسهم إسهاماً حقيقياً في تشكيل وعي 
ذاتي وطني مستقل» وفي الإاجهاز على الصور المشوهة الطاردة التي ألحقت 
بنا في هذه العقود البائسة الأخيرة» وبالتالي الإعداد لحضور ذاتي ذي معنى 
وفاعل في التاريخ الحاضر وفي المستقبل المنظور. وإذا نحن لم نفعل ذلك 
فإننا سنكون قد أبرحنا ما سمّاه نيتشه «تسوية مع العبودية». 
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وزسائل زعن التحؤلات 





يحكم ا ل ل ا ل ل ان اناك ديد مثلت م ن القوى 
| كزية الفاعلة : هوّة ( الك ي: ادر الضارب 85 ثلة من المواقف والرؤى والتخطيطات 
«الطاردة)؛ وقوّة ا ا ل والجاذية)؛ وقوّة «التدحل الكوني » الذي يرمي 
إلى «الحصار) ا ا 3 اي ل الكل رلك 
إلى ١‏ تفكر محرّر ) يعيد إلى الظاهرة الديئيّة نقاءها وأصالتها وسحرها ل ل ل كد 
ال ل الا ا ل والتثقف 00 ادا لمن إ م ال 
شاملا لا ينفك عن مدى النجاح الذي ي: يتحتّم إدراكه في المجالين الدينيّ والدنيائيّ . 
تحرير الإسلام ‏ ورسائل زمن التحوّلات ا ل ل ل اد 

و 
6 ان الك 8 لحك ل ال الا ال والفكر 
العربيّ والإسلاميّ الحديث والمعاصر في عدّة جامعات عربيّة؛ وفي جامعة باريس (السوربود الجديدة)» 
وأستاذ زائر في الكوليج دي فرانس بباريس . مُنح عدة ا الل ا 


الثمن: ١/‏ دولاراً 
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